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مشروع رسالة علمية مقدمة للحصول على درجة العالمية (الماحستير) 


إعداد الطالب: 


الرقم الجامعي )*51١١7.5(‏ 


اشرافة: 


ع 


العام الجامعي 


1 


ملخص الرسالة 


هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير)» في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ف كلية الشريعة '"قسم الفقه . 

وهي عبارة عن كتاب في الفقه على المذهب الشافعي بعنوان " الجواهر البحرية في 
شرح الوسيط" للقاضي بحم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي 
(المتوفي 107الاه) من بداية الفصل الثاني في حكم الإجارة الصحيحة من كتاب الإجارة 
إلى غاية كتاب الوقف دراسة وتحقيقا. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسحة فريدة وهي نسخة المكتبة 
الأزهريةع القاهرة» مصر. 

وقد استدعت طريقة التحقيق تقسيم الرسالة إلى مقدمة» وقسمين» وفهارس فنية: 

أولا: صدرت الكتاب ,عقدمة» ثم القسمين بيانهما كالتالي: 

القسم الأول: قسم الدراسة» ويشمل على مبحثين رئيسيين» وتحت كل منهما 
مطالب. 

المبعسف: الأول #اوراسة المزلف: 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 


القسم الثاني : فسم التحقيق» ويشمل على النضن المحقق, وفيه جرء من كتاب 
الإجارة. وكتاب الجعالة, وكتاب إحياء الموات» وكتاب الوقف. 


ثم حتمت الكتاب بوضع المصادر والمراجع» وعمل الفهارس الفنية اللازمة. 
واعتمدت في كل ذلك دليل الرسائل العلمية المعتمد من قبل عمادة الدراسات 


مكتب أجواء للترجية المعتيدة 
1 0لتننالنة؟ 3150ةا نللالة 


المدينة المنورة - ت ( 7554 846 014 ) 
جوال: 0009 043 055 - 75ممء.انأدمع©352دلنازج 


5/6 ام 5ع لام لاما اهل 


أع 13 عوطم 


05 لإأأئاع نالصنا عأمقاذا عط غ3 (معؤكقا/ة) أقطه|6 غه ععروعل عط مغ لع أمرطباد ذأ وأوعط ولط 
' ععمع0نارمكأرناز 01 أمع مومع" ومقطك عه إأااعوع عطا صا رطهصأند/ا 


ا1ل586 الى قاع لظ لالا6ل اط ) 0ع أأأمء أع5031 6ه عمأغع هل عط تنه ععمع ل0باءمذأءناز عط مأ كاممط ج 5زغ! 
ماع اا لالظ نالا لالا8 ماع ا/الام كذفقاضاخ اذك للاعع]طاث الالفلا ععلباز عط همع '" [ععكمةقنلااة لإعمنرد را 
(727 هه 0مع0 ) عااعش اك اذ /ا58/ا اذ 011/لظ كاذ ل0ممءعه؟ عط 6ه عوصتصماععط عط مرمعع عه 

اذ ) أه0ط عط 1ه لمع عط مخ هعذزا كه عامهط عط رمع معهزا خطون عطأا مه وصتلته عط مزعع غم ها 

. 8مالاعتاءة لمج لإلنند ( عمللا 


٠‏ ملاوع ,مأة ,لإمقعطنا ,قلعم عا 06 لزإممء عناواضن 3 مه 0٠8560‏ ذأ »اممط ع1 


0 ,1011001011011 30 مغما عع 3ددع عط عم أل أ/األ غ10 لعلاقء غممممع نع أاءة 4ه لمطغعم عط 
: 5ع1006 1621 وداعع1 300 ,ركنمه10]أعع5 


: 8/5ا0!!9؟ 35 5مه1غعع5 هنل علا بز ل علخذه |1601 رمماغعن لم1 مق طغآينا لع نوذأ كهننا »أمومط ع15 : غورزع 


7 0 !|3 معان 300 , اععوع5 متهم ولط دعلنااعما ]أ 300 , مملععع؟ بال بنك : مملعععو غورزع 
. أممممع] أنامع: 


لالباعد 5" 1وطاباظ : جاع رهع5 غ5 ع1 
“0ط ع٠اغ‏ مراع بال0 ما : تاعندع5 لممعهو عط 


خآ 300 , لعلاعااعة 1ط غناع عع دع لبااعما )أ 300 , مملععع5 غمم ممع ناءااء3 : ممعععو لمرمعع5 
. مانا اذ دالااظ , 81/لاالاة اذ ذذاتاع , شاخةا اذ 300 , :دزا »اهمه عط 01 دم كمتأقغأممء 


/5531عع08 عط أه عازوننا عط 300 ردععمعقع7ع؟ 300 دعع )ناهد طاغأننا لعل ناعممء معط وهنا »اموط ع1 
. 5ع)ا 1006 أوعأضاعع] 


. 5ع1أ0ناغ5 6200316 01 مأطكصدع0 عط زط 0ع/ا0مم3 5ع065538 عأأأمعاء5 |أج مأ معغ]م 300 لمم 


المكتب مسئول عن الترجمة فقط وليس عن صحة الوثيقة المرفقة /زاصه ممتأوادمقء عطأاعه عا5ةأأسممم5ع) 5أ ع6 ]ه 16 


إن الفبوق ال مه ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله عن شرور انفسفاه ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمد افده لس 


يها الديق تاقوا اتقو نسحل لتافيه ولاكتولن ار الت 00 
« يتأ يها ألكّاس أنَّقُوا أ َبْحُمْ لع حَلَقَكُم مّن نفين وَحِدو وَعلَق منها رجه زوج 


دمو 


يما رجالا كَثِيرًا در و2 ا َلّنِى اوت ب4ء اكه إن 0 


عل ع يم رَقِيبَ0 
بي شر ال رس أقَولا سَدِيدَا © يُضْلِحْ لَكُمْ ع عَمَلكُمْ 


قل 
وَيَغْفِرٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُما . الود ةو فَقَدٌ فَاوّ 0 قَوَنَا عَظيمًاي0 


7 هذه الخطبة تعرف بخطبة الحاحة» يستحب أن تفتتح بها بجالس العلم والمواعظ» وقد صح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أصحابه ليبدؤوا بما كلامهم ويفتتحوا يما خطبهم, 
ويستعينوا با على قضاء حاجتهم. 
وقد أخحرجها أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن, والنسائي وابن ماجة. 
انظر: سنن أبي داود» كتاب النكاح؛ باب في حطبة النكاح؛ (رقم الحديث: »)5١١8‏ 
5 سنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح؛ (رقم الحديث: 
سنن النسائي» كتاب النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النكاح» (رقم 
الحديث: ه١١١)»‏ 4894/5 سنن ابن ماجة» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (رقم 
الحديث: .503/١ :)١837‏ وصححه الألباني» وألف فيه رسالة سماها: (حطبة الحاجة الى 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه). 

5ل ع1 من سور ال عورا 

97 الآية ١‏ هن شورة التشباء, 


7 الآيتان ٠١ 0017١‏ من سورة الأحزاب. 


ااه ي ست 


أما عق 

فإنه لا يخفى على كل ذي لب ناصح ما للعلم الشرعي في دين الله عز وجل 
من الأهمية الكبرى والمكانة العظمى في حياة المسلم والمسلمة» كيف لا يكون كذلك 
وقد يخادرك صوص الكتاي والبيقة اآمرة يظلية بوجانة علي وى فض من لعفل 
به فمن ذلك قوله تعالى: 
© يَرْفْع آلنّهُ لْذِينَ اموأ نك وين أوثوأ للم درجت 14" 
رقوله تعلى < قل قل تشكرى اين يَْلمُون ودين ل يلوف كما يكذكر أزا 
ل 

ومن السقة قوله صبلى الله عليه وسلم "فق يزظ الله به تير يفقهه بق انيد "0 
وقوله صلى الله عليه وسلم :"من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقا 
"7ك والسومى :فق هل الهاة عارءة بشهورة: 


ومن العلوم الشرعية الشريفة علم الفقه الذي جاء الاهتمام به؛ لذا بحد علماء 
الأمة قدبما وحديثا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة» والتابعين ومن 
بعدهم بذلوا قصارى جهدهم وطاقتهم في خدمة هذا العلم تعلماً ره وإقاءة 
وقضاء إلى أن جاء من بعدهم فدوّنوا هذا العلم وصنفوا فيه المصنفات »ء فمنه المتن» 
والشرح» والمحتصرء والمطول» والمنظوم» والمنثورء فتركوا لنا ثروة علمية عظيمة 
امتلأت بها خحزائن المكتبات» لكن البعض من تراث الفقه الإسلامي مفقود - وذلك 


اليه لاهو سورة لخادل 

7 الآية 5 من سورة الزمر. 

0 أخرنحه الساري فق ممحيفب ‏ كدان العلم» بابي :امن ورة الدوة كبر انقهه فى الدون: (رقم 
الحديث: 255/١ »)7١‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب: ما جاء في المسألة» (رقم 
الحدية: معي ةر 

1 أ يد مسلم في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
والذكرء (رقم الحديث 79557) .١//‏ 


ااا ”ا ب 


لما حل بالأمة الإسلامية من محن كحروب وغيرها- أو مخطوط بحاجة إلى تحقيق» 
وإخراج» ونشر لتزود يما المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون والمحققون وطلاب العلم. 


ومن آلاء الله عز وجل أن يسر لنا العثور على مخطوط قيّم نفيس في علم الفقه 
على مذهب الإمام الشافعي وهو كتاب الجواهر البحرية (جواهر البحر) لنجم الدين 


ولما كان لهذا الكتاب فوائد جليلة ومعلومات غزيرة؛ استشرت أهل العلم 
والتخصص؛ فأشاروا علي بجدارته للتحقيق» ليكون موضوع رساليَ ضمن مشروع 
لمرحلة العالمية (الماجستير) بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وأسأل الله عز وجل 
التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية: 
تنجلى أسباب اختيار الموضوع» وأهميته في النقاط التالية: 
١-كونه‏ من التراث العلمي الإسلامي في الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يبرز لمن له 
صلة بهذا الفن من مفتيٍ وقاض وطالب علم. 
- أنه اختصار شامل» وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي”"'»» سهل 
العبارة» حسن الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر والوسيط في المذهب الشافعي» قال 
الإسنوي: " لا أعلم كتابا ف المذهب أكثر مسائل منه'”2 يقصد البحر المحيط. 
“- كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودة» ولا يوجد منه إلا 
أجزاء قليلة متفرقة. 
5 - عناية مصنفه بذكر الأدلة المختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء 
والاققاع عن قال المصعن رجه امدق ققدم الكتاي ما قضه: وعدلته أحكانا خردة 
عن الأدلة إلا الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته» والنقل منه» والاعتماد 
عليه في الفتيا والحكم. 
ه- إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعي» والنقل عن بقية المذاهب. 
5- جلالة قدر المؤلف وسعة علمه واطلاعه في المذهب الشافعي. 
- اعتماد العلماء على هذا المصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه» منهم: السيوطي ف 
الأشباه والنظائر””» والخطيب الشربيئ في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» وولي 
الدين أبو زرعة العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب”"» والرملي في النهاية”, 
وغيرهم الكثير. 


000 ستأق ترجمته في ص ٠إ517)‏ من كتاب الإجارة. 

انظر: طبقات الشافعية للإسنوي 159/5. 

0 انظر على سبيل المثال الصفحة (57) من الأشباه والنظائر للسيوطي. 

7 انظر على سبيل المثال الصفحة ١88/١‏ من الإقناع للشربيئ. 

إنظر على سهيل لقال الصفيدة 809 عق حارس الفريي» أن زبرعة العرافي . 
9 انظر على سبيل المثال الصفحة 5.17/١‏ من فاية المحتاج للرملي. 


0 


الخواهر ابعر الات 


توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف: 


بالرجحوع إلى نسخ المحطوطء وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن 
الكتاب: الجواهر البحرية (جواهر البحر) لمؤلفه أحمد بن محمد القمولي» وبيان ذلك 
-١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه» حيث قال رحمه الله ما نصه: 
"'وسميته الجواهر البحرية" . 
؟١-‏ قال الصفدي: " وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة 
ومباحث مفيدة» وسماه البحر المحيط» ثم جرد نقوله في مجلدات وسمماه جواهر 
البو 
8- قال ابن السبكي:" صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر"0". 
5 - قال الأسنوي:" ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: 
حواق الو 
ه- قال العبادي: "وصنف في الفقه البحر المحيط شرح به الوسيط للغزالي في نحو من 
عشرين بمجلدة» ثم احتصره في ثمانية مجلدات بخطه وسماه: جواهر البحر المحيط في شرح 
ةم 
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انظر: الوائي بالوفيات للصفدي //51. 

انظرء طبقات الشافعية الكرى يونم 

رو طبقات الشافعية للاسنوي . 

9 انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين )١64-1١5/8(‏ 


ممت 


الدراسات السابقة: 

قد سبقئ إلى التسجيل في هذا المحطوط عدد من زملائي من طلبة برنامج ماجستير 
الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهم: 

-١‏ مصطفى معاذ محمدء من أول الكتاب إلى فماية الفصل الأول في آداب قضاء 
الحاجة. 

-١‏ مهاتاما ويلسن» من الفصل الثاني: فيما يحب الاستنجاء منه إلى كماية باب المسح 
على الخفين. 
؟- زبير سلطان, من بداية كتاب الحيص إلى ثماية الباب الرابع في كيفية الصلاة. 
4- محمد أزهريء من بداية الباب الخامس في شرائط الصلاة إلى فماية الفصل الثاني 
في من هو أولى بالإمامة. 

ه- علي أحمد صالح لصوع. من بداية كتاب صلاة المسافر إلى فاية القول في الغسل 
من كتاب الحنائز. 

5- مظهر منظور حافظ» من بداية النظر الثاني في الغاسل من كتاب الجحنائز إلى فهاية 
القسم الأول: الأداء في الوقت من كتاب الزكاة. 

/- محمد بشير عبدالرحيم من بداية القسم الثاني في تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة 
إلى شاية زكاة الفطر. 

/- عبد الله الثرياء» من بداية كتاب الصيام إلى هاية فصلفي موجب القران والتمتع 
من كتاب الحج. 

4- سانفوا عبد السلام» من بداية الباب الثاني في صفة الحج إلى فاية الأمر الثالث من 
الأفعال الموجبة للضمان من كتاب الحج. 

-٠‏ عبد الإله السبيعي» من بداية الطرف الثالث في الأكل من كتاب الحج إلى فاية 
الطرف الثالث في الحالة الى تعتبر فيها المماثلة من كتاب البيع. 

-١‏ حادنت جميل» من بداية الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه من كتاب 
البيع إلى شاية المانع الثالث من موانع الرد: تلف المعقود عليه من كتاب البيع. 


الل ا ف لإ؟إىب؟ب؟ٍببببببببب 


- أحمد على حسن جحافء من بداية المانع الرابع من موانع الرد بالعيب خروج 
المبيع عن ملك المشتري إلى غيره من كتاب البيع إلى فاية فصل فيما يطرأ على الثمار 
المبيعة قبل القطاف والاختلاط بغيرها من كتاب البيع. 

-١‏ منصور معجبء من بداية القسم الخامس من كتاب البيع إلى فهاية الباب الثاني 
في القبض من كتاب الرهن. 

-١‏ محمد عليم الدين يوسفء من بداية الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض 
في حق المرقن والراهن من كتاب الرهن إلى فهاية الباب الأول في الصلح من كتاب 
الصلح. 

- أبو الحسن محمد أكرم, من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح الى 
شاية كتاب الو كالة. 

5- عبدالمنان عبدالحليم هاني» من بداية كتاب الإقرار إلى فماية الحكم الأول من 
أحكام العارية من كتاب العارية. 

07- جاسر أحمد صابر» من بداية الحكم الثاني من أحكام العارية إلى فماية كتاب 
الخضصب: 

- متقين سيف الدين مينج, من بداية كتاب الشفعة إلى تماية الباب الأول في 
أركان الإحارة من كتاب الإجارة. 

8 ثم أتلوهم من بداية الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة من كتاب الإجارة 
إلى هاية كتاب الوقف. 
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خطة البحث: 

تشتمل الخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 
والمقدمة تشتمل على: 

- الافتتاحية 

- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 

- توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 

- الدراسات السابقة 

- خطة البحث 

- منهج التحقيق 
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وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: دراسة المؤلف»ء وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: امه ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
المطلب الثاني: مولده. 
المطلب الثالث: نشأته العلمية. 
المطلب الرابع: شيو خحه» وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي . 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب الثامن: وفاته. 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثانى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص امحقق. 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. 
المطلب السادس: وصف النسخة الخطية المختارة للتحقيق ونماذج منها. 
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القسم الثاني: النص المحقق. 

قمت بتحقيق جزء من هذا الكتاب » من بداية الباب الثاني في حكم الإجارة 
الصحيحة من كتاب الإجارة إلى ثماية كتاب الوقف» والذي يقع ف (44) لوحة 
ابتداء من اللوحة ٠.٠١‏ "/أ) من المحلد الثالث (الجزء الأول) إلى اللوحة (4 85 */ب) من 
المجلد الثالث (الجزء الأول) من نسخة المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصرء وهي نسخحة 
فريدة» وسيأتيٍ وصفها مفصلا عند الكلام عن النسخ. 
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حرام ليه عت 


الفهارس العلمية 


وتشحمل على" الفمارس القنية الذتية: 

-١‏ فهرس الآيات القرانية. 

؟- ‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

فهرس الأعلام المترجم لهم في النص امحقق. 
4-. فهرس الألفاظ الغربية المفسرة. 

همه فهرس الأماكن والبلدان. 

 -‏ 2 فهرس المصادر والمراجع. 
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منهج التحقيق: 


منهج التحقيق الذي سرت عليه في خدمة النص ما يلي: 

-١‏ نسخ النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة مع الالتزام بعلامات 
الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

؟- الاعتماد على نسخة: المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصرء وهي نسخخة فريدة. 
*-إذا جزمت بخطا في النسخة؛ أصوبه من مظانه من كتب الشافعية» وأثبته في المئن» 
وأضعه بين معقوفتين هكذا [ ]» وأشير إليه في الحاشية» وكذا إن وقفت على سقط 
أو طمس أو بياض في النسخة» فإن أجتهد في إكماله من مظانه من كتب الشافعية : 
وأضعه بين معقوفتين هكذا [ ]» وأشير إلى ذلك في الحاشية» فإن لم أهتد إليه» جعلت 
مكانه نقطا متتالية بين قوسين هكذا (...) 

4- وضع خط مائل هكذا:/ (8//) أو (8/ب)» للدلالة على فاية كل وجه من 
لوحات المخطوطء مع الإشارة إلى رقم اللوحة في الحامش. 

ه- عزو الايات القرآنية ببيان اسم السورة» ورقم الاية مع كتابتها بالرسم العثماني. 
5- عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو في 
أحدهما اكتفيت بذلك» وإلا فأخرجه من مظانه من كتب الأحاديث الأخرى» وأبين 
درجته معتمدا على الكتب الى تعئ بذلك باختصار. 

- عزو الآثار إلى مظانا الأصيلة. 

- توثيق المسائل الفقهية» والنقول الى يذكرها المؤلف عن الفقهاء من مصادرهاء 
والإجماعات» مع بيان القول المعتمد في المذهب. 

4- شرح الألفاظ الغريبة» والمصطلحات العلمية. 

-٠‏ الترجمة بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النص امحقق. 

-١‏ التعريف بالأماكن والبلدان الى ذكرها المؤلف» مع بيان أماكن وجودها 
وتسمياتها في زماننا الحاضر. 


آ للف 00 صلل ب؟ببببببببببب 


5- التعريف بالموازين والمكايبل والمقادير» مع ما يساويها في زماننا الحاضر. 
-١‏ وضع الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضح في خحطة البحث. 


ركرك 


الشكر والتقدير 


أحمد الله عر وجل وأشكره سبحانه وتعالى على الؤده العظيمة ونعمه 
الجسيمة» وعلى ما منّ على من إتمام هذه الرسالة» سائلا الله عرّ وجل أن يجعلها 
عملا خالصا لوجهه الكريم. 


ثم الشكر موصول لوالدي الكركين....أسأل الله أن يسعد والدتي في الدارين 
ويمنحها الصحة والعافية» وأن يغفر للوالد ويجعل الجنة مأواه» إنه ولي ذلك والقادر 

ثم أتقدم بالشكر والتقدير لأستاذي ومشرفي الفاضل فضيلة الدكتور خليف 
بن مبطي السهلي -حفظه الله- الذي تكرّم بالإشراف على هذه الرسالة» وقد 
وجدته واسع الصدرء رفيع الأخلاق» وقد فلت من علمه» واستفدت من خبرته. 
وملحوظاته القيمة» وتوجيهاته النافعة» وأضال الله عرٌّ وجل أن يجزيه خير اللجزاء» وأن 
يعظم مثوبته ويعلي قدره. 


كما أشكرءفكبيلة المناقشين الكرعين 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عوض بن حميدان العمري 
وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرححمن بن منصور القحطاني 
لقبولهما مناقشة رسالئ» وتزويدي بالملاحظات السديدة فجزاهما الله خير الجزاء في 


ثم أعم بالشكر كل من قدّم لي يد العون بإعارة مصدر أو بذل مشورة أو 
دعوة ضرائكة: وأسال الله أن يجريهم خير الجزاء وأن يوفقهم لما فيه خير وصلاح. 


كما لايفوتئ أن أشكر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والقائمين عليها على 
ما يبذلونه لطلبة العلم» كما أتقدم بالشكر لكلية الشريعة قسم الفقه الذي لم تبرح 
تقدم كل عونء فجزاهم الله خير الجزاء. وصلى لله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» واتنمك. تلم وريه العاليهن: 
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المطلب الأول: اسمه ونسبه» وكنيته» ولقبه» ونسبته. 


اسممه ونسبه» هو: أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القرشي المخزومي الشيخ 
العلامة القمولي المصري”". 

كنيعة ابو الخياس: 

لقبه: بحم الدين. 

نسبته: القمولي - بالفتح والضم - نسبة إلى قمولا بصعيد مصر» وهي قرية 

بالبر الغربي من الأعمال القوصية قريبة من قوص"". 


المطلب الثائى: مولده. 


ولد - رحمه الله - في قمولة بصعيد مصر سنة 559ه)2. 
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('؟ انظر: الطالع السعيد ص »)١١5(‏ الوافي بالوفيات 51/8» أعيان العصر للصفدي 1/١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 270/9 طبقات الشافعية للإسنوي .١79/7‏ 

9 انظر: أعيان العصر للصفدي 2771/١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 251/56 طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 5514/7» لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي ص .)١١7(‏ 

7" انظر: بغية الوعاة للسيوطي 27/7/١‏ طبقات المفسرين للداوودي 285/١‏ 


الف ا فالاتإ؟ى؟ىب؟ب؟ٍببببب 


المطلب الثالث: نشأته العلمية. 


ترعرع الإمام القمولي - رحمه الله -- وتعلم بقوص”"2؟ ثم القاهرة”"» ونشأ في 
فك علمء فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية» حيث كان أبوه ينعت بالصدر» وعمه 
القطب؛ ما كان له الأثر في نشأته العلمية» وتفقه في ابتدائه بمدينة قوص على الشيخ 
العلامة بحد الدين على بن وهب القشيري ابن دقيق العيد» ثم ورد القاهرة وتفقه يما 
على أعيان الفقهاء كالشيخ ظهير الدين النرسي وأقرانه إلى أن برع في العلوم 
وظهرت فضائله» ونبل قدره» وكبر أمره”" 


تولى الحكم بقمولا عن قاضي قوص شرف الدين إبراهيم بن عتيق» ثم تولى 
الوجة القبلي من عمل قوصء ف ولاية القاضي عبد الرحمن بن بنت الأعزء وكان قد 
قسم العمل بينه وبين الوجيه عبد الله السبربائي» ثم ولي إخميه”؟ مرتين» وولى 


قؤص: مدينة كبيرة حصرء تقع على هر النيل وتحديدا على ساحله الشرقي» وتبعد عن 
القاهرة بحوالي 545 كيلوامترا. انظر: المسالك والممالك ؟514/5. معجم البلدان »4١/4‏ 
تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية .710//٠‏ 

*'؟ القاهرة: عاصمة جمهورية مصرء وأكبر المدن العربية والإفريقية» يمر يما نهر النيل فيشطرها 
شطرين» غربي وشرقي, عدد سكافا حوالي ٠١‏ ملايين نسمة. انظر: آثار البلاد وأحبار العباد 
ص (50؟)» موسوعة المدن العربية والإسلامية ص .)5١5(‏ 

("؟ انظر: الطالع السعيد ص .)١١5(‏ الواقي بالوفيات 57/8» أعيان العصر للصفدي )”030/١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 271/98 طبقات الشافعية للإسنوي .١59/7‏ 

7" إخميم: مدينة مصرية واقعة على فر النيل الشرقي وتبعد حوالي ١‏ كم عن فر النيل. انظر: 
الإإشارات إلى معرفة الزيارات ص (54): معجم البلدان 2١١7/١‏ موسوعة المدن العربية 
واللإإسلامية ص .)١557١(‏ 


200 كاده 00 ا 15 060 7 
أسيوط » والمنية » والشرقية والغربية » وتولى حسبة مصر ») واستمر 
في النيابة .يمصر والحيدة9) واللسيترات إلى أن توفقي» ودرس بالمدرسة افر يا 
بالقاهرة. 


7" أسيوط: مركز محافظة أسيوطء مدينة كبيرة مصرية قديمة واقعة على الشاطيئع الغربي للنيل» 
بينها وبين القاهرة 7075 كم. انظر: المسالك والممالك 5177/7» تعريف بالأماكن الواردة في 
البداية والنهاية 255/١‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية ص .)١95(‏ 

المنية: تعرف حاليا بمدينة المنيا المصرية» تقع على الضفة الغربية لنهر النيل» تبعد عن القاهرة 
مسافة ”14١‏ كم جهة الحنوب» وعن مدينة أسيوط ١١5‏ كم جهة الشمال. انظر: الروض 
المعطار ص (8/: 5)» موسوعة المدن العربية والإسلامية ص »)7٠١53(‏ موقع 'ويكيبيديا". 

('" الشرقية: محافظة من محافظات مصرء تقع في الجانب الشرقي من فر النيل» وتبعد عن القاهرة 
٠‏ كم تقريبا من جهة الشمال. انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية ص )»)5١١(‏ موقع 
'ويكميديا , 

7 الغربية: محافظة من محافظات مصرء تبعد عن القاهرة حوالي 34 كم تقريبا من جهة 
الشمال» وعن الإسكندرية ١١١‏ كم. انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية ص ))5١7(‏ 
موقع "ويكيبيديا". 

"' اليسبة: إحدى وظائف الدولة الإسلامية» والقائم يما هو امحتسبء وهو: من نصبه الإمام, 
أو نائبه للنظر في أحوال الرعية» والكشف عن أمورهم؛ ومصالحهم. انظر: معالم القربة في 
طلب الحسبة ص (7)» المصباح المنير 2١74/1١‏ فاية الرتبة في طلب الحسبة ص .)١917(‏ 

الجيزة: بلدة تقع غربي حر النيل على الضفة الغربية » وقد أضحى اليوم بعض أحياء القاهرة» 
وفيه آثار هامة منها الأهرام المشهورة. انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 23/0/1١‏ 
تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية 2١55/١‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية ص 
(195). 

0 الحسينية: مدينة مصرية تقع في محافظة الشرقية» وهي تبعد عن القاهرة ١٠م‏ كم تقريبا من 

جهة الشمال. انظر: انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية ص »)7١١(‏ موقع "ويكيبيديا". 
هذه المدرسة بالقاهرة فيما بين سويقة الصاحب ودرب العدّاسء عَمَرها الأمير الكبير فخر 

الدين أبو الفتح عثمان بن قزل البارومي» استادار الملك الكامل محمد بن العادل» وكان 


000 


الفراغ منها في سنة اثنتين وعشرين وستماثة» وكان موضعها أخيرا يعرف بدار الأمير حسام 
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رق» : 5 3 7 و( 
وما زال يفي ويدرس ويكتب ويصنفء وهو مبجل ومعظم إلى حين وفاته '. 
د د د 


المطلب الرابع: شيوخهء وتلاميذه. 


أولا: شيوخه: 

معرفة شيوخ الفقيه القمولي الذين تلقى عنهم أمر بالغ الأهمية» فإن تأثير 
الشيخ في شخصية طلابه أمر متفق عليه. 
وفيما يلي ببان لمشايخ الإمام القمولي: 
-١‏ أبو الفتح» محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي الصعيدي 
المالكي الشافعي المعروف بابن دقيق العيد» الإمام الفقيه المحتهد اللحدث الحافظ العلامة 
شيخ الإسلا» كان من أذكياء زمانه» واسع العلم» كثير الكتب مُديمًا للسهر مكيبا على 
الاشتغال» ولد سنة (57575ه) وصنف "شرح العمدة" وكتاب "الإلمام', والاقتراح 
في علوم الحديث وغيرهاء ولي قضاء الديار المصرية سنوات إلى أن توفي بالقاهرة سنة 
(/:/اه)7". 


الدين ساروح. انظر: خحطط المقريزي 07/5 ”2 منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص .)١307(‏ 
7" انظر: الطالع السعيد ص (7؟7١).‏ 
7" انظر: تذكرة الحفاظ 2١57/4‏ معجم الشيوخ للذهبي 2559/9 فوات الوفيات 57/9 4) 
أعيان العصر 257/14 طبقات الشافعية الكبرى 2507/94 طبقات الشافعيين ١/451غ‏ 
الرد الوافر ص (/5)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 575/7, المنهل الصافي 571/5. 


-١‏ بدر الدين أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي 
الشافعي» ولد سنة (5779ه) » ولي القضاء مدة» ثم درس بالقيمرية' بدمشق”", 
مع بديار مصر من أصحاب البوصيري ومن ابن القسطلاني وأجازه ابن مسلمة 
وغيره» وقرأ بدمشق على أصحاب الخشوعيء له مؤلفات منها: آداب العالم والمتعلم» 
تصحيح المخابرة» مختصر علوم الحديث لابن الصلاح, المنهل الروي في الحديث 
التبوايع كشق المعاق فق" المتشابة وعيرهاء هاف عضر سدة («الاق”". 


-٠‏ بحم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الشافعي» المعروف بابن الرفعة» ولد 
سنة (57145ه).» تفقه على السديد الأرمي وَابن دقِيق العيد وغيرهماء ومع الحديث 
العاليي في شرح الوسيطء والكفاية في شرح التنبيه» والإيضاح والتبيان في معرفة 


المكيال والميزان وغيرهاء توفي بمصر سنة (١٠لاه).20.‏ 


('" مدرسة أنشأها الأمير ناصر بن الحسين القيمري وأوقفها على القاضي همس الدين 
السهرورديء وقيل: إن واقف القيمرية الأمير ناصر الدين أبو المعالي الحسين ابن عبد العزيز 
القيمري الكردي» وهي تقع بدمشق. انظر: منادمة الأطلال ص .)١57(‏ 

© دمشق: مدينة قليمة ذات بحد عريق وتاريخ حافل فتحها المسلمون سنة ١4‏ ه وكانت 
إحدى مراكز الأجناد في بلاد الشام» وهي اليوم عاصمة الجمهورية العربية السورية. 
انظر: تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير .54325/١‏ 

("" انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2١40/5‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »5/٠0/7‏ الدرر 
الكامنة 24/5 رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر ص (757). ديوان الإسلام ؟/54 2٠١‏ 
الأعلام .791/٠‏ 

(93؟ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 255/9 طبقات الشافعيين لابن كثير 2544/6/١‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 5١١/57‏ المنهل الصافي ؟/77. 


ااال ل |للللبفب؟ب؟ب؟بببببببب 


ثانيا: تلاميذه: 
مع شهرة القمولي في عصره وذياع صيته وتدريسه في عدة مدارس؛ إلا أن 
كتب التراجم لم تذكر له إلا العدد القليل من التلاميذ» ومنهم: 


-١‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية» المعروف بابن 
المرحلء ولد بدمياط”؟ سنة (5575ه)» تفقه على والده وعلى الشيخ شرف 
الدين المقدسي وغيرهماء وف وله اثنتان وعشرود سنةق وهو أول من درس 2 
00 بالقاهرة» له نظم رائق وديواك بجموع» وججمع كتاب الأشباه 
والنظائر» وشرع في شرح الأحكام لعبد الحق فكتب منه ثلاث بجلدات دالات على 


المدرسة الناصرية 


تبحره في الحديث والفقه والأصول» توفي سنة (5١لاه)‏ بالقاهرة7". 


؟- أبو الفضل» جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي الأدفويء الإمام العلامة الأديب 
البارع,) ولد سنة (/1هم) جمع اشيرق بقوص والقاهرة وأحذ المذهب 
والعلوم عن علماء ذلك العصرء ومن تصانيفه: الإمتاع في أحكام السماعء 


('؟ دمياط: مدينة من أهم مدن مصر قليما وحديثاء تقع عند مصب الفرع الشرقي من فر النيل 
في البحر» وهي من أجمل مدن مصرء تبعد عن القاهرة ١3١‏ كم تقريبا. انظر: معجم البلدان 
5 تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية 249/١‏ موسوعة المدن العربية 
والإسلامية ص .)3٠١(‏ 

7" ذكر المقريزي أن هذه المدرسة تقع بجوار الجامع العتيق من مدينة مصر» عرفت أوّلا بالمدرسة 
الناصرية» ثم عرفت بابن زين التجار» وهو أبو العباس أحمد بن المظفر الدمشقي» 
المعروف بابن زين التجار» أحد أعيان الشافعية» درس كذه المدرسة مدّة طويلة» ثم عرفت 
بالمدرسة الشريفة» وهي إلى الآن تعرف بذلك. انظر: خطط المقريزي ٠٠١/4‏ 

7" انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2757/9 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2797/١7‏ الدرر 
الكامنة ه/377؟» قلادة النحر 31/5» كنوز الذهب ؟/87. 


آلف 0 ص لب؟بببببببببب 


والطالع السعيد الجامع لأسماء نحباء الصعيد» والبدر السافر في تحفة المسافر في 
الوفيات» وله نظم ونثرء توفي سنة /4/ بالقاهرة0©. 
*- أبو محمد» عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي الشافعي» ولد 
بإسنا/؟ سنة (4 ٠/اه)»‏ سمع الحديث واشتغل في أنواع من العلوم» وأحذ الفقه عن 
عدد من علماء القاهرة» وتصدى للاشغال والتصنيف وصار أحد مشايخ القاهرة 
المشار إليهم» ومن تصانيفه: جواهر البحرين في تناقض الحبرين» وشرح المنهاج 


للبيضاويء والحداية في أوهام الكفاية» والمهمات وغيرهاء توفي سنة (7/الاه)”"2. 
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”2 انظر: طبقات الشافعية الكبرى 07/9 4» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 27١/7‏ معجم 
المؤلفين ١/7‏ . 

إِسا: مدنية بأقصى صعيد مصرء وهي واقعة على فر النيل» تبعد عنه هه كمء ليس 
وراءها إلا أدفو وأسوان. وهى طيّبة كثيرة النخل والبساتين. انظر: مراصد الاطلاع ١//الاء‏ 
موسوعة المدن العربية والإسلامية ص .)١55(‏ 

7" انظر: الوفيات لابن رافع 2700/7 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2٠٠١/*‏ العقد 
المذهب ص ».)5٠١(‏ الدرر الكامنة 47/7 »١‏ بغية الوعاة 37/7» طبقات الشافعية للحسيئي 
ص (555)» البدر الطالع 955/١‏ الأعلام 5/7 54. 


اف 80 لل؟ب؟بببببببببب 


المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 

بلغ القمولي منزلة علمية رفيعة» فقد كان من علماء الشافعية المعدودين, 
وتبرز هذه المكانة العلمية الى بلغها في عصره في ثلاثة مظاهر: 
المظهر الأول: ثناء العلماء عليه: 

تقاطرت على الفقيه القمولي عبارات الثناء من العلماء. والي تشهد برسوخ 
قلمه في العلم) وتبوئه مكانة علمية رفيعة: 

قال السبكي: ((كان من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين يحكى أن 
لسانه كان لا يفتر عن قول لا إله إلا الله ولم يبرح يفي ويدرس ويصئف 
ويكتب))”" 

قال الأدفوي: (( كان من الفقهاء الأفاضلء والعلماء المتعبدين» والقضاة 
المتقين» وافرَ العقلء» حسنّ التصرف محفوظاء قال لي رحمه الله يوما: لي قريب من 
أربعين سنة أحكم, ما وقع لي حكم خطأء ولا أثبت مكتوبا تكلم فيه أو ظهر فيه 
خلل))”" 

قال عنه الشيخ صدر الدين ابن الوكيل: ((ما في مصر أفقه من القمولي))7" 

قال الإسنوي: ((كان إماما في الفقه عارفا بالأصول والعربية صالحا سَليمَ 
الصدر كثير الذكر والتلاوة متواضعا متوددا كربها كبير المروءة))”©) 

قال الصفدي: ((من الفقهاء الفضلاء والقضاة النبلاء» وافر العقل» جيد 
النقل» حِسّنُ التصرّفء دائم البشر والتعرّف» له دين وتعبّد» وانجماع عن الباطل 
وتفرد وكان ثقة صدوقا))”" 


('؟ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 70/9. 

('؟ انظر: الطالع السعيد ص .)١77(‏ 

7(" انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 55/7 ؟. الدرر الكامنة .57./1١‏ 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ؟/159. 

9 إنظرة أعيان الخصد لمهم 


جلتبتح ما 


المظهر الثانى: إسناد القضاء والتدريس إليه: 


تولى القمولي قضاء بعض البلدان» فولاه القاضي تقي الدين بن بنت الأعز 
بلدة غرب قمولة ومعها جملة من بلاد قوص كاسنا وأدفو”" وأسوان”" مدة» ثم نقل 
إلى منية ابن خصيب والاهمونين» واستمر على ذلك إلى أن توفي ابن بنت الأعز, 
وتولى القضاء تقي الدين ابن دقيق العيد» أقره على ذلك وأرسل إليه كتابا باستمراره 
على ذلكء فاتّفق أنه سافر للسلام على القاضي تقي الدين قبل وصول الكتاب 
عليه فوصل القاهرة وسلم على الشيخ فأكرمه وعظمه. ثم اتفق في تلك المدة وفاة 
قاضي أسيوط فولاه بأسيوط ومنفلوط”"»؛ فأقام بما مدة ثم تولى بعد ذلك الشرقية» 
ومات القاضي تقي الدين» ثم ولاه بعد وفاته القاضي بدر الدين بن جماعة الغربية؛ 
فأقام كما مدة إلى أن عزلء فأقام بالقاهرة بطالاء وعزل القاضي بدر الدين بن جماعة 
وتوفي القاضي جمال الدين الزرعي وكان إذ ذاك النائب ممصر القاضي جمال الدين 
الوجيزي» فامتنع من النيابة عن الزرعي وفاء لابن جماعة؛ فحيتئذ أرسل الزرعي إلى 
الشيخ بحم الدين القمولي هذا ليكون نائبا. مصرء فحضر وتقلد نيابة مصرء وأقام مدة 
ولاية الزرعي» فلما عزل وأعيد القاضي بدر الدين واستمر إلى أن عزل ابن جماعة 
نفسه مرة ثانية بسبب الصدر وتولى القاضي جلال الدين التيمي » بلغه أن القمولي 


دفو اسم قرية بصعيد مصر الأعلى» بين أسوان وقوصء تبعد عن القاهرة 4ه كم» وهي 
كثيرة النخل. انظر: معجم البلدان 2١77/١‏ مراصد الاطلاع »45/١‏ تحفة النظار .5/8/1١‏ 

ان أشهر مدينة سياحية» تقع في آخر صعيد مصر على حدود السودان» وتبعد عن 
القاهرة 419 كمء وتعرف شهرقا بسدّ أسوان. انظر: حدود العالمى ص »)١179(‏ معجم 
البلدان 2١31/١‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية ص .)١955(‏ 

ارط : بلذة بالضعية .اق شرق اليل «نينهنا .وبين شاط النيل يعد شعد غن القاهرة ,© 
كم. انظر: معجم البلدان 515/5 مراصد الاطلاع 17377/9. 


آ للف 0 صل ب؟ببسبببببببببب 


ضعيف فتوجه إل منزله كصر وعاده ولاه فقبل ولايته, فأقام أيانا بيسيرة 
ومات0"©. 

كما أن القمولي تولى تدريس بعض المدارس» فدرّس بالمدرسة الفخرية 
بالقاهرة» وبالمدرسة الفايزية”2 عمصرء وولى الحسبة الشريفة يما ولم يزل معه إلى حين 


وفاته". 


المظهر الثالث: مشاركته في علوم أخرى غير الفقه. 

قال الأدفوي: ((شرح القمولي مقدمة ابن الحاحب في النحو في بجلدين, 
وشرح أسماء الله الحسئ في مجلد» وكمّل تفسير ابن الخطيب» وكان ثقة صدوقا))7). 

قال الداوودي في طبقات المفسرين: ((و كان مع حلالته في الفقه عارفا بالنحو 
والتفسير))" ". 

قال في معجم المفسرين: ((كان القمولي عارفا بالتفسير» ومن كتبه " تكلمة 


1 507 3 ار زا) 
2/6 كل 


7 انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين ص »)١57(‏ الطالع السعيد ص(77١))»‏ الوافي 
بالوفيات 251/4 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2554/١‏ الدرر الكامنة .750/١‏ 

9" هذه المدرسة في مصرء أنشأها الصاحب شرف الدين هبة الله بن صاعد بن وهيب الفائري 
قبل وزارته» في سنة ست وثلاثين وستمائة» ودرّس با القاضي محبي الدين عبد الله بن 
القاضي شرف الدين » ثم القاضي صدر الدين موهوب الحزري» وهي للشافعية. انظر: 
حطط المقريزي ا" 

0 انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 554/7» الوافي بالوفيات //51» أعيان العصر 
5*0 الدرر الكامنة ,#55/١‏ المنهل الصافي .١55/7‏ 

7 انظر: الطالع السعيد ص »)١77(‏ ذيل طبقات لشافعية ص .)١54(‏ 

7" انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2587/١‏ طبقات المفسرين للداوودي .84/١‏ 

7" انظر: معجم المفسرين لعادل نويهض .58/١‏ 


سيور 0 9إب؟إ؟ىب؟ٍببببببببب 


المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 


أولا: عقيدته: 


لم تذكر المراجع الى ترجمت للقمولي شيئا عن عقيدته» ولكن بالنظر في ذلك 
العصر وما كان سائدا فيه من المعتقدات والطرق الى كانت مدعومة من الحكام 
والولاة» وما كان من شيوخحه كبدر الدين ابن جماعة وابن الرفعة الذينِ كانت 
هما مناظرات مع الحنابلة» وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق باعتقاد 
الأشاعرة الذي كانوا يعتقدونه» وكذلك كان تلاميذه كالكمال الأدفوي وابن 
المرجل والسبكي وغيرهم من الفقهاء الشافعية الذين كانوا على مذهب الأشاعرة 
والمدافعين عنه» فهولاء هم شيوخه وعلماء عصره وتلاميذه» والقمولي ولي 
القضاء وناب في الحكم» فهذه قرائن تدل على أن القمولي را يكون قد تأثر يم 
وثما يمكن أن يستأنس لذلك أن القمولي عندما تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر”© قال ما نصه: " فإن السيئ ينكر على المعتزلي في نفي رؤية الله تعالى» 
ونسبة الشر إليه» وقوله إن كلامه مخلوق» وعلى الحشوي في إثبات الجسمية 
والصورة والاستواء» وعلى الفلسفي في إنكاره بعث الأجساد؛ لأن المصيب فيها 
واحد قطعا". ولا يوحد دليل قاطع يبين عقيدة المؤلف» وإنما مجحرد قرائن 
وأمارات» فلا نستطيع الحزم بأنه أشعري أو صوفء فنكل أمره إلى الله ونسأل 
الله أن يجازيه بالإحسان إحسانا وبالخطأ عفوا وغفرانا. والله تعالى أعلم. 
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0 وسخة المفحق), 


اف ا إ؟إ؟ىب؟ب؟ٍببببببب 


ثانيا: مذهبه الفقهي. 
أما مذهب القمولي الفقهي فهو شافعي المذهبء ويدل على ذلك أمران: 

-١‏ أن جميع من ترحم له ثما وقفت عليه ذكر أنه شافعي المذهب» سواء كانت 
كتب تراجم عامة» أو تراجم خاصة بالعلماء الشافعيين. 

-١‏ عنايته لكتب الشافعية وشرحه لبعض كتبهم» وهذا الكتاب " الجواهر 
البحرية " أكبر دليل لذلك. 


المطلب السابع: مؤلفاته. 
لقد صنف القمولي رحمه الله تصانيف عدة تدل على سعة علمه؛ منها: 

-١‏ البحر المحيط في شرح الوسيط”"»؛ وهو شرح مطولء أقرب تناولا من 
المطلب» وأكثر فروعا وأشمل منهء وإن كان كثير الاستمداد منه. قال 
الأستري: ” لا أعلم كتابا في المذهب أكثر مسائل نا 

0-5 جواهر البحر (الجواهر البحرية) وهو تلخيص لبحر المحيط؛ لخص أحكامه 
كتلخيص الروضة من الرافعي”". 

0-0 تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي. محقق في رسالة علمية بجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة. 

2-5 تكلمة تفسير مفاتيح الغيب للرازي» وهو مطبوع. 

ه- شرح أسماء الله الحسيئ» مخطوط. 

0-5 تحفة الطالب في شرح كافية ابن الحاجب2©. محقق في رسالة علمية بجامعة 
القاهرة. 

('؟ أغلب أجزائه مفقودة» ولا يوجد منه إلا أجزاء قليلة متفرقة. 
('© انظر: الطالع السعيد ص »)١١7(‏ طبقات الشافعية للإسنوي 2١73/9‏ طبقات الشافعية 

لابن قاضي شهبة 2555/7 بغية الوعاة 2585/١‏ 

7" انظر: طبقات الشافعية الكبرى 00/8 الوائي بالوفيات //21. المنهل الصافي ؟/5١.‏ 
7 انظر: المراحع السابقة. 


لل ل لل سد 


المطلب الثامن: وفاته. 


0000 
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4 55 المقطم: تقع في القرافة» وهي مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» على شاطئ النيل 
الشرقيء فيها أبنية جليلة ومحال واسعة» وسوق قائمء وما قبر الإمام الشافعى. انظر: معجم 
البلدان 177/5» مراصد الاطلاع 417١7/‏ الروض المعطار ص (450). 

انظر: الطالع السعيد ص »)١57(‏ طبقات الشافعية الكبرى 281/4 طبقات الشافعية 
للاسنوي 5/9>ق طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ديل طبقات الشافعية ص 
.)١55(‏ 


0000م 2011111 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثانى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص امحقق. 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها. 
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المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
أولا: تحقيق اسم الكتاب: 
ورد لهذا الكتاب اسمان متقاربان 
-١‏ ما ذكره المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب وهو: (الجواهر البحرية)» 
حيث قال: وسميته الجواهر البحرية"» وهو الاسم الذي اختاره القسم - 
قسم الفقه -. 
0-19 ما ذكره جميع أصحاب التراجمء والفقهاء الذين نقلوا عن هذا الكتاب» 
وهو: (جواهر البحر). 
: توثيق نسبته إلى المؤلف. 
بالرجحوع إلى نسخ المحطوطء وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين 
أن الكتاب: الجواهر البحرية (جواهر البحر) لمؤلفه أحمد بن محمد القمولي» 
وبيان ذلك فيما يلي : 


ا 
2 


5 تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه» حيث قال: سرنورة يسما 
نصه: "وسميته الجواهر البحرية". 

؟- > قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة 
ومباحث مفيدة» ومعاه البحر الخيط» م جرد نقوله 2 تحلدات وسعاه جواهر 
0 

قال ابن السبكى:" صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر"0". 

5- قال الإسنوي:" ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» 
معاه: جواهر امع اثار 
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('؟ انظر: الواقي بالوفيات 51//8. 
9 انظ طيقات القتاففية الكبرض قا عبرم 
7" انظر: طبقات الشافعية .١59/7‏ 


)([ 


المطلب الثانى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 

من خلال دراسي للجزء الذي قمت بتحقيقه تبيّن لي أن هذا الكتاب 
(الجواهر البحرية) له أهميته الكبرى في المذهب الشافعي» ويمكن تلخيصها فيما يلي: 
-١‏ أنه اختصار شامل» وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي» ولا 
تخفى أهمية البحر والوسيط في المذهب الشافعي. قال الإسنوي: لا أعلم كتاباً في 
الملذهته كر سباك مو 
-١‏ علو منزلة مؤلفه في العلم» وتبحره في الفقه» حى قيل عنه: ليس .عصر أفقه 
من القمولي'". 
#دكترة المسشائل والتفريعات الخ يذ كرها المؤلفن. 
: -ذكره الخلاف النازل”» والترجيح بين الأوجه والأقوال في كثير من المسائل. 
ه-كثرة نقله عن العلماء المتقدمين» وينتقدهم إن لم يرتض قوهي”2). 
7-كون الكتاب يحوي المباحث الغزيرة» والفروع الكثيرة» والنقول الوفيرة» يجعله من 
زمرة فرائد التصنيفات في الفقه الشافعي» قال الصفدي: وشرح الوسيط في الفقه في 
بحلدات كثيرة» وفيه نقول غزيرة» ومباحث مفيدة» وسماه : البحر المحيط» ثم جرّد 


نقوله في مجلدات وسماه: جواهر البحر0 ". 
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7" انظر: طبقات الشافعية للاسنوي .١173/9‏ 

0 انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟/5ه 25 الدرر الكامنة .55٠0/1١‏ 
7" وقد يذكر خلافا عاليا كما في الفرع السادس من كتاب الإحارة ص .)١53(‏ 
انظر على سبيل المثال ص )٠٠١(‏ من كتاب الإجارة. 

انظر: الواق بالوقيات 1/7 


اس م اس 


المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق. 

لم يبين المؤلف تفاصيل منهجه في مقدمة كتابه؛ إلا ما ذكر أن هذا الكتاب لا 
يذكر فيه إلا الأدلة المختصرة السهلة» قال ما نصه: " وجعلته أحكاما مجردة عن 
الأدلة إلا الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراحعته» والنقل منه» والاعتماد 
عليه في الفتيا والحكم"؛ ومن خلال النظر والتأمل في الجزء الذي قمت بتحقيقه تَبين 
لي أن المؤلف سار على منهج معين في تأليفه على هذا الكتاب, ومنها: 


١‏ - 1ن المؤلف في ترتيب الموضوعات الفقهية التزم المسار الذي اتبعه الفقهاء» ذلك 
أن الفقهاء ومنهم الشافعية راعوا في ترتيب الموضوعات الفقهية السير على منهج 
معين» متو نين في هذا الترتيب معان وأفكارا لتكون سهلة التذكير» قريبة المراجعة 


000 4 

والشاول”". 
وقد وضح الرملي هذا المعبئى فقال: ولا شك أن أحكام الشرع إما أن تتعلق 
بعبادة أو بمعاملة أو ممناكحة أو بجناية..... وأهمها العبادة لتعلقها بالأشرفء ثم 


المعاملة لشدة الحاجة إليها؛ ثم المناكحة؛ لأا دوها في الحاحة, ثم الحناية لقلة 
وقوعها بالنسبة لما قبلهاء فرتبوها على هذا الترتيب”". 

؟- ومما نمجه المؤلف في النص امحقق أنه بعد أن ينتهي من عرض المسألة» وذكر أقوال 
علماء المذهب يذكر الأصح والأظهر فيما يراه'”". 

-٠‏ اهتم المؤلف بذكر جل - إن لم يكن كل - المسائل المنصوص عليها في كتب 
المذهبء, فهو كثير المسائل والفروع. 

4:- أن المؤلف إذا نقل عن إمام من أثمة المذهب فكثيرا ما يصوغ عبارته بأسلوبه 
وفهمه هوء ولا يقتصر على صياغة من نقل عنه» ويتضح ذلك من خلال النقولات 


إلعررع توفي االوضوعار؟ الققهية وعتافيعه ف لاقب الأ رطا دج فيه اليهات ابو لمان 


ص (55). 
(؟ انظر: فهاية المحتاج .55/1١‏ 


('" انظر على سبيل المثال ص (058)؛ (7/9) من كتاب الإجارة. 


37 3 سللشتيو 89 فل ب؟ٍب_ببببببببببب 


ال ينقلها عن إمام الحرمين» ما يستدعى للباحث أن يقرأ بتمعٌّن وتأنٍ» وقد يتطلب 
أحيانا قراءة عدد من الصفحات ليتوصل الباحث إلى ما يريده المؤلف7"©. 

ه - أن المؤلف ريما أغفل ذكر من ينقل عنهم من الأئمة فيقول مثلا: "وقال بعض 
الفقهاء". ومن خلال التأمل لحظت أن المؤلف إذا أراد أن يأيِ برأي أو قول شيخه 


ابن الرفعة فإنة يبهمه» فيقول: "وقال بعض الفقهاء" وما أشبه ذلك0". 


ورد 


ينظر على سبيل المثال الصفحات التالية: ص (77)» »)8١(‏ (85) من كتاب الإجارة. 
“') ينظر على سبيل المثال الصفحات التالية: ص (85) من كتاب الإجارة» ص (454)» ص 
(55:) من كتاب الوقف. 


سي مع ]/؟ب؟ٍببببببببب 


2 و لمقد 


| 
لمطلب الرابع: 
لرابع: اصطلاحات المؤلف 
فى ال 
ب لنص المحقق: 
أولا: ١‏ 4 
صطلاحاهم فى : 
تم في نسبة الأقوال والآراء إلى أصحا 
!| بما: 


-١‏ الوجه: أو الأوسه0©) 
؟- الطرق”) 

لاد العراقيويق” 

الو 0 

ه- التخريج” ا 

5- المراوزة9© 
القول القد>ه”) 

8- القول الجديد”"» 


8- المتأخرون 0 


6> )١( 

أذ 5 

باق : 1 
3 خريفة يصن 510) امن 5 

اا كتاب الإجارة. 
0 اليم 
ا" 0 

يأن تعريفه في - 0 
0 ني ص )/5١(‏ من 5ت: 

ياتي تعريفه في ص (7 كتا 0 
٠ 9 0‏ - ص ( ١‏ من 5 
0 0 2 ص )١10510(‏ 1 كتا 
1 5 [ْ ب ص )5١١9‏ 1 2 

في ص )7١١7١(‏ من كتا 


(9) ع 
ئأة 3-5 
يان تعريفه و 
بي تعر ايفة 


هم 
سس 


لجو لبتخر 
ده مه 


م ٠.‏ || لله ا 5 5 أل اله .9 ف 3 || دي 5 ٠.‏ 
٠.‏ 
ل 9 9 9 
ب - ليما مع 0-1 
لخله 
٠.‏ 


2000 
020 7 
له 0 ْ 
9 رن اس زا 
0 ' 
6 7 1 في 3 0 2 ْ 
[ف4 و 31 2 1 سس 0 2 
4 و 01 ف صن (020) م 2 
يان 3 فق ص100) - 5 
0 لسر 
2 3 
مد 0 
1 و 
لسار 


ف ا هم ا 
يأة 
قي 
ل 1 
ِ 
ص 
)2 ( 
سن 
كيا 
ىَ ان ب ا 
ع 
ياء ١‏ 
لوار” 
رثك. 


لاسو ا 
ا-ا شاد 


المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق: 

اعتمد المؤلف - رحمه الله - في تصنيف كتابه على عدد كبير من الكتب 
والمصادر العلمية في مختلف العلوم» منها ما وقف عليه بنفسه» ومنها ما نقل عنه 
بواسطة» وهذه المصادر منها ما هو مطبوع؛ ومنها ما هو مخطوط» ومنها مفقود لا 
يعلم عنه شيء» وهذه موارده من خلال الجزء الذي قمت بتحقيقه. 


-١‏ الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 4 ٠١ه).‏ مطبوع 

؟-الإبانة عن أحكام الديانة”"2) لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني» 
وت ١511ه).‏ 

- إحياء علوم الدين لذن حامد محمد بن محمد الغزالي (إت 5٠.٠هده)‏ مطبوع. 

4 - الإفصاح, لأبي علي الحسن القاسم الطبري» (ت 5٠‏ ه). 

ه- الأحكام السلطانية للامام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٠145ه)‏ 
مطبوع. 

5- بحر المذهب لأبي امحاسن عبد الواحد بن إماعيل الروياني» وت *.ده) 
وهو مطبوع. 

-٠‏ البرهان للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويئ ( ت 
ه) مطبوع. 

8- البيان» لأبي الخير ييى بن سالم العمراني (ت /ههده) مطبوع. 

8- البسيط أ حامد محمد بن محمد الغزالى (إت ٠.٠5‏ هه ) مخطوط حقق جزء 
منه بالجامعة الإسلامية. 

-٠‏ تتمة الإبانة» لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي» (ت 141/8ه) 
وهو مخطوط حقق بجامعة أم القرى؛ وقد طبع جزء منه. 


('؟ وهو مخطوط» توجد نسخة مصورة منه في الجامعة الإسلامية رقم (337) فقه شافعي. 


ااا ا ؟ىب؟ب؟ٍبببببب 


-١‏ التعليق الكبير على مختصر المزني لأبي على بن أبي هريرة (ت 17145ه) 
مخطوط. 

5- التعليقة المسمهه بالجامع» للشيخ أبي علي الحسن بن عبد الله البدنيجي 
(ت 15:75ه). مفقود 

التقريب لأبي الحسن القاسم بن القفال الشاشي الكبير» (ت 
5٠٠‏ ه) .مفقود 

-١‏ التلخيص لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري (ت 7765ه) 
مطبوع. 

- التنبيه للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
(ت 475 ه) مطبوع 

»))هده١5 التهذيب للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» (ت‎ -١5 
مطبوع.‎ 

0- الحاوي الكبير للإمام 5 الحسن على بن محمد الماوردي (ت ٠145ه)‏ 
مطبوع. 

- حلية المؤمن واختيار الموقن لأبي النحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» 
ات ١.وه)‏ مخطوط» حقق بجامعة أم القرى. 

8 الذحائر في فروع الشافعية للقاضي أب المعالي جلي بن جميع المخزومي» 
رت ه). 

-٠‏ روضة الطالبين للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النوويء 
(ت "5لااه) مطبوع. 

-١‏ الزيادات على الفتاوى للإمام أبي عاصم العبادي (ت /45ه) مطبوع. 

5- السلسلة في معرفة القولين والوجهين للإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الجويئئ (ت /1547ه). مطبوع. 

؟- الشامل في فروع الشافعية للامام عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن 
الصباغ» (ت 4::/8:ه) مخطوطء» حقق بالجامعة الإسلامية. 


_ا_ا_ا_ا_ا_ااسسسسيل 48 ولاب ببىب؟ٍبسسببببببب 


4- شرح مشكل الوسيطء لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح؛ 
(ت147ه) مطبوع. 

العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 
(ت”577"ه). مطبوع. 

5"-فتاوى ابن الصلاح لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح؛ 
(ت147ه) مطبوع. 

7- فتاوى البغوي للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» (ت 
57ه) مطبوع. 

- فتاوي النووي للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف اللنوويء 
(ت "5لااه) مطبوع. 

8 لساري الناصي حسن ااربنام الفساطي مين بن مد الروري 
وت 457ه) مطبوع. 

- فتاوى الغزالي لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي إت ٠.5‏ هه) مطبوع. 

-١‏ كفاية النبيه لأبي العباس أحمد بن محمد بن رفعة (ت ٠١‏ /اف) مطبوع. 

؟"- البمحرد في فروع الشافعية لأبي الفتح سليم بن أيوب الرازي (ت 141417ه). 

0 المقنع في الفقه لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المعروف بامحاملي 
(ث 116 شم خطرطة سقق +اشافطة الابالامية 

4* المحرر للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (إت771ه))» 
مطبوع. 

ه"- مختصر المزني للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن ييى المزني (ت15707ه) 
مطبوع. 

0 المرشد شرح مختصر المزني للإمام أبي الحسن علي بن الحسن الدوري. 

”- المعاياة للقاضي أب العباس أحمد بن محمد الجرجاني» (ت 1/7ه))؛ 
مطبوع 

- المنثور المزني للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن ييى المزني (ت577ه). 


الل لل سد 


9 المهذب في الفقه الشافعي للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» (ت 15/5ه) مطبوع. 

-المطلب العالي شرح وسيط الغزالي لأبي العباس أحمد بن محمد بن رفعة 
(ت ١٠لاه)‏ مخطوطء» حقق بالجامعة الإسلامية. 

١-نماية‏ المطلب في دراية المذهب للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويئ ١ت‏ /141ه). مطبوع. 

- الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت ٠5‏ ده مطبوع. 

5ت الوسيط :ق: المذهب لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ه.هه)). 
مطبوع. 

:- فتاوى العز بن عبد السلام وت )161٠١‏ مطبوع. 
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وصف النسخة الخطية الفريدة المختارة للتحقيق وهي نسخة مكتبة الأزهرية 


القاهرة. مصر . 


وهي نسخحة مكتوبة بخط مقروء واضح وجميل؛ إلا في بدايات المجلدات 
لالس بعر لحري با رسلا راي وار لع بار 
ارقي سنطياه ا 1 
؟5- عدد المجلدات: (5)» وهي: الثاني» والثالث مقسم على جزئين» والرابع» 
واللخايس. 
1- عدد اللوحات: (8655). 
4- عدد الأسطر: .)١9(‏ 
ه - عدد الكلمات في السطر: ١١‏ إلى .)١/‏ 
5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 
/- اسم الناسخ: علي امحل الشافعي 
4- تاريخ النسخ: ( 7657)ه 
- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 


ورد 


الجواهر البحرية المقدمة 


نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي 


نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي 


اللوحة الأولى من المخطوط 


الجواهر البحرية المقدمة 


لو 


الجواهر البحرية المقدمة 


نسخحة مكتبة الأزهرية. القاهرة» مصر (النسخحة الفريدة) 


اللوحة الأولى من النص المحقق 


الجواهر البحرية المقدمة 


اللوحة الوسطى من النص امحقق 


المقدمة 
الجواهر البحرية 


اللوحة الأخيرة من النص المحقق 


الجواهر البحرية كتاب الإإجارة 


الباب الثائ: 
في حكم الإجارة”'2 الصحيحة 


وفيه فصلاك: 

فصل في موجب الألفاظ المطلقة» وما يتناوله من حيث اللغة» ومن حيث العرف”'", 
س0 

وما يلزم المكري والمكتري '. 

وفصل ف الضمان7”؟ والاحتلاف7 . 


(' الإجارة فيها لغتان: الفتح والكسرء وهي مأحوذة من الأجرء قال ابن فارس: الحمزة والحيم 
والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعيئ» فالأول الكراء على العملء والثاني حبر العظم 
الكسير» فأما الكراء فالأجر والأحرة. مقاييس اللغة 257/١‏ وانظر: لسان العرب 2٠١/4‏ 
النظم المستعذب ؟//5. 
شرعا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. انظر: النظم 
المستعذب 28/5 تحفة المحتاج 2١71/5‏ مغين المحتاج 8/8 49» هاية المحتاج 751/5. 

(؟ العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول. انظر: الفروق 
اللغوية ص (555)» التعريفات ص »)١53(‏ المدخحل إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلى جمعة 
محمد عبد الوهاب ص .)1١١(‏ 

5 والمكتري مأخوذان من الكراء وهو أجر المستأحر» فالمكري والمتكري اسما فاعل 
معن الموج والمستأجر. انظر: العين ١7/0‏ 5» المخصص 49/5 4» لسان العرب .718/١6‏ 

7 الضمان: الالتزام» ويتعدى بالتضعيف فيقال: ضِْمّنته المال ألزمته إياه. وهو عبارة عن رد مثل 
الحالك إن كان مثلياء أو قيمته إن كان قيميا. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص »))5١70‏ 
المصباح المنير 515/7" الكليات ص (575). 

7" انظر: الوسيط 217/5 العزيز شرح الوجيز 2١7/5‏ روضة الطالبين ه//١7.‏ 


ااا ا لاااإ؟ى؟ىب؟بببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الفصل الأول: 
في مقتضى الألفاظ المطلقة في عقد الإجارة» ويتعلق النظر في ذلك بأقسام 
الإجارة الثلاثة المتقدمة؛ إيجار الآدميين» وإيجار العقار» وإيجار الدواب0©. 


القسم الأول: استئجار الآدميين» وفيه مسألتان: 


١ ١ 
0 الأولى: 2 الاستتباع”‎ 


والإجحارة وإن كانت [معقودة]”" على المنافع قد تستتبع الأعيان إذا توقف 
حضوطا غليها كما إذا انشاجر أرضا للزراقة وخا شري ماع اطروت. العا" 


بدخوله في إيجارها فيدخل استحقاق الشرب ف إيجارها”'» وفيه صور: 


(؟ تقدم في لوحة (١/755/ب)‏ نسخة المكتبة الأزهرية 


7" الاستتباع: طلب التبعية» والمراد به ما يتبع المبيع أو الإجارة أو الهبة وغيرها من العقود 
وما لا يتبعه. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ؟57/7)» لسان العرب 2507/8 المعجم الوسيط 
0" 

7(" في المحطوط "معقود" والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

9 الشرية :بكس الشي: لشكل مرخ اماد القار مقابيس . اللقة 57/8 69 السان. العرت 
١ممة.‏ 

العادة: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول» وعادوا إليه مرة بعد أخرى. انظر: 
التعريفات ص (5: »)١‏ التعريفات الفقهية ص .)١ 5١١‏ 

”© انظر: التنبية ص »)١١7(‏ هاية المطلب 28١/8‏ الوسيط 2177/4 العزيز شرح الوجيز 
25,» روضة الطالبين 8/6 .7١‏ 


الف ١#‏ صلااإ؟بىب؟ٍببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الأول إذا ايتاجر عياط لبحيط له ثريا فالفيظ على م # .فيه ثلذلة هلق 00 
أحدها: يجب على ربه دون الخياط. 
وثانيها: أنه خلى المي 0 الآتيين في دخول اللبن في الاستئجار الع 
والثالث: الأشبه”2 الرجوع فيه إلى العادة» فإن اختلفت وجب البيان» فإن لم يبين 
بطل العقد7". 


00 الطرق: يطلق هذا الاصطلاح على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» فيقول بعضهم 
مثلا في المسألة قولان أو وجهانء ويقول الآحر لا يجوز قولا واحداء أو وجها واحدا أو 
يقول أحدهما في المسألة تفصيل» ويقول الآخر فيها حلاف مطلق ونحو ذلك من 
الاختلافات. 
انظر: ا جموع ام مغ امحتاج أإأهياق هاية ا محتاج ١/ةع‏ مقدمة عقي كتاب: 
فاية المطلب 2١77/١‏ والتهذيب .5"5/١‏ 

7" الوجه أو الأوجه عند الشافعية: هى اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعى 

ومذهبه» الى استنبطوها على ضوء الأصول العامة» والقواعد الى رسمها الإمام الشافعي» 

وهي لا تخرج عن نطاق المذهب. انظر: المحموع »55/١‏ فاية المحتاج 2.48/١‏ مغين المحتاج 

٠١5 /١‏ الفوائد المحكية ص ».)١58(‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم 

لعل المؤلف يقصد المسألة الي تأت في ص (55))» فإن النووي عبر بقوله: ولو استأحر 

مر ضعة 50 

الأشبه: يطلق الشافعية هذا الاصطلاح ويريدون به الحكم الأقوى شبها بالعلة» وذلك فيما 
لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين؛ لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر. انظر: 
المدحل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم يوسف القواسي ص )5١١(‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١7554/7‏ وقال النووي: هذا هو المذهب وعليه الجمهور. انظر: 
روضة الطالبين ١‏ ؟. 


ايو 8ه ]]؟بىب؟ببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وقال الإمام”"©: إذا اختلفت» هل يصح العقد ويُلزم المستأجر أو يفسد؟ 
فيه تخللاف0©. 

وحيث لا نوحبه على الخياط فشرطء فإن لم يكن معلوماً فسد العقد» وإن 
كان معلوف قار يقنانة؟ 
أحدهما: يصح العقد. 
وثانيهما: أنه شراء للخيط واستفجار على الخياطة. 
فيِّنظر في لفظه؛ فإن قال: اشتريتُ منك هذا الخيط بكذا على أن تخيط به هذا 
الثوب بكذا فهو كما لو اشترى الزرع بشرط أن يحصده بدرهم وهو باطل7"» وإن 
قال: اشتريت هذا الخيط واستأحرتك لتخيط به هذا بكذا فيكون كما لو قال: 
اشتريت هذا /7 الزرع واستأحرتك لتحصده بكذاء وفيه طرق ثلاثة: أصحها© 


(» يطلق الشافعية "الإمام" ويريدون به إمام الحرمين» وهو أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الحوين النيسابوريء إمام الحرمين» ولد سنة 41١5‏ ه», أخذ الفقه على والده» و 
الفراوي وغيرهما. ومن تصانيفه: النهاية في الفقه» والشامل» والبرهان وغيرهاء توق سنة 
هع انظر: طبقات الشافعية الكبرى ه/ 5؟» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
١/ده".!‏ لعقد المذهب في طبقات حملة المذهب ص .)22٠١5(‏ الفوائد المكية ص 
ل" 

0 إروار: قار للظلبيه اا 

"١‏ قال في تكملة المجموع: وهو المذهب وبه قطع جمهور المصنفين. انظر: تكملة المجموع 
5" تحفة امحتاج 3595/5 مغين المحتاج 5/1/7. 

9 مس8 أ الفيضية الكية الا هري 

الأصح: هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» وذلك إذا كان 
الاختلاف بين الوجهين قويا؛ بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترجّح أحدهما على الآخر 
فالراحح من الوجوه حينئذ هو الأصح. قال النووي: (وحيث أقول: الأصح أو الصحيح 
فمن الوحهين أو الأوجهء فإن قوي الخلاف قلت الأصح.....) انظر: منهاج 
الطالبين. 55/١‏ مغ ا محتاج ١1/ه. ١‏ حاشية قليوبي 0 المدحل إلى مذهب الإمام 
الشافعي ص (5 ٠‏ 5). 


اااي يي _لللاا؟بىب؟ب؟ببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


البطلان20. وإن قال: اشتريته بكذاء واستأجحرتك لتخيط به هذا بكذاء فهو كما لو 
قال: اشتريت الزرع بكذاء واستأجحرتك لتحصده بكذ”© 
وهو جمع بين مختلفات الأحكامء وقد مرت أحكام هذه العقود 2 كانتب البيء. 


ا 0 1 5 3 
وحيث أوجبناه عليه لم يحب تقديره كاللبن ولو صرح باشتراطه' '. 


والحطب في الاستئجار للخبز على المستأحر إن اطرد العرف به» وإن عم بأنه 
على الأخير لزمه على الصحي© 0 وإن اضطرب لم يلزمه» وقي صحة العقد 
ودين 


انظر: العزيز شرح الوجيز »١75/5‏ روضة الطالبين 25١5/5‏ تكملة المجموع 51/7/9. 

('؟ قال البغوي: صح الشراء لأنه لا شرط فيه» ولم تصح الإجارة؛ لأنه استئجار على العمل 
فيما لم يتم ملكه فيه؛ لأن أحد شقي الإحارة وجد قبل تمام البيع فصار كما لو قال: 
استأحرتك لتخيط لي هذا الثوب» والثوب غير ملوك له- لا يصح. انظر: التهذيب 
.0 . 

انقارع 001 ا رتميعة جحت 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١75/5‏ روضة الطالبين 2٠١9/5‏ كفاية النبيه 2911/١١‏ مغيئ 
امحتاج /4717» حاشية العبادي على الغرر البهية 5/7 897. 

7" الصحيح: هو الرأي الراحح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» وذلك إذا 
كان الاختلاف بين الوجهين ضعيفا؛ بأن كان دليل المرحوح منهما في غاية الضعف» 
فالراحح من الوجوه حينئذ هو الصحيح. قال النووي: (وحيث أقول: الأصح أو الصحيح 
فمن الوجهين أو الأوجه. فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح. انظر: منهاج 
الطالبين ص (8)» تحفة المحتاج ».5.0/١‏ مغين المحتاج »٠١ 5/١‏ فاية المحتاج »4/١‏ المدخحل 
إلى مذهب الإمام الشافعي ص ١٠١١‏ 5). 

© انظر: فهاية المطلب 2١77/8‏ روضة الطالبين 53/5 25 هاية المحتاج 731/5. 


7 


' ضعّف ابن الرفعة الوجه الأول وهو كون الإحارة فاسدة» وقال: وهذا ليس .كرضي عندنا. 


بيو ف )ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


واه لعسيو على الساحر ف إنجارة العيوه بوعلى الأنصر قل اجارة نوتم 
وهذا يتعين طرده في يلاله انيج 1 , 

ركات. يعطنف !7 زنهم, التصييص .لاك ف اعفيظ. بإتحارة الفين. القيدة 
بالعمل دون الزمن» كقوله: استأجرتك للخياطة إلى آخر اليوم؛ فإن العرف يقتضي 
انهل جيه على الاي 7 

ولو استأحر كاتباً ليكتب له كتاباء أو صباغاً ليصبغ له ثوباء أو كحلا 
ليداوي عينه شهراً مثلاء أو ملقحا ليلقح نخيله» فالحبر والصبغ والكحل والطلع*» 
على الأجير أو المستأجر؟ فيه الطرق الى في الخيط”©. 


('" لقد قسم جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإحارة باعتبار محل تعلق المنفعة 
المعقود عليها إلى قسمين: 
القسم الأول: الإحارة الواردة على العين» تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بتلك العين» كما 
إذا استأحر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأحر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو 
وللقي 
القسم الثاي: الإجارة الواردة على الذمّة» فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمّة المؤجّر 
كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأحرت منك دابة صفتها كذا 
لتحملئ إلى موضع كذاء فقبل. وهذا النوع من الإحارة يسمّى بإحارة الذمّة نظرا لتعلق 
المنفعة المعقود عليها بذمّة المؤجّر. انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة 37/7 ١٠غ‏ بداية 
امجحنهد .7707/٠‏ بحر المذهب 2١/5‏ العزيز شرح الوجيز 5/ه» الإنصاف 255/7 كشاف 
القناع /0ه» معجم المصطلحات المالية ص (؟؟) 

('؟ انظر: هاية المطلب »١57//8‏ كفاية النبيه 2311/1١‏ أسئ المطالب 495/5 

(" منهم الإمام. انظر: فهاية المطلب .١157/8‏ 

7 انظر: فاية المطلب 2177/8 أسئئ المطالب ؟5/١١4»‏ المطلب العالي ص (87) [ ت: أحمد 
الرحيلي] . 

7 الطلع: أول حمل النَخلء وهو نَوّره ما دام في الكافور (وعَاء الطّلع)» واحدته طلعة. انظر: 
المنحصص 9/. 258١‏ كفاية المتحفظ ص .)١٠١/8(‏ 


سس ليو هه إه©©بف؟بى؟ببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وقطع الإمام والغزالى0) بأن الخيط لا يجب على الخياط وذكرا في الصبغ 
والحبر الطريقين الأولين”'"؛ والتفريع كما مر7”". 


ولو استأجر [حاضنة]” ؛ لتمهد الصبي فالدهن على أبيه» فإن جرى عرف 
البلد بخلافه فوجهان7©: 


0 وقد تقدم في الخيط أن الراحح فيه هو الرجوع فيه إلى العادة» فإن اختلفت وجب البيان» 


فإن لم يبين بطل العقد. انظر: ص (07). وانظر: التهذيب 2474/5 العزيز شرح الوجيز 
5 » روضة الطالبين 25١9/٠‏ حاشية العبادي 9/8 ؟8. 

() هو: أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» ولد بطوس سنة حخمسين 
وأربعماثة» وقرأ على أحمد بن محمد الراذكاني ولازم إمام الحرمين أبا المعالي الجويئ» وممن 
أذ عنه أبو بكر بن العربي» محمد بن ييى بن منصور وغيرهماء ومن تصانيفه البسيط وهو 
كالمختصر للنهاية» والوسيط ملخص منه وزاد فيه أمورا من الإبانة للفوراني وغيرهماء توفي 
سنة حمس وحمسمائة. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية 4555/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 
»١ 5‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .797/١‏ 

( انظر: فاية المطلب »8١//8‏ الوسيط 17/4. 

تقدم في ص (5ه) 

(أ) في المحطوط "طبيبا" والمثبت هو الموافق لما في العزيز .)١50/5(‏ والمطلب العالي ص (51)؛ 

وف الروضة (50/5): لو استأحر مرضعة... 

انظر: العزيز شرح الوحجيز 2150/5 روضة الطالبين 570/5, المطلب العالي ص )5١(‏ 

[ ت: أحمد الرحيلي]ء ورحح ابن الرفعة أنه يكون للأب. انظر: المطلب العاليي ص (51) 


سي بيه *؟بىب؟ب؟ٍببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وحيث كان الصبغ على الأجير فصبغه بصبغ نحس» قال الع إن ل 
يمكن إزالة عينه لم يستحق شيئاء وعليه أن يغرم الثوب» وإن أمكن إزالة عينه دون 
لونه استحقها؛ لأن المقصود اللون0". 


المسألة الثانية: إذا استأجره على تعليم شيء من القرآن فعلمه ثم نسي؛ ففي وجحوب 
تعليمه ثانيا أو جه: 

أحدها: إن علمه سورة ثم نسيها لم يجحب» وإن علمه بعض سورة وجب”"". 

وثانيها: أنه إن كان دون آية وجبء وإن كان آية لم يجحب20. 

وثالئها: أبداه الإمام واحتاره الغزالي أنه إن نسيه في مجلس التعليم وجبء أو بعده لم 
ب 


رابعها: أصحها أن المرجع فيه إلى العرف الغالب27. 


)00 هو: أبو خملى الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» ولد في جمادى الاولى سنة (14755ه)) 


تفقه على القاضي حسين وسمع من أبي الحسن الشيرزي وغيرهماء وحدث عنه أبو منصور 
محمد العطاري وأبو الفتوح محمد الطائي» وله تصانيف عديدة» منها كتاب " شرح السنة" 
و " التهذيب في المذهب" وغيرهماء توفي سنة (5١1هه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
1/”», طبقات الشافعية للاسنوي 2٠١1/١‏ الطبقات لابن قاضي شهبة .781/١‏ 

'" انظر: فتاوى البغوى ص (5 55). 

(' انظر: البيان 5/107 9» روضة الطالبين 47/5» إعانة الطالبين .١/«‏ 

7 انظر: البيان 23575/9 العزيز شرح الوجيز 4451/5 روضة الطالبين 437/5. 

99 انظر: فاية المطلب »7/١7‏ الوسيط 11714/4. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2٠١7/5‏ روضة الطالبين 2١50/0‏ تحفة المحتاج 2١41/5‏ أسئ 
المطالب 417/7» حاشية الشبراملسي على اية المحتاج ١/4/5‏ 


سس سس لبر هه و 2 بلى؟بببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وحكى العمراني”2 طريقاً آخر: أن المعلم إن كان ثلاث آيات لم يجب وإن كان دوا 
7١ :‏ 
فوجهان7 6 


فروع: 
الأول: لو استأحر أجيرا ليعمل له عملا مدة لم يدحل فيه زمن الطهارة 
. مات كوه (9؟) ٠.)‏ أو يما ف 


(© هو: أبو الحسين» ييى بن أبي الخير سعيد العمراق» ولد سئة (14/5ه).؛ تفقه على الإماه 
أبي الفتوح بن عثمان العمرانئ» والإمام زيد ابن عبد الله اليفاعي» ومن تصانيفه: البيان في 
فروع الشافعية» والزوائد» وغرائب الوسيط للغزالي وغيرهاء توفي في ربيع الآحر قبل الفجر 
من ليلة الأحد سنة مهه ه انظر: طبقات الشافعية الكبرى 17/"»: طبقات الشافعية ‏ 
لابن قاضى شهبة /١‏ /1", الأعلام 47/4 .١‏ 

7" انظرء البيان باه نا 
ولعل الأصح: وجوب الإعادة. انظر: تحفة امحتاج 47/5 .١‏ 

7" انظر: التهذيب 451/4» روضة الطالبين 50/5 5» النجم الوهاج 01١/5‏ 4» تكملة المجموع 
لا هع أسق الطالي #اجموع, 

7( هو: أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» ولد سنة بضع وأربعين ومائتين» تفقه 
بأبي القاسم عثمان بن بشار الأغماطي وسمع من الحسن بن محمد الزعفراني وغيرهما» وحدث 
عنه أبو القاسم الطبراني» وأبو الوليد حسان وغيرهماء» ومن مصنفاته كتاب "الودائع لمنصوص 
الشرائع " و "الأقسام والخنصال" وغيرهما توفي سنة ست وثلاث ماثة. انظر: سير أعلام النبلاء 
0١‏ الوافي بالوفيات 2١7١/17‏ طبقات الإسنوي .”51/١‏ 

97 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١9٠/5‏ روضة الطالبين 2570/5 كفاية النبيه 207/١1١‏ 

النجم الوهاج ١1/5‏ 5» أسئ المطالب 475/75 . 


سيور وه فىبلىب؟ببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وكذلك أوقات الأكل وقضاء الحاحة والليل؛ إلا في الخدمة”'؛ فإنه يدحل فيه إلى 
الفراغ من صلاة العا كبا ا 


ولو شرط العمل مع النهار فإن كانت المدة طويلة كالشهر لم يصحء وإ 
كانت قصيرة كاليوم واليومين ص" 
وأف الغزالي: بأن السبوت”2 في إيجار اليهودي تقع مستثناة إذا اطرد به عرفهه) 
ولو صرحا بخلاف ذلك بأن شرطا استيعاب النهار بالعمل من غير أكل 
وشرب يقطع العمل» أو أن لا يصلي الرواتب» أو أن 0 في الفرائض على 


ع 


الأركان” 2 والشروط”"», أو أن يدحل بعض العمل في الليل صح 


(» الخدمة: مأخوذة من خدم, قال ابن فارس: الخاء والدال والميم أصل واحد » وهو إطافة 

الشيء بالشيء»؛ ومنه الخادم لأنه يطيف بمخدومه؛ والمراد هنا: من استؤجر لأجل أن يخدمه. 

مقاييس اللغة 2١57/7‏ وانظر: تذيب اللغة 4١75/1‏ الصحاح .١5٠05/5‏ 

''' تقدم في ص (53). 

7" انظر: حاشية الرملي الكبير على أسئ المطالب 411/7. 

9 السوكة من السدة: قال سيت اليودى سيف وفك الست هيدا والسيات 1 الفرع 
الغالب الكثير. انظر: العين 2778/37 مختار الصحاح ص »)١50(‏ لسان العرب ؟81//7. 

7 انظر: فتاوى الغزالي ص (537). 

9 الأركان: جمع ركن: ول ا سر إذ قوامُ الشيء بركنه» لا من 

القيام) وقيل: ركن الشيء ما يتم به وهو داحل فيه بخلاف شرطه» وهو خارج عنه. انظر: 

التعريفات ص »)١١7(‏ التعريفات الفقهية ص ».)٠١5(‏ الكليات ص .)75١(‏ 

7" الشروط: جمع شرطء وعرفه ابن الكمال بأنه تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد 
الثاني. وقال غيره: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوحود ولا عدم 
لذاته. انظر: التعريفات ص »)١55(‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص (5807)» الكليات 
كن 0 

0 انظر: حاشية الرملي الكبير على أسئ المطالب 411/7. 


ااا 0 لاصإ؟ىب؟ب؟ٍببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قال الشيخ عزالدين بن عبد السلام(©: ولو كانت عادة الأجير أن لا يصلي 
فرضاً ولا نفلاً وعلم منه ذلك استحق المستأجر منافعه في زمن النوافل دون الفرائض» 
ولو شرطا إدحال وقت قضاء الحاحة في الإحارة مع الجهل بحال الأحير في ذلك لم 
00 

فلو صلى وقال كنت محدثا وأعيد» لم يكن للمستأجر منعه؛ لكن ينقص من 

أحرته بقدر ذلك الزمان؛ وكذا لو قال العبد بعد صلاة الفريضة كنت محدثاً لم يكن 
000000 

قال البغوي في الفتاوي: ولو استعمل الأحير في أوقات الراحة أو أوقات 
الصلاة ل يلزمه زيادة أحرة وعليه بدله لقضاء الصلوات20). 

الثاي: إذا استأجر رجلاً لحمل وقر” إلى داره لم يلزمه أن يصعد به السطح, 
وهل يلزهة إذغناله الذار إ3ا كان بانها ضنيقا؟ فيد فلا20 , 


يصح 


(') هو: أبو محمد» عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي» ولد سنة سبع أو سنة 
تمان وسبعين وحخمسماثئة» تفقه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر وقرأ الأصول على الشيخ 
سيف الدين الآمدي وغيره؛ ومن تلامذته ابن دقيق العيد؛ والإمام علاء الدين أبو الحسن 
الباجي وغيرماء ومن تصانيفه القواعد الكبرى؛ والقواعد الصغرى وغيرهما » توفي عمصر في 
حمادى الأولى سنة ستين وستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8//١75؟2»7‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ٠١5/7‏ المنهل الصافي 5/10 ؟. 

انظر: قواعد الأحكام ؟5/7١.‏ تحفة امحتاج 45/5 »١‏ فاية المحتاج 75/87/0. 

(© انظر: أسئ المطالب 5/7 4» الغرر البهية 4/9 4) حاشية عميرة 81/14. 

انظر: فتاوى البغوي ص (57؟) 

© الوقرٌ بالفتح: الثقل في الأذن. والوقر بالكسرة شيجل يقال: جاء يحمل وقْرَهُ. انظر: هذيب 

اللغة 5/9١75»؛‏ الصحاح 2854/1/7 مقاييس اللغة .١55/‏ 

3" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١50/5‏ كفاية النبيه 5/11١‏ 5”ء الحداية .474/١‏ 
والراحح أنه يرجع فيه إلى العرف. انظر: : العزيز شرح الوجيز 2190/5 الحداية .4715/١‏ 


الل ا لصللبىب؟ب؟ٍببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثالث: لو استأحر قصار”('؟ لغسل ثياب معلومة» فحملها حمال فأجرته على 
من شرط عليه ذلك من المالك والقصار فإن لى يجر شرط فعلى القصار؛ لأنه من 


تمام العمل9". 


الرابع: لو استأحره لقطع أشجار بقرية» فعن العبادي”": أنه لا يلزمه /20. 
أجرة الذهاب والإياب لأنهمما ليسا من العمل وهو مشكل”'. 


(؟ القصار: غسال الثياب» وقيل: أن اشتقاقه من قصر الثياب» أي من جمعها وحبسها عنده 
كأنه يصوفا. والمقصرة: حشبته الى يضرب وا الثوب في حال رطوبته على الحجر في الماء. 
انظر: جمهرة اللغة 2747/5 تاج العروس 2471/١‏ التعريفات الفقهية ص )١75(‏ 

00 انظر: الزيادات للعيادئ ض :)517/١‏ 

7( هو: القاضي أبو عاصم, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد» العبادي الحروي الفقيه 
الشافعي» ولد سنة خمس وسبعين وثلثمائة» تفقه بهراة على القاضي أبي منصور الأزدي؛ 
وبنيسابور على القاضي أبي عمر البسطامي وغيرهماء أحذ عنه أبو سعد الهروي صاحب 
كتاب الأشراف» وحدث عنه إسماعيل بن أبي صال المؤذن. وله كتاب لطيف في طبقات 
الفقهاء» وكتاب " المبسوط" وغيرهماء توفي في شوال سنة ثمان وحمسين وأربعمائة. انظر: 
وفيات الأعيان 25١4/4‏ سير أعلام النبلاء 210/1١‏ طبقات الشافعية الكبرى 5/5 .٠١‏ 

97 (١701/1/ب)‏ نسخة المكتبة الأزهرية 


9 انظر: الزيادات للعبادي ص (517). 


الل 3 #لللبفىب؟ٍبسببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الإإجارة 


الخامس: لو استأحر كاتباً ليكتب له صكا”'' على هذا الورق فكتبه خطأً 
قال الرافعي” : لا أجرة له”". 
والظاهر”' أنه أراد فتاوي الغزالي والذي فيها أنه إذا استأحره لنسخ كتاب فغير 
الناسخ ترتيب الأبواب فإن أمكن البناء على بعض المكتوب بأن كان عشرة أبواب 
فكتب الباب الأول آخرا منفصلاً بحيث يبن عليه استحق بقسطه من أجره؛ وإلا فلا 
شيء له" 2. 

السادس: لو استآأجره لنسج ثوب طلوله عشرة أذرع9, 
في عرض ذراعسينء فنسجه دون الط ‏ ول والعرض 


0 الضاكة الكتاب الذي يكني» فق العاملاك والأقاريية وجبعه سكرك وأضلك وضكاك, 
انظر: لسان العرب 517/١١‏ 4. المصباح المنير .746/١‏ 

هو: أبو القاسم» عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي» تفقه على والده وعلى غيره» 
سمع الحديث من جماعة منهم أبوه» وأبو حامد عبد الله بن أبي الفتوح العمراني وغيرهماء 
وروى عنه الحافظ عبد العظيم المنذري وغيره» ومن تصانيفه كتاب " العزيز في شرح الوحيز 
للغزالي" وكتاب "امحرر" وغيرهماء توفي سنة أربع وعشرين وستمائة بقزوين. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى //١1/؟2‏ طبقات الشافعية للاسنوي .7/1/١‏ 

(" لم أقف على هذا النقل عن الرافعي» والكلام الذي نقله المؤلف من زيادات النووي على 
الرافعي. انظر: روضة الطالبين 777/8؟. 

(') الظاهر: هو القول أو الوجه الذي قوي دليله» وكان راجحا على مقابله» وهو الرأي 
الغريب؛ إلا أن الظاهر أقل رححانا من الأظهر. انظر: منهاج الطالبين ص (5)» هاية المحتاج 
05 المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص .)5٠5(‏ 

7" انظر: فتاوى الغزاللي ص (53). 

الذراع: من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. وعند الفقهاء: أربعة وعشرون إصبعاً 
مضمومة سوى الإهام» وكل إصبع ست شعيرات مضمومة يطول بعضها إلى بعض ويسمى 
ذراع الكرباس» ويعادل 27 45 ستتيمترا. انظر: العين 45/7» النظم المستعذب ١/ه١٠)‏ 
الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية محمد صبحي الحلاق 


ص (517). 


الس م اس 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قال ابن الصباغ2"0: استحق من الأجرة بقدر ما عمل من المسمى» وإن نسجه 
أكثر. لم يسعحق الريادة عن المسنى”"» وتابعه لوي 0 


ويوافقه ما حكاة العمراني عن الطبري”©: أنه لو استأجره لنسج توب ةا 


كي 0 : ؟ 7 
هو: أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء» الفقيه المعروف بابن الصباغ) ولد سنة 


أربع ماثة» أحذ عن القاضي أبي الطيب الطبري وسمع من محمد بن الحسين بن الفضل 
القطان وغيرهماء وحدث عنه ولده المسند أبو القاسم علي» وأبو نصر الغازي وغيرهما» ومن 
مصنفاته كتاب "الشامل" و "الكامل" وغيرهماء توفي سنة سبع وسبعين وأربع ماثة. انظر: 
سير أعلام النبلاء /١5‏ 4514» طبقات الشافعية الكبرى 5/؟5١»طبقات‏ الشافعية لابن 
قاضى شهبة .5١51١/١‏ 

('" انظر: الشامل ص (3757)» العزيز شرح الوجيز 2١3/7‏ روضة الطالبين /551. 

0 هوة أبو اللعاسية غيق. الراحه .يم إساعين ين أهك الروياقة .ولد سنة خين .غشرة 
وأربعمائة» وتفقه على أبيه وجده ببلده وعلى ناصر المروزي بنيسابور وغيرهم» روى عنه 
زاهر الشحامى وأبو الفتوح الطائي وغيرهماء وكان يلقب فخر الإسلام» ومن تصانيفه 
البحر» والفروق» والحلية وغيرهاء واستشهد بجامع آمل عند ارتفاع النهار بعد فراغه من 
الإملاء يوم الجمعة حادي عشر المحرم سنة اثنتين» وقيل سنة أحدى وخمسمائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء 2570/15 طبقات الشافعية الكبرى ١95/107‏ طبقات الشافعية لابن قاضى 
شهبة 7/1/١‏ 

إتفلر ب كر المثاهين 14/7 

7 هو: أبو الطيب؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي فقيه بغداد» ولد سنة 
ثمان وأربعين وثلاث ماثة» بآمل» تفقه بآمل على أبي علي الزحاجي وسمع من الدارقطئي 
وغيرهماء روى عنه الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهماء وله شرح مختصر المزني 
والتعليقة الكبرى وغيرهماء توفي في ربيع الآول» سنة حمسين وأربع ماثة» انظر: طبقات 
الإسنوي 258/5 طبقات الشافعية الكبرى 2١5/5‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
الع" 

00 الصفيق من الثياب: الكثيف النسجء وهو المتين الشخين. انظر: النظم المستعذب ١/١‏ 
معجم متن اللغة 451/9 . 


سس السسسبيبيوٍ 84 ى©بىبىبىب؟ب؟بسببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن استأججكرة اللسيععة قينا فنسجه مدنا فله اسم ولا شىء للزيادة7". 
والأحسن ما أفى به العبادي» والقاضي”' وأورده المتولي2: أنه إن نسجه 


أنقض كما لو سجحة اتسعة» 'فإن كان طول السدى"' غشرة اسفحق من الأبجرة 


الرقيق نقيض الغليظ والئخين» يقال ثوب رقيق» أي: يرى ما وراءه. انظر: الصحاح 
١‏ لسان العرب .١/86٠0/9‏ 

أحرة المثل: هي الأحرة الى قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض» وهي ليست 
شيئا محدوداء وإنما هي ما يساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة. انظر: التعريفات الفقهية ص 
»)١0(‏ القاموس الفقهي ص (1 »)١‏ معجم المصطلحات المالية ص (57). 

0 نظي الببلاق ا ار 

هو: أبو علي» القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروذي» شيخ الشافعية بخراسان» حدث 

عن أبي نعيم سبط الحافظ أبي عوانة» وتفقه بأبي بكر القفال المروزي وغيرهماء» حدث عنه عبد 

الرزاق المنيعي» ومحيي السنة البغوي» وقيل: إن إمام الحرمين تفقه عليه أيضاء وله (التعليقة 
الكبرى)»؛ و (الفتاوى)» توق .مرو الروذ في امحرم سنة اثنتين وستين وأربع مائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء 2570/١1‏ طبقات الشافعيين »447/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 

ا" 

7 هو: أبو سعد» عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم المتولي» ولد سنئة ستء وقيل: سبع 
وعشرين وأربعمائة بنيسابور» وتفقه بمرو على الفوراني ورو الروذ على القاضي الحسين؛ وله 
كتاب "التثتمة" الذي تمم به "الإبانة" فعاحلته المنية عن تكميله؛ انتهى فيه إلى الحدود. وله 
مختصر ف الفرائض» وآحر في الأصول وغيرها » توي ف شوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 
ببغداد. انظر: سير أعلام النبلاء 280/١5‏ الوافي بالوفيات 2١77/١‏ طبقات الشافعية 
للاسنوي »١ 47/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 41/١‏ 7. 

9 الستّدى: يقال: سدئ الكوب: بفتح السين» (جمعه) اميايية وأسداء: اليوط الممتدة طولاء 
وهي الى ينسج منها الثوب» واللحمة: الخيوط الممتدة عرضاء والسدى هو المستتر واللحمة 
هي الى تشاهد انظر: مختار الصحاح ص »)١55(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص »)١89(‏ المصباح 
المنير ١/77/1؟.‏ 


)0[ 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


بقدره لإمكان تكميله» وإن كان طوله تسعة لم يستحق شيئاء وإن زاد فنسجه أحد 


عشي قراعا 1 يمشحق شيا" 


وأفى البغوي: بأته لا يستحق من المسمى ولا من أجرة المثل سواء واد أو 
نقصء قال وكذا لو استأحره ليشتري عشرة أذرع من كرباس”؟ فاشترى تسعة أو 


أحد عشر ذراعاً لم يجز ولم يستحق شيعا”". 


ولو كان الغزل” المدفوع إليه مسدّى واستأجره كذلكء» وأعطاه من 

٠ 5 205١.‏ ' : . 3 ا 5 0 بدا 
اللحمة ما يحتاج إليه؛ فجاء به أطول في العرض المشروط لم يستحق للزيادة شعاء 
وإن جاء به أقصر استحق بقدره من الأجرة» وإن وافق في الطول وخالف في العرض» 
فإن كان العرض أنقص» فإن كان على الوجه المشروط في الصفاقة والخفة استحق 
بقديه من الأجرة رن كان خاورقه القدر المشروط. بآن. تسيجه .ضنينا والشروط 
حفته لم يستحق شيئاء وإن كان العرض زائداء فإن وافق غرض المالك في الصفاقة 
والخفة استحق الأجرة وقد زاد خيراء وإن خالفه لم يستحق شيئا”؟. 


انظر: فتاوى القاضي حسين ص (/77)» تتمة الإبانة 451/7 . 


9 الكرياس: فارسي معرب» بكسر الكاف» وهى ثياب حشنة» ينسب إليه بياعه فيقال: 
كرابيسي. انظر: هذيب اللغة 2570/٠١‏ الصحاح 470/9., المخصص .7/85/١‏ 

انظر: فتاوى البغوي ص (551). 

© الغزل: يقال: غزل الصوف أو القطن ونحوهما غزلا: فتله حيوطا بالمغزل. انظر: العين 

5 قدذيب اللغة 475/7 المخصص 4707/9» المعجم الوسيط 5557/7. 

9 اللحنةة قال الأزهرئ: لمة الثون الأعلى من القوي» والساق الأسفل .من القوب» انظ : 
مختار الصحاح ص .)١545(‏ المصباح المنير 2771/١‏ لسان العرب .57//١7‏ 

(؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 2١37/5‏ روضة الطالبين 2555/0 كفاية النبيه 2315/1١1١‏ أسئ 
المطالب 5/8/9 2. 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قال القاضي: ولو أمره بنسجه صفيقاً فنسجه مهلهلا”"؟ غرمه المالك ما بين 
قيمته غزلاً ومنسوجاً مهلهلاًء وكذا لو دفع الفيلج" إلى ضراب ليضربه رقيقا 
[فضربه]”" غليظا”؟ يحتمل أن يغرم ما بين قيمته فيلجا وإبريسما”' غليظا ويحتمل أن 
يغرم ما بين قيمته رقيقا وغليظاء وكذا الحائك' يحتمل أن يغرم ما بين قيمته 
منسوجاً صفيقاً ومهلهلا [تخريجا]" من الخياط إذا قال: أمرتئ بقطعه قبا فقال 
0 


(' ال هلهلة: هو ترك إحكام الصنعة» يقال: ثوب هلهل وهلهال وهلاهل إذا كان رقيقاء يقولون: 
ثوب هلهل: سخيف النسجء كأنه في رقته ضوء الملال. انظر: جمهرة اللغة 57/١‏ 
مقاييس اللغة »١١/‏ لسان العرب .7١5/١١‏ 

الفيلج: ما يتخذ منه القز وهو معرب والأصل "فيلق" كما قيل كوسج والأصل كوسقء 
والقز ما يعمل منه الحرير» انظر: المغرب ص (775)» المصباح المنير 4/0/7. 

('" ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وهي ثابتة في فتاوى القاضي حسين. 

7 في المحطوط زيادة كلمة (وكذا الحائك) وهي ليست ثابتة في فتاوى القاضي حسين. 

© الإبريسم: بفتح السين وضمهاء ومنهم من يقول أبريسم بفتح ال همزة والراء ومنهم من يكسر 
الحمزة ويفتح السين: الحرير» وخصه بعضهم بالخام. انظر: مختار الصحاح ص (775)) 
لسان العرب »47/١7‏ تاج العروس .4//١5‏ 

الحائك: يقال حاك الثوب: أي نسجهء والحائك النساج. انظر: جمهرة اللغة ١/58ه)‏ 
قذيب اللغة 2854/0 لسان العرب .4١//١١‏ 

7" في المخطوط وف فتاوى القاضي حسين (نحريجا) ولم أقف على معناها في اللغة. 

القبا: بالمد والقصرء قيل هو فارسي معرب» وقيل عربي مشتق من قبوت الشيء إذا 
ضممت أصابعك عليه, سمي بذلك لانضمام أطرافه. انظر: حاشية البجيرمي ؟/451. وفي 
المعجم الوسيط )7١7/7(‏ ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. انظر أيضا: 
معجم متن اللغة . 


9 انظر: فتاوى القاضي حسين ص (175؟) 


اااي 30 7 لب؟بسبببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


السابع: لو استأجره ليحمل كتاباً إلى رحل ويرد جوابه» فأوصله إليه ومات 
قبل رد الجواب» فللأجير من الأحرة قدر ذهابه» وإن لم يشترط رد الجواب فذهب 


فلم يجده استحق الأجرة» ذكره العمراني”". 


وقال القاضي: إذا مات الأحير في بلد المكتوب إليه؛ أو المكتوب إليه وجده 
غائبا استحق نصف الأجرة بناء على ما لو شرع الأجير في الإحرام ثم مات7". 
والظاهر أنه حمول على ما إذا شرط عليه رد الجواب. 


كزين البيان امبر 


0( انظر: فتاوى القاضي حسين ص 59/ا١).‏ 


337 ليور فيه ف بىبىب؟ب؟ٍببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


القسم الثاني: في استئجار الأراضي البيض”؟ والمبنية. 


أما المبنية كالدورء والحوانيت”"»: والحمامات» ففيها مسألتان: 
أحدهما: إذا احتاج البناء الموّجّر إلى تجديد عمارةٍ وما يحتاج إليه» فيها ثلاثة أضرب: 


ادها فرت لا تحناج على عين جديدة كإقامة جدار مائل وإصلاح جذدع لمر 
وثانيها: ما يحوج إلى إحداث عين جديدة كبناء جدارء» وتحديد جذعء وتطيين 


فإذا عرض هذان في أثناء المدة ثبت للمكتري الخيار سواء أوجبنا العمارة عليه 
أم لا إذا اتتقصت به المنفعة» مادام المعيب حى لو وكف” السقف لترك التطيين ثبت 
الخيار في تلك الحالة [فإذا]”' انقطع فلا خيار؛ إلا إن حدث بسببه نقصء فإن بادر 
المكري وأصلح سقط الخيار”'» كذا قاله جماعة”". 


7 المراد بالأرض البيضاء: هي الأرض اللملساء ال لا نبات فيهاء ولا زرع ولا بناء. انظر: 
قذيب اللغةه 2١17/4/1١‏ لسان العرب ١57/١5‏ المعجم الوسيط .75/١‏ 

7" الحوانيت: جمع حانوت» يذكر ويؤنث» وهو دكان البائع. انظر: الصحاح 7/5١١275؛‏ لسان 
العرب 77/7 المصباح المنير .١5//1١‏ 

(" مرمة: من كلمة "رم "؛ والرّم: إصلاح الشيء الذي فسد بعضه. من نحو حبل بلي فترمه. 
انظر: العين //2550 قهذيب اللغة © ١8/1/١غ‏ لسان العرب .5651١/١7‏ 

© وكف: الوكف: القطرء يقال: توكف البيت أو السطح قطر بالماء. انظر: العين »4١/8‏ 
قذيب اللغة 23١5/٠١‏ المعجم الوسيط 1/7 .٠١5‏ 

7" في المخطوط " فلا " والمثبت هو الموافق لما في العزيز )١57/5(‏ والروضة ))51١/5(‏ 
وللسياق. 

7( انظر: التهذيب 455/4» العزيز شرح الوحيز 2١١5/5‏ روضة الطالبين 25٠١/0‏ النجم 
الوهاج 277٠/5‏ مغين المحتاج 45//9. 

7" منهم الغزالي والبغوي والرافعي والنووي والدميري. انظر: الوسيط 2175/4 التهذيب 
5 العزيز شرح الوجيز 4١77/57‏ روضة الطالبين 5١١/0‏ النجم الوهاج 55.0/5. 


ايض م ا 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وقال الماوردي”؟: إذا بادر إلى إصلاحه أو أصلحه من غير مبادرة قبل اطلاع 
المستأحر عليه» ففي سقوط خياره وجهان كالوجهين في سقوط خيار المشتري إذا لم 
يعلم بالعيي عن ال 


وإن امتنع المكري من إزالة الخلل» فهل له إجبار /27 المكري عليه؟ 
قال السرحسي”؟ والإمام والغزالي: يجبر على الضرب الأول2. 


5 ع اع‎ ١ 
الاي ابو الحسن» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» ولد سنة أربع وستين وتلاث معئق‎ 


حدث عن الحسن بن علي الحبلي ومحمد بن عدي المنقري وأحذ الفقه عن أبي القاسم 
الصيمري وغيرهمء» حدث عنه أبو بكر الخطيب وأبو العز ابن كادش وغيرجماء ومن 
مصنفاته كتاب "الحاوي" و "الأحكام السلطانية" وغيرهما. مات في يوم الثلاثاء سلخ شهر 
ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة» وكان قد بلغ ستا وثمانين سنة. انظر: طبقات الفقهاء 
الشافعية ؟575/7» وفيات الأعيان 587/9» سير أعلام النبلاء /١‏ 514» طبقات الشافعية 
الكبرى 2777/0 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .77./١‏ 

انظر» الخاوق الكيير /اأر: 4 

109 م تسعة الكفة الأزهرية 

هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن زازء السرحسي الشافعي» فقيه 
مروء ويعرف بالزاز» ولد سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين وأربعمائة» تفقه بالقاضي حسين, 
وسمع الأستاذ أبا القاسم القشيري وغيرهماء حدث عنه أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النيسابوري» وأبو طاهر السنجي وغيرهماء صنف كتاب "الإملاء" . توفي في ربيع الآخر 
سنة أربع وتسعين وأربع ماثة, عن نيف وستين سنة» انظر: سير أعلام النبلاء 4 )1075/١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى »٠١١/5‏ طبقات الشافعيين »5٠”/1١‏ طبقات الشافعية لابن قاضى 
يي 11 

7" انظر: اية المطلب 215/8 الوسيط 2١07/54‏ العزيز شرح الوجيز 2١١5/5‏ روضة 
الطالبين 25١٠/5‏ النجم الوهاج 770/5 الغرر البهية 53717/9. 


سيو ”7 ف )؟إ؟إأ؟أب_ب؟ب؟بببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الإإجارة 


١ 2‏ ؟ 
ورواه الروياي عن القفال7'؟ وصححه” " 


اكير ع0 ويه قال العرا قي 0ب لظا 


('" هو: أبو بكرء عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال الصغير المروزي شيخ طريقة خراسان, 
ولد سنة 17١“هم»‏ تفقه على الشيخ أبي زيد المروزي وسمع منه ومن الخليل بن أحمد 
القاضي وغيرهماء تفقه عليه الشيخ أبو علي السنجي والقاضي حسين بن محمد وغيرهما. وما 
صنفه كتاب "شرح فروع ابن الحداد في الفقه"؛ مات سنة 11 14ه. انظر: وفيات الأعيان 
5/8 4» طبقات الشافعية الكبرى 5/ه» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .١/17/١‏ 

9 إنطر» خحر المذشب براه ا 

7" الأظهر: هو الرأي الراحح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان الاختلاف 
بين القولين قويا؛ بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترجحح أحدهما على الآخر» فالراحح من 
أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهرء ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور. انظر: 
منهاج الطالبين 28/١‏ تحفة المحتاج 25٠0/١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 21/١‏ الفوائد المكية 
ص .)١57(‏ 

7 "العراقيون" مصطلح يقصد به أصحاب الطريقة الى اتبعها الشافعية الذين سكنوا العراق» 
مؤسس هذه الطريقة هو أبو القاسم عثمان بن سعيد الأنماطي وتبعه فيها تلميذه أبو العباس 
ابن سريجء وتلميذه القفال الشاشي الكبير حي وصل إلى أبي حامد الاسفراييئ» ومدار 
كتب أصحاب العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي 
حامد» ومن أتباع هذه الطريقة الماوردي؛ والقاضي أبو الطيب» وسليم الرازي وأبو الحسن 
امحاملي وأبو علي السنجيء تفقه السنجي عليه وعلى القفال المروزي» وهما شيخا طريقي 
العراق وخراسان في عصرحماء وعن هؤلاء المذكورين انتشر المذهب. وقال الإمام النووي: 
وطريقة العراقيين في نقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابه؛ أتقن 
وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا. انظر: فاية المطلب ١51/١‏ المجموع 259/١‏ هذيب 
الأسماء واللغات للنووي 435/7. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١77/5‏ روضة الطالبين 25١١/0‏ النجم الوهاج 5ه/85. 


سيور اي #ب؟ىب؟ب؟ٍببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وثانيهما: وبه قال القاضي» والشيخ أبو محمد" نعه”". 

وقال جماعة: منهم الفوراني”" والبغوي والمتولي لا يجبر على واحد من الضربين””. 
وحكى الإمام في موضع آخخر خلافاً في الضرب الأول» وأجرى [الوجهين]*) 

في الضرب الثاني فيما إذا غصب الدار المكراة غاصب وقدر المالك على انتزاعها هل 

يبر عليه”؟ قال النووي”©: لكن ينبغي أن يكون الصحيح هنا وجوب الانتزاع9, 


هو: شيخ الشافعية» أبو محمد, عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويئ والد إمام الحرمين» 
تفقه بنيسابور على أبي الطيب الصعلوكي» وسمع من أبي نعيم الاسفراييئ» روى عنه: ابنه 
أبو المعالي» وعلي بن أحمد بن الاخرم وغيرهماء ومن مؤلفاته كتاب "التبصرة " في الفقه 
وكتاب " التذكرة " وغيرهماء توفي سنة مان وثلاثين وأربع مئة» وهو صاحب وجه في 
المذهب. انظر: وفيات الأعيان */4/6» طبقات الفقهاء الشافعية 257١/١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى 7177/5. 

''؟ انظر: الجمع والفرق 077/7 فاية المطلب 2183/8 العزيز شرح الوجيز .١75/5‏ 

7" هو: أبو القاسم؛ عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي الفقيه» صاحب أب بكر القفال» 
سمع على القفال المروزي وغيره» وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولي وغيره» ومن مصنفاته 
كتاب "الإبانة" و "العمد" وغيرهماء توفي سنة إحدى وستين وأربع مائة وهو ابن ثلاث 
وسبعين سنة. انظر: وفيات الأعيان 2١77/9‏ سير أعلام النبلاء 15/١‏ "7ءطبقات الشافعية 
الكبرئ: ةارة» ا 

9 انظر: الإبانة (ل/١/7١//)»‏ تتمة الإبانة 485/١‏ » التهذيب 455/4. 
97 في المحطوط (الوجهان)والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 
9 إنظ» فاية المطلب +15 
7" هو: أبو زكرياء ييى بن شرف بن مري النووي الشافعي» محبي الدين» ولد سنة ١51ه,‏ 
تفقه على الكمال سلار الأربلي» والكمال اسحاق المغربي وغيرهما » وممن أحذ عنه تلميذه 
ابن العطار وغيره» وصنف التصانيف النافعة فِي الحديث وَالْفِقه وَغيرهًا كشرح مسلم 
والروضة وشرح المهذب والمنهاج وغيرهاء توفي سنة /ا/1اه. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى 0555/8 طبقات الشافعية للإاسنوي 2555/5 طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص1 

روضة الطالبين ه/١١7؟.‏ 


7 7بإ؟ب؟ب؟ببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قلت: ونسبه الإمام فيه إلى بعض المحققين» وأحرى أيضا فيما إذا ضاع المفتاح 
في يد لمعا جر هل يجبر المكري على حنين مفتاح كيل" 


ولا حلاف في أن تسليم المفتاح واجب عليه» ولو كانت العادة أن يقفل 
بقفل لم يحب تسليمه؛ فإن امتنع من تسليمه انفسخ العقد في مدة الامتناع وإن أمكن 
المستأجر التسلق وقلع الباب» وإذا سلمه فهو أمانة في يد المستأحرء فلو ضاع منه من 
غير تقصير لم يضمنه؛ وإن لم يجدّد المؤجر المفتاح فللمستأجر الخيار”". 


وحكى الإمام والغزالى على طريقتهما في التفرقة بين الضربين أن الدعامة) 
الى تمنع الاتهدام إذا احتيج إليها هل هي من الضرب الأول أو من الضرب الثان9)؟ 


202 
وجهين © . 


('؟ انظر: فاية المطلب .١9//2‏ 

('؟ الراجح أنه لا يحبر المككري على الإبدال؛ ولككن يثبت للمكتري إذا ل يبدله له الفسخ. انظر: 
روضة الطالبين 23١١/5‏ النجم الوهاج 9/5 ه".ءمغين المحتاج 45/8/7» أسئ المطالب 
45 . 

("؟ انظر: الوسيط 2175/5 العزيز شرح الوجيز 217177/7 روضة الطالبين 251١/5‏ النجم 
الوهاج 55/0 مغين المحتاج 47/8/9» أسئ المطالب .4١9/7‏ 

7 الدعامة: اسم الخشبة الى تدعم يهاء وهي عماد البيت الذي يقوم عليه؛ انظر: العين 250/7 
تهذيب اللغة ؟/67١.‏ 

7 انظر: اية المطلب »١190//8‏ الوسيط .١77/4‏ 

7؟ نسب الإمام إلى معظم الأصحاب القول بأنه يلتحق بالضرب الأولء قال: :لأن الدعامة وإن 
لم تكن منها بد» وهي زائدة لم تكن, فإهُا ليست جزءا من الدار» وإنما هي مستعارة ". 
انظر: فاية المطلب ١50/8‏ 


اا سبو #2 4 ؟أ؟١؟_ب؟ب؟بببببببببببببب‏ 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الضرب الثالث: عمارة يحتاج إليها لرفع خلل وجد عند العقدء كما لو جر 
ذاراً لين لبعطن مداخلها باب». أو ميوابي20. فهذه لا يلرم. اثفاقا؟ لكن .يفت 
للمستأجر الخيار إن جهل ذلك ونقصت المنفعة» فإن بادر المكري إلى إزالة الخلل 
قلطم زف كان ها فلن حي 0 


ويتصور جهله بأن يكون وكيله استأحرها وقد رآها الوكيل دون الموكلء؛ 
وبأن يكون ذلك حدث بين رؤية المستأجر لها والاستئجار» والقاضي والفوراني لم 
يقيدا ثبوت الخيار بجهله بعدمه؛ بل يما إذا تعذر الانتفاع إلا به» وامتنع المكري منه”". 
وخعيية رضي المستأجحر بتشعث الدار فهل يلزمه جميع الأجرة؟ فيه وجهان20): 


0 ازراب سه المازوية وهو ما عمل من لكشي وخره فق الأسطحة لبسيل فته لثاد: انظ : 
مقاييس اللغة 4٠١١/١‏ لسان العرب» 47/١‏ 4» تاج العروس 7//9. 

('؟ انظر: اية المطلب 2١89/8‏ روضة الطالبين ,5١١/5‏ النجم الوهاج 2550/5 أسئ 
المطالب ١/8/7‏ 5. 

7" انظر: الإبانة (ل/١71١/أ).‏ 

7 انظر: المهذب 571/7 البيان 19/؟51) تكملة المجموع 21/7/١5‏ كفاية النبيه ١737/1؟.‏ 
الراحح أنه لا يلزمه جميع الأحرة كما في الكفاية» قال الشيرازي والعمراني: "لأنه لم 
يستوف جميع ما استحقه من المنفعة فلم يلزمه جميع الأجرة كما لو اكترى داراً سنة 
فسكنها بعض السنة ثم غصبت". انظر: المهذدب 2551/9 البيان 757/17 »كفاية النبيه 


لك" 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثانية: تطهير الدار والأتون27 عن الكناسة والرماد الحاصلين بفعل المكتري 
في مدة الإجارة عليه» .معن أنه: إن أراد كمال الانتفاع فليرفعهما ولا خيار له» وأما 
الثلج الواقع في عرصة”" الدار والخان”"» فإن كان حفيفا لا بمنع الانتفاع فهو عليه 
أرضا, 


وإن كان كثيفا فطريقان: 
أحدهما: أن الحكم كذلك2. 
وثانيهما: أنه على الخلاف الآنى”' في تنقية البالوعة7". 


7 الأثون: الموقد الكبير كموقد الحمام والمصاصء وتشدد التاء. انظر: العين .//107» لسان 
العرب .7/١‏ 

العرصة: كل بُقعةٍ بين الدُور واسعةٍ ليس فيها بناء» والجمع العراص والعرصات. انظر: 
الصحاح 45/9 2٠١‏ النظم المستعذب 256٠/7‏ مختار الصحاح ص .)٠١5(‏ 

7" الخان: موضع يسكنه المسافرون» وقيل: هو الحانوت أو صاحب الحانوت. انظر: النظم 
المستعذدب »7٠ ٠١/5‏ لسان العرب 47/17 ١ء‏ المصباح المنير 5715/5 . 

7 انظر: غهاية المطلب 2١37/8‏ الوسيط »١575/5‏ العزيز شرح الوجيز 21١717/5‏ روضة 
الطالبين 27١١/5‏ كفاية النبيه 5/3/١ ١‏ 5» أسئ المطالب ”519/7. 

"' وهو الأصح كما قال النوويء وقال الرافعي: وهو الظاهر. انظر: العزيز شرح الوجيز 
5؛ روضة الطالبين .5١1١/0‏ 

"© يأني في ص 0707 

7" البالوعة: مفرد: جمعها بالوعات وبَلاليعٌ وبُوالِيغ: ثقب في وسط الدار ينصرف فيه الأوساخ. 
انظر: العين »١51/7‏ تهذيب اللغة 2550/7 تحرير ألفاظ التنبيه ص (١؟).‏ 


اس سسبو ه؛, ) ؟؟ب؟ب؟لب؟ببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وأما الثلج الواقع في السطح فليس عليه إزالته كذا أطلقوه”"» ولعله في سطح 
لا ينتفع المستأجر به كما|إذا كانت جملونات”"27]2 » فأما غيره فيظهر أنه كعرصة 
الدار يفرق فيه بين اللخفيق. و الكدر 7 


وف وجوبه على المكتري طريقان: 
أحدهما: أنه على الخلاف المتقدم في وحوب العمارة0 © . 
وثانيهما: القطع بأنه لا يجحب27. 


7 منهم البغوي والرافعي والنووي. انظر: التهذيب 455/4. العزيز شرح الوجيز 21717/5 
روضة الطالبين .7١١/©‏ 

7 جملون: يجمع على جملونات وجمالين: صقف (لمظال) مسنم قبة محدبة» وقيل: سقف 
محدب مستطيل» فان كان مستديرا فهو قبة» وهو من اصطلاح العامة» ويطلقونه على بيت 
من الخشب أيضاً. انظر: لسان العرب 2١15/5‏ تكملة المعاحم العربية 7/-75. 

(" في المخطوط (كما جملون) والمثبت هو الموافق للسياق» وما في النجم الوهاج (851/8)؛ 
وأسئئ المطالب »)41١5/7(‏ ومغين المحتاج (473/7) وغيرها. 

57 انظر: النجم الوهاج 2551/5 وأسئ المطالب 44١3/5‏ فتح الوهاب 2591/١‏ ومغيئ 
امحتاج 2473/7 حاشية البجيرمي 117/9. 

7" انظر ص 59 -775. 

اي لأا كين على الكتري وإنا عن عن الكريدانظرة .روضة الطالبيق 3/5 غعجالة 
المحتاج 385/5» النجم الوهاج 2971/5 تحفة المحتاج 2١57/5‏ مغ المحتاج 479/8 

('؟ انظر: الوسيط 2175/4 العزيز شرح الوجيز 2١١7/4‏ روضة الطالبين 251١/5‏ النجم 
الوهاج 2771/5 مغين المحتاج 455/8. 


سيور م فب؟ٍببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


على المكري أن يسلم الدار و بالوعتها و0 فارغان من التراب والثلج 
والرماد والوسخ؛ وكذا مستنقع الحمام - وهو موضع اجتماع الماء الوسخ -0© وإن 
كانت تملوءة فللمكتري الخيار0. 


وإذا امتلأت هذه المواضع في دوام المدة فوجهان: 

أظه رهما عند الأكثرين: أن تفريغها على المكتري ككنس العرصة بالمعيئ المتقدم» فإن 
تعذر الانتفاع فلا خيار له على الصحيح” . 

وفيه وجه أنه يحبر على إزالته. 

والثاي: وقال الماوردي: أنه عليه الأصحاب؛ وذكر الأول من عنده اخختياراً له0©, 
وصححه الروياني أنه على المكري؛ فإن لم يفعل فللمكتري الخيار”. 


© الحش: بفتح الحاء وضمهاء النخل المجتمع والجمع الحشان. وبه سمي الحش الذي تعرفه 
العامة؛ لأنهم كانوا يقضون الحاحة في النخل امجتمع فسمي الحش بذلك. انظر: الحرائيم 
59/١‏ "» جمهرة اللغة .48/١‏ المصباح المنير .١17/1١‏ 

7" انظر: العين 4171/١‏ المخصص ”45/5 4» مختار الصحاح ص (/531). 

('" انظر: المهذدب 2551/5 التهذيب 517/4 4» البيان 2841/7 العزيز شرح الوجيز )١7//5‏ 
روضة الطالبين 25١1/5‏ تكملة المجموع 5/١٠5‏ 4» النجم الوهاج 551/0. 

9 انظر: الحاوي 500/7.» تتمة الإبانة 4485/١‏ التهذيب 4455/5 العزيز شرح الوجيز 
5 » روضة الطالبين 25١١/٠‏ كفاية النبيه 54/3/١١‏ ؟. 

97 إنظره لشاوري الكبير وا رمو 

97 إنقار وخر لسن ار 


7 اندر ع اف دوا 


سيو 7# ؟أ؟ب؟ب؟ٍببببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


والصحيح أنه لا يجب على المستأحر تنقية هذه الأماكن عند انقضاء المدة 
ويب عليه تطهير العرصة من الكناسات عندها0©. 
قال الإمام والغزالي: ويجب عليه إزالة رماد الأتون عندها”". 


وقان النقوىة از عر 


وفسروا الكناسة الى يجب تطهير الدار عنها مما يجتمع من قشور البطيخ وغيره 
وما يسقط من الطعام ونحوه. ولا يدخل فيها التراب المجتمع بالريح؛ لأنه لم يحصل 
ع 


قال الرافعي: لكن قد مر في [ثلج على]'' العرصة أنه لا يحب على المكتري 
نقله؛ بل هو كالكناسة مع أنه حصل لا بفعله» فيجوز أن يكون التراب كالكناسة 
في انتهاء الإحارة [وإن]”' حصل لا بفعله”". 
قال النووي: وهذا ضعيفء والصواب أنه لا يلزمه نقل التراب كما قالوه. 


2 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١74/5‏ روضة الطالبين 25١١/5‏ تحفة المحتاج 217/5 هاية 
امحتاج ا 

7 انظر: غهاية المطلب 2١57/8‏ الوسيط .١75/4‏ 

7" انظر: التهذيب 455/4. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١78/5‏ النجم الوهاج 2377/5 أسيئ المطالب 2413/7 فتح 
الوهاب 2731/١‏ حاشية البجيرمي +/5١؟.‏ 

7" في المحطوط (قدر)» والمثبت هو الموافق لما في العزيز .)١7/8/5(‏ 

” في المحطوط (فإن)» والمثبت هو الموافق لما في العزيز )١7//7(‏ وللسياق 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز .١7/8/5‏ 

9 انظر: روضة الطالبين ه/17١7.‏ 


بو ».ب ا)؟أ؟١؟١١_ببببببببببببب‏ 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فرع: 
لا يمنع المستأجر من أن يطرح في أصول الدار ما يسرع إليه الفساد من 
الأطعمة على الصحيحء ولا يجوز له طرح التراب والرماد في أصوطا إذا كانت مكراة 


وأما استتئجار /22 الأراضي الخلية من البناء ففيه مسائل: 


الأولى: إذا استأجر أرضا للزراعة ولا شرب معلوم مملوك للآخر من فر أو 
عين أو بثر اتبع فيه موجب الشرطء فإن شرط دحوله أو خحروجه عمل به فإن أمكن 
سقيها عند حروجه من فهر أو دلو أو ماء عدا" صح وإلا التحق””. 
فاستئجار الأرض الى لا ماء لها للزراعة» وإن لم يحر شرطء اتبع فيه العرف فإن 
اقتضى دخوله فيها أو خروجه عمل به وإن لم يكن عرف مطرد بأن كانت تكرى 
مرة وحدهاء ومرة مع الشرب فثلاثة أوجه: 
أحدها: يدحل فيها. 
وأصحها: امنا 


(؟ انظر: المهذدب 5/9ه”» التهذيب 54/١ه4»‏ البيان 45/10*»: روضة الطالبين 51١١/0‏ 
تكملة المجموع .49/١5‏ 

7 (707/1/ب) نسخة المكتبة الأزهرية 

7" الماء العد: هو الماء الدائم الذي لا ينقطع؛ مثل ماء العين والبئر» والجمع أعداد» انظر: هذيب 
اللغة 2517/١‏ مقاييس اللغة 5/.*» حلية الفقهاء ص .)١57(‏ 

7 انظر: غهاية المطلب 235٠٠١/8‏ العزيز شرح الوجيز 2١١3/8‏ روضة الطالبين/7١27‏ كفاية 
النبيه 259148/١ ١‏ أسي المطالب 419/9. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١73/5‏ روضة الطالبين/١275‏ أسئ المطالب 419/7. 


سيور ه, ب؟ٍ؟بببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وثالثها: أن الإجارة تفسد. 
واستئجار الحمّام ماما يظهر أن يكون في معيئ استعجار الأرض للزراعة وها 


ماء معلوم 2 “مب ما تقده”"2. 


الثانية: لو استأجر أرضاً لزراعة زرع معين أو غير معين وحدّه© أجرة 
للزراعة مطلقاًء أو لأن يزرع ما شاءء وقلنا بالصحيح فيهما: أنه يصح؛ فانقضت مدة 
الإحارة قبل إدراكه. نظر؛ فإن كان سببه تقصير المكتري بأن آخْر الزراعة حب ضاق 
الوقت عن الإدراك أو أبدل الزرع المعين بما هو أبطأ إدراكاً أو بعيدة» وأكله الحراد 
أو العسكر فزرعه ثانياً فللمكري إجباره على قلعه بحانً 229 ), 
قال القاضي والبغوي: وعلى الزارع تسوية الأرض كالغاصب©©2. 
قال الرافعي: وقضية إلحاقه بالغاصب أن يقلع زرعه قبل انقضاء المدة”2. لكن المتولي 
وغيره: صرحوا بأنه لا يقلع قبل انقضائها" ". 
ا ا ا 


7" انظر: تحفة المحتاج 5 فاية المحتاج 2717/1/5 حاشية الجمل 40/8 5. 

9 الكلية ابسث واضيحة فق الخطروط, 

7غانة من عن "قال ابن فارس: البو ويم والنو 'كلمة واحدةه عي رده .يفال إن 
انمون: ألا يبالي الإنسان. ما صنعء. والنحان: هو عطية الرجل شيا بلا ثمن. انظرة العين 
5 » قذيب اللغة 2.40/١١‏ مقاييس اللغة ©/595. 

97 انظر: التهذيب 484/4» العزيز شرح الوجيز 2١0/5‏ روضة الطالبين 275١/8‏ أسئ 
المطالب .57١/5‏ 

انظر: التهذيب 484/54. 

7 العريز شرح الوجيز .١70/5‏ 

9 انظر :تيه الخيانة 9 1 

9 انظر: روضة الطالبين ه/١7.‏ 


_ااسالسسلبير مم ى؟©؟ب؟بىب؟ٍبببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وف منعه من زراعة الزرع المعين إذا ضاق الوقت وجهان0©: 
جزم الروياني بالمنع”©. 
وللمكري أن يبقي الزرع إلى الإدراك بإعارة7" أو إجارة» ولو سكت حى 


أذوك اسحصى آجرة الذن للملدة الراكلة”, 


وإن كان سب تأخخيره إفراط البره والفوى'"؟ وار فوججهان: 
أظهرهما: أنه لا يجبر على قلعه. وعلى المالك إبقاؤه إلى أوان الجداد» إما بأحرة أو 
دونها”). 
ومن هذا القبيل ما إذا أكلت الحراد رؤوس الزرع فنبتت ثانيا وتأخر الإدراك 
دنفي" 

وإن كان سببه كثرة الأمطار المانعة من المبادرة إلى الزراعة» قال الإمام: هو 
متردد بين السببين الأولين» والظاهر إلحاقه بالثاني”2. وجزم به الرافعي”©2. 


('" قال النووي: الأصح: أنه ليس له منعه. انظر: روضة الطالبين .71١/5‏ 

0 زر خر امهب 19/7 

(" الإعارة: من العاريّة: وهي اسم لما يعار» وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به 
مع بقاء عينه ليرده. انظر: تحفة المحتاج 4059/5» مغين المحتاج 81/9 غهاية المحتاج 
ه/7ى ١‏ . 

7 انظر: المهذب 2353/7 هاية المطلب 2574/8 تكملة المجموع .55/1١٠5‏ 

9 اليد على وجعرهة الاق المافه. وقدض احير وقلض الشر ديه ذقنا قد الماع شمن المطرع 
يقال أضاية ندى من طل ويوم ند وليلة ندية» والندى: ما أصابك من البلل. انظر: العين 
الصحاح 5017/5 25 مقاييس اللغة .5١17/8‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١0/5‏ روضة الطالبين 25١4/7‏ أسئ المطالب 47/7. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز ١0/5‏ روضة الطالبين 25١4/7‏ كفاية النبيه 2507/١١‏ مغ 
امحتاج 0270/7 حاشية الشرواني 2175/5 حاشية الشبراملسي 777/5. 

لكااز نار كانة الطلبي وراره بر 

9 انظر: العزيز شرح الوجيز .١70/5‏ 


اااي ام ص بفىبىبىب؟ب؟ٍببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن كان سببه قصر المدة عن إدراك العين كما لو استأجر لزراعة القمح 
شهرين» فإن كانا شرطا القلع بعد مضي المدة صحء ثم إن تراضيا على الإبقاء مجانا أو 
بأحرة صح وجازء وإن شرطا الإبقاء فسدت الإحارة؛ لكن لو زرع؛ لم يقلع زرعه 
يحانا للإذن ويلزمه أجرة المثل لجميع المدة”". 


وإن أطلقا العقد فوجهان: 
أحدهما: وبه قال الشيخ أبو محمد وصححه بعضهم أنه ينزل على شرط الإبقاء 
ا قال الغزالي: وبنير د 1 لشاف 000 
وأصحهما: أنه يصح” 2. 


('؟ انظر: هاية المطلب 2575/8 الوسيط 2178/5 العزيز شرح الوجيز .١75/5‏ 

7" انظر: الجمع والفرق 77190/7. 

("؟ المراد بالنص: هو نص الإمام الشافعي» من إطلاق المصدر على اسم المفعول» سمي بذلك؛ 
لأنه مرفوع إلى الإمام» أو أنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه. انظر: منهاج الطاليين ص 
(8)» مغين المحتاج 2٠١5/١‏ هاية المحتاج 45/١‏ »حاشية قليوبي .١7/١‏ 

7 هو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب القرشي المطلبي الشافعي» فقيه 
الأمة» أحد الأئمة الأربعة المتبوعين» ولد سنة خمسين ومائة» أخذ العلم عن مسلم بن خالد 
الزنخي مفيٍ مكة. وسفيان بن عيينة وغيرهماء حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو يعقوب 
يوسف البويطي وعدد كثير» ومن أشهر كتب الإمام» كتاب الأم في الفقه» والرسالة في 
أصول الفقه وغيرهما كثير» توفي سنة أربع ومائتين. انظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء لابن عبد البر ص (55) طبقات الفقهاء للشيرازي ص »)7/17١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى ؟7/١7.‏ 

7 انظر: لأم 217/4 فاية المطلب 257/8 الوسيط 178/5. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١1/5‏ روضة الطالبين 25١4/5‏ أسئ المطالب 470/7. 


سسبو جم ب؟إ؟إ؟ب؟ببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فإن توافقا بعد المدة على الإبقاء يحانا أو بأجرة فلا بأس وهو في الأول إعارة: 
له الرجوعٌ فيهاء فإن طلب المالك قلعه فوجهان: 
أشبههما وهو اختيار القفال: أنه بمنع كالعارية المؤقتة7". 
وعلى هذا: فالأظهر أن له أجرة المثل لما زاد على المدة على الصحيح””. 
قال السرحسي: ويلزم على هذا تصحيح العقد فيما إذا شرط الإبقاء بعد المدة؛ لأنه 
يقتضي الإطلاق”"» واستحسنه الرافعي0©. 
وثانيهما: أنه يقلع وبه قال أبو إسحاق” كذا ذكر الأكثرون الخلاف”2. 
والماوردي حكى عن أب إسحاق أن الإطلاق يقتضي القلع بعد المدة» فعلى هذا تصح 
الإحارة ويجبر المستأحر على قلعه بعد المدة9©, 
وعن ظاهر النص: أنه يقتضي الترك إلى الحصاد اعتبارا بالعرف© , 
ا 02026 000 5 20000 
قال: فعلى هذا تكون الإجارة فاسدة» وهو عكس الترتيب المتقدم” '. 


(') انظر: العزيز شرح الوجيز 2١1/5‏ روضة الطالبين 25١4/5‏ كفاية النبيه .5.07/1١‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١71/5‏ روضة الطالبين /235115 » أسئ المطالب ”47/5 

('" انظر: كفاية النبيه 7.8/١١‏ أسئ المطالب ؟/470. 

7 انظر: العزير شرح الوحيز .١71/+‏ 

7" هو: أبو إسحاق. إبراهيم بن أحمد المروزي» صاحب أب العباس بن سريجء وأكبر تلامذته 
وذكر ابن خلكان حرحمه الله-: أن أبا بكر بن الحداد صاحب الفروع من تلامذة أبي 
إسحاق المروزي» ومن مصنفاته كتاب "السنة"» وله شرح على مختصر المزني» توق سنة 
أربعين وثلاث ماثئة» قال الذهبي: ولعله قارب سبعين سنة.انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص »)١١7(‏ سير أعلام النبلاء 235/1١‏ طبقات الإسنوي .١91/9‏ 

9 انظر: المهذب 555/9 الحاوي الكبير 56/17 4 . 

9 إنظرة اوري الكبير #زارة 4 

9 انظر: الأم 2157/5 مختصر المزني 778/8. 

9 إنظره لشاوي الكبير زازه 


بيو يي ١#إ6؟أ؟أ؟ب؟بيبيبءبءب؟ب؟ٍبببببببببب‏ 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


والقاضي الطبري والبندنيجي”' وسليه”؟ حكوا الخلاف في القلع بعد المدة 
ولم يتعرضوا لصحة الإجارة ولا فسادها”". فيحتمل أن يريدوا ما قاله الأولون, 
وأن يريدوا ما قاله الماوردي. 

الثالثة: إذا أجر أرضاً للبناء أو الغراس؛ فإن شرطا القلع بعد المدة مجاناء أو 
بأرش”؟ صحء وأمر المستأجر به بعد المدة» وليس عليه أرش نقصان الأرض إن 
نقصت به ولا تسويتهاء ولا على المالك أرش نقصان المقلوع في الأولى”). 

وإن شرطا الإبقاء بعدها فوجهان: 


هوه أبو على » السو ين عبيك الله بالمصغير البندنيجي» أكبر اصعاب الشيح أي افده 
وصاحب التعليقة المشهورة عنه.» وصاحب «الذخيرة» أيضا. وتوفي في جمادى الاولى سنة 
حمس وعشرين وأربعمائة. انظر: الواقي بالوفيات 2.51/١7‏ طبقات الإسنوي 245/١‏ 
طبقات الشافعيين ."///١‏ 

(' هو: أبو الفتح» سليم بن أيوب بن سليمء بالتصغير فيهماء الرازي» فاشتغل بالنحو واللغة, 
تفقه بعد الأربعين من عمره. حللك عن خخمك بخ فيك الله لعفي ) وأبي حامد الإسفراييئق 
وغيرحماء وروى عنه الكتاني» وأبو بكر الخطيب» والفقيه نصر المقدسي وغيرهم» ومن 
تصانيفه كتاب «التفسير» سمّاه «ضياء القلوب» و «المْحرّد» أربع مجلدات وغيرهماء توفي 
بالغرق في بحر القازم عند ساحل جدة بعد الحج في صفر سنة سبع وأربعين» وقد نيف على 
الثمانين» انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة 253/7 طبقات الشافعية لإسنوي ١/ه/ا”‏ 
طبقاض المفسرين للدا ورد 1/1 

7" انظر: التعليقة الكبرى ص (41) [ ت: محب الله بن عجب|» اال طلب العالي 
ص )١51(‏ [ات: أحمد الرحيلي] . 

7 يقصد ابن الصباغ والقاضي والإمام كما صرح به ابن الرفعة في المطلب العالي. انظر: 
المطلب العاليي ص )١517(‏ [ ت: أحمد الرحيلي] . 

7 الأرش: قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. انظر: الزاهر في معاي كلمات الناس ؟9.17/7, 
لسنان العرني +8 القاموس الفيظ 64/1١‏ 

© انظر: الحاوي الكبير 2477/7 غهاية المطلب 2555/8 التهذيب 485/4» العزيز شرح 
الوجيز 2١71/5‏ روضة الطالبين 2715/٠0‏ أسئ المطالب .47١/7‏ 


سيور 4 ب؟ب؟ب؟ٍببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


أحدهما: يبطل» وصححه الإمام والكرف 1 
ا ٠‏ أن م | -» 0020 
قال الإمام: ولو شرطا إبقاءه بعدها بأجرة أو بغير أجرة» وأن لا يقلع بطلت اتفاقا””. 


وإن أطلقا العقد ولم يتعرضا لقلع ولا إبقاء» فالذي ذكره الجمهور أنه 
يصح”؟. وانفرد الغزالي بإشارته إلى الخلاف فيه” . 

ثم إذا انقضت المدة فإن أمكن إزالة الغرس والبناء من غير /؟2 نقصان أزيل؛ 
وإلاء فإن رغب المستأحر في القلع فله ذلكء فإن قلع؛ ففي وجوب تسوية الأرض 
وأرش نقصها إن نقصت عليه وجهان: 
امكيها: نعه”"). 
وادعى الإمام الاتفاق عليه , 
وعلى هذاء فلو قلع قبل انقضاء المدة لزمه تسوية الأرض أيضاً على الصحيه”. 


('؟ انظر: فاية المطلب 55/8 5, التهذيب 585/54. 

('" انظر: العزيز شرح الوجيز 2»١1/5‏ روضة الطالبين ه/5١؟؛‏ أسئ المطالب 647١/7‏ 

9 إن ة فاية المطلب ةا 

7 انظر: الحاوي الكبير 47017/1» بحر المذهب 273777/7 العزيز شرح الوجيز 2١7/5‏ روضة 
الطالبين تكملة المجموع .1١/١5‏ 

7" انظر: الوحيز ص .)5٠١(‏ 

اكوا عون ا شيهدة لكيه الأرهرية 

7" انظر: المهذب 550/5, البيان 055/7 العزيز شرح الوجيز 217/5 روضة الطالبين 
ه/ ١‏ أسئ المطالب 4751/9 

9 انظر: كاية الطلب //ه؟. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 217/5 روضة الطالبين ه/5١؟.‏ 


0 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن لم يختر القلع» فإن اختار بيعه من المؤجر صحء وكذا من غيره في الأصح, 
وكذا عكسه إن باع المالك الأرض من المستأحر صحء وكذا من غيره على الصحيح؛ 
وإن اتفقا على البيع بثمن واحد صح.ء ووزع الثمن عليهما”"”. 

وإن لم يتفقا على شيء؛ فهل للمؤجر أن يقلعهما بحانا؟ 
فيه الوجهان المتقدمان في الزرع0©: 
أصحهما: ااا 

قال ابن سريج: والجمهور يخير المالك بين أن يقلع البناء والغراس ويغرم 
أرش نقصان قلعهما ونقصان ثمار الأشجار إن كانت» وبين أن يبقيهما بأحرة» وبين 
أن يتملكهما عليه بالقيمة”". وقيل لا يتخير إلا بين التملك والقلع كما تقدم في 
العارية”؟. 

فإن احتار القلع وبذل أرشه أجبر عليه» ومباشرثه أو بدل مؤنته بحب على 
مَن؟ فيه وجهان: 
أصحهما: أنه على المكتري؛ لأنه احتاره". 

وأما نقله من الأرض فعلى المستأحر قطعا"» قال بعضهم: ويظهر أن يأنٍ 
مثل هذا الخلاف في العارية وقد يرتّب عليه» وأولى بأن يكون على المستعير. 


7 اتظرة الميلين #اللكقااء عر الملسعب بط سيدق العيثيب 4 رسارنه البياق رفوع مكيلة 
المجموع .59/1١٠‏ 

7" انظر ص )/1-1١/9(‏ 

(" انظر: العزيز شرح الوجيز 2177/5 روضة الطالبين ه/5١؟.‏ 

© انظر: غهاية المطلب 4/9 .١8‏ 

7" انظر: (557/54/أ) نسخة متحف. 

9" انظر: الوسيط 2173/5 العزيز شرح الوجيز 217/5 روضة الطالبين ه/١؟.‏ 

7 انظر: تحفة المحتاج 471/5» هاية امحتاج 2١18/5‏ حاشية الجمل /451. 

منهم ابن الرفعة كما قال الرملي. انظر: فهاية ا محتاج ١8/5‏ 


ف ١‏ صلاظ9؟بىب؟ٍبببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وعلى هذاء لو امتنع المستأجر من القلع على القول بأن مؤنته عليه» أو من 
تمكين الأجير منه على القول بأن مؤنته عليه ففي قلعه يحاناً وجهان(2©: 


وإن عين رب الأرض الخصلتين الأخيرتين7”) فلم يجبه المالك ففي إجباره 
عليها الخلاف المتقدم في العارية”". 


ونقل الإمام الاتفاق على أنه إذا رضي بإبقائه بأجرة ثبتت7). 


فإن قلنا: يحبر؛ كلف قلعهما بجحاناء وإن قلنا: لا يحبر فلاء كما لو امتنع الموحر من 
الاختيار» وحكمه أن الحاكم يبيع الأرض ها فيهاء ويقسم الثمن بنسبة ملكهما أو 
يعرض عنهما حب يصطلحا؟ فيه حلاف مر في العارية” '. 


0 الأصح أنه يقلع محانا. انظر: هاية امحتاج ١١9/5‏ 

7" مراد المؤلف بالخصلتين الآخيرتين ما ذكرها ابن سريج في ص (85) وهما: 

-١‏ أن يبقي البناء والغراس بأحرة. 

؟- أن يتملكهما بالقيمة. 

('" تقدم في كتاب العاريّة (١/1؟7/أ»‏ نسخة مكتبة الأزهرية. 
والراحح هو التفريق الذي قرره الرافعي» وهو أنه إذا اختار صاحب الأرض التملك بالقيمة 
فيجبر عليه صاحب البناء والغراس» وان اختار الإبقاء بالأحرة فلا بد فيه من رضا المستعير. 
انظر: العزيز شرح الوجيز 255/5 (بتصرف يسير) 

9 إنظره فاية الظلب رهم 

7" والأصح: أن القاضي يعرض عنهما حى يصطلحها أو يختار المعير. انظر: البيان )57١/5‏ 
الفقه المنهجي /نهة. 


سيور م لاب؟أ؟ٍببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ويتحرر منه أن في قلعهما بحاناً وجهين: 
أحدهما وهو ما أورده القاضي والمتولي: نعو . 
وأقيسهما: وهو ما أورده الشيخ أبو علي”': لا؛ بل يقلعان بأرش"". 

ولو طلب المالك القلع مجان وطلب المستأحر الإبقاء محاناً فوجهان: 
أحدهما: يقلع بأرش. 
واتالبيواة يوتقات إل اش يان احدعية نا 1 

وجل الخلاف على هذاء فإن قلنا بالوقف: فالظاهر لزوم الأجحرة ف مدة 
الوقف» وإن منعناه فالقياس إيجايماء قال الإمام: ويحتمل أن لا يجب» وتحري هذه 
الأحكام كلها في الإحارة الفاسدة للبناء والغراس» وفي كل بناء محرم يجوز إبقاؤه, 
كما لو اشترى أرضا بعرض وبئ عليها ثم انفسخ البيع برد الثمن بعيب' ". 

وحيث أخذ المالك الأشجار بالقيمة» فإن كان عليها ثمار غير مؤبرة فهي له 


وإن كانت مؤيرة أبقاها المالك إلى أوان الجداد”'. 


(' انظر: تتمة الإبانة ص (5737)» المطلب العاللي ص )١53(‏ [ ت: أحمد الرحيلي] . 

هو: أبو علي الطبري» الحسن بن القاسم» » علق التعليقة عن أبي علي بن أبي هريرة» وصنف 
'امحرر قي النظر"» وهو أول كتاب صنف في الخلاف المحرد» وصنف "الإفصاح في المذهب" 
وغيرهماء توفي سنة خمسين وثلاث مائة. انظر: طبقات ابن الصلاح 2540/١‏ قذيب الأسماء 
واللغات ؟75/7ه» سير أعلام النبلاء 2١77/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 117/5. 

7 انطلره فناية الطاب 1 

7 قال الإمام: والمسألة في ههاية الاحتمال» والوجه إلزام مالك الأرض مؤونة القلع. انظر: هاية 
المطلب 757//8؟. 

7 انظر: : فاية المطلب 15/7 5"؟. 

0 انظر: تحفة المحتاج 477/0» فتح الرحمن ص (/54)» فاية المحتاج 2١79/5‏ حاشية العبادي 
ع .١‏ 


اااي ف لصللصظ؟ب؟ب؟ٍبببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فرع: 

قال الشيخ ابن الصلاح”' في فتاويه: لو وقف المستأجر الغراس بعد المدة صح 
على الظاهر والمؤجر على خيرته» فإن اختار قلعه فعليه الأرش» وإن اختار إبقاءه 
بأحرة» فالأجرة في فعله كمؤنة العمارة في غيره» وما لم يف فعله به [فالأصح أنه]”") 
في بيت الماى0". 


قلت: وقد نص الماوردي على صحتهء وأنه ليس له أن يتملكه بالقيمة» فإذا 


*| الم 6 .ا ك5 5 5 
قلع نقل إلى أرض أخحرى وهو وقف” © وتبعه الروياني' ©. 


قال الشيخ9©: ولو أحر اثنان أرضاً لواحد للغراس» فلما انقضت المذة حدد 
المستأجر إجارة حصة أحد الشريكين لم يكن للشريك الثاني أن يتملك نصيب الآخر 


بالقيمة» ويتعين إبقاؤه بأجرة مثله20" . 


00 00 ل 2000 1 
هو أبو عمرو» عثمان بن عبد الرسمع بن عثمان بن موسى» المعروف يأب الصلاح» ولد 


سنة لالاهده» وتفقه على والده » وعلى العماد بن يونس وغيرهماء وتفقه عليه ابن نوح 
المقدسي والقاضي تقي الدين بن رزين وغيرهماء وله مصنفات منها " شرح مشكل الوسيط" 
و "علوم الحديث ويعرف ,مقدمة ابن الصلاح"؛ توفي سنة 5141ه. انظر: وفيات الأعيان 
44/٠‏ 25 سير أعلام النبلاء ١41/7‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول ؟/8897. 

7" في المخطوط (الأصح) والمثبت هو الموافق لكلام ابن الصلاح في الفتاوى (١/5؟9)‏ 
وللسياق. 

(' انظر: فتاوى ابن الصلاح .5175/١‏ 

9 إتفروع اناوس اكير ار 

0 إتذارء كر للشب انار 

7 أي: ابن الصلاح 

7 انظر: فتاوى ابن الصلاح .575/١‏ 


الل ف صا بىب؟ٍبببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قال: ولو كانت الأرض المؤجرة موقوفة فأبقى البناء والغراس بعد المدة بأجرة 
المثل» ولا يجيء القلع وغرامة الأرش؛ إلا إذا كان أصلح للوقف من الإبقاء» أو غرمه 
غارم من عنده» ولا يجيء التمليك بالقيمة؛ إلا إذا شرط الواقف تحصيل مثل ذلك 
البناء والغراس لحهة الوقف بعوض أو كان في ذلك رد للوقف إلى حالة كان عليها 
عفد الوقق قبل :صيروزثة عرضا من غير غالنة للصفة الأو 1 200 
وقد تعرض الرويان لهذه المسألة وقال: لو كانت الإجارة فاسدة؛ قال الحناطي0©: 
يلزم الأرش في مال المتولي دون مال الوقف قال: ويحتمل أن يقال لا يلزمه شيى ولا 
يصح إيجارها من غيره”". 

المسألة الرابعة: إذا استأجر أرضاً لزراعة جنس معين» كان له زرعه وزرع ما 
ضرره مثل ضرره أو دونه [لا]7) ما ضرره فوق ضرره؛ فلو استأجر أرضاً لزراعة 
القمح فله زراعته وزراعة الشعير» وليس له زراعة الذرة والأرزء ولو استأحر لزراعة 
'' الشعير ليس له زراعة القمح ولا الذرة ولا الأرزء ولو استأحر لزراعة الذرة فله 
زراعة القمح”'. وقيل: فيه قول أنه لا يجوز زرع غير المعين”©. 
('؟ انظر: فتاوى ابن الصلاح .88.0/1١‏ 
"“كهوه أنو عيك الب اللسوو وح خمك عن عيك الله الحناطي» أذ الفقه عن ابن القاص وأبي 
إسحاق المروزي» وروى عنه القاضي أبو الطيب وغيره» له كتاب وقف عليه الرافعي» قال 
الإسنوي: وهو مطولء وله فتاوى» قال السبكي: ووفاة الحناطي فيما يظهر بعد الأربعمائة 
بقليل أو قبلها بقليل» والأول أظهر. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 5//5”» الطبقات لابن 
قاضي شهبة 2179/1١‏ معجم المؤلفين 4//4. 
زول مغر المذهب ارا 
93 في المحطوط (لأن)» والمثبت هو الموافق لما في العزيز »)١85/5(‏ والروضة (515/0)): 

وللسياق. 

0/17" /ب) نسخة المكتبة الأزهرية 
7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١54/5‏ روضة الطالبين .7١5/5‏ 
9 قال النووئ* المذهب جحوازه. انظر» رؤطنة الطالييق 1/6 


سيو 0 ؟ىب؟ٍبببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو عين شخص لمزروع فقال: أحرتكها لتزرع فيها هذه الحنطة فوجهان: 
أحدهما: لا يصح, وهو ما أجاب به البغوي؛ إلا أنه صوّر فيما إذا قال: لتزرع هذه 
دون غيرها”؟. 

ل : ف كانه 1 1 


ولو صرح الآحر بنفي زراعة المثل وما دونه كما لو قال: لتزرع هذه الذرة 
ولا تزرع القمح ولا غيره فثلاثة أوجه: 
أحدها: يصح العقد والشرط ويتعين المسمى. 
وثانيهما: يصح ويفسد الشرط» واختاره الإمام وجزم به ابن الصبا غ20). 
وثالئها يفسد العقد» وقال ابن كج والروياني هو المذهب"2. 


)١1( * 0 


(؟ انظر: التهذيب 5/84/5. 

هو: أبو القاسم» يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري» تلميذ أبي الحسين 
بن القطان. وحضر مجلس الداركي» وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب, وله وجهء 
وتصانيف كثيرة منها "كتاب التجريد في الفقه" وغيره» قتلته الحرامية بالدينور ليلة سبع 
وعشرين من رمضان» سنة خمس وأربع مائة انظر: وفيات الأعيان 55/17 سير أعلام النبلاء 
# ايارع طبقات الاسفوع اا 

' روضة الطالبين 2515/5 وانظر أيضا: العزيزشرح الوجيز 14/5 .١7‏ 

7" انظر: فاية المطلب 55/8 ؟؛ الشامل ص (9037"). 

7" انظر: بحر المذهب 85/8/17» المطلب العالي ص )١37(‏ [ت: أحمد الرحيلي] 

7 هو: أبو علي؛ الحسن بن إبراهيم بن برهون الفارقي» ولد سنة ثلاث وثلاثين وأربع مائة, 
تفقه على أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وغيرهما» حدث عنه الصائن بن عساكر» وأبو 
سعد بن عصرونء وطائفة» له كتاب " الفوائد " على المهذب», مات ف المحرم» سنة تمان 
وعشرين وخمسمائة. انظر: وفيات الأعيان ؟//الا» سير أعلام النبلاء 4 2471/١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى 1/1ه. 
ولم أقف على من نقل هذا القول عن الفارقي. 
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الل ا لصللبفب؟ب؟ٍببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وقال النووي: هو أقوى'©. وهي كالأوجه فيما إذا نوى [بوضوء]”؟ استباحة صلاة 


0 


ولو اسعاجر شيعا بشرط. أن يسعوق المتقعة بفسه إولة بغيره ]9 فطريقان: 
أحدهما: القطع بأنه لا يصح”"» وهو المذكور في الكافي"2 7" . 
وثانيهما: أن فيه الأوجة. 


(' روضة الطالبين 1//5١؟.‏ 

في المحطوط (لصورة) والمثبت هو الموافق للسياق وفي المطلب العاللي ص .)١357(‏ 

(" مراد المؤلف هو فيما إذا نوى بوضوئه استباحة صلاة معينه ونفى غيرهاء هل له أن يصلي به 
غير المنوية؟ قال الرافعي: فيه ثلاثة أوجه: 
أصحها: الصحة؛ لأن المنوية ينبغي أن تباح» ولا تباح إلا إذا ارتفع الحدث, والحدث لا 
يتبعض بقاء وارتفاعا. وقال النووي: وهو الأصح. انظر: العزيز شرح الوحيز 2٠٠١/١‏ 
روضة الطالبين .48/١‏ وانظر أيضا: الوسيط 2550/١‏ حلية العلماء 2١١١/١‏ ومغئ 
المحتاج .١78/1١‏ 

9 كزايق. المخطوط»: وسراد المولك. إذا استابحر طيعا وشرظل عليه الجر أن يسفو ف «المنقعة 
بنفسه دون غيره؛ فإنه لا يصح, كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه. 

"' وهو الصحيح, قاله الرملي في حاشيته على أسئ المطالب 2474/5 والشربيئ في حاشيته 
على الغرر البهية +«/7701. 

7(" الكافي: كتاب لظهير الدين الخوارزمي الشافعي» يقع في أربعة أجزاء كبار» قال عنه ابن 
قاضي شهبة: وهو كتاب عار غالبا عن الاستدلال والخلاف على طريقة التهذيب» 
وفيه زيادات عليه غريبة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟59/7١.‏ 

7" انظر: أسئ المطالب 4/7 47» حاشية الشربيئ على الغرر البهية /811. 


للف 8 لل لبىب؟ٍبببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وكذا الحكم في الاستفجار لسائر المنافع» فلو استأحر حانوتاً لصنعة فله أن 
يعمل فيهاء ومثلها وما دونما في الضرر دون ما فوقها”"», وكذا في الركوب والحمل 


على ما اد 


ولو تعدى المستأجر لزراعة الحنطة فزرع ما فوقها كالذرة» أو لزراعة ما عدا 
الذرة فزرعها؛ فللمكري قلعها في الحال» فإن حصل في الأرض حفر نزم المكتري 
5 صر 1 8 0 ل ا 7 
تسويتهاء ثم إن تمكن المكتري من زراعة الحنطة أو ما [دوها]"' رَرَعَ؛ وإلا لم يزرع؛ 


وإن مضت فهل يجب أجرة المثل؛ أم قسطها من المسمى وزيادة النقصان؛ أم 
يتخيّر بينهما؟ فيه الأقوال الآتية في الفرع20. 


منه في الحال على الصحيح؛ لكن لو زرع لم يقلع إلى انقضاء المدة0©. 


انظر: المهذب »5517/١‏ العزيز شرح الوجيز 215/5 روضة الطالبين 2510/0 المطلب 
العالى ص »)7١١(‏ تكملة المجموع .57/١5‏ 

يأن في ص 144 - هه 

كان :دوعا (دونه)» والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 4١75/5‏ أسئئ المطالب 2471/7 حاشية العبادي على الغرر 
البهية 5/8 58. 

97 انظر: ص (54). 

9" انظر: الوسيط 180/5» المطلب العالي ص »)50٠١0(‏ أسئئ المطالب ؟/.*”, الغرر لبهية 
م 


حي ا 2.0111 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فرع: 

لو استأجر لزراعة الحنطة فزرع الذرة ولم يتخاصما حى انقضت المدة 
وحصدها فأقوال: 
أحدها: يجب المسمى وأرش النقض. 
وتحري الأقوال في كل صورة لا يتميز فيها المستحّق عما زاد عليه» كما لو استأجر 
رطل”" من القطن فحملها من الحديد أو بالعكس» 


7 قال التووي» وهو المذهي انظلر بزو غنة الطالبيق هله 81 

('" منهم الربيع» وأبو العباس بن سريجء وأبو حامد. قاله الماوردي. انظر: الحاوي الكبير 
07 » ونسبه النووي وابن الرفعة أيضا إلى أبي علي الطبري. انظر: روضة الطالبين 
765. لمطلب العالي ص (5١؟7)‏ [ ت: أحمد الرحيلي] . 

(" الرطل: معيار يوزن به» وكسُرُه أشهر من فتحه. وهو في اصطلاح الفقهاء على نوعين 
رطل دمشقي» ورطل بغدادي» ويقال له عراقي» والثاني هو المقصود لدى الفقهاءء» وبه يتم 
تقدير الأحكام الشرعية لديهم» وقد احتلف العلماء في تقدير الرطل البغدادي على أقوال 
كثيرة» قال النووي: والأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
درهمء وهو موافق لمذهب الحنابلة» والدرهم عندهم يساوي خمسين حبة وحمسًا حبة 
وقدّر الفقهاء المعاصرون الحبة بالجرام ب (0,0583)» وبناء على هذاء فيكون الرطل 
بالكيلو جرام على النحو الآيَ: 0,5.ه حبة “ا 84ه.,.جرام - الدرهم بالجرام 
(5,9574؟)» 

١‏ ,م ادرهما >7,34؟ جرام - الرطل بالجرام هو )"/١,5(‏ تقريبا. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص »)١١١(‏ المصباح المنير 2370/١‏ المغين 21١/*‏ الفروع 
١‏ المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة ما ص »)١717(‏ الإضاحات العصرية للمقاييس 
والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية محمد صبحي حلاق ص »)١17١(‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية ./ ٠/8/5‏ 7. 


ااال 8 صلالىبىب؟ب؟ٍبببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


[ أو ]2 ليركبها إلى مسافة في طريق سهلء فركبها إلى مثل تلك المسافة ف طريق 
وعرة”"2» أو غرفة ليضع فيها قطنا فجعل فيها حديدا بوزنه”". 


قال الإمام: فإن قلنا يخير» فلم ينقص الدابة بحمل الحديد تخَيّر بين 
المسمى وأجرة المثل» فإن استويا فلا تخيير» ويحتمل تحويز الفسخ ليرجع» وإن منعنا 
التخيير فيساوي المسمى وأجرة المثل» فإن عيّنا أجرة المثل فالظاهر الانفساخ» وإن 
ينا المسمن والارش ‏ الاتحارة ماه 7 


نا لو قكنت الراق فى المسمى كما إذا استابهر وان مشي سين اث 
حنطة فحمل مئة من أو غرفة لذلك» أو دابة ليركبها إلى موضع فجاوزه فالواحب 


"ناوي الغقر فى زيادة يتفطنيها السياق. 

('' الوعرة: المكان الصلب» والوعر ضد السهل. انظر: العين 7841/7 جمهرة اللغة 0/1/٠‏ 
الصحاح 857/7. 

7" انظر: فهاية المطلب 2553/8 العزيز شرح الوجيز 2١20/1‏ روضة الطالبين 27١4/5‏ كفاية 
النيية 11 /ه هع الغرر البهية # ونام 

97> عار غاية اللظليم عرارة 4 

7 المنّ: بالفتح والتشديد» جمعه أمنان» مكيال سعته رطلان عراقيان. وبناء على ما سبق في 
تقرير الرطل وما يعادله بالجرام ص (34)؛ فإن المنَّ يعادل (771) غراماً. انظر: المجموع 
ه/ »؛. مغين المحتاج 84/7» المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة يما ص ))١57(‏ 
الإضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية محمد صبحي حلاق ص 
)١17١١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ١9/88‏ . 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١07/5‏ روضة الطالبين 2514/5 أسئ المطالب ؟/477. 


)0[ 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


أما لو عدل عن الجنس المشروط إلى غيره» كما لو استأجرها لزرع؛ فبئ فيها 


يقرت ارا 0 


أو غرسء فالمذهب 
ومنهم من طرد فيه الخلاف”" وهو بعيد. 
والإمام حكى عن والده عن الأصحاب رواية قول التخيير وقول إيجاب المسمى 
وأحرة المثل لما زاد”©. ولا يظهر بحيئه هنا. 
فرع ثان: 

هل يصير المستأجر بالعدول عن المشروط إلى غيره ضامناً لرقبة الأرض حق 
يضمن قيمتها إذا غصبت أو تلفت بسيل؟ فيه وجهان: 


أحدهما: للشيخ ا معابرو”: لعي . 


7" يطلق هذا الاصطلاح على الرأي الراجح في حكاية المذهب» كأن يحكي بعضهم في المسألة 
قولين أو وحهين لمن تقدم ويقطع بعضهم بأحدحماء فيقول على المذهب. قال الإسنوي : اعلم 
أن مدلول هذا الكلام أن المفى به هو ما عبر عنه بالمذهب. انظر: التهذيب في فقه الإمام 
الشافعي 255/١‏ هاية المحتاج 243/١‏ مغين المحتاج .»٠١5 /١‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي ص .)5١05(‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز »١1377/5‏ روضة الطالبين .71١/8/©‏ 

(" لم أقف على من قال هذا القول» فكل من تكلم في هذه المسألة - مما وقفت عليه - يبهمونه 
ولا يصرحون بقائله. انظر على سبيل المثال: البسيط ص (557)» الوسيط 2١8١/5‏ العزيز 
شرح الوجيز »١7077/5‏ روضة الطالبين »5١8/5‏ المطلب العاللي ص )١١١(‏ تحقيق: أحمد 
الرحيلي. 

59 إيعل واقناية الطلي ار سما 

اهو أبو تعامد» امد ين أن ظاهر بن عمد الاسقرائين» ولد فنة 4+ هف وتفقة على :أبن 

المرزبان» وأبي القاسم الداركي وغيرحماء وعنه أبو الطيب الطبرى والماوردى وغيرهماء وله 

"تعاليق على مختصر المزني" وله "التعليقة الكبرى في المذهب" وغيرهماء توفي سنة 101 ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 2١17/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 251/1 طبقات الشافعيين .745/١‏ 

(؟ انظر: الحاوي الكبير 4514/1» بحر المذهب 2555/17 تكملة المجموع .57/١5‏ 


اااي م ا 


الجواهر البحرية كناب اللإجارة 


وأصحهما: عنلك الماوردي والشساض 7 ه200 


ثالث0©: 
إذا حصد المستأجر الزرع الذي أذن له فيه بعد مدة؛ لزمه إزالة ما يبقى في 


( 5 


6 1 ( زه 
الارض من قصبه ' وعروقه . 


هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي» ولد سنة 475 ه»ء تفقه على 
أبي منصور الطوسي تلميذ الشيخ أبي محمد وعلي الكازروني صاحب الإنابة وغيرهما» روى 
عنه أبو المعمر الأزحي وأبو الحسن اليزدي وغيرهماء ومن تصانيفه: "الشافي في شرح 
الشامل" في عشرين محلداء ومات وقد بقي نحو الخمس. وحلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء» وغيرمماء توفي في شوال سنة /1.هده. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 70/5 
طبقات الشافعيين »570/١‏ طبقات ابن قاضي شهبة .590/١‏ 

7" انظر: الحاوي الكبير 75/10 4» بحر المذهب 2553/17 تكملة المجموع .57/١5‏ 
وهذا هو المذهب. صححه الروياني أيضا. انظر: بحر المذهب 0755/7 تكملة المجموع 
5 

7" أي الفرع القاليشة. 

- القصب: كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباء ويقال للزرع: قد قصب تقصيبا. انظر: 
قذيب اللغة //7515» لسان العرب .574/١‏ المصباح المنير 54/7 .5٠‏ 

7 انظر: البيان ٠//اه‏ » روضة الطالبين ١١/5‏ 


للف ا لل لب؟بسببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


القسم الثاني: استقجار الدواب» وفيه مسائل: 


الأولى: إذا اكترى دابة للركوب فطرق: 
أشهرها: أن على المكتري تسليم ما يتوقف الركوب عليهء فمنه الإكاف”", 
قرام الشفرةة وهو ما عل تحت دنع الذانة47.. وال كاف وبيي)7؟ والبجرة 
حو ررك وات روس تريس ري واس ا ب 
المقود”"؛ فإن شرطت على المستأجر صيمة©. 

وف السرج”' في الفرس ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه على المككري» وهو ما أورده القاضي الطبري وابن الصبا غ7 ©. 
وثانيهما: لا. 


7" الإكاف مركب يكون للبعير والجمار والبغل. الجمع: كن يقال: أحف الدابة: وضع 
عليها الإكاف. انظر: المخصص05/5١25‏ لسان العرب 28/95 الإفصاح في فقه اللغة 
؟/2,. 

الحزام: بكسر الحاء» جمعه حزمٌ والفعل حزمت الدابة أحزمها حزماء وهو ما يشد به 
السرج على ظهر الدابة. انظر: التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ص (14 2054 تحرير ألفاظ 
التنبيه ص ».)5١7(‏ المصباح المنير .١90/1‏ 

00 انظر: تهذيب اللغة »51//١©‏ لسان العرب 5/5 »٠١‏ معجم متن اللغة .417//١‏ 

7 كلمة غير واضحة في المخطوط ولم أستطع قراءتا. 

7" انظر: الصحاح 255/5 مقاييس اللغة 2757814/١‏ لسان العرب .11/١5‏ 

0 ىام تسكحة المكفية الأرهرية 

9 انقلنة شير اللقة 11 قذي اللغة 451/0 لان العرب 111/1 . 

9 انظر: فاية المطلب 238/8 بحر المذهب 51/197١ه‏ التهذيب 470/54 البيان اوعس 
العزيز شرح الوحيز 2١17/8/7‏ روضة الطالبين ©/27515 كفاية النبيه 57/1١١‏ ؟. 

9 السرج: رحالة الدابة. انظر: تذيب اللغة ,501/٠١‏ الصحاح 253377/١‏ مقاييس اللغة 

اعد" 

انظر: التعليقة الكبرى ص (7291)» الشامل ص (175). 


_اااااللبيو هه 9©؟ب©ب؟ٍبببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وأصحهما: أن الرجوع فيه إلى العادة0©. 
وأحري الوجهان الأولان في اللجام”' أيضا. وفي القتب”2 وجه أنه على المكتري7". 


الطريق الثاني: أن مكري الدابة لا يلزمه شيء من ذلك. 
والكالت: قاله القاضى وتبعه البغوي: أنه يجب ما عدا السرح والإإكاف والبرؤعةة 


على المكري' 2. 


ويفرق. ق. إثالنها]”2 بين. أن تكون الإجارة على غين الدابة .فتكون على 
المكتري ويضمنها لو ركبها بغير سرح وإكافء أو في الذمة فتكون على الأجير”"”. 


('؟ انظر: المحرر 77/8/79 منهاج الطالبين ص »)١51١(‏ تحفة المحتاج 2117/5 مغين المحتاج 
؟ 7١‏ 4» فاية المحتاج هه ."؟. 

:'' اللجام: للفرسء قيل عربي» وقيل: معربء والجمع لحم وهو الحديدة الي توضع في فم الدابة 
لقيادتها. انظر: تذيب اللغة 27١/1١١‏ المفخصص 2١١١/5‏ المصباح المنير 45/7 5. 

'" القتب: إكاف الحمل» والتذكير فيه أعم من التأنيث وقيل: هو الإكاف الصغير الذي على 
قدر سنام البعير. انظر: العين 2١71/0‏ مقاييس اللغة ه/59») لسان العرب 2550/١‏ 

7 نسب ابن الرفعة هذا الوجه إلى القاضي أبي الطيب. انظر: المطلب العاللي ص (5737)» وانظر 
أيضا: التعليقة الكبرى ص (757) [ ت: أحمد الرحيلي] . 

7 البرذعة: الجلس (كساء رقيق) الذي يلقى تحت الرحلء انظر: العين 4/7 054 قهذيب اللغة 
ع/. *”, الصحاح .١١85/79‏ 

انظرة التهنييه» 6 7 » امطاب العالى هن 51 91): 

7" في المحطوط (ثلاثها) والمثبت هو الموافق لما في العريز /18. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 2١78/5‏ روضة الطالبين 5/5١5؟.‏ 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فأما ما هو للتوطئة وتسهيل الركوب كال حول" والمظلة" والغطاء”" 
والوطاء”؟؟ اليوط يه ولخيل الذق يشنميه أحد :اخيلين إل الأعر فغلى الأخير ع 
وحكى صاحب المهذب"' في الحبل وجهين” '» وغلط فيه؛ لكنه لم ينفرد به فقد 
حكاهما 5 الما رقف فللا وجه هما مع الجزم بأن الذي يشد به على 
الماح 7 


المحمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كاحلس» كذا ضبطه الجوهري وغيره» وقال غيره 
بكسر الأولى وفتح الثانية: وهو مركب يركب عليه على البعير» وهو الحودج الكبير 
الحجاحي (نسبة إلى يوسف بن الحجاج؛ لأنه أول من اتخذها) انظر: قذيب اللغة 560/8 
المغرب ص »)١79(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص »)57١(‏ تاج العروس 7145/75/8. 

(' المظلة: ما يستظل به من الشمس أو غيرها. انظر: العين 2١45/8‏ تهذيب اللغة 5 255//١‏ 
المعجم الوسيط 5117/9. 

(" الغطاء: ما يجعل فوق الشيء فيواريه ويسترهء ومنه غطاء المائدة وغطاء الفراش. انظر: 
قذيب اللغة 2١57/4‏ مقاييس اللغة 475/4» المعجم الوسيط 5505/7. 

6 الوطاء: حلاف الغطاءء وهو ما يفرش ف المحمل ليجلس عليه. انظر: الصحاح »81/١‏ لسان 
العرب ».١133/١‏ القاموس المحيط 5/١‏ 5» فتح الوهاب .791/١‏ 

7 هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» ولد سنة ثلاث وتسعين وثلاث 

مائة» تفقه على أبي عبد الله البيضاوي» وعبد الوهاب بن رامين وغيرهماء حدث عنه 

الخطيب» وأبو الوليد الباحي وغيرهماء اشتهرت تصانيفه في الدنياء "كالمهذب"”» و "التنبيه"» 

وغيرهماء توفي سنة ست وسبعين وأربع ماثة ببغداذ. انظر: سير أعلام النبلاء 4 )3/١‏ 

طبقات الشافعية الكبرى 27١5/84‏ طبقات الإسنوي ؟//ء طبقات الشافعيين .471/١‏ 

7 افاي المينت عه 

('؟ انظر: الحاوي الكبير ١/77‏ 5 . 

9 انظر: الحاوي الكبير »4١5/1‏ المهذب 2551/9 البيان 889/19 العزيز شرح الوجيز 
١39/5‏ روضة الطالبين 25١5/0‏ كفاية النبيه 407/١١‏ 23 هاية امحتاج 501/0. 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وحمل على أن نفس الشد على المكتري أو المكري؟ فيه وجهان”"©: 
فإن ثبت الخلاف وجمعت بين الحالين حصل فيهما ثلاثة أوجه: 
الثها: يجب على المكري الحبل الذي يشد به ا محمل على البعير دون الذي يشد به 
أحدهما على الآخر» وهذا كله عند الإطلاق7". 

أما لو قال: أكريتك هذه الدابة العارية”" بلا كاف ولا حزام ولا مقود© لم 
يلزمه شيء من ذلك. 

أما إذا أكرى دابة للحمل فإن وردت الإحارة على عين الدابة كان الوعاء9) 
الذي ينقل فيه المحمول على المستأحر» وإن وردت على الذمة فقد التزم النقل» فالآلة 
عليه» وكذا لو استأجر دابة للاستقاء كان الدلو والرشاء”2 كالوعاء فيلزم المكري في 


اخارة الدمة ذوث العية ا 


7" قال النووي: أصحهما أنه على المكري. وممن صححه أيضا العمرانى في البيان. انظر: البيان 
*"#, روضة الطالبين ه/9١7.‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١5/5‏ روضة الطالبين 2515/5 أسئ المطالب 477/7. 

يقال: فرس عري: ليس على ظهره شيع وأفراس أعراءء ولا يقال: رجحل عريء واعَرَوْرَيْت 
الفرس: ركبته عرياء وليس في كلامهم افعوعل متعديا؛ إلا اعرورى» هكذا قال سيبويه 
انظر: العين ؟/*275 جمهرة اللغة 2557/١‏ مقاييس اللغة 791//14. 

09 المقود: الحبل يشد في الزمام أو اللجام تقاد به الدابة. انظر: تذيب اللغة »١37/4‏ الصحاح 
ةم لسآن العرف #ر مر 

0 الوعاء: بكسر الواوء ج أوعية من أوعى الشئ: إذا حفظه؛ والوعاء: ما يجعل فيه المتاع. 
انظر: الملخصص 5/5 1؟. المصباح المنير 2577/7 معجم لغة الفقهاء ص (505). 

الرشاوه لقبل» يقال هندة أرشيت الذّلرة إذا جعلت لما حبلة والرشاء خاصض بلقل النصة 
بالدلو والبئر. انظر: الحراثيم 7٠/1١‏ 5» جمهرة اللغة 2٠١5/7‏ تهذيب اللغة .7079/1١‏ 

7" انظر: غهاية المطلب 2١10/8‏ العزيز شرح الوجيز 2١3/5‏ روضة الطالبين 2315/8 أسئ 
المطالب 2477/9 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وقال القاضىة بإ كان الرجل معرب فا بالاسشاء يلوه وسحلة لون لل 
قال الرافعي: ويجحب طرده في الوعاء”©. وقال الإمام فيما إذا استأجر في الذمة: إن 
التتزم تحصيل المقصود من غير تعرض للدابة لزمه الدلو والرشاء والآلات والوعاءء 
وإن وصف الدابة فإن اطردت عادة الناحية بأن ذلك على الأجراء والمستأجر حمل 
العقد عليه9©. 


إن صححناه احتمل أن يكون على الآجرء واحتمل خخلافه» وهذا يتعين. 


© انظر: هاية المطلب 213/8 النجم الوهاج 17/5>". 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز .١5/5‏ 

57 إنغارة غناية المطلبي اررقم 

0 واه امول يقولهة ينعن 4 أننا إذا قلنا يصبحة العقد عند اشظرانب العادة فإن المسألة عشملة 
إما أن يكون على المستأجرء وإما أن يكون على الآجر. قال ابن الرفعة: وهذا إن صححنا 
العقد عند اضطراب العادة» أما إذا لم نصحّحه: فلا إشكال. 
ورحح الرافعي والنووي عند اضطراب العادة: أنه يشترط التقييد لصحة العقد. انظر: العزيز 
شرح الوجيز »١73/5‏ روضة الطالبين 7٠0/5‏ 5؛ المطلب العالي ص (74). 


سو 008 74ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فكالوعاءء يلزم المككري في إجارة الذمة دون إجارة العين”". 


فرع: 

لو ركب المستأجر الدابة عرياء لا تحب البرذعة ونحوها على الأجير بالشرط 
أو عند الاطلاق ضمنها”". قال البغوي: إلا أن تكون المسافة قريية©. 
ولو استأحرها ليركبها عريا فركبها بسرج ضمنها2. 


('" البذرقة: فارسي معرب» وهي الجماعة تتقدم القافلة للحراسة. انظر: لسان العرب١١/4١)‏ 
المصباح المنير 0/١‏ 5» المعجم الوسيط .45/١‏ 

('" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١75/5‏ روضة الطالبين ه/١١3»‏ النجم الوهاج 7”17/5) أسئ 
المطالب ؟4757/5» الغرر البهية «// 2857 مغين المحتاج */417/1» حاشية عميرة /8. 

(© أي: كانت من ضمانه إذا تلفت؛ لأنه يرق ظهر الدابة. انظر: بحر المذهب 5/07 .”ع 
التهذيب 51/5 4» النجم الوهاج 757/5 المطلب العالي ص (780؟). 

9" انظر: التهذيب 459/54. 

7 لأنه يحمل عليها أكثر ما عقد عليه. انظر: بحر المذهب 2305/17 التهذيب 451/4. 


سبل 0018 7؟©٠إ‏ ؟أإفى؟ى؟ب؟ب©بببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثانية: إذا استأجر دابة للركوب ولح يتعرض للمعاليق”2 لم يستحق تعليقها 


[فإن قلنا له حملها]”» قطعا فهو كما لو شرطه ولم يعرفها برؤية ولا وصف 
وقد مر الخلاف فيه في الباب الأول”©. قال الإمام: والمعاليق تختلف باحتلاف 
المركوب فمعلاق الحمار دون معلاق البعير. قال: ولو استأجر الدابة للحمل ولا 
يتأتى ركوها فلا معاليق في هذه اتفاق". 


200 5 م ٠. 2 7 50-7 ٠.‏ 5 5 ع 
المعاليق جمع, مفردها معلاق: وهو ما يعلق بعروة أو غيرها من غير ربط ولا شك. أو ما 


يعلق على البعير من قربة وسفرة وإداوة وقدور وما أشبهها انظر: الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي ص »)١77(‏ تهذيب اللغة 2151/١‏ النظم المستعذب 41/7. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١١8/5‏ روضة الطالبين 25١/5‏ النجم الوهاج 2845/5 تحفة 
امحتاج 57/5 »١‏ مغين المحتاج 55/9 4» فاية المحتاج 88/5 ؟. 

(" هو: أبو بكرء محمد بن داود بن محمد الداودي الصيدلان» تلميذ الإمام أبي بكر القفال 
المروزي» له شرح على مختصر المزني» وقف على بعض أجزائه السبكي» ومن تصانيفه أيضًا 
"شرح فروع ابن الحداد". توفي نحو سنة 1451 ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
١14‏ العقد المذهب ص ».)35١”(‏ الطبقات لابن قاضي شهبة 25١14/١‏ معجم المؤلفين 
1 . 

إنفلر ب البيان 1م 

© جملة (فإن قلنا: له حملها ) مكررة في المخطوط. 

7 تقدم في لوحة 5/؟/ب. 

9 إنظرة قاية المطلب ر/ 25 1, 


سيو 004 ؟ب؟بب؟ ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فرع: 

تقدم أن الصحيح أنه يجب تقدير الزاد في الطريق من طعام وماءء وأنه لا 
حجاجة ]لل تقدير ابيز كل .مله كل يوعة بورلا :قتدوهة فإنشرطل الكري. أنه يناه 
كلما انتقصء أو الأجير أنه لا يبّدّله اتبع الشرط» وإن لم يشترطا شيئاً فإن فني 
كله أو بعضه بسرقة أو تلف فله إبداله في أصح الطريقين» وقيل فيه القولان فيما إذا 
ا 

وإن كان ذلك بالأكل فثلاثة أوجهء وقيل أقوال: 
أفبعها؟ انه يلاله قفي 
والثالث: أنه يبدل إن فين كله ولا يبدل بعضه إذا فئ. 


ومحلها ما إذا كان يعلم أنه يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه 
أو دونه فإن كان لذ ده أضصلا أو يده بأكقر هن .سبعر موه قله إبذالة اقظط”, 


فحمل ونقص لم يحمله حى يفئ الكل على الصحيح”". 


('© انظر: هاية المطلب 2١47/8‏ التهذيب 470/4» العزيز شرح الوجيز 2١9/5‏ روضة 
الطالبين 2770/0 مغين المحتاج /477» فهاية امحتاج 4/5 253٠‏ أسئ المطالب 4717/7. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١50/5‏ روضة الطالبين 57٠١/5‏ مغين المحتاج 2477/8 اية 
المحتاج 5/5 3٠‏ 

("؟ انظر: روضة الطالبين 2770/5 كفاية النبيه 2551/١١‏ النجم الوهاج 2517/5 مغ 
امحتاج 2477/7 أسئ المطالب 2477/7 حاشية الشرواني على التحفة .١171١/5‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١50/5‏ روضة الطالبين ©/771. 


اااااستي 1.0 7؟ءى؟ٍبببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثالثة: تقدم في الباب الأول20©: أنه يجب في كراء الدواب بيان وقت السير 
من هار أو ليل؛ أو بعضه هارا وبعضه ليلاً إن لم يكن لذلك الطريق /0© عرف 
مطردء ولو كان يعتاد فيها النزول عن الدابة على العقاب7؟ الصعاب» أو عند 
الرواح”؟ والمشي. فإن شرطاه أو إتركاه]”' اتبع الشرطء وإن أطلقا لم يجب 
النزول على المريض والشيخ والمرأة". 
وف الرجل الصحيح وجهان: 
قال الإمام: وينبغي أن يلتحق بالمذكورين من له وجاهة وشهرة يخل روءته 
المشي”"2. وأن يكون الأصح في الرجحل القوي وجوب النزول عند العقاب دون 
الإراحة”"2» وجعله القاضي في مسألة الإراحة الأقيس7©. 


0" تقدم في لوحة (١/7/5/ب)‏ نسخة المكتبة الأزهرية. 

0 اناري الشحة إلكة الأرهرية. 

(" العقاب: مرقى في عرض جبل. انظر: العين 2١81/١‏ تمذيب اللغة 2١87/١‏ مقاييس اللغة 
5/. 

١ . 1 0 0‏ ل 
الرواح: ضد الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل» وهو أيضا مصدر راح 
يروح ضد غدا يغدو. انظر: تهذيب اللغة 2١47/0‏ مختار الصحاح ص »)١81(‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص (815). 

7 في المخطوط (تركه) والمثبت هو الموافق للسياق. 

و العزيز شرح الوجيز 1ق روضة الطالبين 5 النجم الوهاج هل أسبيق 
المطالب 477/5 مغين المحتاج 4171/8 . 

أقف عليه في النهاية» والنووي نقل هذا الكلام في الروضة ول ينسبه للإمام 2575/8 

وتبعه بعض علماء الشافعية كاليتمي في التحفة 2١58/7‏ والشربيئ في المغن 2471/9 

والرملي في النهاية وغيرهم. 

الإراحة: مصدر أراح إراحة تقول: أريحعه أي: أسقطت عنه ما يجد من تعبه فاستراح انظر: 

مختار الصحاح ص »)١7١(‏ المصباح المنير 437/١‏ 7. 

9 انظر: روضة الطالبين 557/5» النجم الوهاج 855/5؛ أسئ المطالب 247/5 تحفة 
امحتاج 2١54/5‏ فهاية المحناج 207/5 المطلب العالي ص (557) [ت: أحمد الرحيلي] . 


لك 


سي 90 ب؟إ؟إ؟بب؟بببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


( 00 


207 وصحح الغزالي عدمه"'» وهو مقتضى كلام الشيخ أبي 

حامد”". وقال الرويائي: هما مأحوذان من القولين في إبدال ما يفئ من الزاد9”. 
ويجب أيضا بيان موضع النزول في المنزل أهو البلد أو الصحراء إن لم 
يكن فيه عادة» فإن لم يبيّنا ولا عادة بطلت» وإن كانت فيه عادة» فإن أطلقا؛ حمل 
على العادة» ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة صيفاً وشتاءء وباختلاف الأحوال في 
الأمن والخنوف وينزلان في الشتاء وحالة الخوف في البلد» وفي الأمن والصيف في 


الصحراءء؛ وإن شرطا شيئا اتبع”2» وقد تقده”2. 


وصححه الفارقى 


الرابعة: هل يجب على المكري إعانة الراكب؟ 

ينظر؛ فإن اكترى دابة في الذمة وجب على المكري الخروج معها ليسوقها ويتعهدها 
وإعانة الراكب في النزول والركوب إن احتاج إلى إعانة كالمريض والشيخ والمرأة 
والصبي ومفرط السمن ونصف الخلق بإناحة البعير للنزول والركوب» وبتقريب 
البغل والحمار من موضع مرتفع ليسهل الركوب والنزولء والاعتبار ف القوة 
والضعف بحالي الركوب والنزول لا بحالة العقدء ولو كان الراكب قوياً لا يحتاج 
إلى معاونة لزمه أيضاء ويمسك الدابة وقت الركوب والنزولء وإن كان شاباً قويا 
فعا ركيب و لسر ل 


7" لم أقف على من نقل عنه هذا القول. 
9 إنظرة الوسيطظ 15/2 

7" الداع قر ملعي با لاا 
]نا دقن يي ا ل اء 

©" انظر: بحر المذهب 0177/10 التهذيب 457/4. البيان 25١/10‏ العزيز شرح الوجيز 


5:» روضة الطالبين ه/.؟ 
0 تقدم في ض .01١5(‏ 
7" انظر: فهاية المطلب 2١57/8‏ الوسيط 2١87/5‏ العزيز شرح الوجيز ١50/5‏ أسئئ المطالب 


5 © تحفة المحتاج 2١15/8/1‏ مغين المحتاج »471١/‏ فاية المحتاج 5.01/0. 


للف لا _لالوىب؟ب؟بببببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قال الماوردي: إن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه عليه تعلق به وركب 
وإلا شبّك الجمّال”'' له بين أصابعه ليرقى عليها ويركب”". 


وعليه أن يقف الدابة لييزل الراكب لا لا يتهيأ فعله على الدابة كقضاء 
الحاجة والوضوء وصلاة الفرض وينتظره ليفرغ منه» ولا يلزم الراكب المبالغة في 
تخفيف الصلاة ولا القصر ولا الجمع» وليس له التطويل فيها بل يأني ها حفيفة 


5 
3 2 


قال الماوردي: فلو كان التطويل في شىء من ذلك له طبعا وعادة كان عيباء 
للجمال الفسخ به”")» وكذا لو كان غير الركوب إلا أن يستبدل بنفسه غيره””. 


قال الروياني: وله النزول في أول الوقت لينال فضيلته” © . 
وليس عليه الوقوف لما يتهيأ فعله على الراحلة كالأكل والشرب وصلاة النافلة الراتبة 


: 002 
وغيرها . 


© الجمّال: صاحب الحمل والعامل عليه (ج) جمالة. انظر: خمس العلوم ؟/77١١2‏ معجم متن 
اللغة »51/7/١‏ المعجم الوسيط .١75/١‏ 

9 إنظية الاوي الكبيز 211/97 

7(" انظر: الأم 325/4 مختصر المزني 55/8 ؟,. الحاوي الكبير 441١/8/7‏ فاية المطلب 2١5/8‏ 
تكملة البمجموع 247/١5‏ تحفة المحتاج 2١17/8/5‏ مغين المحتاج 4171/9. 

7 أي: أن الحمّال بالخيار بين الصبر له على ذلك أو فسخ الإحارة. 

© انظر: الحاوي الكبير 41/8/10 . 

0 إزوارة بعر اذهب ره 1 

© انظر: مختصر المزئ 555/8 الحاوي الكبير »51١8/7‏ فاية المطلب 2١54/8/8‏ بحر المذهب 
7 :» تكملة المجموع .47/١٠5‏ 
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الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن اكترى دازة معيية فالمشهيور"" أنه لبس عليه إلا شيايمها لا إعانة الراكب 


: . : 3 5 0 2 ؟ 
في ركوب ولا نزول ولا غبرهما”'؟.وفيه وجه أن عليه إعانته» وجزم به الماوردي””". 


وي إجارة الذمة وجه أنها: إن وقعت علي التبليغ بأن قال: ألزمت ذمتك 
تبليغي موضع كذا ووقع ذكر الدابة تبعا لزمته الإعانة» وإن وقع على الدابة بأن قال: 
ألزمت ذمتك منفعة دابة صفتها كذا لم يجب» وارتضاه الإماه7©. 


أما إذا استأحر دابة للحمل فالمشهور التفرقة بين أن تكون الإجارة على الذمة 
فيجب عليه رفع الحمل وحطه وشد امحمل وحمله ورفعه» أو على العين فلا يجب عليه 
ذلك7'. 

أما في الركوب فحكى الإمام فيه الوجهين المتقدمين» ووجها آخر أنها تحب 
فق اذل مطلفا ميواء كان على العين او 7101 وصيعة الد ا 20 


7( المشهور: هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان 
الاختلاف بين القولين ضعيفاء فالراحح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو المشهورء 
ويقابله الغريب الذي ضعف دليله. انظر: مقدمة التهذيب ١/ه”‏ تحفة المحتاج ,50/١‏ مغنئي 
امحتاج »٠١ 5/١‏ نماية امحناج١//4»‏ المدحل إلى مذهب الإمام الشافعي ص .)5١17(‏ 

('؟ قال النووي: هذا هو المذهب. انظر: روضة الطالبين 255١/5‏ وانظر: أيضا: العزيز شرح 
الوحيز 2١51/7‏ كفاية النبيه 45/1١١‏ 5» النجم الوهاج 571/5. 

7 انيه لخاوق الكبير 40/2 

9؟ اظر: فاية المطلب 507/8 .١‏ 

انظر: العزيز شرح الوجيز 2١50/7‏ روضة الطالبين 2771/0 مغن المحتاج */4171) 

إظر: فاية المطلب :410/7 . 

© انظر: الوسيط .١/814/4‏ 


للف ا _ا2لا؟ىب؟ب؟ب+بببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإذا قلنا: عليه الإعانة في الحمل» فهل عليه شد المحملين إلى الآخر وفي 
الابتداء؟ فيه وجهان: صحح العمراني والنووي أنه عليه0©. 


: آذ ف . ار امووكم ياك إعمانا : 5 0 
قال الشافعي رضي الله عنه'؟: وإذا اختلفا في الرحلة رحل لا [مكبوبا]”" 
ولا مستلقبا0 . يعي فكوا من الجهات الأربع0 . 


('؟ انظر: البيان 289/9 روضة الطالبين 9/0 ١؟.‏ 

('" الترضي بغير الصحابة إن كان المراد به الإخبار وليس من باب الدعاء فلا يجوز إطلاقها إلا 
على الصحابة؛ لأنهم هم الذين أخبرنا الله أنه - سبحانه - رضي الله عنهم [كما ف سورة 
التوبة : »]٠٠١‏ أما إطلاقها من باب الدعاء فيجوز على غير الصحابة» قال النووي: "يستحب 
الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار فيقال 
رضي الله عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك» وأما ما قاله بعض العلماء إن قول رضي 
الله عنه خصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه؛ بل 
الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه» ودلائله أكثر من أن تحصر". انظر: المجموع 2177/5 
معجم المناهي اللفظية ص .)١0/17/(‏ 

7" في المخطوط (مكتوبا) والمثبت هو الموافق للأم 20/5 ومختصر المزي 77/8. 

7 انظر: الأم 207/84 مختصر المزي 777/8. 

7" قال النووي: قوله "لا مستلقيا ولا منكبا" يقال ف اللغة: استلقى على قفاه» وانكب على 
وجهه: نقيضه» والمكبوب: أسهل على الحجملء» والمستلقى: أسهل على الراكب. انظر: النظم 
المستعذب ؟40/9. 


سيو 000 4؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


[فقال]”' أبو إسحاق”©: المكبوب أن يجعل مقدم ا محمل والزاملة”؟ أوسع من المؤخر 
بتصييق قيذه وا 2 لمستاهي عكسة0 . 


وقيل: المكبوب أن يضيق المقدم والمؤخر جميعاً والمستلقي أن يوسعا جميعا. 

وقيل: أن يقدم المحمل إلى مقدم البعير والمستلقي أن يؤخره إلى مؤخره. 

وقيل: المكبوب أن يكون مقدم الرحل مستلقيا ومؤخره الذي يلي عجز البعير 
مستعليا والمستلقي عكسه. 

وقيل: المكبوب أن يكون امحمل ملتصقاً يحانب البعير والحانب الذي جنبه مستعليا/”*» 
والسداقى مك000 


7 ما بين المعقوفتين زيادة ليست من المخطوطء وأثنتها لأن السياق يقتضيها. 

هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن أحمد المروزي» صاحب أب العباس بن سريج, وأكبر تلامذته. 

اشتغل ببغداد دهراء وصنف التصانيف» له شرح على المختصر» وصنف في الأصول أيضاء 

تخرج به أئمة كأبي زيد المروزي» والقاضي أبي حامد أحمد بن بشر المروروذي وغيرهماء 

توفي ممصر سنة أربعين وثلاماثة. انظر: قهذيب الأسماء واللغات 2١75/79‏ سير أعلام النبلاء 

طبقات الإسنوي 17/8/9. 

(" الزاملة: البعير يحمل عليه الطعام والمتاع» وفسرها الإمام بأنها: ما يزمل ويلف من الثياب 
والأمتعة على ظهر الدابة ليركبها من يركبها. انظر: العين 0171/77 تحذيب اللغة 
ع واو فاية مالي 41 

7 انظر: العرير شرح الوجيز 41/5 ١غ‏ كفاية النبيه ١11/؟:5؟.‏ 

7 0*/) نسخة المكتبة الأزهرية. 

الوكين كان النفسي فال نحي ال كوب منكنالا عن كور بالركوي ولا بالراكنب» وهو 
العادة الغالبة» نص على ذلك جمع من العلماء منهم الجويئ في فاية المطلب 2١5١/8‏ 
والعمراني في البيان 2747/7 والرافعي في العزيز 2١51/5‏ والنووي في الروضة 2577/5 
وابن الرفعة في الكفاية 157/١١‏ والمطلب العالي ص )١75(‏ وغيرهم. 

77 انظ العاوي الكير بدن ؟ ب قاية المظلي 161+ خر اله اورت 3 


سا0 4؟ سسب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


[و كذ |" لو الها فى كيفية الللوس كنك الوسظ المعقدل» 
وليس [إللمكري]”" منع الراكب من النوم في وقته المعتاد وله منعه في 


الأول: إذا اكتري ذاية إلى بلد فللمكري استردادها عند وصوله إليه ولا يلزمه 
تليقة دارم كنا أطلقوو. 
وقال الماوردي: إلا إذا كان البلد صغيرا فله أن يركب إلى منزله كما له أن ينزل 


|[آخر منزله]2“0009. 


ويجوز أن يأني فيه الخلاف المتقدم فيما إذا استأحره على حمل شيء إلى داره هل 
عليه إدحاله الدا؛ 0)؟ 

وقال العمراني: إن أطلق ولم يعين النزول عند بلوغ البلد أو المنزل ففي صحة 
الإجارة وجهان: إن صححناها فينتهي ببلوغ البلد أو منزله؟ وجهان©: 


ويستحق الركوب من موضع العقد. 


7 ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وهو الموافق لما في العزيز 2١41/7‏ وروضة الطالبين 
ه/. 

('' في المخطوط (المكتري) والمثب هو الموافق للمعين» ولما في العزيز 2١51/5‏ والروضة 577/5 
وغيرهما. 

"© انظر: العزيز شرح الوجيز 2١51/7‏ روضة الطالبين 2577/0 النجم الوهاج 555/0. 

7 منهم الرافعي في العزيز 2١51/5‏ والنووي في الروضة 57/5» وابن الرفعة في الكفاية 
1 ف وزكريا الأنصاري فق الغرر البهية 6 عم 

7 في المخطوط (آخر المنزلة)» والمثبت قريب ثما ذكره الماوردي حيث قال : " كما لو نزل 
في طريقه منزلا جاز أن ينزل حيث شاء من أول المنزل وآخره" . 

9 انظر: الحاوي الكبير 41/19 4. 

7" تقدم في ص (51)» وأن الراحح يرجع فيه إلى العرف. 

انر البيان ان تا 


سس 005 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن اكترى دابة إلى مكة لم يكن له أن يحج عليهاء وإن اكتراها ليحج عليها 
ركبها إلى مئ ثم إلى عرفات ثم إلى المزدلفة ثم إلى مئ ثم إلى مكة للطواف0©. وف 
ركوبما في العود إلى مئ للرمي والعود إلى مكة فيه وجهان: 
قال النووي: ينبغي أن يكون الأصح أن له ذلك”"2. 


الثاني: لو طلب أحد المتكاريين مفارقة القافلة بتقدّم أو تأر لم يكن له ذلك 


إلا يرصى ا 


الثالث: لو اكترى دابة ليركبها وحمل عليها “1ه تركب وحمل وأحذ في 
الشنيز فأراد المكري أن يعلق عليها عئاج (5) أو 00 أمام القنب أو حلفه أو ردقا 
وكيقا كان للمكرق مدعي" . 


00 انظر: البيان 2851/17 التهذيب 457/54» العزيز شرح الوجيز 2١57/7‏ روضة الطالبين 
>» كفاية النبيه 2355/1١‏ النجم الوهاج 755/0. 

9 إنظرة روطية الطالبين ها 

("" انظر: البيان 547/1 3» روضة الطالبين 7/5 5, النجم الوهاج 85/ه5". 

9 المحلاة: ما يجعل فيه الخلى» وهو الرطب من الحشيش. أو كيين لكا طلى يرقية الدانة يورظيع 
فيه علفها انظر: تذيب اللغة 2775/10 مختار الصحاح ص (45).» لسان العرب 2547/١5‏ 
معجم اللغة العربية المعاصرة .5915/١‏ 

السفرة بالضم: طعام يتخذه المسافر» وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إليه. 
انظر: الصحاح 587/7» لسان العرب 75/8/4, الإبانة في اللغة العربية .5١7/«‏ 

(؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 2١30/7‏ روضة الطالبين 2550/0 كفاية النبيه 21/8/١١‏ 
النجم الوهاج 757/0 أسئ المطالب 175/7) 
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الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الرابع: استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا فركبها إليه» قال صاحب 
التقريب”©: له ردّها إلى الموضع الذي سار منه إلا أن ينهاه ريا" . 


وقال. الأكثرون:. ليس له ذلك بل. يسلمها إلى. وكيل المالك هناك» فإن. لم 
يوجد فإلى الحاكم» فإن لم يكن فإلى أمين» فإن لم يجد رَدّها أو استصحبها إلى حيث 
يذهب كالمودع يسافر بالوديعة”” للضرورة”©. 


7 هو: أبو الحسنء القاسم بن محمد بن على الشاشى» توق في حدود سنة 4.00 ه ء من 
تصانيفه: التقريب في شرح مختصر المزي في فروع الفقه. 
وكتاب التقريب من أجل كتب الشافعية كما ذكره الإمام أبو بكر البيهقى فى رسالته إلى 
الشيخ أبى محمد الجوين» ويقع في أحد عشر جزءاء والمؤلف في النصف الأول من كتابه أكثر 
حكاية لألفاظ الشافعى منه فى النصف الأحير. انظر: قذيب الأسماء واللغات 231078/9 
طبقات الشافعية الكبرى */47/7» طبقات الإسنوي .١ 45/١‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١31/5‏ روضة الطالبين /750. 

(" الوديعة لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحب للحفظ. 
وشرعا: العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة فهي حقيقة فيهماء من ودع الشيء 
يدع إذا سكن؛ لأنها ساكنة عند المودع. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص (507)» المصباح المنير 
5 تحفة المحتاج 3./17. مغين المحتاج .١١5/5‏ 

7 انظر: هاية المطلب 2٠١7/8‏ التهذيب 4477/5 العزيز شرح الوجيز 2١91/5‏ روضة 
الطالبين ©/550» كفاية النبيه 59/1١١‏ 5» الأنوار ؟171/5» أسئ المطالب 575/7 . 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وحيث جز له الرد يسوقها أو يقودها ولا يركبها؛ إلا أن تكون جموح7 لا 
تنقاد إلا بالركوب”©. قال العبادي: بخلاف المستعارة فإنه يجوز ركويًّا في الرد 


اوجوبةالرة نا 


الخامسة: إذا استأجر دابة ليحمل عليها مائة من مثلا من موضع كذا إلى 
موضع كذا ولم يبيين جنس امحمول فقد تقدم أن القاضي قال: أنه يصح وهو رضى 
بالآخر فله حمل مائة من ثما شاء” وادعى الإمام الاتفاق عليه . 


الجموح: قال الأزهري: له معنيان: أحدهما يوضع موضع العيب» وذلك إذا كان من عادته 
ركوب الرأس لا يثنيه راكبه؛ وهذا من الجماح الذي يرد منه بالعيب. والثاني: أن يكون 
سريعا نشيطا مروحاء وليس بعيب يرد منه» انظر: قذيب اللغة 2٠١١/5‏ لسان العرب 
95 الضباع التي .هه 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١51/5‏ روضة الطالبين 2551/0 الغرر البهية +/14 2*8 تحفة 
المحتاج 2179/5 مغين المحتاج /417/1» حاشية البجيرمي 177/9 . 

("؟ انظر: العزيز شرح الوجيز .١51/5‏ 

87 وزو كقاية اليه اي 

9 انظ : فاية مظنب عر وسور 


7 سس مستبيو هف سف ؟[؟]ب)إبى؟ى؟بىب؟بسبببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ونسبه العبادي إلى حذاق المراوزة7©. 


وقال العراقيون: لا يصح”". 
أما لو قال لتحمل ماثة ثما شئت فالأصح صحته”". 

ثم إن اكتراها لحمل وزن معين من الشعير كان له حمل زنته من الحنطة والذرة 
وكذا بالعكس لقلة التفاوت بينهماء كذا قاله الإمام والغزالي»» وهو ظاهر نص 


وكلام الرافعي يقتضي أنه لا يجوز فقال: لو اكترى لحمل مئة من من الحنطة 
حمل عائةا مسن الشعير أو بالعكسن كيون 5 توقال: الى اكترق تحمل عشرة ادو 
حنطة فحملها من الشعير لم يضمن» واو كس يي التهين. . وهذا الصحيح” 2 . 


(» ذكره العبادي في كتابه "الرقم" كما قال ابن الرفعة في الكفاية 2577/١١‏ ولم أقف على 
هذا الكتاب. 

('؟ وصححه ابن الرفعة في المطلب» وقال: والذي يدل على صحته اتفاق الطريقين على أنه لو 
برقا لمم[ داقة بهن انقديد :والفطى :لة وق أن كول كاف امات هر هن كدر 
وكذا بالعكس. انظر: المطلب العالي ص )١555(‏ [ت: أحمد الرحيلي] . 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١١١/5‏ روضة الطالبين 4/8 .٠١‏ 

9 إنظرة قاية العللب )"كه الوسيط 4/4)ر؟. 

7 انظر: الأم 18/4. 

0 انظر: العزيز شرح الوجيز 14/7 »١5‏ روضة الطالبين /17؟. 

7" القفيز: مكيال» وهو ثمانية مكاكيك. والجمع أقفزة وقفزان. 
والمكوك: صاع ونصفء فيكون القفيز ١١‏ صاعاء والصاع يساوي 5١177‏ غراماء فيكون 
كالتاليى: ١١‏ ا 755١١5 - 5١7‏ كيلوا غرام. فالقفيز يعادل 7١5,١١7‏ كيلوا غرام. 
انظر: الصحاح 637/9 المصباح المنير 2511/7 الإيضاح والتبيان لابن الرفعة» تحقيق محمد 
الخاروف ص (077)» الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية 
ص »)٠١7(‏ المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة كما ص .)١514(‏ 

انظر: العزيز شرح الوجيز 4/5 .١5‏ 

9" انظر: التهذيب 551/5» روضة الطالبين 38/5 مغ المحتاج 6١/8‏ 4. 


سف 00 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


7 53 ١ 
." وليس له حمل الحديد والتبر' ؛ والنحاس”' والرصاص'‎ 


وإن اكتراها لحمل الحديد حمل النحاس والرصاص لا القطن والصوف والوبر 
والتبن؟» وكذا لو اكتراها لحمل القطن أو التبن أو الصوف أو الوبر ليس له حمل 
الخديك.ولذ السحاس ول الوصام 7 

وحيث يكون الوعاء على المستأجر» فإن استأحر دابة معينة أو موصوفة في 
الذنة اخل كسمي مو الوؤة؟ وطارة افإن .كال مل هائة كيذ من اللفلة فالرعاء 
حارج عنهاء ثم ينظر فإن تمائلت الغرائر”2 في العرف صح وحمل عليهاء وإن تفاوتت 


فلا بد من معرفتها بالرؤية أو بالوصف والوزن"”". 


التبر: الذهب والفضة قبل أن يصاغاء ويقع على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغء منها 
النحاس والصفر والشبة والزحاج وغيره انظر: العين 2١١1/8‏ قهذيب اللغة 2195/1١15‏ 
المصباح المنير .77/١‏ 

7" النحاس: نوع من جواهر الأرض وهو الصفر الذي تعمل منه الآنية. انظر: معجم ديوان 
الأدب »457/١‏ مقاييس اللغة / 275925 لسان العرب 551/14. 

7" الرصاص: نوع من المعادن» تنصهر على درجة منخفضة من الحرارة. انظر: العين 287/10 
قذيب اللغة 9/١5‏ معجم متن اللغة 594/7. 

7" التبن: عصيفة الزرع من البر ونحوه واحدته تبنة. انظر: المخصص 187/8» لسان العرب 
01/1 القاموس المحيط .١١/87/١‏ 

7" انظر: الأم 2١8/4‏ هاية المطلب 2١55/8‏ بحر المذهب 2١5*717‏ التهذيب 245١/54‏ كفاية 
النبيه 2555/١١‏ تكملة المجموع .57/١‏ النجم الوهاج 27071/5 أسئ المطالب 4717/79. 

الغرائر: جمع غرارة: وهي وعاء من الخيش (ثياب رقاق النسج غلاظ الخيوط) ونحوه يوضع 
فيه القمح ونحوه انظر: المعجم الوسيط 54/5 الإفصاح في فقه اللغة .٠١9٠0/9‏ 

انظر: المهذدب 255/7 غهاية المطلب 8/ه"*1٠»‏ البيان 017/07 العزيز شرح الوجيز 
5 تكملة المجموع .5١/١٠‏ 
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الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


أصحهما: أن الظرف ف المائة7©. 

وإن أدخل الظرف ف الجنس الموزون بأن قال: مئة مئّا من الحنطة بظرفها 
صحء وحبال الأوعية تابعة 01 

8 ل 0 1 

ولو استأحرها ليحمل عليها عشرة آصع'' بدرهم وما زاد فبحسابه صح 
العقد في العشرة وبطل في غيرهاء ولو استأجرها ليحمل عليها الحطب من موضع 
كذا إلى داره فركبها في عوده ضمنها على الصحيح”". 

قال القاضي: ولو اكتراها ليركبها إلى موضع كذا ويشتري الحنطة ويحمل 
عليها إلى بلد العقد لم يصح؛ لأن الشراء قد لا يتفق في الحال'". 
5 اعد ااه / 
قال الروياني: ولو اكتراها شهرا ليقضي عليها /27 الحقوق ويشيع الجنائز لم يصح”". 


2 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١١١/5‏ روضة الطالبين 27١5/5‏ تحفة المحتاج 4/7 .١5‏ 

('" انظر: هاية المطلب 2155/8 العزيز شرح الوجيز 2١٠١/5‏ روضة الطالبين ه/ه١٠.‏ 

(" الصاع: مكيال» وهو أربعة أمداد» وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. وما أن 
المد تعادل 4 4ه غراما على رأي الجمهور فيكون الصاع على نحو التالي: 
الصاع - 5 <ا 1414ه 5١75-‏ غراماء أي: أن الصاع تعادل 50١177‏ غراما. وقد بحثت 
هيئة كبار العلماء في المملكة مقدار الصاع بالكيلو غرام» وكان بحثها معتمدا على أن 
الصاع أربعة أمداد» وأن المد ملء كفي الرحل المعتدل» وتوصل أن مقدار المد قرابة "6٠‏ 
جراماء فيكون مقدار الصاع٠ 77١0‏ غرام. انظر: المصباح المنير »*5٠0/١‏ كتاب الإيضاح 
والتبيان لابن الرفعة» تحقيق محمد الخاروف ص (055). الإيضاحات العصرية للمقاييس 
والمكاييل والآوزان والنقود الشرعية ص (87): بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية 
للشيخ منيع ص .)١7/(‏ 

7 انظر: الأم 240/4 مختصر المزي 37107/8, الحاوي الكبير 2470/17 بحر المذهب 2191/17 
الوسيط 2١85/5‏ البيان 893/7» العزيز شرح الوجيز 2١71/5‏ روضة الطالبين ه/5١٠.‏ 

انكر "كفاية الفية 1 1ع 

9 سارب 'لسححة المكدية الأزهرية. 

ابول وش الذسب بارقااي 
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الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


السادسة: إذا اكترى دابة معينة فتلفت قبل القبض أو بعده انفسخحت 
الإحارة) وإن عقد على دابة موصوفة في الذمة وسلم دابة فتلفت لم تنفسخ) ويطالبه 
ببدلحاء وإن وُحد با عيب أو تعيبت في يده لم يكن له الفسخ به وله ردها وأخذ 
بدهاء [نعم]”"2؛ يفيد القبض في الدابة الموصوفة في الذمة ثبوت حق المستأجر 
واختصاصه يما حي يجوز له إجارتها والاعتياض عن منفعتها من المؤجر أو غيره سواء 
جوزنا للأجير إبدالها أو لاء والاختصاص بما عند الإفلاس على الصحيح”". 

ولو أراد المكري إبدالها فإن وافقه المكتري أبدلت وإن أباه فأوجه: 
أضصحههاة لبس له ذللكق7: 
وثانيها: نعم وهو ظاهر كلامه في الأم 
وفرع عليه القاضي: أن المكتري لو كان قد أجرها من آخرء فإن كانت الإجارة 
وردت على عينها لم يكن له ذلك» وإن كانت على الذمة فله ذلك» والمكتري الثاني 
يرفع هذه الثانية إلى المكري الثاني" 2. 
وثالثها: أنه إن اعتمد في اللفظ الدابة بأن قال: أجرتك دابة صفتها كذا لم يجز له 
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الابدال» وإن لم يعتمدها بأن قال: ألزمت إركابك على دابة صفتها كذا فله الابدال 


وضعفه الإمام”؟. واختاره الغزالي”". 


(© في المخطوط (ولهما)» والمثبت هو الموافق لما في الوسيط 2.15/54 والمطلب العالي ص 
(/17؟) 

ف انظر: التنبية ص (5؟١١)»‏ فاية المطلب »١330/8‏ الوسيط 21/85/54 العزيز شرح الوجيز 
5» روضة الطالبين 57/0, المطلب العاللي ص (79؟). 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١57/5‏ روضة الطالبين 2571/5 كفاية الأخيار ص (555). 

15 اوري اذم ماروا 

© انظر: المطلب العالي ص (85/؟) أت: أحمد الرحيلي] . 

"© انظر: فاية المطلب 171/8. 

7" انظر: الوسيط .١85/14‏ 


سف 00 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ويخرج من كلام الماوردي وجه رابع فإنه قال: إن استوط”'؟ الراكب البعير 
وألفه وكان في إبداله إزعاحه وإضرار به لم يجز؛ وإلا جاز”©. 
وهو قريب من قوم في حادم الزوجة» وكذا الحكم ف كل إحارة وردت على العين 
أو على الذمة. 


السابعة: تبديل متعلقات الإجارة. 
والمنفعة المقصودة بالإحارة تتعلق .عستوف ومستوق منه7". 

فأما المستوفي - كراكب الدابة وساكن الدار - فيجوز أن يبدل نفسه بغيره 
فله أن يركب الدابة الى استأجرها للركوب مثله في الطول والقصر والضخامة 
والنحافة ومن هو أخحف منه بأجرة أو بغيرها”؟. 

قال القاضي: وإن كان أعنف منه في الضرب والسوق©. وله أن يسكن 
الدار من هو في مثل حاله دون القصار والحداد» وأن يلبس الثوب مثله9©. 


© استوطأ: يقال: فلان قد استوطأ المركب» أي وجده وطيئاء أي على حالة لينة. انظر: 
الصحاح 2.81/١‏ لسان العرب 2١35/١‏ القاموس المحيط ١/5ه.‏ 

9 انكر لخاوي الكبير 1//ة١‏ 4 

'" المولف ذكر هنا اثنين - المستوقء والمستوق منه» وسوف يذكر المستوق فيه في صفحة 
»)١71‏ وبعض العلماء كالرافعي والنووي والبلقيئ ذكروا ثلاثة: المستوقي» والمستوق منه 
والمستوق به» وبعضهم كزكريا الأنصاري والحيتمي والشربيئ والرملي ذكر أربعة: 
المستوفي» والمستوق منه. والمستوق به» والمستوف فيه» انظر: العزيز شرح الوجيز 2١47/5‏ 
روضة الطالبين 2355/0 التدريب 2598/5 الغرر البهية 2881/8 تحفة المحتاج 2175/5 
مغبن المحتاج 5/7 57» فاية المحتاج 50/5. 

57 انظر: التهذيب »45٠0/4‏ العزيز شرح الوجيز 2١57/5‏ روضة الطالبين 4/5 77. 

7 انظر: فاية المطلب 2١55/8‏ التهذيب 450/5. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١47/5‏ روضة الطالبين 2571/5 التدريب 2598/9 الغرر 

البهية 273701/7 مغين المحتاج 474/7 »حاشية الشرواني 17/5. 


يسبب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو أجّره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصحء وكذا إذا استأجر دابة 
لحمل القطن له أن يحمل الصوف والوبر» أو لحمل الحديد له حمل النحاس 
والرصاص"". 

ولو استأحر دابة للحمل» فهل له إركاب من لا يزيد وزنه على وزن ا محمول 
وبالعكس؟ 

قال الماوردي والبغوي: لا يجوز”"©. قال الرافعي: وهو الظاهر””. وقال 
القاضي: له أن يحمل عليها من الحمولات ما ضرره مثل ضرر الركوب”2©. وقال 
المتولي: يرجع إلى أهل الصنعة؛ فإن قالوا لا يتفاوت الضرر جازء وإن قالوا يتفاوت لم 
ع 


قال القاضي: ولو اكترى على أن يحمل بالاكاف لا يبدل بالسرجء أو على 
أن يحمل بالسرح جاز إبداله بالإكاف على عكس ما في الركوب”2. 
ومقتضى هذا: أنه إذا أراد الركوب وقد شرط الحمل بالاكاف يتعين أن يركب 
ال 


('؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 2١47/7‏ روضة الطالبين 2575/5 كفاية النبيه 556/١١‏ 
النجم الوهاج .5171١/5‏ 

7" انظر: الحاوي الكبير 2477/1 التهذيب 451/5. 

("© انظر: العزيز شرح الوجيز 2١57/7‏ وانظر أيضا: روضة الطالبين 41/0 ؟. 

نو كفاية النبيه 2555/1١ ١‏ النجم الوهاج .51/1١/0‏ 

7" انظر: تتمة الإبانة ص09 89). 

9 انظرء غر الذهب 177+ ١‏ كفاية النبية. هه : 

لأن السرج أخفء خلافا للقفال فإنه قال: "ولو أبدل الإكاف بالسرج لم يجز". وضعفه 
الروياي في البحر. انظر: بحر المذهب .١151/107‏ 


سف 05 _اب؟ب؟بسسبببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وظاهر كلامهم: أنه لا فرق في إبدال المستوقي بين إحاريٍ العين والذمة؛ لكن 
الإمام قال: لو استأحر دابة معينة يككها عبد يا فمات العبد لم تنفسخ 
سانب ولو استأجر دابة في الذمة على أن يركبها عبداً معيناً فمات ففي 
انفساخ الإجارة وجهان: 
اتحرهاة لذ روث كبها عبد مله كبا فق إعنارة العين 0 
وثانيهما: وهو قول ابن الحداد”"©: نعه”"؛ لأنه لم يتعين في [المعاملة]”؟ إلا العبد 
المعين فهو مُتَعَلق العقد. وإذا مات من تعلق به نفس العقد انفسخ كالدابة الى 
ورديت الالجارةقلى عدي , 
وعليه يدل نصه في كتاب الصداق0"©. 
ونقل الروياني هذا عن ابن الحداد ولم يذكر غيره'". 


قال الإمام: "وهذا منّجةٌ في القياس؛ فإن العبد إذا كان لا يتعيّن في الإحارة الواردة على 
العين؛ وجب أن لا يتعيّن في الإجارة الواردة على الذمّة". انظر: فاية المطلب //77. 

هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الكنانئ» المعروف بابن الحداد» ولد سنة أربع وستين 

ومائتين» أذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي» وأبى سعيد محمد بن عقيل الفريابى وغيرهماء 

صاحب كتاب الفروع في المذهب وهو كتاب صغير الحجم كثير الفائدة» وصنف كتاب 

"أدب القاضي" في أربعين جزءاء وغيرهماء توفي سنة حمس وأربعين وثلثمائة» وقال 

السمعاي: سنة أربع وأربعين. انظر: وفيات الأعيان 2١91/5‏ سير أعلام النبلاء ؟5١50/1)‏ 

طبقات الشافعية الكبرى 75/7. 

(" انظر: فروع ابن الحداد ص (35). 

7 في المحطوط (المقابلة) والمثبت هو الموافق لما في النهاية //771؛ والمطلب العالى ص (95؟) 

7 انظر: فاية المطلب //0717؟. 

00 انظر: الأم هاه ". 

9 إزكل: خر المذهب ا 


سس 055 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


أما المستوق فيه: وهو محل عمل الأجير كالثوب المعين في الخياطة» والصبي في 
التعليم أو الإرضاعء والأغنام المعينة للرعي ففي إبداله وجهان, وقيل قولان: 
أظهرهما: أنه يحوز”"2, كالمستوفي وصححه جماعة”". 
وثانيهما: لاء كالمستوق منه("» ونسبه ابن الصباغ إلى الأصحاب» وبناهما 
بعضهه” على القولين الاثنين في الانفساخ بتلفه. 

ويخرج”' عليه ما إذا امتنع الرضيع من الإرضاعء فإن قلنا: لا يجوز إبداله 
انفسخ العقدء وانفرد الغزاللي بذكر وجه ثالث فقال: يجوز بالتراضي من غير تصريح 


5900 5 0 
معاوضة وشرطها وتؤجر عليه '. 


انظر: العزيز شرح الوجيز 544/7 »١‏ بداية المحتاج 24١5/7‏ عجالة المحتاج 97//7. 
7" منهم الإمام في النهاية 4 :؛ والرافعي في العزيز 2١45/5‏ وابن قاضي شهبة في بداية 
ا محناج 5/7 »4١‏ وابن الملقن في العجالة 3/8/7 والهيتمي في التحفة 2117/5/7 وغيرهم. 
3" أما اللسفرق عه كالدارنه و الذابة العينةه» والآأجير الحين» اقلا جوز إيداله كما لأ جود إبدال 
المبيع؛ ولذا تنفسخ الإجارة بتلفه ويثبت الخيار بتعيبه» ويستئئى من ذلك الإجارة في الذمة 
كأن اكترى دابة موصوفة للركوب» أو الحملء» أو ألزم شخصا عملا في ذمته فيبدلههما 
المؤجر بغيرهما بتعيبه» أو تلفه بعد القبض كما في المسلم فيه» فإن لم يكن عيب ولا تلف لم 
يبدل» إلا بالتراضي. انظر: العزيز شرح الوجيز 47/7 ١ء‏ روضة الطالبين 2554/5 الغرر 

البعية اع 

7 انظر: الشامل ص (ه75)» بداية المحتاج 4/7 »4١‏ عجالة المحتاج 9/8/7. 

7" منهم ابن الرفعة في المطلب العاليي ص (7517). 

0 التحريم عو أن يب الشاقي حكنين عطلنين في صررين معشافون ول يظهر .نا يصلم 
للفرق بينهما » فينقل الأصحاب جوابه من كل صورة إلى الأخرى فيحصل في كل صورة 
منهما قولان: منصوص ومخرج » المنصوص في هذه هو المخرج في تلك » والمنصوص في 
تلك هو المخرج في هذه » وحينئذ فيقولون قولان بالنقل والتخريج. انظر: مقدمة التهذيب 
»/1١‏ هاية المحتاج ١0/١‏ 5, مغين المحتاج .٠١5/١‏ 

90 إنظر؟ الوسيط 4 


سف 058 ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وأما تبديل الطريق فيما إذا اكترى الدابة ليركبها فرسخحا”'2 ونحوه فمبئ على 
أنه يجب تعيبنه في العقدء بأن يقول شرقاً أو غرباً /(© ونحوه أم لا؟ 
فإن أوجبناه: لم يجر إبداله وركوبًا في غيره» وإن لم نوجبه وهو المذهب”", فإن 
كانت الطريق المسلوكة تساوي المذكورة في السهولة والأمن فله ذلك . 
وأشار في الوسيط نخاصة إلى حلاف فيه كتبديل الموضع”. 
وإن كان لا يساويه فيهما لم يجز. 

وقال الماوردي: لو استأجر دابة ليركبها إلى بلد فأراد ركويا إلى غيره فإن 
شرط عليه تسليمها في ذلك البلد لم يجزء وإن لم يشترطه لاستئجارها ذهاباً وإيابا 
حاز أن يركبها إلى غيره إذا كان في مثل مسافته وتساوى الطريقان في السهولة 
والخنوف والأمن, أو كان الثانى أحف وإلا فلا”". 


الفرسخ: السكونء والوقت كقوهم فراسخ الليل والنهار أي ساعاتهما وأوقاقماء وهو 
فارسي معرب» وضبطته الشريعة كوحدة قياس طويلة يمقدار ثلاثة أميال» والميل يعادل 
متراء فيكون ” ا .5514٠. -١/4/‏ أي: الفرسخ يعادل 5514٠‏ مترا. انظر: لسان 
العرب 5/7 4» المصباح المنير 245/7 كتاب الإيضاح والتبيان لابن الرفعة» تحقيق محمد 
الخاروف ص (77)» الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية 
ص .)١15(‏ 

"05/1١ ©'(‏ /أ) نسخة المكتبة الأزهرية. 

7" حكى الرافعي عن "شرح المفتاح" وتبعه عليه النووي أنه قال: "لو اكترى دابة ليركبها إلى 
فرسخينء لم يجر حى يبين شرقا أو غرباء ثم إذا بين جهة» فأراد العدول إلى غيرهاء 
فللمكري منعه؛ لأن المعين قد يختص بسهولة أو أمن وبتقدير تساويهماء فقد يكون 
للمكري غرض فيه". وقد جزم به القاضي حسين في ضمن فرع له. انظر: العزيز شرح 
الوجيز »١5٠0/5‏ روضة الطالبين 55/0 5؟» كفاية النبيه ١١55/1؟.‏ 

9 انظر: الحاوي الكبير 247/07 نمحاية المطلب 3٠١*/8‏ البيان 7/07ه") كفاية النبيه 
01١‏ فاية المحتاج 517/5. 

7" لم أقف عليه في الوسيط» وهذا القول نقل عنه أيضا ابن الرفعة في المطلب ص .)١59/8(‏ 

9 انظ لفاوري الكير 8ق 


سي 004 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وقال في موضع آحر: إذا استأجر دابة للركوب شهراً من الآن صح بشرطين: 
أحدهما: أن.يذكر الناحية الي يركب إليها: 
والثاي: أن يذكر المكان الذي يسلمها فيه فقد يركبها شهراً إلى بلد مسافته شهر 
يكون تسليهما فيه وقد يركبها شهرا ذاها :وإيابا يكن سليمها الللة. العيوة".: 
وهو يقنتضي تخصيص جواز ركوبه في طريق مثله بما إذا لم يختلف به موضع التسليم؛ 
وأنه لا بد من موضع التسليم وهو الظاهرء وإن كان كلام القاضي والإمام لا يقتضي 
التخصيص”" وسيأنَ بقية التفريع في الفصل الثاني إن شاء الله" . 


فرع: 


يحوز استئجار الثياب للبس والبسط والزلالي2؟ واللحف للالتحاف والستر 
للنصبء فإذا استأجر ثوبا ليلبسه شهرا ونحوه وأطلق فليس له أن ينام فيه ليلاء وله أن 
ينام فيه وقت القيلولة على الصحيح”©. وقيل: لا”©» وقيل: إن نام فيه ساعة أو 
ساعتين جازء وإن نام أكثر النهار لم يجر"2» وله أن يلبسه ليلا في يقظته 0 . 


7 إنطره إشاوي الكبير 45 

( انظر: فاية المطلب 54/8 .٠١‏ المطلب العاليى ص .)701١(‏ 

7(" يأ في صفحة )١717(‏ 

9 الزلالي: جمعٌ» مفردها الزلية» بكسر الزاي وتشديد اللام والياء: نوع من البسط. انظر: تحرير 
ألفاظ التنبيه ص (7585)» لسان العرب 2907/١١‏ المصباح المنير 54/١‏ 785. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١54/5‏ روضة الطالبين ه/ه؟5. 

7؟ وهو قول الغزالي. انظر: الوسيط ١85/84‏ 

7" وهو قول الصيمري. انظر: روضة الطالبين ©/5؟7. 

9 انظر: بحر المذهب 210/7 التهذيب 451/4» العزيز شرح الوجيز 2١41/5‏ روضة 
الطالبين ه/5 277 كفاية النبيه 2550/1١‏ النجم الوهاج 170/0؟. 


يمو 18 ىب؟ب؟ب؟ٍبببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن كان المستأجّر الثوب الفوقاي يلزمه نزعه في سائر أوقات الخلوة وإِنما 
يلبسه حالة المشى ف البلد ودحول الناس عليه» وليس له الاتزار بالثوب الذي 
استأجره للبس» وله الارتداء به في أظهر الوجهين» ولو استأجره للارتداء جاز التعمم 


١ ١ 
.2 به دون الاتزار”‎ 


ولو استأجر يوما كاملا فهو من طلوع الفجر إلى الغروب» وإن قال يوما 
وأطلق فهو من وقته إلى مثله من الغدا". 


1 ع 5 5 : عٍِ 5 : رةه 
ل ا 


7 الوسيط 2185/54 بحر المذهب 2160/7 التهذيب 51/4 4» العزيز شرح الوحيز 2١44/5‏ 
روضة الطالبين ه5١25‏ كفاية النبيه 55٠0/١١‏ النجم الوهاج هابا مغن امحتاج 
*/ه 47 ؛ حاشية الشروائى 2110/17/5 

7" انظر: البيان 250/1 روضة الطالبين 2577/0 المطلب العاللي ص (707)» أسئ المطالب 
5 © مغين المحتاج /477» حاشية الجمل 78/8 ه. 

("؟ المذهب أنه من طلوع الفجر. قال في أسئ المطالب: أوجههما الأول؛ أخذا من قوهم: لو 
قال: أنت طالق في فار شهر كذا طلقت بطلوع فجر أول يوم منه. انظر: أسئى المطالب 
إلا 

7و أ القاسمء عبد الواحد بن الحسين الصيمري» من أصحاب الوجوه» تفقه بأبي حامد 
المروروذي وغيره؛ وعليه تفقه أقضى القضاة الماوردي وغيره» وصنف كتاب «(الإيضاح في 
المذهب) سبع بجحلدات» وكتاب «(القياس والعلل)» وغير ذلك» قال ابن الصلاح: وكانت 
وفاته بعد سنة ست وثمانين وثلاثمائة» أما تاريخ ولادته فلم أقف على من ذكره ممن ترحم 
له. انظر: سير أعلام النبلاء 2١4/١1‏ طبقات الشافعيين 2551/١‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة .١1814/١‏ 

انكر البيان “دهم روضة الطالنين 8 ؟, 


ه05 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الفصل الثاى: 
في الضمان. 
والمال في الإحارة تارة في يد المستأحر ليستوفي منه المنفعة» وتارة في يد 


١ 5 3‏ 
الأحير ليعمل فيه ما استؤجر عليه”'. 


القسم الآول: كال الذي ديك المستاجر» ففية:مسالتان» 

الأولى: يد المستأحر على ما استأجره كالدابة والدار والثوب والعبد في مدة 
الإحارة يد أمانة» فلو تلفت في يده بغصب”" أو احتراق أو سرقة”" أو انهدام أو 
موت بغير تقصير منه لم يضمن؛ وإن تعدى كما لو ضرب الدابة أو كبحها”) 
باللجام عدواناً إما من غير حاحة أو فوق العادة فتعبت أو نفقت””» أو نام ليلاً في 
الثوب الذي استأحره للبسء» أو نقل فيه التراب» أو ألبسه من لبس مثله كالقصار 
والدباغ» أو اكترى لحمل مئة مئًا من الحنطة فحملها من الشعير» أو عكسه ضمن 
بسواء تلقنت بوذللك: السييي أو 0 


('؟ قال ابن الرفعة: أراد بالمستأجر الذي عقد على منفعة دار أو دابة ونحو ذلك» وبالأجير: من 


استؤجر لخياطة ورياضة دابة ونحوهما. انظر: المطلب العالي ص )”١5(‏ 

('؟ الغصب لغة: أحذ الشيء ظلماء وفي الشرع: أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه. بلا 
حفية. انظر: هذيب اللغة 57//8» تحرير ألفاظ التنبيه ص »)25١١(‏ التعريفات ص .)١57(‏ 

(" السرقة: أذ الشيء من الغير على وجه الخفية. وفي الشريعة: في حق القطع: أذ مكلف 
حفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظء بلا شبهة. انظر: مقاييس اللغة 
»١ 5 4/8‏ التعريفات ص »)١١/(‏ التعريفات الفقهية ص .)١١7(‏ 

7 كبحت الدابة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تحرى.انظر: تهذيب اللغة 5/8/14) 
مقاييس اللغةه/57 ١؛‏ الصحاح .59//١‏ 

59 يفقكة رقال: تققت: الذاية لفن النوقا أئ ماقت اتغاره العين :107/6 اديب الاغة 
89 الصحاح .١550/5‏ 

9 انظر: الحاوي الكبير 77/107 4» المهذب 2577/9 فاية المطلب 2317/8 الوسيط 2١810/5‏ 
التهذيب 45.0/4» العزيز شرح الوجيز 2١45/5‏ روضة الطالبين ه/575. 


سف 000 سسب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وكذا لو جاوز بالدابة الموضع الذي استأجرها إليه على أن يسلمها هناك, 
وكذا لو أركب الدابة أثقل منه؛ لكن قرار الضمان على الثاى إن كان عالماً به. وإن 
أركبها من هو أعنف منه في الضرب أو مثله؛ فجاوز العادة اختص الضمان بالثانئ» 
وكذا لو أكراها ليركبها بسرج فركبها عارية» أو أكراها عارية فركبها بسرجء وكذا 
لو أكراها ليحمل عليها بالاإكاف فحمل بالسرج بخلاف عكسه؛ إلا أن يكون 
الإإكاف أثقل فيا وثال واستعئجارها للر كوب على العك 7 

وأما بعد المدة فقال الشافعى- رضى الله عنه -: لو حبسها بعد المدة فتلفت 
: إضة ماما اانه 
شي "7 واعدات : 
فمنهم من أحذ به» وقال: يده بعد المدة يد ضمان ويلزمه الرد ومؤنته كالمستعير 
وضحيعه ع1 
ومنهم من أوّله على ما إذا حبسها بعد مطالبة المالك ماء ويده يد أمانة كما قبلهاء 
وعليه التخلية دون الرد كالمودع وصححه جماعة منهم الرافعي"". 
وظاهر كلام القاضي والإمام: أنه لا فرق على الأول بين أن يتمكن من الرد أم /0ه9) 


00 


تعدم في ص .)١١١(‏ 

7 انظر: بحر المذهب 2507/7 التهذيب 450/5» العزيز شرح الوجيز 2١54/5‏ روضة 
الطالبيين ٠5/6‏ 

له 


انظر: مختصر المزني ص .)١717(‏ 

منهم الإصطخري كما نقل ذلك عنه الرافعي في العزيز» ونسبه أيضا الإمام إلى العراقيين 
وصاحب التقريب. وقال البندنيجي إنه المذهب. انظر: فاية المطلب 2١87/8‏ العزيز شرح 
الوحيز 2١47/5‏ كفاية النبيه .584/١١‏ 

7" وهو احتيار القفال والقاضي الحسين أيضا كما نقل ذلك عنهما ابن الرفعة في الكفاية» وقال 
الروياي: وهو الصحيح عندي. وقال ابن حجر الهيتمي والرملي: وهو الأصح ما لم 
يستعملها استصحابا لما كان. انظر: بحر المذهب 7/: ١٠‏ 8, المحرر 2/7/1١/“9‏ كفاية النبيه 
0١‏ تحفة المحتاج 0107/57 فاية المحتاج .5١/8/5‏ 

انظر: فاية المطلب 2187/8 المطلب العاللي ص (9117) [أحمد الرحيلي] . 


ه05 4 ؟ب سب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


والجمهور خصوه بما إذا تمكن منه فلم يرد» حت قالوا: لو ردها فتلفت في 
الطريق لم يلزمه شيء /”'' ولو لم يتمكن منه فلا ضمان7© 

وقال الماووفىة للسيالة اريعة أخوال: 
إحداهاة أن يطاليه الوسر فنا فتمقعها فيكوق غاضياً. 
وثانيها: أن يطالبه فيستنظره فيها فينظره مختارا فيضمن الرقبة ضمان العارية دون 
0 
وثالئها: أن يبذها المستأحر فلا يقبلها فهي كالوديعة. 
ورابعها: أن لا يكون من المستأجر رد ولا من المؤجر طلب ففيها الخلاف. 
قال: ولو أمسكها لعذر مانع من الرد لم يضمن الرقبة ولا المنفعة”". 
وتابعه على هذا الأخير صاحب المهذب©2. 

ومنهم من ب الخلاف فْ الضمان على الخلاف في مؤنة الرد””؛ قال القاضي 
الطبري: ولو شرط الأجير على المستأحر مؤنة لزمه ذلك بلا حلاف”". [ومنعه]”" 
ابن الصباغ وقال: من لا يوجب الرد ينبغي أن لا يحب اشتراطه”" , 


5/17 ٠7/ب)‏ نسخة المكتبة الأزهرية. 

"' وممن ذهبب إليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسليم والبندنيجي وهو مقتضى كلام 
المالوردي. انظر: الحاوي الكبير 40/1 5» : المهذب 577/9, المطلب العالليى ص (0؟8) 

7 انظرة لاو الكبير 447 

الكره ليلب امار 

7" منهم الإمام والرافعي والنووي. انظر: اية المطلب 2187/8 العزيز شرح الوجيز 57/7 )١‏ 
روضة الطالبين ه/؟7. 

ذكره القاضي الطبري في "المجرد" كما قال العمراني في البيان» وابن الرفعة في المطلب ص 
457١9‏ ول أقف على هذا الكتاب. انظر: البيان 8/7 5 *» كفاية النبيه ١1١85/1/؟.‏ 

7 في المحطوط (وقال)» والمثبت هو الموافق لما في العزيز والروضة والكفاية وغيرها. انظر: 
العزيز شرح الوحيز 57/57 »١‏ روضة الطالبين ه/2575 كفاية النبيه .585/1١١‏ 

9 انظر: البيان 8/07 275 كفاية النبيه .78665/١١‏ 


و01 4؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وصرح به القاضي والإمام فقالا: إذا شرط رد الدابة إلى بلد المككري فسد العقد”"©. 
قال القاضي: فلو رذها م يضمنها إن لم يركبها للاذن» وإن ركبها وليست جموحا 
ضمنها وإلا فلا”"2. ويخرج على الوجهين ضمان المنافع التالفة في يده بعد المدة» وفي 
تعوى اما جر الرد على الأحير» إن شناة : يقبل؛ وإلا نا 


فرعان آخران للعبادي: 
أحدهما: إذا غصبت الدابة المستأحرة مع دواب سائر الرفقة فذهب بعضهم 
في الطلب دون المستأحرء إن قلنا: لا يلزمه الرد لم يضمنء وإن قلنا: يلزمه فإن استرد 


1 : 5 : 5 (ة) 
من ذهب من غير مشقة ولا غرامة ضمن وإلا فلا . 


وينبغي أن لا يضمنها إذا تلفت في المدة؛ لأن الرد حينئذ لا يجب» وقد صرح 
به البغوي فقال فيما إذا دُفع إلى رحل حمار ليحمل الحشيش نصفه لصاحب الحمار 
ونصفه للحامل فأحذه غاصب فلم يبمض في طلبه: لا يضمن؛ لأنه استعمل نصف 
منفعة الحمار في عمل مالكه ونصفه بالأجحرة والذهاب في الطلب لا يحب على 
المستأجر. 

وف ضمانا بعد المدة احتمال على القول بأن المستأجر ليس له المخاصمة إذا 
غصبت العين» وقد يقال ذلك في المحاصمة بين يدي الحاكم وله انتزاعها من 
فاضي قله قلا د طناك 


('" انظر: هاية المطلب 18077/8١ء‏ المطلب العاللي ص (977) [ت: أحمد الرحيلي] . 
0 انظر: المطلب العاليي ص (77”) [ت: أحمد الرحيلي] . 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١57/5‏ روضة الطالبين ©/77. 

انظر: العزير شرح الوجيز 145/5 روضة الطاليين 115/8 

له انظر: فتاوى البغوي ص ))١5/8(‏ وانظر أيضا: فتاوى ابن الصلاح ااا 


سف 0 سب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثاي: إذا استأحر قدراً مدة ليطبخ فيها ثم حملها بعدها ليردها فسقط الحمار 
واتكسرف:فإن كان لا مغل حملها ل يضمن وإك كان يمتقل بيه نمو" . 


فرع: 

في فتاوي الغزالي: أن الإجارة إذا انفسخت بسببء لا يلزم المستأجحر ضمان 
المنافع الفائتة عنده؛ لأنه أمين”؟. قال النووي: هذا محمول على ما إذا علم المالك أنها 
الشبيخع ركب أنابيعلمه فإذا 1 يخلمه كان مقصر] ضاي . 


المسألة الثانية: إذا سلّم الأجير الدابة المؤجرة للركوب أو الحمل إلى المستأحر فربطها 
في الاسطبل”؟ فماتت فيه» فإن كانت في المدة لم يضمنهاء وإن كانت بعدها فعلى 
الوجهين» وإن وقع الاسطبل عليها فماتت» فإن كان المعهود أن تكون الدابة في مثل 
ذلك الوقت تحت السقف كجنح الليل في الشتاء لم يضمنهاء وإن كان المعهود لو 
سافر أن تكون في الطريق ضمنهاء والكلام في استقرار الأحرة عليه بجنسها” '. 


7" لأن العادة أن القدر لا ترد بالحمار مع استقلال الآدمي بحملها. انظر: العزيز شرح الوجيز 
١ 5‏ روضة الطالبين 5/5 ؟؟» كفاية النبيه ١١7/865/1؟.‏ 

7" انظر: فتاوى الغزالي ص (/5). 

روضة الطالبيق ه/ 1 

© أغلب كتب الشافعية الى وقفت عليها كتبت بالصاد: اي الإصطبل: ومعناه موقف الفرس 
والدابة» والإسطبل - بالسين - قال في المعجم الوسيط :)١17/١(‏ حظيرة الخيل؛ والمعنيان 
متقاربان. انظر: العين 210/7 قذيب اللغة ١31/1١7‏ المصباح المنير .١5/1١‏ 

7" انظر: غهاية المطلب 2185/8 الوسيط 2١87/54‏ العزيز شرح الوجيز 2١45/5‏ روضة 
الطالبين 2575/٠‏ كفاية النبيه 27/8/١١‏ كفاية الأخيار ص .)١5937(‏ 


سف 0 بسب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فرع: 

لو استأجر دابة للركوب إلى بلد فجاوزهء فإن كان صاحبها معها ورّضي 
بأحرة فهو إجارة» أو بغير أجرة فإعارة» فإن لم يكن معهاء أو كانء ولم يأذن فيه 
فعليه المسمى لما استأجره وأجرة المثل لما زاد» ويضمنها من حين المحاوزة» حبى لو 
ماتت لزمه أقصى قيمتها من حينئذ إن لم يكن را معهاء ولا يبرأ من الضمان بردها 
إلى ذلك المكان» وإن كان معهاء فإن تلفت بعد أن نزل وسلمها إليه لم يضمن» وإن 
تلفت وهو راكب كأن ماتت بسبب ظاهر كالوقوع في بئر ضمنهاء أو لا بسبب 
ظاهر فوجهان: 
أحدهما: يلزمه كمال قيمتها. 
وأصحهما: لا يلزمه كلها(©؛ لأن الظاهر حصول التلف بالتعب وهو بحق» وبغيره 
فيلزمه نصفهاء أو ما يقتضيه التوزيع على المسافتين'"'» فيه القولان الآتيان فيما إذا 
حمل فوق المشروط”". 


قال المتولي: هذا إذا لم يقِم في البلد الذي استأجر إليه» فأما لو أقام فيه حي 
1 3-0 ٍ اس م 1 40 
زال تعبها ثم تحاوزه فيلزمه جميع القيمة قطعا"'. 


27 انظر: العزيز شرح الوجيز »١31/5‏ روضة الطالبين /771. 

97 انظر: الأم 40/0 1 الحاوي الكبير 4/7 ١‏ 4» التنبية ص »)١75(‏ بحر المذهب 157/17 
التهذيب 457/5» البيان 2707/77 العزيز شرح الوجيز 4١31/5‏ روضة الطالبين 51/8 5, 
كفاية النبيه 51//١١‏ ”2 أسئ المطالب ؟5471//9. 

(" تأى في صفحة .)١59(‏ 


9 انر قنمة الابانة هن ان 


سس 05 ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو استأجرها إلى مسافة خمسة فراسخ ذهابا وإياباء فجاوز الخمسة بخمسة 
أخري. ارم لصم ؛ أنه مسشيدق انلدي 00 إيابا على الصحي ا" وق حعرأ: 
العدول إلى مثل الطريق المعين؛ إلا أن تكون الثانية دون الأولى في السهولة والأمن, 
فإن لم يردها هناك عليه؛ أل علق وكيله تققد ضار غاصيا عن نفل كزازمه أجرة المثل 
إلى أن يردها إلى موضع العقد””. 
قال الإمام: وهل للأجير منعه من محاوزة البلد الذي أكرى إليه؟ فيه احتمالان: 
أصحهما :نعم”». وفي هذا التصحيح نظر. 


ثم إن قدر في هذه الإحارة مدة مقامه بالمقصد فذاك؛ وإلاء فإن لم يزد على 
مدة المسافرين انتفع بما في الإياب» وإن زاد كما لو بات ولح تحر عادة المسافرين 
بالمبيت أو تُعَدٌ لكنه” من العادة حسبت الزيادة عليه فيترك الانتفاع بما قدر الزيادة 
: ةا 
في رجو : 

وقدّر المتولى: مدة المسافرين بثلاثة أيام”'". فيحمل هذا على ما إذا استؤجرت 
ل مسافة بعيدة. 


ولو استأجرها لتبليغ عشرة فراسخ فقطع نصفها ثم رجع لأحذ شيء نسيه 
راكبا؛ انتهت الإحارة» واستقرت الأجرة. وكذا لو سلم الدابة وأمسكها يوما ثم 
حرج وبقي بينه وبين المقصد يوم استقرت الأجرة ولم يكن له الركوب. وكذا لو 


”© (07/1/) نسخة المكتبة الأزهرية. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز »١31/5‏ روضة الطالبين /23571 أسئ المطالب ؟//471. 
7" انظر: روضة الطالبين ١51/5‏ كفاية النبيه 255/١١‏ أسئ المطالب 4"1//9. 

0 انكل خاي االطالبيه ار رقي ان 

7" هكذا في المخطوط. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 2١31/5‏ روضة الطالبين 2571/5 كفاية النبيه 517/1١١‏ 
© انظر: تتمة الإبانة ص (471). 


2 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ويترك الانتفاع إذا قدر بقدره. وكذا لو عرج لزيارة صديق أو عيادة مريض أو لأخذ 
سوط سقظ هرد 


فرع: 

قال البغوي: لو استأجر حانوتاً شهراً فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى 
للأول وأجرة المثل للثاي. قال: وقد رأيت للشيخ القفال أنه: لو استأجر دابة يوما 
فإذا بقيت بعده عنده ولح ينتفع يما ولا حبسها عن مالكها لا يلزمه أجرة اليوم الثاني؛ 
لأ الره لبس واجبا عليه .و إقاخلنه التسلية إ3ا للب مالكيا: علقي الخاترك» 'لأنه 
ف حبسه وعلقته» وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتا -7207, 

القسم الثاني: المال الذي في يد الأجير ليعمل فيه كالثوب في يد من استؤجر 
لخياطته أو قصارته أو صبغه؛ والدابة في يد من استؤجر لرياضتهاء والصبي في يد من 
استؤجر لحجامته أو لإرضاعه.» فإذا تلف في يد الأجير» فإن كان بتعديه بنقص في 
العمل كإسراف الأجير على الخبز في الإيقاد» أو إلصاقه قبل وقته» أو تأخيره حي 


(') انظر: نهاية المطلب 2١85/8‏ البيان 2785/1 العزيز شرح الوجيز 2١31/5‏ روضة الطالبين 
6 حاشية الشرواي .١59/5‏ 

انظر: فتاوى البغوي ص (57؟) وانظر ايضا: تحفة المحتاج 2178/5 فاية المحتاج 5.09/0. 

7" قال الهيتمي في التحفة معلقا على ما قاله البغوي والقفال: " وما قاله في الدابة واضحء وفي 
الحانوت والدار من توقف التخلية فيهما على عدم غلقه لبابهما فيه نظر ولا نسلم له ما علل 
به؛ لأن التسليم هما هنا يحصل وإن دل يدفع المؤجر له مفتاحهماء وما يصرح بذلك أيضا 
جزم الأنوار بأن جرد غلق باب دار لا يكون غصبا لماء فالذي يتجه خلاف ما قاله القفال؛ 
لأن التقصير من المالك بعدم وضعه ليده عقب المدة» وأما غلق المستأحر فهو محسن به 
لصونه له بذلك عن مفسدء نعم ما ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه؛ لأن التقصير حينئذ 
من الغائب؛ لأن غلقه مع غيبته مانع للمالك من فتحه لاحتمال أن له فيه شيئا...." انظر: 
تحفة امحتاج 217/5 وانظر أيضا: الأنوار 2١55/7‏ إعانة الطالبين .١78/+‏ 


سي 054 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


احترق أو لغير ذلك كما لو ضرب الأجير على التعليم والتأديب الصبيّ فمات» أو 
راقضر الدابة :الداية باللجام» أو بغيره» أو الراعي البهائم نوق العادة عنمن قكاعا . 
ويعتبر في كل واحدة عادة أمثاله فيتحمل من الأحير لرياضة الدواب والرعى ما لا 
بقولحماء فإن فقدا صّدَّق الأحير» ومهما تلفت العين في يد الأحير بعد تعديه فيها فقد 
ع 5 على ىن 57 0 1 5 ١‏ 
أطلقوا أن الواجب أقصى قيمتها من يوم القبض إلى يوم التلف”7"©. 


قال القاضي: ويشبه أن يكون هذا بناء على أن الأحير يضمن العين 
ل 


وأما على قولنا: يضمن قيمته يوم التلفء» فينبغى أن يقال الواحب أقصى 
قيمته من يوم التعدي إلى التلف. 


5 . . سه 
قال النووي: وهو متعين '. 


('؟ انظر: اية المطلب 51/8 »١‏ الوسيط ١188/54‏ البيان 2384/1 التهذيب 17/4 4» العزيز 
شرح الوجيز »١1417/7‏ روضة الطالبين 2574/5 جواهر العقود 251/١‏ أسئ المطالب 
. 

0 انور ء كفاية الفية 1ق 

7 انطر#بروكية الطاليى نه 


آآ للف ف ىبلبلبإىل؟إب؟ب؟ببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن لم يحصل تعدٍ وتقصير بل تلفت العين بغير فعله أو تعيبت» فإما أن لا 
يكون الأخير مشروا ما أو يكون مرا ما. 

الحالة الأولى: أن لا يكون منفرداً باليد بأن كان في دكان المالك أو في غيرها؛ 
لكن قعد عنده؛ ليعمل بحضرته. قال القاضي: أو باه المتاع مقي عي 
فالذي أورده الجمهور: أنه لا يضمن”". وعن الاصطخري”" وأبي علي الطبري طرد 
الخلاف الآ في الحالة الثانية0©. 


الخال العافةة أن مكون مهرد ها بن اقرد والعين ق بخاروه أ بجائرته م 
المالك ففي ضمانه طرق: 
أشهرها: أن فيه ثلاثة أقوال: 
أصحها: أنه لا يضمد0©. 
وثانيها: أنه دمن : 


2 انظر: مغ المحتاج 471/8 . 

('© انظر: هاية المطلب 2,3007/8 بحر المذهب 137/7» التهذيب 455/4» العزيز شرح الوحيز 
5 » منهاج الطالبين ص »))١57(‏ النجم الوهاج 505/5 أسئ المطالب ؟/475) 
تحفة المحتاج 4180/7 مغين المحتاج */24717 فهاية المحتاج 5/١١58؛‏ السراج الوهاج ص 
(5935). 

هو: أبو سعيدء الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي» فقيه العراق» ورفيق ابن 
سريجء ولد سنة أربع وأربعين ومائتين» مع سعدان بن نصرء وحفص بن عمرو الربالي 
وغيرجماء تفقه بأصحاب المزن والربيع» وعنه محمد بن المظفرء والدارقطئ وغيرهماء وله 


ده 


ومائة. انظر: وفيات الأعيان ؟/201/4» سير أعلام النبلاء 2475/١١‏ طبقات ابن قاضي 
شهبة .٠١9/١‏ 

7 انظر: هاية المطلب 017/8 ”2 العزيز شرح الوجيز 2١53/5‏ روضة الطالبين 77/8/5. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١45/5‏ روضة الطالبين 5//؟١7.‏ تحفة المحتاج 2180/5 مغ 
امحتاج 7/9 4» فهاية امحتاج .51١/5‏ 


ف 0 بسب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وثالنها: أن المشترك يضمنء ولا يضمن المنفرد. 

وفي تفسيرهما أوجه: 

أحدها: أن المشترك: الذي التزم العمل ف ذمته فيقدر على تحصيله بنفسه وبغيره 
كعادة الخياطين» فإذا التزم لواحد عملاً أمكنه أن يلتزم لغيره مثله. 

والمنفرد: الذي أجَر نفسه مدة معينة لعمل فلا يمكنه التزام مثله لغيره فيها. 

وصححه الروياني”2. وعبر عنه القاضي بأن المشترك: الذي لا يستحق الأجرة إلا 
بالعمل. والمنفرد: الذي يستحقها بالتمكين ومضِي المدة0©. 

والفاى: أن المشعرك. الدي. + يشاركه المسيداج "كان الرايه وقال له اعم قذي 
موضع شئت. 

والنفرد: الذي عين له موضع العمل. 

الثالث: أن المنفرد من شرطت عليه مبادرة العمل عقب العقد. 

والمشترك: من لم يشترط عليه ذلك فإن له التأخير سواء ورد على عينه أو ذمته ولا 
ينفسخ ممضي المدة. حكاه الإمام عن العراقيين قال: فيتصور على رأيهم أن يستأجر 
عينه جماعة للعمل ولا يتصور عند المراوزة”©» فإفهم يوجبون المبادرة وينصون 
[بالانفساخ]©© عضي نفن يسع العم 7 


نار شر مدهي 11 

('" انظر: المطلب العاللي ص (545") [ت: أحمد الرحيلي]. 

0 توس ابم شبعة الكية الأزهرية. 

57 المراوزة ويقال لهم الخراسانيُون: هم الطائفة الكبرى بعد العراقيين في الاهتمام بفقه الشافعي 
ونقل أقواله» يقال لمم المراوزة؛ لأن شيخهم ومعظم أتباعهم مراوزة» ويقال لمم تارة 
الخراسانيُون وهما عبارتان بمععيئ واحد, ومدار هذه الطريقة على القفال الصغير» وتمتاز هذه 
الطريقة بأكما أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا كما قال النووي في مقدمة المجموع. 
انظر: مقدمة المجموع .14/١‏ الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (577). 

7 في المخطوط (الانفساخ) بدون حرف الباءء» والمثبت هو الأنسب للسياق. 

9 انظر: فاية المطلب .١59/7‏ 


سف 089 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الرابع: أن المنفرد: الذي يعمل في ملك المستأحرء أو في ملك نفسه بحضرة المستأجر, 
وحكى”2 خلافا فيما إذا كان يعمل في ملك نفسه لمستأجر واحد غائب دون غيره 
فعن أبي إسحاق والبصريين: أنه ملحق بالمنفرد”". وعن ابن أبي هريرة”" والبغداديين 
أله يلصق بالمشة 21 


والطريق الثاني: القطع بأن الأحير لا يضمن ملفا 7 كان أو مشتر كا ونسبه 
الإمام إلى بعض المحققين'2. 

والطريق الثالث: أن المنفرد لا يضمن قطعاً وفي المشترك القولان: 

ولا فرق على الأقوال بين أن يقع التلف بآفة ماوية أو بفعله الذي استؤجر عليه مع 
عدم التعدي فيه» وبإتلاف أحنبي» ويكون على قول الضمان في إتلاف الأحجنبي طريقا 
في الضمان» وإن كان القرار على المتلف”"©. 

وقطع الإمام فيما إذا حصل [التلف بالعمل بدون]”" التقصير بنفي الضمان للإذن. 


(' يعي الماوردي» كما صرح به ابن الرفعة في الكفاية ١85/11؟.‏ 


9 ]نور ناوي الكبيو انا كان 

هو: هو: أبو علي, الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي» أحذ الفقه عن أبي 
العباس ابن سريجء وأبي إسحاق المروزي وغيرهماء أذ عنه أبو علي الطبري» والدارقطئ, 
وغبرهماء شرح مختصر المزني» وله مسائل في الفروع» توفي في رجحبء؛ سنة خمس وأربعين 
وثلثماثة. انظر: وفيات الأعيان ١/ه/اء‏ سير أعلام النبلاء 240/١١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى 55/7 7. 

(أ؟ انظر: الحاوي الكبير 75/1 5» بحر المذهب 2١57/17‏ كفاية النبيه .73/1١1١‏ 

9 إيظرء غاية الطلب 6ر1 

0 انظرء غناية المطليه عل ان عر مدهي 6554/0 الوسيط 4 ال التيذيبي 2/4 
العزيز شرح الوجيز 5//5 2١‏ 

© في المخطوط (بالتلف العمل التقصير) ول يتبين لي معناه» والمثبت قريب ما ذكره الإمام 
حيث قال: "والذي نراه في القياس الحلي أنه لا يضمن ما يقتضيه عمله المأذون فيه» كما 
ذكرناه في بلى الثوب باللبس المأذون فيه للمستعير". انظر: فاية المطلب .١51/8‏ 


سف 08 بسب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وحيث ضمناه» فهل الواحب قيمته يوم التلف» أو أقصى قيمته من يوم 
القبض إلى يوم التلف؟ فيه الوجهان المتقدمان في المستعار والمستاه7©: 
أصحهما: اليا 

ولو ضاع حلي الطفل في يد المستأجرة على إرضاعه؛ بناه الماوردي: على أن 
المقصود بالعوض الرضاغ؛ والخدمة تبعٌ أو بالعكس؟ 
فعلى الأول: لا ضمانء وعلى الثاني: هي كسائر الأجراء””. ففي ضمائما الخلاف 
المتقده7". 

قال الماوردي: ولو استأجر حمالاً أو ملاحا©؛ لحمل متاع فتلف من غير 
تقصيرء فإن كان المالك معه؛ لم يضمنء قال الصيمري وله الأجرة ”©» وإن كان 
وحده وحمل متاعه مع غيره ففيه الخلاف في الأحير المشترك» وإن حمله منفردا ففيه 


حلاف أبي إسحاق وابن أبي هريرة". 


() المستام: من استام: يقال: استام مئ بسلع استياما: إذا كان هو العارض عليك الثمن. 
ويقال: سامئ الرحل بسلعته: وذلك ين يذكر هن للق غدياء انظرة قليب اللدة ١2‏ رقب 
لسان العرب 290/1١7‏ المصباح المثير .751/١‏ 

7" انظر: روضة الطالبين 2757/5 مغين المحتاج /47» حاشية الشرواني .١180/5‏ 

(© انظر: الحاوي الكبير 5/177 47 . 

7أ) تقدمت في ص (ه8 ١110-١‏ ). 

© الملاح: بفتح الميم وتشديد اللام» قائد السفينة» وقيل: الملاح: الريح الى تحري با السفينة 
وبه سمي الملاح ملاحا. انظر:تهذيب اللغة 55/6» لسان العرب 05 معجم لغة الفقهاء 
ص57 2): 

9 انظر: بحر المذهب 5/17 .١9‏ 

7( وقد تقدم حلاف أبي إسحاق وابن أبي هريرة في ص .)١817(‏ انظر: الحاوي الكبير 


لا . 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو استأجر الملاح مذادا ليمدٌ السفينة فتلفت في يده من غير تفريط» فإن 
كان المالك حاضرا؛ لم يضمن, وإلا؛ فعلى الخنلاف7". 


واعلم أن حكم الإجارة الفاسدة في الضمان حكم الصحيحة فإن استرعى 
راعياً ولم يذكر له أجرة؛ فإن أوجبناها له فهي إجارة فاسدة فحكمها في ضمان 
الغنم حكم الصحيحة» وإ لم توحب له أجرة لم يضمن لتبرعه”". 


فرع: 
الوكيل بالشراء بجعل له قبض المبيع» فإذا قبضه وتلف ف يده لم يضمنه» ولو 
تلق التمن قف طيماله غذد قيبة امالك القو لان 


والوكيل في البيع بجعل له قبض الثمن» فإن تلف في يده لم يضمنه» وإن تلف 
لمبيع في يده ففي ضمانه القولان إن كان المالك غائباء وإن كان حاضراً لم يضمن 
فلي . 


7 انظر: الحاوي الكبير 4/67/10» بحر المذهب 14154/7ء المطلب العالي ص (7017). 

د انظر: المهذب 570/7 البيان »#5٠/10‏ النجم الوهاج 273/4 ههاية المحتاج 87/4 7. 

(" أطلق العمراني القول بعدم وجوب الضمانء فقال: لم يحب عليه الضمان؛ لأن يد الوكيل 
كيد الموكلء؛ فكان الحالك في يده كالهالك في يد موكله. انظر: البيان 451//5. 

7 انظر: الحاوي الكبير 247/7 بحر المذهب 2١30/17‏ التنبية ص »)١١١(‏ كفاية النبيه 


. 2/٠ 


سيو 14 ببسب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فروع: 

الأول: إذا غسل إنسان ثوب غيره أو خاطه أو قصره أو حلق من جلس بين 
يديه [ليحلقه|0) أو ذلك هن حلس بيخ يليه لبدلكن فإن جعل له عوضا بريه 
فإن تعاقدا كان إحارة صحيحة, وإن لم يتعاقدا كان حجعالة صحيحة» كما لو قال 
اغسله ولك درهمء وإن جرى بينهما ذكر عوض غير صحيح كما لو قال: اغشله 
وأنا أرضيكة أن أعظ مطلالته” او عرق يدقك أو اودر الاجرة كان بعال فاسيلة 


فيستحق بالعمل أجرة مثله7" . 


وإن لم يجحر ذكر عوض بإثبات ولا نفي» ففي استحقاقه أحرة المثل أربعة 


ع 


أوجه: 
غ1 ' . : دعا 


والثالث: أن الصانع إن كان معروفا بذلك وأحذ الأجرة عليه استحقها وإلا فلا”. 


في المحطوط (من يحلقه) والمثبت هو الموافق لما في العزيز 2١50/5‏ والروضة 79/5؟. 

59 اتقرة الخاوي. الكيير 444407 الممذب. 1/9 الا اية المطلت. //14 8 محر المذهتب 
7؛ الوسيط 2١84/4‏ التهذيب 4593/5» العزيز شرح الوجيز 2١50/7‏ روضة 
الطالبين 0775/5 النجم الوهاج 21/5 تكملة المجموع 2١١١/١5‏ جواهر العقود 
ل" 

("؟ انظر: الأم 277/4 العزيز شرح الوجيز 2١50/5‏ روضة الطالبين 270/0 مغين المحتاج 
/7 4 فاية المحتاج 811/5. 

7 هذا الوجه منسوب لأبي العباس» وقد استحسنه الأسيوطي في جواهر العقود» والشربيئ في 
المغى وقال: وعلى هذا عمل الناس. وقال الشيخ عز الدين: إنه الأصح» وحكاه الروياني في 
الحلية عن الأكثرين» وقال إنه الاختيار. وقال في البحر: وبه أفي. انظر: بحر المذهب 
٠‏ جواهر العقود١/5١25‏ مغيئ المحتاج 57//7. 


سو 14 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وبئ الفورائ: الخلاف في هذا على القولين في أن هبة”2 الأدن للأعلى 
تقتضي ثواباً أم ا0©؟ 
والرابع: عن أبي إسحاق: إن كان من المعمول له التماس» بأن قال: اغسل ثوبي أو 
احلق رأسي؛ لزمه الأجرة كما لو قال: اقض ديئ فقضاه؛ فإنه يرجع على الصحيح, 
وإن كان من الصانع كما لو قال: أعطئ ثوبك أغسله؛ أو أخيطه؛ أو اجلس لأحلق 
رأسك فلا شيء له0". 

وقال الإمام في الوجه الثالث: يحتمل أن يختلف الحكم في حق من لا يعرف 
بذلك باعلاف الراني كما'ق المبة المطلقة فإن كلوقي الطالب الأجرة 


استحق» وإلا فل2؟ , وهذا يخر ج منه وجحه خامس. 


وحيث أو جبنا الأحرةع فهل يكون الملعمول فيها لوو ذا المدفوع للفقصار 
والختبال؟ فيد القولان: 
وحيث لم يوجبهاء فهي أمانة 2 يده» وجري الخلااف 2 الدلال. 


0 الحبة: في اللغة التبرع» وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 
(55)» المصباح المنير 73770/7» التعريفات ص (55؟). 

7 انظر: الإبانة (ل/1/١/ب).‏ 

('؟ انظر: الحاوي الكبير 47/17 64» المهذب 771/9, بحر المذهب .١/85/7‏ 

7 كلمة لم أستطع قراءتها من المحطوط. 

إنظر: فهاية المطلب 1/907 1. 

27 (07/1/|) نسخحة المكتبة الأزهرية. 


© تقدم ذكرهما في الأحير المشترك» وقلنا: أن الأصح أنه لا يضمن. انظر: ص .)١70(‏ 


سو 145 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قال الماوردي: وفيما إذا نزل سفينة ودخحل الحمام بإذن صاحبهاء فإن دحل 
بغير إذنه لزمته الأجرة» قال: ولو أخذ من سقاء ماء من غير طلب فعليه ثمنه وإن 
أخذة يطلب ففية اللالا 7 

فإن قلنا: عليه ضمان الماء فتلف الإناء في يده [لم يضمنه]"؛ لأنه في حكم 
المستأجر إجارة فاسدة. 

[وأطلق]”' الغزالي والرافعي القول: بأن من دخل الحمام يلزمه الأجرة». ولا 
يخرّج على هذا الخلاف؛ لاستيفائه المنفعة بنفسه. قال الإمام: وبحب قيمة الماء في 
زمنه"» ولا يقاس ماء الحمام مما تكلف المنفرد بتسخينه» ويتجه إيجاب مثله”2. وفي 
هذا نظر. 

ولو دخل الحمام بأجرة أعطاه أو يريد إعطاءهاء فالذي يأخذه الحمامي في 
الدحول المعتاد في الحمام عوض عن ماذا؟ فيه ثلاثة أو جه: 
أحدها: أنه تمن الماء» والحمامي معيرٌ للسطل”' والمتزر» متبرعٌ بحفظ الثياب» وعلى 
هذا فهما مضمونان على الداحل» والثياب غير مضمونة على الحمامي. 


9 انظرة الحاوي الكبير 48-440 4, 

ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وصرح به ابن الرفعة في المطلب العاللي ص (551). 

" في المحطوط (فأطلق). 

97 انظر: الوجيز ص »)5١7(‏ العزيز شرح الوجيز .١57/5‏ 

أي وديدة .سكو نهو كوت فيه 

الكإنطية غاية المطلب ا 

7" الحمامي: صاحب الحمام والعامل فيه. انظر: المغرب ص (170)» المعجم الوسيط 25٠١/١‏ 
معجم اللغة العربية المعاصرة .5”71/١‏ 

الرتس ا ماده جيقير نه خق فيفعة قزرا اله كروة كمرو ةاردا بالغاية العو 7110/4 
المصباح المنير 2777/١‏ القاموس المحيط .٠١١ 5/1١‏ 


سو 148 4س ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وأظهرهما: عند الغزالي والرافعي: أنه أجرة الحمام والسطل والمئزر وحفظ الثياب» 
وأما الماء المستعمل فغير مضبوط حي يقابل بعوض وهو مباح.'' وعلى هذا ف 
ضمان الثياب على الحمامي القولان اللذان في الأجير المشترك: 

أصححهماة أن :لذ صنحانت والسطل.والإزار ليسا ميضفونيق على الداخ 7 


وثالئها: وهو ما أفي به القاضىء» وأورده البغوي» ومقتضى كلام الإمام أن المأحوذ 
أجرة الغلاثة ومن امات فيكون السطل والإزار امضاقة 2 اك 


وقال المتولي: الداحل إن ل يستحفظ ثيابه فلا ضمان على الحمامى إن 
ضاعتء وإن استحفظها لا بأحرة فهو مودع أو بأحرة فهو أجير مشترك7©. قال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام”؟: وليس لداخل الحمام أن يقيم به أكثر ثما جرت 
العادة بالقعود فين" 


(' انظر: الوسيط »١34٠0/5‏ العزيز شرح الوجيز .١57/5‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز »١517/5‏ روضة الطالبين 50/5 النجم الوهاج 817/0. 

7 إنظرة فاية المطلي 4/7 الفهذيب 4/4 كفاية الثبيه ++ وس 

9 انظرء تسنة الانائة صن +095 

' هو: أبو محمد» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم» السلمي الدمشقي الشافعي» ولد 
سنة سبع أو سنة مان وسبعين وخمسمائة» تفقه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر وقرأ 
الأصول على الشيخ سيف الدين الآمدي وغيره» ومن تلامذته ابن دقيق العيد» والإمام علاء 
الدين أبو الحسن الباحي وغيرهماء ومن تصانيفه القواعد الكبرى» والقواعد الصغرى» 
واختصر فاية المطلب أيضاء توفي ممصر ف جمادى الأولى سنة ستين وستمائة. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى 255١/7‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .٠١9/7‏ لمنهل الصافي 
. 

9 انظر: قواعد الأحكام ؟/؟5١.‏ 


5) 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الفرع الثاني: إذا استؤجر لعمل يعمله ف عين فتلفت في يدهء كما لو 
استأجره لقصارة ثوب فقصره. ثم تلف في يده بآفة ماوية» فإن ل يكن الأجير منفردا 
باليد بأن قصره بحضرة المالك» أو في داره؛ استحق الأجرة؛ لوقوع العمل مسَلّمًا شيئا 
ار لوس اب 2ب 


وإن كان منفرداً باليد» بأن قصره في داره أو حانوته في غيبة مالكه فحكم 
الضمان والأجرة مبئ على أصلين تقدما”©: 
الأول: أن الأحير هل يضمن العين الى استؤجر للعمل فيها؟ 
والأصل الثاني: تقدم في كتاب التفليس”©: أن القصارة عين كالصبغ فيكون له حق 
الحجبس”©» أو أثر كرياضة الدابة فلا يثبت له حق الحبس؟ 
الأصح غيل كتريند: أغنا كالعين7. 


تقدمت في ص (175). 


7 الأصل الأول تقدم في ص .)١75(‏ 

"" التفليس: قال الأزهري: هو مأحوذ من الفلوس الي هي من أخس الأموال» كأنه إذا حجر 
عليه منع التصرف ف ماله إلا في شيء تافه لا يعيش إلا به. 
شرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 
»)١945(‏ النظم المستعذب »557/١‏ القاموس الفقهي ص .)١910(‏ 

7" قال النووي: هكذا أطلق المسألة كثيرون» أو الأكثرون» ونص الشافعي - رضي الله عنه - 
2 «الأم» والشيخ 0 حامد» والماوردي» وغيرهم, على أنه ليس للأجير حبسه.» ولا 
لصاحب الثوب أخذه؛ بل يوضع عند عدل حي يوفيه الأحرة» أو يباع لهما. وهذا الذي 
قالوه ليس مخالفا لما سبق» فإن جَعْلّه عند العدل» حبس؛ لكن ظاهر كلام الأكثرين: أن 
الأحير يحبسه في يده. انظر: روضة الطالبين .١7١/4‏ وانظر أيضا: الأم 25١8/8‏ الحاوي 
الكبير ٠.5/5‏ ". 

© انظر: الأم 8/م٠”.‏ الحاوي الكبير 5/5 »9٠‏ المهذب »١51/5‏ بحر المذهب 19/107 
العريز شرح الوجيز ه/9 ه. روضة الطالبين 3117/١/5‏ فتاوى ابن الصلاح لقره خاي 
الزوايا ص (705)» تكملة المحموع 2371/١‏ الغرر البهية 2١71/8‏ فاية المحتاج 857/4. 


سسبو ه14 ب؟ب؟ببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وعند الإمام أنما أثْرء قال الإمام: وإن جعلناها عيناً لا يُخَرَّج حق الحبس فيها على 
الخلاف في حبس المبيع؛ لأن [عمل]7' الأجير كالمقبوض”". وفيه احتمال. 

إذا عرف ذلك فإما أن يكون التلف بآفة سماوية» أو بإتلاف أحبيء أو 
المسداحي أو الاللق: 

الحالة الأولى: أن يكون بآفة سماوية» فإن حعلنا الأحير أميناً وهو الصحيح 
والقضارة ألر فوجديات: 
اكوورقين"؛ أن الكجير عض الأو 
وثانيهما أنه لا يستحقهاء واحتاره الروياني"2. 
وإن جعلناها عيناً وهو الصحيح لم يستحق شيئاً ولا شيء للمالك. 
وإق. مععلاة عيائدا وفنا القضارة ألرة نويه الأعرة. و اميدق الاللك. الينة ,القوب 
مقصورأء وقد تحيء أقوال التقاصء وإن قلنا: القصارة عيناً فللمالك قيمة الثوب غير 
مقصور وسقطت الأجرة سواء زادت قيمة الثوب بالقصارة قدر الأحرة أو أقل أو 
1 ليا 
وخرج الإمام وجهاً من الفلس: أنه لا يسقط إلا قدر الأجرة من القصارة والباقي 
يضمنه الأجير متظيما إل قيمة أل الذويي 0 


7ق المتعطوظط (العمل) والمثبت هو الأنسب للسياق. 

9 انكر اية اللظلييه ارالار 2 

7 الأشهر: هو القول الذي زادت شهرته على الآخرء وذلك لشهرة ناقله» أو مكانة المنقول 
عنه» أو اتفاق الكل على أنه منقول عنه» أو اتفاق الكل على أنه منقول منه. انظر: فاية 
امحتاج ١أهقء‏ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص ١٠7(‏ 5). 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز »١57/“‏ روضة الطالبين 1/6؟. 

© انظر: بحر المذهب 14/7 .١5‏ 

© انظر: هاية المطلب 25١7/8‏ بحر المذهب 2134/7 العزيز شرح الوجيز 2١57/5‏ روضة 
الطالبين 279/60 كفاية النبيه .59٠/١١‏ 

9 إنقلن غاية العلل ور 1 


سو 14 سب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثانية: أن يتلفه أجنبي» فإن قلنا: القصارة أثر فللأجير الأحرة وعلى المتلف 
قيمة الثوب مقصوراًء ثم إن جعلنا الأجير أميناً فلا شيء عليه وإن جعلناه ضامناً بخير 
المالك بين مطالبته ومطالبة المتلف والقرار على المتلفء فإن أخذ من الأجير رجع على 
المنلف إن لم نقل بانَّقاصُ» أو قلنا به؛ لكن كانت الأجرة من غير جنس القيمة: 
فإن كانت منه حصل التقاصّ في مقدار الأجرة ورجع بما الأحير على الأحببي 
وحكم الباقي ما تقده”"©. 


وإن قلنا: القصارة عين حرّج على الخلاف في أن إتلاف الأحني المبيع قبل 
القبض هل يقتضي الانفساخ أو الخيار؟ 
فعلى الأول: هو كالتلف بالآفة. 
وعلى الثاني: وهو الأصح”” يخيّر المستأجر في الفسخ والإجازة /”" فإن أجاز 
استقرت عليه الأجرة المسماة. 

لبن ار ا انيم ريا نري اقل ا فنصو اسن يديا 
ضامناً يخيّر المستأحر بين أن يغرم المتيف قيمة الثوب مقصوراً ويغرم الأجير قيمة 
القصارة والمتلف قيمة ثوب غير مقصور ثم الأحير يرجع على المتلف» وإن احتار 
فسخ الإجارة فلا أجرة عليه ويغرم المتلف للأجير أجرة مثل القصارة ويغرم الأحبي 
لرب الثوب قيمته غير مقصور» وإن ضمنا الأحير غرم القيمة من شاء منهما والقرار 
علي الأجحني 7 . 


(» انظر: غهاية المطلب 2517/8 بحر المذهب 2١44/7‏ العزيز شرح الوجيز 2١57/5‏ روضة 
الطالبين 2581/0 كفاية النبيه .59/1١1١‏ 

('" انظر: العزيز شرح الوجيز 7/؟5١»‏ روضة الطالبين 781/8. 

("© (7017/1/ب) نسخة المكتبة الأزهرية. 

9 انظر: فهاية المطلب 23١7/8‏ بحر المذهب 2١14/7‏ الوسيط 2١31/4‏ العزيز شرح الوجيز 
5 روضة الطالبين 2751/0 كفاية النبيه 2550/١١‏ أسئ المطالب 575/7. 


سو 1490 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثالثة: أن يتلفه الأجيرء فإن جعلنا القصارة أثراً استحق الأحرة» وعليه قيمة 
الثغوب مقصوراء وإن جعلناها عيناً حرج على إتلاف البائع المبيع قبل قبضه كالآفة أو 
كإتلاف الأجنبي؟ 
فعلى الأول: الحكم ما تقدم» فتسقط الأجحرة ويستحق المالك ما زاد عليها. 
وعلى الثاني: يثبت للمستأحر الخيار» فإن أجاز استقرت الأجرة عليه» وعليه قيمة 
ثوب مقصورء وإن فسخ سقطت الأحرة وعلى الأجير قيمة ثوب غير مقصور”. 
وقال الإمام: يلزمه قيمة ثوب مقصور إلا قدر الأحرة وهي أجرة المثل أو المسمى”2. 
فيه احتمال» وكذا قاله في الأحببي. 

الرابعة: أن يتلفه المالك فتستقر الأحرة عليه قطعاًء هذا كله في قصارة لا عين 
فيهاء فإن كان فيها عين كقصارة الإسكندرية”" فهي كالصبغ20. 

ولو استأجره لصبغه بصبغ لصاحب الثوب فهو كالقصارة في جميع ما تقدم, 
وإن كان يصبغ من عندهء ففي صحة العقد الخلاف المتقدم في الجمع بين البيع 
والإجارة”". 


(') انظر: هاية المطلب 27١5/8‏ بحر المذهب 2١31/7‏ العزيز شرح الوجيز 2١57/5‏ روضة 
الطالبين 275١/5‏ كفاية النبيه 2530/١١‏ أسىئئ المطالب 245/5 حاشية العبادي 
5 . 

(؟ انظر: فاية المطلب 8ه .١١‏ 

7 الإسكندرية: مدينة كبرى من مدن مصرء تقع على البحر المتوسط بناها الإسكندر المكدوني 
عام 771 ق. م ونسبت إليه وكانت عاصمة ملوك البطالمة حت الفتح الروماني. انظر: آكام 
المرحان ص (85)» المسالك والممالك 57//5. معجم البلدان 4187/١‏ تعريف بالأماكن 
الواردة في البداية .٠١ 5/١‏ 

7" قال المؤلف فيما نقل عنه الرملي: وأما القصارة الى تعهدها بالإسكندرية فهي عين قطعا؛ 
لأنما أعيان تجعل في الثوب بعد تصفيته. انظر: حاشية الرملي الكبير على أسئ المطالب 
ل 

ا" 


سيو 14 4-ب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وسواء قلنا بالصحة أو بعدمهاء فلو تلف عنده سقطت قيمة الصبغ» وفي 
سقوط الأحرة ما تقدم في القصارة'"©. وإذا صححناه فللأحير حبسه على ثمن 
اليد 

وقال الإمام: يحبسه على قيمة ما يقابل الصبغ» وفيما يقابل أجرة العمل 
اولاق , 
فرعان: 

الأول: سلّم ثوباً إلى قصّار ليقصره. ثم طالبه به فجحده ثم أتى به مقصوراًء 
فإن كان قصره قبل ححده استحق الأجرة» وإن قصره بعد جحده ففي استحقاقها 
وي 
قال الصيدلاني: وهما مخرّحان على الأجير في الحج إن نوى صرف الإحرام إلى نفسه 
ففي استحقاقه الأحرة قولان'): 
قال النووي: والمختار أنه إن قصد بقصارته أن يقصره لصاحبه استحقهاء أو أن 
يقصره لنفسه لى يستحقها”". 


:© تقدم في ص .)١45(‏ 


7" انظر: هاية المطلب 25١5/8‏ العزيز شرح الوجيز 2١57/5‏ روضة الطالبين ١57/0‏ 

7 إنقاره فاية الظليه يرلاب 

97 قال الإسنوي: والصحيح هو الاستحقاق؛ فإن الرافعي لما حكى القولين في الحج قال ما 
نصه: وأصحهما: أنه يستحق لصحة العقد في الابتداء وحصول غرض المستأجرء وهذا 
الخلاف يجري في ما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه فأمسكه لنفسه وححده وصبغه لنفسه ثم 
ردّه» هل يستحق الأحرة؟ وعلى هذا نظائر. انظر: المهمات .١150/7‏ وانظر أيضا: العزيز 
شرح الوجيز #/975, النجم الوهاج 5/85/5. 

7" قال النووي: أصحهما: باتفاق الأصحاب يستحق؛ لأن حجه وقع عن المستأحر فرضا كأنه 
لم يصرفه. انظر: المجموع 5/07 .١١‏ 

> إنظرة روضة الطالنين نه مانا 


سو ؤ14 4-تب؟ب سب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثاي: دفع ثوباً إلى قصار ليقصره بأحرة؛ ثم استرده منه قبل قصارته وقال: لا 
تقصره؛ فأبى رده وتلف الثوب عنده ضمنه» وإن قصره ورده فلا أجرة له» وعلى هذا 
القياس الغزل عند النساج ونظائره0"©. 
قال النووي: صورة المسألة إذا لم يقع بينهما عقد إجارة”". 


الثالث7": استأجر دابة لحمل مقدار معلوم فحمل» ووجد المحمول أكثر من 
المشروطء نظر؛ فإن كان الزائد قدراً يقع تفاوتا بين الكيلين فلا عبرة به وإن كان 
أكثر منه كما إذا استأجر لحمل عشرة آصعء فوجد المحمول أحد عشرء فإما أن 
يكون متولي الكيل والحمل المستأجرَء أو الأجير أو أحنبياء أو أحدهم الكيل والآخر 
ا 0 

الحالة الأولى: أن يتولاهما المستأجر. 
فالكلام في الأحرة» وفي ضمان الدابة. 
أما"الأجرة: فعليه المسفى للعقيرة واجرة المقل للوائك .على المشتهون المنصوصض 7 
وفيه كول أعر+ أذ عليه آخرة المتل لكا 0 
وقول ثالث: أنه يتخير بين المسمى وما دخل الدابة من نقصء» وبين أن يأحذ أجرة 
المثل. 
ورابع: أنه يتخير بين المسمى وأحرة المثل للزائد» وبين أحرة المثل للكل. 


() انظر: العزيز شرح الوجيز 2١37/5‏ روضة الطالبين 777/8. 

هكذا في المحطوط وثي الروضة (عقد صحيح) انظر: روضة الطالبين 7557/0. 

"© أي: الفرع الثالث» وذكر المؤلف الفرع الأول في ص )١5١(‏ والفرع الثاني في .)١55(‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١55/5‏ روضة الطالبين 3*0/5, أسئ المطالب 4717//7. 

7 انظر: مختصر المزني ص (577)» العزيز شرح الوجيز 2١55/5‏ روضة الطالبين /7757. 

”© حكاه أبو حامدء ونقله الزركشي عن الحرجان والرويان. انظر: المعاياة ص (45)» بحر 
المذهب »١9//7‏ العزيز شرح الوجيز 2١55/5‏ أسئ المطالب 4710/7. 


اللي 1 _لالى؟ب؟بسببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وأما الضماك إذا تلفت البهيعة أو تعييك4 فإن القرة المستاجحر .باليدك ضملهاء 
سواء حصل ذلك بالحمل أو بآفة» وسواء علم مالكها بالزيادة عند التحميل أو 
جهلهاء وإن كان صاحبها معها وتلفت بالحمل ضمنها بالجناية عليها بحمل 
الزوائد”'؟»؛ وف القدر المضمون طريقان: 
أشهرهما: فيه قولان» وقيل وجهان: 
أحدهما: النصف لحصوله .مضمون وغيره» وصححه الشيخ أبو محمد”". 
وثانيهما: أن القيمة توزع على القدر المستحق والزائد» فيلزم في المثال المتقدم جزء من 
أحد عفر جترد تن القبية وميةه جام 
وقال الرافعي: يشبه أن يكون أقرب”". وبناهما بعضهه'”' على القولين فيما إذا زاد 
اداح و للد ضرية فبنائف تلو هل .يضمن الدية أو جزءا هنها وان 0 
وشبههما آخرون يمما”". 
وفيه قول ثالث: أن يضمن جميع القيمة كما لو انفرد باليد". 
والطريق الثان: القطع/”) بالقول القاق والمسحسييه الأقام فيه إلى اخققي ”0 


( انظر: هاية المطلب 473/8» بحر المذهب 213//7 الوسيط 2١31/4‏ العزيز شرح الوجيز 
5 » روضة الطالبين ه/؟. 

9 إنظ ف السلييلة رالا 

(" وهو المعتمد» نص على ذلك الرافعي في العزيز 55/5 .١‏ 

انظر: العزيز شرح الوجيز .١55/“‏ 

9 منهم 0 حمل والفوراني والماوردي. انظر: السلسلة #/جبذق الحاوي الكبير هق 
المطلب العاللي ص (959037). 

”' والقول في التوزيع في الجلاد هو الأصح عند النووي. انظر: روضة الطالبين 8/.5/17. 

7 منهم القاضي الحسين والغزالي. انظر: الوسيط .١131/15‏ المطلب العاللي ص (5937). 

نسبه القاضي ابن كج إلى رواية أبي الحسين عن بعض الأصحاب» وأبدى من عند نفسه 
احتمالا فيما إذا انفرد باليد؛ أنه لا يضمن الكل. انظر: العزيز شرح الوجيز 5/ه5١.‏ 

0 وان م :سخة الكة الأبهرية: 

9 اغا قاية الظليي ره 1 


آآ للف اف و؟بىبىب؟ب؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو تلفت بسبب غير الحمل لم يضمنها؛ لأنما في يد صاحبها"". 


الثانية: أن يتولى المستأجرٌ الكيل والمكري التحميل. 
فإن. كان الكري جاغلذ ياطال. رأك لثتى غليه الاجر كما لو قال اله أنه حيفر: 
آصع فظن صدقه؛ فإن تلفت الدابة تعين الحمل لم تُضمن”"» وعليه أجرة المثل للزائد» 
وإن تلفت بثقل الحمل فطريقان: 
الحدهنا؛ أنه على القرلين غيم [إذا]""تعارطيت الباشرة والغرور» أيهما سفن 
كما لو قدم طعاماً مسموماً إلى غيره فأكله فإن اعتبرنا المباشرة فالحكم كما سيأن 
في الحالة الثالثة”2» وإن اعتبرنا الغرور فالحكم كما في الحالة الأولى' 2. 
والطريق الثاني: القطع بالقول الثاني0). 
والأظهر: وجوب الضمان سواء أثبته الخلاف أم لا"©. وعلى هذا ففي القدر 
المضمون الطريقان السابقان" . 


('؟ انظر: نحاية المطلب 9/8؟4» الحاوي الكبير 7/07 "4غ بحر المذهب 2١94/7‏ الوسيط 
© الحاوي الكبير ٠ه ٠‏ 5» روضة الطالبين ه/5. 

7 هكذا في المخطوطهء ولعل المؤلف يقصد أن الدابة إذا تلفت بسبب التحميل؛ فإن المستأحر لا 
يضمن؛ لحصول التلف من المكري. والله أعلم. 

"١‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

7 انظر: ص .)١154(‏ 

7" قال ابن الرفعة: وهذا هو الظاهرء وبه أحاب الغزالي. انظر: الوجيز 24١7/١‏ كفاية النبيه 
11 

7(" أي: كما لو حمل بنفسه» وقد تقدم في الحالة الأولى. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١57/5‏ روضة الطالبين 4/5 77. كفاية النبيه ١570/1؟.‏ 

9 تقدم في ص ».)١15١(‏ وأن الرافعي نص على أن المعتمد توزيع القيمة على القدر المستحق 


والزائد. 


الجواهر البحرية كتاب الإإجارة 
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وإن كان [المكري]”" عالماً بالحال؛ فإن حمله ولم يقل له المستأجر شيئا 
فالحكم كما سيأت في الحالة الثالثة9''» سواء وضعه المستأجر في الأرض فحمله 
المككري على البهيمة أو وضعه على ظهر الدابة وهي واقفة فسيّرها المككري» كما لو 
قال لرحل: امل هذا المتاعَ على دابتك فحمله فإنه يكون مستعيراً للدابة وصاحبها 
حي يضمنها لو تلفت في يد صاحبها(". وخرّج الإمام وجوب الأجرة هنا على 
الخلاف في مسألة الخلاف المتقدمة0 © . 


ولو قال له: امل هذا الزائد فقد قال المتوولى: هو مستعير للدابة في الزائد فلا 
أجرة له فيه» كما لو وضع متاعه على دابة إنسان فسيّرها را فإنه لا يستحق أجرة 
ويضمن المتاع؛ ولو سارت بنفسها أو سيرها صاحب المتاع استحق ريما الأجرة. 
وذكر وجها: أنه لا يضمن الزيادة ويكون متبرعا بنقلها”. 
ولو تلفت الدابة ضمنء» وف القدر المضمون القولان0©: 
قال الرافعي: وفي كلام [الأئمة]”" ما ينازع نيا ذكرة ق الأجرة بوالضمانا جيه . 


التهين + 


في المحطوط (المكتري) والتصحيح من العزيز شرح الوجيز .١57/5‏ 

ا ص .)١55(‏ 

7" انظر: غاية المطلب 2١15/8/8‏ العزيز شرح الوجيز 2١55/7‏ كفاية النبيه ١570/11؟.‏ 

9 إنكلة فلية الططلبي رارك اه 

7 انظر: التتمة 141/9 5. 

”' تقدم في ص .)15١(‏ 

7 في المحطوط (الإمام)» والمثبت هو الموافق لكلام الرافعي في العزيز» فإنه قد زعم أن كلام 
المتولي في كلام الأثمة ما ينازع فيه ى الأعرة والضماة حف. انظر: العزيز شرح الوحيز 
د 


برو 82 آ؟١إ؟إ؟ب‏ ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ويوافق ما قاله2 قول القاضي: لو وضع حمله على دابة إنسان بإذنه وكان على 
ظهرها حمل فتلفت الدابة يبحب على الواضع من الضمان بقسط ما حمل عليه من 
ن0) 
المتاع ش 


الحالة الثالثة: أن يتولى المكري الكيل والتحميل بإذن المستأجر فلا أجرة 
للراقذه ,مولع كانا: غالما أى عامداء وسواك “كان 'اليناجح معافاذ بافال أو علا 
ساكتاء ولا يضمن الدابة» وله مطالبة المككري برد الزائد إلى الموضع المنقول منه وإن 
عظمت هؤنة الرد وقد دخل ق ضماله» وليس له رده دون رضى المستاج 20 

ولو أحذه منه في غير البلد”» قال الإمام: الظاهر أنه ليس له المطالبة برده؛ 
لأن مؤنة الرد انقطعت بالقبض 2 . 

وإن قال للمستأحر: حذه وأنا أنقله في بدل؛ لم يلزمه أحذه لمؤنة حفظه؛ وفي 
مطالبة المستأحر ببدله في الحال من مثل أو قيمة قولان: 
أصحهما: له ذلك”©2. ويعتبر في قيمة المتقوم أقصى القيم من محل الكيل إلى محل 
النقل» فإذا غرم له البدل ووصلا إلى بلد النقل استرد البدل إن كان باقياً وفي تعينه 
حلاف تقدم نظيره ورد الزائد إليه. 


7" أي: ويوافق ما قاله المتولي قول القاضي. 

انظر: المطلب العالي ص (54*) [ت: أحمد الرحيلي ] 

7" انظر: التعليقة الكبرى ص (300).» : غهاية المطلب 2170/8 البيان 25/81/17 العزيز شرح 
الوجيز 2١55/57‏ روضة الطالبين 2574/5 كفاية النبيه 2570/1١1١‏ عجالة المحتاج 441/7 
بداية المحتاج ١3/7‏ 5» الغرر البهية 57/7. 

7 أي: لو أحذه منه في بلد غير البلد المنقول منه ثم طالبه أن يرده إلى المكان الذي نقل منه 
فإن الإمام قال: لا يلزمه ذلك. 

انظر: فاية المطلب .١ 7١/8‏ 

”2 انظر: العزيز شرح الوجيز »١57/5‏ روضة الطالبين ه/771. 

انظرة حاية الطليي عر تت الطاوي الكري باسناو كفاية الفبية 1/11 


بيو 184 97©؟ىب؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وقال الماوردي: إن كان المحمول مثلياً”" فَطالبَ صاحبه المكري برد العين إلى 
[بلده]”2 وأراد المكري رد المثل ففي المجاب وجهان: 
أحدهما: يجاب المالك ويلزم المكري بالرد. 
وثانيهما: يجاب المكتري. 
وإن كان غير مثلي كالدقيق والسويق'" لزم المكري الرد على الوجهين”". انتهى. 
ولو تلش التق النلد النقول إلبه عم مفله إن كان فليا فقي . 


الرابعة: أن يكيله المكري ويحمله المستأجر على الدابة» فإن كان المستأجر عالماً 
بالحال فهو كما لو كال بنفسه وحمل» وإن كان جاهلاً به فوجهان من الوجهين فيما 
إذا عدم العاضي الطفاء التضوية لح بريه فا كله مخاهاة بالشال» هل يرا عن ظمانة؟ 
إن قلنا: يبرأ فهنا نقل ملك نفسهء وإن قلنا: لا يبرأ فالحكم كما لو تولى الكيل 
والنقل بنفسه”'©. وحيث تولى المكري الكيل ضمن الكل كما لو خالط الوديعة 


بغيرها لي . 


(' المثلي: ما كان مكيلا أو موزونا وجاز السلم فيه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ))١9*(‏ 
التعريفات الفقهية ص »)١515(‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 5/7 .7١‏ 

في المحطوط (بدله) والمثبت هو الموافق لكلام الماوردي في الحاوي 4717/17 . 

('" السويق: دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة أو غيرها. انظر: مجمع بحار الأنوار )١557/«‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف ص »)١553(‏ معجم متن اللغة 7517/7. 

9 ايقن مقاوي الكبير لاا ون 

3 الحاوي الكبير 7/07 "4» وانظر: التعليقة الكبرى ص (4.07)» فاية المطلب 2١17١//‏ كفاية 
الببيه 1/14 

7" وهو الصحيحء؛ جزم به الميتمي في التحفة 2١85/5‏ والشربيئ في المغن 4/7/7. 

7" انظر: التتمة 145/5 العزيز شرح الوجيز 2١51/5‏ روضة الطالبين ه/5ه*”, تحفة المحتاج 
5»؛ مغين المحتاج /467» حاشية العبادي على الغرر البهية +/885» حاشية 
البجيرمي 187/9 . 


سلب هه ] - ؟بىإى؟بببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الخامسة: أن يتولى الكيل أحببي بإذن المستأحرء والتحميل بإذنه أو بغير إذنه 
فعليه أجرة الزائد للمكريء وعليه لرب المال رده إلى موضع النقل إن طالبه به 
وضطاة الداية على ما قو !"ليما إذا قعل لمعا جر :ذلاك1. إن القرى بالين طبمين قطعا 
وإلكقنيما بضمقه الغا ينان 007 

السادسة: أن يتولى الحمل بعد كيل الأحبي أحد المتواجرين فهو كما لو باشر 
الكيل بنفسه ويقاس/7© بما تقدم» فيفرق في المككري بين العالم والجاهل» ولا شيء 
على الأحنبي للآحر ولا للمستأحرء إلا أن يكون أخرج الطعام من حرزه") 
)5 


ها ان 
فهفشصمنه 


5 


وجميع ما تقدمء فيما إذا اتفقا على الزيادة» وعلى أا للمكتري» فإن اختلفا 
في أصلها أو قدرها فالقول قول المنكر» ولو ادّعى المكتري أن الزائد له والدابة في يده 
فالقول قوله» وكذا لو ادعاه المكري وهي في يده؛ لكنه يكون ضامناً للمحمول كله 
كخاط ماله قال طبرو" 


تدعق ض 19 


'' سبق ذكر الطريقين في ص »)١5١(‏ وأن الرافعي نص على أن المعتمد توزيع القيمة على 
القذن الممستحق والوائك: 

7" انظر: التعليقة الكبرى ص (35.07). الحاوي الكبير 4/1» فهاية المطلب 4171/8 البيان 
7 العزيز شرح الوحيز 2١51/5‏ روضة الطالبيين 574/5» المطلب العاللي ص 
(5059). 

7 (1/./ب) نسخة المكتبة الأزهرية. 

97 الجرز: بالكسر: الموضع الحصين» وفي الشرع: ما يحفظ فيه المال عادة» كالدار والحانوت 
والخيمة والشخص نفسه. انظر: النظم المستعذب 2١15/75‏ المصباح المنير 2١73/١‏ التعريفات 
الفقهية ص (/7). 

7 انظر: التعليقة الكبرى ص 25070 الحاوي الكبير 7/9 4» » هاية المطلب 2١71/8‏ بحر 
المذهب 193/37ء البيان 7/17/". 

9 انظر: الحاوي الكبير 2577/7 البيان 288/7 العزيز شرح الوجيز 2١51/5‏ روضة 
الطاليين ه/ه؟. 


سي 183 )ب؟بببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قال الماوردي: ولم بتجعل العشرة مضمونة عليه إذا كان الكل من مال المكري» 
وإن كان ما تعدى فيه يختلط با؛ لأنها غير متميزة بخلاف ما إذا أودعه عشرة دراهم 
فتعدى في درهم منها ثم رده عليها ولم يتميز فإنه يضمن الكل" ". 

وإن لم يدّعه واحد منهماء ترك في يد من هو في يده إلى أن يظهر مستحقه. 
ولا يارغ المسعا حر كيه 


المسألة بجالهاء لكن إن وحد المحمول ناقصاً عن المشروطء فإن كان قدراً يقع 
تفاوتاً بين الكيلين فلا أثر له» وإن كان أكثر منه قال المتولي: إن كان المكري قد كاله 
خط من الأجرة بقدر ما نقص إذا لم يكن المستأحر عالماً به» وإن كان عاماً به» فإن 
كانت الإجارة على الذمة فكذلك» وإن كانت إجارة عين فالحكم كما لو [كال]0 
المكتري بنفسه ونقص”©. وحكمه: أنه لا يحط شيء من الأجرة20. 


وإن كاله أحبيء فإن علم المعاقدات: النقس ,فيو “كنا لو قوليا كيلة. لاقتضاء 
وإن علمه أحدهما فهو كما لو تولاه بنفسه» وإن جهلاه؛ فإن كانت الإجارة على 
عين الدابة لزم المستأجر جميع الأجرة» وفي رجوعه بها على الأجنبي وجهان كما في 
مسألة الإطعام» ومراده الرجوع .ما يقابل الناقص من الأجرة”©. 


نظ الشاوي لكر ا 1 

انظر: العزيز شرح الوجيز 2151/5 روضة الطالبين 7/5 المطلب العالي ص (405)؛ 
أسئ المطالب 47//7» مغين المحتاج */4/87» حاشية الشرواني .١85/5‏ 

(" في المحطوط (كان) والتصحيح من العزيز 2١51/5‏ والروضة 5/ه77؟. 

© التدمة ؟5145/9» وانظر: روضة الطالبين ه/ه7. 

7 لأن التمكين في استيفاء المنفعة قد حصلء وذلك كاف في تقرر الأجرة. قاله الرافعي 
والنووي. انظر: : العزيز شرح الوجيز 2١51/5‏ روضة الطالبين 5/5 77. 

27 انظر: حاشية الرملي الكبير على أسئ المطالب 47/7 . 


سف اف ل ب؟بببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإ كانت 2 الذمة لم يلزم المستأاجر من الاجرة إلا بقسط ما حمل وهل 
يعرم الأحببي؟ فيه وجهان: أضحيها ا 


وقال الماوردي: إن كاله المكري أو أحبي فأجرة النقصان مضمونة على 
الجمّال» وربه بالخيار بين أن يأخذها منه فتنفسخ الإجارة في الناقص» وبين أن يلزمه 
بحملها فتكون الإجارة باقية فيه» ولم يفصل بين إحارقٍ العين والذمة ولا بين كون 
الدابة في يد المككري أو المكتري» قال: فإن قال المكتري فقد قصد مسامة الحمّال فلا 
رجوع له عليه بحمل النقصان ولا بأحرته» وإن قال: سهوت فله الرجوع .ما شاء 
منهما”"» وإن اختلفا في الموجود صّدَّق المكري؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته”". 
وما قاله يظهر إذا كانت الدابة في يد الجمّال» وما قاله المتولى يظهر إذا كانت في يد 
المككري؛ ويمكن حمل كلام كل منهما على ذلك'©. 


(') انظر: حاشية الرملي الكبير على أسئ المطالب 478/7 . 

ين مو عر النتضاة أو أجرته. 

(" انظر: الحاوي الكبير 4980/97 . 

7 تبع المؤلف ابن الرفعة في هذا؛ فإن ابن الرفعة بعد أن نقل قول الماوردي والمتولي قال: وهذا 
الذي قاله الماوردي حسنٌ إذا كانت الدابّة في يد الجمال» وما قاله في ((التتمّة)) حسرٌ إذا 
كانت الدابّة قي يد الككري. فلنحمل كلامهما على ذلك. انظر: المطلب العالي ص (4007). 


سيو 18 / اب؟ب_بببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الفرع الرابع: لو استأجر اثنان دابة ليركباها معاء فارتدفهم(" ثالث بغير 
إذُما فهلكت ففيما يجب على المرتدف ثلاثة أوجه: 
أحدها: نصف قيمتها. 
وثانيها: يوزنون» ويلزمه قسط من قيمتها بالنسبة إلى أوزافي”"2. 
وأصحها: يلزمه للقي" . 
قال الرويايئي: ويلزمه أجرة المثل لمالكه” ©. وفيه نظر. 
قال صاحب الوافي”©: لو ارتدف بإذن صاحبها فهو إعارة» والضمان على الوجوه 
الثلاثة» سواء كان صاحبها معها أو لاء ولو ارتدف بإذهما أو بغير إذنهما وقدرا على 
دفعه ولح يدفعاه لزمه قيمة العين إذا لم يكن صاحبها معها. وفي هذا نظر. 


وقال الروياي: إذا أذنا له ضمنوا جميعاً البعير إن تلفء ولربه الرحوع على 
أيهم شاءء وإن رجع على الرديف ففيما يرجع به أي على الآخرين الأوجهء وإن 
رجع على أحد الراكبين فإن كان البعير مع الجمّال ففي قدر ما يضمنه ثلاثة أوجه 
كاري ري اا عن ارو لضيي را ل اسور لسا كر 


('" الارتداف: من الردف» وهو: ما تبع شيئا فهو ردفه» وإذا تتابع شيء خحلف شيء فهو 
الترادف» يقال: ارتدف فلان: أي: ركب خلف صاحبه. انظر: العين 257/4 تهذيب اللغة 
11/1 

('" صححه ابن أبي عصرونء وتقي الدين السبكي. انظر: الانتصار ص (307)» النجم الوهاج 
/11". 

("؟ انظر: روضة الطالبين 585/5 النجم الوهاج 581/5. 

9 انك عر لهب ا 35 

ينقل عنه السبكي في تكملة المجموع »))4/٠١(‏ فقال: (الواق بالطلب في شرح المهذب) 
تأليف: أبو العباس» أحمد بن عيسى» وينقل عنه والزركشي في البحر المحيط (177/4)؛ 
ورمز إليه بقوله: (صاحب الوافي في شرح المهذب) انتهى. ول أقف على ترجمته. وأما 
كتاب الوافي فلم أقف عليه. وأما قوله هذا؛ فلم أقف عليه في شيء من كتب الشافعية الي 
وقفت عليها. والله أعلم. 


سيور و18 ]؟©؟بىب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ب+ببببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الجمال ضمنا جميعا قيمته ولم يرجع الغارم منهما على الرديف إلا بقدر ما كان يلزم 
الرديف منها على الأوجه”". 


الخامس: قال الشيخ أبو حامد: لو سخر بميمة وصاحبها فتلفت في يد 
صاحبها لم يضمنها المسخر”"©. وفيه نظر. وقد مر أنه لو قال: حمل هذا على دابتك 
كان مستعيرا للدابة وصاحبها حى لو تلفت في يد صاحبها ضمنها”. ويحصل من 
ذلك غولاقي: 


السادس: إذا دفع ثوباً إلى خيّاط ليقطعه ويخيطه» فخاطه قباءء فقال المالك: 
ما أذنت لك إلا في قطعه قميصا فلا أجحرة لك وعليك أرش نقصه؛ وقال الخياط: بل 
أذنت لي/” في قطعه قباء فلي الأجحرة ولا غرم علي» فقد روى الشافعي عن ابن أبي 
ليلى”" أن المصدّق الخياط”©. 


ير امهب 351717 وانظر» للاوي الكثبير 441/90 

('" انظر: روضة الطالبين ه/55» بايا الزوايا ص (539)» تحفة المحناج 477/5» فهاية المحتاج 
حاشية البجيرمي .٠٠١/*‏ 

(" تقدم في ص .)١157(‏ 

كيار ووه اباتسيعة الكة اأزهرية 

7 هو: أبو عبد الرحمن » محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قاضي الكوفة» ولد سنة أربع 
وسبعين» وتفقه بالشعبي والحكم بن عتيبة وغيرهماء وأحذ عنه الفقه سفيان الثوري» والحسن 
بن صالح بن حي وغيرهماء توق سنة ثمان وأربعين وماثة» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
انظر:طبقات الفقهاء للشيرازي ص (84)» وفيات الأعيان 2١79/4‏ سير أعلام النبلاء 
ل 

93 الأم 1/07١٠٠ء‏ وانظر: الحاوي الكبير 477/10» المهذدب 2559/5 الوسيط 2١97/54‏ 


التهذيب .4١7/5‏ البيان ٠1/7‏ 4» العزيز شرح الوجيز 2١5//5‏ كفاية النبيه .505/1١1١‏ 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وعن أى حنيفة27 أن المصدق المالك7". 

لكين 

وروى المزني”©: أنه قال يتحالفان” '» وهو يوافق نصه فيما لو أسلم 000 صبّاغ 
ليصبغه» فصبغه أسود, وقال: أذنت لي فيه» فقال المالك: ما أذنت إلا في صبغه أحمر 
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فم ها لوا 


0 هوة أبو حنيقة) النعمان نم ثايف الققيه الكرق» أذ الأئمة الأريعة المتيعة» .ولك سنة فانين 
في حياة صغار الصحابة» أحذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان» وسمع عطاء بن أبي رباح 
وغيرهماء أحذ عنه حلق كثير تم يعقوب بن إبراهيم» المعروف بأبي يوسف» 
ومحمد بن الحسن الشيباني» وغيرهماء له " مسند " في الحديث» جمعه تلاميذه» و " المخارج 
" في الفقه» صغير» رواه عنه تلميذه أبو يوسفء وينسب إليه كتاب " الفقه الأكبر"» توفي 
سنة خمسين ومائة. انظر: وفيات الأعيان ه/ه١4»‏ سير أعلام النبلاء /.99, الأعلام 
1 

7" انظر: المبسوط ».35/١5‏ بدائع الصنائع 25١3/5‏ البحر الرائق 39/4 رد امحتار 75/5. 

أي : الشافعي. 

93 الأم 1/0٠ء‏ وانظر: الحاوي الكبير 475/0» المهذب 2579/5 الوسيط 2١97/4‏ 
التهذيب 4117/5» البيان 24٠1/7‏ العزيز شرح الوجيز 5//5 2١‏ كفاية النبيه .509/١١‏ 

7 هو: أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزي» ولد سنة حمس وسبعين ومائة» حدث 
عن الشافعي» ونعيم بن حماد وغيرهماء روى عنه ابن خزيعة» والطحاوي وغيرهماء قال عنه 
الشافعي: المزني ناصر مذهييء ألّف كتيا كثيرة؛ منها: الجامع الكبير والمختصر وغيرهماء توفي 
سنة أربع وستين ومائتين. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 297/7 طبقات الشافعيين لابن 
كثير 2157/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .5//١‏ 

7" ذكره المزني في كتابه الجامع الكبير كما قال الماوردي. انظر: الحاوي الكبير 475/17 . 

7" ذكره الشافعي في كتابه ((الإملاء)) كما قال العمراني في البيان 24١1/1‏ وابن الرفعة في 
المطلب ص »)5١١١‏ ونقله عنه الماوردي في الحاوي الكبير 475/107» والشيرازي في المهذب 
75»؛ والبغوي في التهذيب .4١7/5‏ العمراني في البيان 4٠1/7‏ وغيرهم. 


سف 08 4 سسب 


الجواهر البحرية كتاب الإإجارة 


وللأصحاب طرق: 
أحدها: أن في المسألة ثلاثة أقوال: 
ادها اث المفردق الشحاط: 
وثانيها: أن المصدّق المالك. 
والثالث: أنهما يتحالفان. 
والثاني: القطع بأنهما يتحالفان» وصححه جماعة”"©. 
والثالث: أن فيه القولين الأولين» وصححه جماعة منهم الرافعي”". 
وأصحهما أن المصدق المالك7". 
والرابع: أن فيه القولين الأخيرين خاصة. 
والخامس: القطع بأن القول قول المالك. 


قال ابن الرفعة: وعلى هذه الطريقة حرى الشيخ أبو حامد» وتُحكى عن أبي علي الطبري في 

الإفصاح» وصاحب «التقريب)) ح .راع حابي كما فال الاوردي يفن أن 

صححهاء وصححها الشيرازي في المهذب. انظر: الحاوي الكبير 5"5/10» المهذب 

؟ »© كفاية النبيه ."1/1١1١‏ 

وهذا هو المذهب» وممن صححه أيضا ابن داود والروياني وصاحب المرشد والغزالي في 

الخلاصة. انظر: الخلاصة ص (777)» العزيز شرح الوجيز .٠53/5‏ المطلب العاللي ص 

.)4185 

('" ووجهه: أنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله؛ فكذلك في صفته؛ كما إذا قلنا 
فيما إذا احتلف في صفة الإذن في الوكالة: إن القول قول الموكل» ونظائر ذلك. ولأن 
الخياط معترف بأنه أحدث نقصاً في الثوب» ويدعي أنه مأذون له فيه» والأصل عدمه؛ وهذا 
ما اختاره المزني» وصححه الأكثرون» ومنهم القاضي الروياني» وقال: إن قول التحالف لا 
يصح؛ لأن الاحتلاف واقع في الإذن لا في الأحرة والغرم» فكان القول قول الآذن. انظر: 
العزيز شرح الوحيز 2١55/5‏ روضة الطالبين 2575/0 كفاية النبيه 2511/1١5١‏ جواهر 
العقود 27١/١‏ أسئ المطالب 479/5. 


سو 005 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


والسادس: أنه إن حرى بينهما عقد فليس إلا التحالف» وإن لم يجر عد ففي المصدق 
منهما القولان0"©. 
التفريع على الأقوال: 

إناقلناة القول قزل انشاظ ببمينه تبحلك أنهما ادن لفق قكلعه قيضا ولقة 
أذن له في قطعه قباء» قاله ابن الصباغ7؟. وقال الشيخ أبو حامد: يحلف على إذنه له 
ف قطعه قباء فقط(". قال النووي: وهذا أصح إن لم نثبت للخياط أجرة وإن أثبتناها 
فقول ابن الصباغ27). 
قلت: وقد وافق ابن الصباغ القاضيان - الطبري والحسين -» والإمام والغزالي» 
ووافق الشيحّ المتولي» وصححه الروياني”©. 
وحكى الماوردي الوجهين0©: 

فإن حلف سقط عنه الأرش» وفي استحقاقه الأحرة وجهان: 
أظهرهما: [90", 
وثانيهما: نعم» وصححه البنديجي والروياني” 
وعلى هذا؛ فوجهان: 


(» وهو مروي عن ابن سريج كما في "أمالي" أبي الفرج السرحسي. انظر: العزيز شرح الوجيز 
5 روضة الطالبين ه/؟. 

9 الشاد ه090 وانظرة البيان 45/17 

7 انظر: البيان ١57/17‏ 4. 

9 قار ووظية الطالبين ها سور 

7 انظر: التعليقة الكبرى ص (318).» تتمة الإبانة ص (4717)» هاية المطلب 2179/78 بحر 
المذهب 707/07, الخلاصة ص (377)» المطلب العالليى ص 770 5). 

9 امقر اللاو الك ا 

7" وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي الطبري. 
وعبر عنه الرافعي " بالأظهر"» والنووي " بالأصح". انظر: الحاوي الكبير 2477/1 تتمة 
الإبانة ص (477)» العزيز شرح الوجيز 2١55/5‏ روضة الطالبين 5/8؟. 

9 وهو اختيار ابن أبي هريرة» انظر: بحر المذهب 07/7 ”2 المطلب العاليى ص .)5١5(‏ 


سف 00 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


أحدها: أن المسعيدق الأجرة المسماة: 
وأظهرهما: أجرة المثل0". 

قال الإمام: فلو زادت على المسمى لم تحب الزيادة”". قال ابن أبي الده7©: 
وعندي لا يبعد أن يخرج على القولين فيما إذا ادعت المرأة على زوجها فأنكر ثم 
اعترف بالوطء وطالبته يمهر المثل فكان أكثر من المسمى هل تستحقه أو المسم 29)؟ 
- 

وإن قلنا: لا يستحق أجرة؛ فله أن يدعي الأجرة على المالك ويحلفه, فإن 
حلف سقطت دعواهء وإن نكل” »: فهل يحلف الخياط ثانيا ويستحق الأجرة» أم 
يكتفي بيمينه الأولى؟ فيه وججحهان: رجح النووي الأول”. 
وذكر القاضى الحشين: أن المسعحق غند. تنكول المالك آأجرة 41[ 29. وكان يجوز أن 


00 وهو ما أورده القاضي 0 الطيب» والقاضي حسين») وعبر عنه الرافعي 1 بالأظهر". انظر: 


العزيز شرح الوجيز .١55/5‏ 
9 انظر: فهاية المطلب رم 1 
7" هو: أبو اسحاق» شهاب الدين» ابن أبي الدم » إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحمداي 
الحموي الشافعي» ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسماثة, سمع أبا أحمد بن سكينة وغيره » وولي 
القضاء بحماة» وصنف (أدب القضاة) و (مشكل الوسيط) وغبرهماء توفي سنة اثنتين وأربعين 
وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء 2١57/7‏ طبقات الشافعية الكبرى 2١55/8‏ طبقات 
الشنافعية [الاستو يع ١‏ ا 

7 انظر: المطلب العاللي ص (577) [ت: أحمد الرحيلي] . 
7 النكول: عند الشافعية: هو الامتناع من الحلف .ما طلبه القاضي. انظر: العين 1/7/5؟) 

تحرير ألفاظ التنبيه ص (775).» القاموس الفقهي ص .)١57(‏ 

17 إنظر #روفية الطاليى هبس 
7" انظر: الوسيط 2١51/14‏ العزيز شرح الوجيز ١0/57‏ كفاية النبيه ."15/1١1١‏ 


سي 084 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وان قلناة القول قول الاللكم تصلق أنه هنا أذن ليق اقطلعه داه .ولا ابه 
إلى التعرض إلى الإذن في القميص على الصحيح؛ ويسقط عنه الأجرة» ويستحق على 
الخياط أرش النقص على الصحيح”" . 
وف القدر المضمون قولان» وقيل وجهان0"©: 
ااحدقاة انه تقا ررض ماين تيمت صيحييها ومتظر ها . 
لاهسا تقاوت نا ييخ فطع قميضا ير قطعة فاده بع لو كانة.«قطاعه ..تصفيق. جل 
وجه يصلح للقميص فنقص درهما ثم قطعه قطعا للقباء فانتقص به درهمين آخرين 
يلزمه درهمان لا ثلاثة» فعلى هذا؛ لو لم يكن بينهما تفاوت؛ أو كانت قيمته مقطوعاً 
قباء أكثر من قيمته مقطوعاً قميصاً لم يلزم الخياط شيء*”". 


قال الشيخ [أبو محمد]”' وهما مبنيّان على أصلين: 
أحدهما: القولان في الوكيل بالبيع إذا باع بغبن فاحش» هل يغرم الذي غبن به أم 
يحط عنه قدر ما يتغاين الناس به". 


© انظر: الحاوي الكبير 8/97 4» المهذب 2570/9 الوسيط 2١94/4‏ البيان ١7/17‏ 64> العزيز 
شرح الوحيز 2١50/5‏ كفاية النبيه 231/١١‏ مغين المحتاج “/486» هاية المحتاج 
". 

صحح الأول الإمام وغيره. وقال الإسنوي إنه الأصحء؛ وصحح الثاني جمع؛ واختاره السبكي 

وقال: لا يتجه غيره» وقال الخطيب: وهذا هو لمعتمد. انظر: هاية المطلب 89/6 اح 

المهمات 2١53/5‏ تكملة المجموع 2٠١/١5‏ مغين المحتاج 4/7/9 

قلت: وممن صحح الأول ابن أبي عصرون في الانتصار ص »)35١5(‏ والهيتمي في التحفة 

4)١185/7(‏ وجزم به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي كما نقل عنهما الرملي» 

وممن صحح الثاني الرملي واعتمده في النهاية (5/5 .)7١‏ 

('" انظر: الحاوي الكبير 7/07 4» فاية المطلب 1/8//8١ء‏ التهذيب 477/4» » البيان 24١7/0‏ 
الانتصار ص ».)35١9(‏ النجم الوهاج 5/١8"؛‏ فاية المحتاج 15/8 71. 

' في المحطوط (محمد) والتصحيح من العزيز .)١70/5(‏ 

قال الإسنوي: الأصح: أنه يغرم جميع القيمة. انظر: المهمات .١55/57‏ 


للف يف01 ىللوىب؟ب؟بببببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


والثابي: القولان فيما إذا اكترى أرضاً ليزرعها حنطة فزرعها ذرة هل يلزمه أجرة 
الله أو “تفاوت فايين الور عي 900000 

وقال الإمام: إن قطع قطعاً وافق القميص والقباء ثم ترتب عليه قطع آخر فهو 
محل الخلاف؛ أما لو قطع أولا يخالف قطع القميص لزمه كمال الضمان”". 


فإن قلنا: يغرم تفاوت ما بين القطعين» فهل يستحق الأجرة للقدر الذي 
يصلح للقميص القطع به؟ وجهان: 
أحدهما: قول ابن أبي هريرة» وبه أجاب البغوي نعه”). 
وثانيهما: وهو المنصوصء وقال النووي: هو الأصح. ل" 2. 


وإن قلنا: يتحالفان» حَمَعَ كل منهما في بمينه بين الإثبات والنفي» فيقول 
الخياط: والله لقد أذنت لي في قطعه قباء» ولم تأذن لي في قطعه قميصاًء ويقول المالك: 
لقد أذنت لك في قطعه قميصاً ولم آذن في قطعه قباء. والكلام فيمن يبدأ به على ما 
تقدم في البيع» والمالك هنا في رتبة البائع» فإذا حلفا سقطت الأجرة عن المالك”©. 


قال الإسنوي: الأصح: أنه يلزمه أجرة المثل. انظر: المهمات .١173/5‏ 

7" انظر: السلسلة 575/١‏ فاية المطلب 2187/8 العزيز شرح الوجيز 2١0/5‏ كفاية النبيه 
ك. 

7" إنقارة قاية ليمير ابا 

انظر: الحاوي الكبير 7/1 4» التعليقة الكبرى ص »)237٠0(‏ التهذيب 14177/4. 

7" قال النووي: المنع أصحء ونقله صاحب البيان عن نص الشافعي. انظر: روضة الطالبين 
إلى البيان ١3/177‏ 5. 

9 اتظزع الخاوي الكبير: .48/07 التعليقة الكبرق. ض 95م الميدب 90/+9017ه الوسيط 
.»١ 4‏ البيان ٠7/7‏ 25 العزيز شرح الوجيز 2١0/5‏ روضة الطالبين ه/1؟. 
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الجواهر البحرية كتاب الإإجارة 


وفي سقوط الأرش عن الخياط قولان: 
أحدهما: لاء وما الذي يغرم؟ فيه الكلام المتقدم"©. 


وأصحهما: ب كار 


الحالف7©. وحيث لا يقبت للخياط أجرة؛ فله نزع الخيط إذا كان ملكه كالصبغ) 


وخصصه القاضي والإمام يما إذا كان متقوما”؟ بعد النزع”, 


فإن نقص الثوب بالنزع لزم الأرش» وقال الإمام: يجب أرش النزع إن لم 
لو جب أرش القطع, وإ أو جبنا ارش القطع ً يبحب اوش النزععء بل إن حدث 


بالانزع عيب زائد على عيب القطع لزمه ضمانه”". 


0" تقدم في ص .)157-١75(‏ 


'' وهو رواية المزني في "الجامع الكبير" وعبر عنه الرافعي بالأصح. والنووي بالأظهر. انظر: بحر 
المذهب 250777 العزيز شرح الوحيز 217١/57‏ روضة الطالبين 5ه//1؟. 

"© (705/1/ب) نسخة المكتبة الأزهرية. 

7 انظر: الشامل ص (إ54 )»0 تتمة الإبانة 477/9 . 

0 عرّف والشافعية المتقوم: بأنه ما له قيمة مالية في العادة. و على ذلك قال الخطيب الشربيئ: 
المتقوم: ما له قيمة» ليحسن بذل المال في مقابلته. فإن لم يكن له قيمة» إِمّا لحرمته» أو 
لخسته أو لقلته» يكن بذل المال في مقابلته سفها وتبذيرا. انظر: تحفة المحتاج 210/7 مغ 
امحتاج 9ه 4 4 . 

انظر: فاية المطلب 85/8 1. المطلب العالي ص (537) [ت: أحمد الرحيلي] . 

9 انظر: فاية المطلب ١/5/8‏ 


سف 039 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو بذل له صاحب الثوب قيمة الخيط لم يلزمه الإحابة» ولو قال: أنا أشد 

بخيط لي خيطا ليدحل في الثوب إذا حرج الأول منه20 لم يُجب إليه إلا برضى 

الخياط» وإن كان لصاحب الثوب لم يكن له نزعه. وحيث حكمنا بالأجرة؛ لم يكن 
٠. 2‏ 53 - ان 
له نزع الخيط؛ لأنه تابع للخياطة”©. 


فروع: 

الأول: قال لخيّاط: إن كان هذا الثوب يكفي لقميصي فاقطعه؛ فقطعه فلم 
يكفه؛ لزمه أرش النتقص» ولو قال له: هل يكفي هذا القميص؟ فقال: نعم) فتمال: 
اقطعه, فقطعه فلم يكفه لم يلزمه شي227”"0:2. 


الغاى: لو اختلف المتواجران في قدر الأجرة؛ بأن قال المالك: أجرئك الدار شهرا 
اناري | ققال. المستاعدر ين يدينان أو :ىق .قدن المفعةة يأن 'قال. امساح : 


اكتريت الدابة إلى خمسة فراسخء فقال المككري: بل إلى ثلاثة» أو في قدر المستأجر بأن 


('» هكذا في المحطوط, وعبارة الرافعي في العزيز(51/7١)"‏ لو أراد المالك أن يشد بخيطه حيطا 
ليدحله في الدروز إذا حرج الأول؛ 1 لمان منه....". وعبارة ابن الرفعة في الكفاية 
"057/1١١‏ ولو قال: أنا أشد خيطي في طرف خيطك حي إذا جررت خيطك دخل 
حيطي مكانه. لم يلزمه ذلك" . 

7" انظر: التهذيب 4577/5 العزيز شرح الوجيز 2١51/5‏ روضة الطالبين 2710/5 كفاية 
النبيه 207/١1١‏ أسئ المطالب ؟473/7» هاية المحتاج 14/0 حاشية الشرواني .١85/5‏ 

(' انظر: الحاوي الكبير 485/10» المهذب 55/9 بحر المذهب »”٠007/97‏ التهذيب 
5؛» روضة الطالبين 10/5؟» فاية المحتاج 01١5/5‏ الغرر البهية 7/8/9 حاشية 
الجمل *//اه هع 

7 والفرق بينهما أن اللفظ الأول شرط والثائ استفهام. قاله الماوردي. انظر: الحاوي الكبير 
. 

7 في المحطوط (بدينار) والمثبت هو الموافق للسياق. 


سف ه08 4--ب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قال: أكريتئ هذه الدارء فقال المالك: بل هذا البيت منها خاصة» تحالفا كما في 
البيع» وإذا تحالفا فسخ العقد وعلى المستأجر أجرة المثل لما استوفاه0©. 


الثالث: لو جاء الخياط إلى المستأجحر بثوب» وقال: هذا ثوبكء» فقال 
المستأحر: ليس هو هذاء قال البندنيجى والرويانى: صدّق الخيّاط» فإذا حلف فقد 


اعترف بثوب للمستاجر وهو له يذعبةه وكذا الحكم في كل الأجراء”". 


الرابع: دفع رجل إلى رجل غزلاً لينسجه ثوباً فقال: نسحت على سداك 
لحمي؛ وأنكر صاحبه؛ صدق الحائك بيمينه» ثم إن استويا في الرقة بأن كان 
البولدى -0 ا للتحجة درن ا#التويه ينهم تعيفينة إن كان يدا واللحمة ذا وهنا 
فخمساه لصاحب السدى وثلاثة أحماسه للحائك» وإن كان أحدهما أعلى؛ كان 
الثوب بينهما على قيمة غزهماء لا على الوزن» ولا أجرة للحائك» ولو دخل السدى 
نقص بالنسج وجب على الحائك أرش ما بين قيمته مغزولاً ومنسوجاء ولو قال 
الحائلك: نسجته على سداك لحمي فلان قبل قوله» وكان فلان شريكاء ولا أجرة 
للحائك؛ وإن لم يصدقه فلان» فهل ينزع من يد الحائك؟ فيه وجهان”". 


© انظر: الأم 2١45/07‏ الوسيط »44١/07‏ العزيز شرح الوجيز 2١71/7‏ كفاية النبيه 
”١٠ 05‏ أسئ المطالب ؟479/5. 

('؟ انظر: بحر المذهب 7٠7/7‏ كفاية النبيه 815/١١‏ النجم الوهاج 38٠/5‏ مغين المحتاج 
٠/٠‏ حاشية الرملي الكبير 475/5. 

7" انظر: فتاوى القاضي حسين ص (778)» العزيز شرح الوجيز 2١37/7‏ روضة الطالبين 
>» كفاية النبيه ١١/27”15ء‏ أسئ المطالب ؟57//5. 
ولعل الأصح: أنه لا ينزع من يد الحائك؛ بل يمكن من الفراغ منه لأنه قد أَثّر فيه. 


0 ااا 2 


الجواهر البحرية كتاب الإإجارة 


الباب الثالث: 


فيما يقتضي ثبوت حق الفسخ"'؟ في الإجارة أو انفساخها. 


وَإنما يثبتان لخلل يطرأ على المعقود عليه أو بسبب وجوده فيه من قبل. 
ثم الخلل ثلاثة أقسام: 
قسم يوجب نقصان المنفعة حسّاء وقسم يوجب فواتها بالكلية» وقسم يوجب فواتها 


شرعاً” 


القسم الأول: ما ينقص فواتما حساً من العيوب» ومهما ظهر بالعين 
المستاجرة تقضان يقضي ناوا بق الأجدرة ثبت للمشاحر الخباره سوك كات ذلك 
قبل عقد الإحارة ولم يعلم به المستأحر أو بعده» سواء حصل قبل القبض أو بعده 
بالنسبة إلى منافع الزمن الذي بعده؛ لأن منافعه غير مقبوضة» وقياسه أن لا يتسلط 
المستأجحر على التصرف في المنافع المستقبلة؛ لأنه تصرف قبل القبض؛ لكن أقيم قبض 
محل المنفعة مقام قبضها في التسلط على الإيجار للحاجة» وفي لزوم تسليم البضع إذا 
حملت النفعة مدنا كما لو تروميها عل عد عله الذار مدا زيتيها الها ركذا 


6 الفسخ: النقض» يقال فسخ البيع فانفسخ: أي نقضه فانتقض. 
والفسخ عند الشافعية: هو رفع العقد من حينه» وقلب كل من العوضين إلى دافعه. 
والفرق بين الفسخ والانفساخ: ينحصر في طريق نشوثه؛ فالفسخ: إما أن ينشأ عن الرضا أو 
الإرادة» أو جبراً عن المتعاقدين أو عن أحدهما بحكم القاضي. أما الانفساخ فينشأ عن حادث 
طبيعى وهو استحالة تنفيذ مقتضى العقد. كهلاك أحد البدلين» وينفسخ العقد المستمر كعقد 
الإيجار إذا فقد ما يعتمد عليه بقاؤه. الفقه الإسلامى ."7٠057/14‏ 
ونظر: مختار الصحاح ص (55)» تحفة امحتاج 2480/15 مغين المحتاج 477/7» القاموس 
الفقهي ص .)١585(‏ 

('؟ انظر: الوسيط 2155/5 العزيز شرح الوجيز 2177/7 روضة الطالبين 2589/0 أسئى 
المطالب 2.50/5 تحفة المحتاج »١8/7‏ هاية المحتاج 315/0 


سي 100 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


[إذا|'2 جعلت المنفعة بحما”" في كتابة'” فسلم إليه القن" أو عَوضَ منفعة عين عن 
النحم الأخير وسلمها عتق» وكذا إذا أجّر الراهن أو المضمون عيناً من المرتمن أو 
المضمون له بالدين وتسلمها برأ وانفك الرهن" 2 وبرأ الضامن» ولو فعله الضامن ثبت 
له الرجوع, و كذا البائع إذا اسشاتحن عينا. بالنمن.بوقيضها 1 يكن عق الحبين إل 
انقضاء المدة» والوارث أجر من الغريم عينا بدينه وسلمها يجوز له التصرف في التركة؛ 
فجعل تسليم العين تسليماً للمنافع في هذا كله للحاجة» والحاجة هنا تقتضي خلافه؛ 
لكن لو كان العيب لطيفا قابلا للإصلاح في الحال كتقويم حشب وإصلاح بالوعة 
فأصلحه المالك في الحال سقط خيار/”' المكتري؛ لزوال مقتضى الخيار 9" . 


(' ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

('" النجم: يقال: نحم عليه الدين أي أعطاه أقساطا في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة» أو كل 
سنة. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص (555)» المصباح المنير ؟/53414, القاموس الفقهي ص 
(55). 

7 الكداية:. إععاقا: المسلو كريد حماناغ بورقية عالق حي ال يكون اللمول سبيك على إكنناية: 
انظر:النظم المستعذب »١١١/7‏ المصباح المنير 5/7 57» التعريفات ص .)١87(‏ 

القن: عندأهل اللغة: عبد ملك هو وأبواه» قال الجوهري: ويستوي فيه الواحد والاثنان 
والجمع والمؤنث» وهو في اصطلاح الفقهاء الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق 
ومقدماته. انظر: العين 2707/٠‏ قذيب اللغة //5 2357 تحرير ألفاظ التنبيه ص (5 .)5١‏ 

'' الرهن في اللغة: الثبوت» وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بدين يستوقٍ منها عند تعذر 
استيفائه من عليه. انظر: مقاييس اللغة “/”؟457» تحرير ألفاظ التنبيه ص 2»)١579‏ لسان 
العرب .١88/١‏ 

اكوا ا شيعة الكية الأرهرية, 

7" انظر: الوسيط 2١15/4‏ العزيز شرح الوجيز 2١57/5‏ روضة الطالبين 585/5 المطلب 


العالي أت: أحمد عواجحي] ص .)٠١7١‏ 


سف 08 4- سب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


والعيب الذي يقتضى الخيار كل ما يؤثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في 
الأحرة [كمرض ]20 الأجير وضعف بضره» وكذا برصه7© وجذافه20© إذا استوجر 
للخدمة» بخلاف ما إذا استؤجر للرعي والبناء» وكون لبن المرضعة لا يمري في 
الطفل لعلةٍ في اللبن» وكونه لا يقبل لبنها في أحد الوجهين كما مر" » وظهور كون 
قال الروياي: فإن فعل شيئا من ذلك قبل العلم استحق أجرة المثل لما عمل لا 
امسيع نقالة ولو كاتك:الاحارة:ق اللمة قبل الأهيرة إن أسسيف فها عله ذا 
خيار للمستأحر وإلا فله الخيار ولو كان المستأجحر له حج لم يصحء ولا أجرة له إن 
فعله بخلاف ما إذا كان المستأجر له بناء ورعى ونحوهما ثما ليس بقربة9". 
ومرض الدابة وعرجها بحيث تتأخر عن القافلة» وكون البعير المستأجّر للركوب 
صعب الظهر أو حشن السيرّ وانقطاع ماء البثر وتغيره ترا هنع .شريه إن كانت 


العادة أن يشربء أو بمنع الطهارة به» وقلتِه في غير الوقت المعهود قلته فيه مع قصوره 


7" في المخطوط (لمرض) والتصحيح من الروضة 775/5. 

البرص: بالفتح» بياض يقع في الجلد وهو داء معروفء قال النووي: وعلامته أن يعصر اللحم 
فلا يحمر. انظر: جمهرة اللغة 29١١/١‏ الصحاح 2٠١55/«‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص 
(505) 

(© الحذام: علة ردية تنتشر في البدن كله تنتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تفرّج. 

انظر: لسان العرب 807/١5‏ , المصباح المنير 2.44/١‏ التعريفات الفقهية ص (19). 

9 بر من هراء يقال :"هرا الطعاء مرادة أنيه كان ساتكا تقير ١‏ سيل بق لدلى انار لعي 
:© مقايبس اللغة 2715/0 المعجم الوسيط 870/7. 

7 تقدم في لوحة (95١/ب)‏ نسخة المكتبة الأزهرية. 

0ك انطرة الميذت. الكنناه الفاواي. الكير ‏ 7ه خر الذعبن. بارماوع. البسيط نض 
980)» الوسيط 2١74/54‏ روضة الطالبين 2759/5 كفاية النبيه 2558/١١‏ الأنوار 
5 أسين المطالب 479/7» حاشية العبادي على الغرر البهية 141/8 5. 


فار عر الذهب ادر 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


عن حاجة المستأجر» وإن كان يفى بحاحته أو بل القلة المعهودة في زمنها فلا» سواء 
في ذلك استئجار البئر والدار الى بها بئر. وأما تغيّرٌ ماء الرحى الذي يدور به فليس 
بعيب» وانكسار دعائم الدار» واعوجاجهاء وانهدام جدار منهاء وانكسار جذاع20. 


قال الماوردي والروياي: وعدم دخحول الناس الحمام لفتنة حادثة وخراب 
الناحية عيبُ» فإن كانت فتنة يسيرة جرت وا العادة» أو كان لرغبة عنه لحدوث ما 
هو أعمر منه فليس بعيب ولا خيار» وأما حراب ما حول الدار المستأحرّة وبطلان 
البو ق' الذقع يه الخاتو رف اليس :عيبي 1 , 

وأما العيب الذي ينقص قيمة العين دون المنفعة فلا أثر له كصمم المستأجر 
للحياكة”" والكتابة» وبرصه إذا استؤجر لبناء ونحوه» ثم إن طرأ العيب» أو ظهر قبل 
أن تمضي المدة ما له أجرة 7 فإن شاء فسخ ولا شيء عليه» وإن شاء أجاز بجميع 


الأجرة. 


('؟ انظر: المهذب 2551/5 الحاوي الكبير 474/07» بحر المذهب 4175/07 البسيط ص 
45380 الوسيط 2١74/15‏ العزيز شرح الوحيز 2١57/5‏ روضة الطالبين ©/55؟2 كفاية 
النبيه 25578/1١١‏ فتح الرحمن ص (585)» غاية البيان ص (717؟). 

0 انظر: الحاوي الكبير 4/77 4 4» بحر المذهب 810//7 21 كفاية النبيه ١4/11؟.‏ 

(" الجياكة: يقال: حاك الثوب يحُوكه حَوكا وحياكا وحياكة: نسجه؛ فهو حائك. والجمع: 
حاكة وحَوكة. وهى حائكة. والجمع: حوائك. والموضع: محاكة. والجياكة: صنعة 
الحائك. انظر: لسان العرب »4١8/٠١‏ المصباح المنير 2١51/١‏ الإفصاح في فقه اللغة 
ناكسا 

هكذا في المحطوطء وف العزيز والروضة: (قبل مضي مدة لها أجرة). انظر: العزيز شرح 
الوحيز 2١57/5‏ روضة الطالبين ه/89؟. 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن كان بعد مضي مدةٍ لها أجرة فقد أطلق الجمهور”' أن له الفسخ”", وهو 
0 ل ع 6 - ا ١‏ 
المنصوص”"". وقال المتولي: إن أراد الفسخ في جميع المدة فهو كما لو اشترى عبدين 
فتلف أحدهما ووجد بالآحر عيبا فأراد الفسخ في الباقي والهالك» وإن أراد أن يفسخ 
: 75 : 0 : ا د (4) د 000 
ف الباقي دون الحالك فهو كما لو أراد الفسخ في العبد الباقي”». قال الرافعي: وهو 


الوجه” “.انتهى. 


والخلاف في الثانية مرتب على الخلاف في الأولى”" 2 والأصح فيهما المنء", 


ومقتضى هذا أنه إذا لم يجر تعين الآرش. 


وقال الماوردي فيما إذا انقطع ماء الأرض بعد زرع بعضها: يتخير المشتري» 
فإن أجاز؛ أجاز بكل الأجرة» وإن احتار الفسخ؛ فله الفسخ في باقي المدة» وفي 
ماضيها وجهان: 
أحدهما: لاء فعلى هذا يلزمه عن ما مضى حصته من المسمى. 


7" المراد بالجمهور قول الأكثر أو الأغلب أو الذي عليه المعظمء أو الأكثرون داخل المذهب. 
انظر: مقدمة ا مجموع ١/ه.‏ 

7 انر ناوي" الكبير ارقا التعليقة الكبرى ص وهب .فاية المطلب 4/7 قمة 
الإبانة 57/7» بحر المذهب 2١45/7‏ البسيط ص (3/807)» العزيز شرح الوجيز 2١77/57‏ 
روضة الطالبين 259/٠‏ أسئ المطالب ؟530/7. 

1 انكر الام او عر الرى ض ار 

0 إنظر: تحمة اللابانة 8# 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز .١557/5‏ 

”© مراد المؤلف هو ما لو فسخ., فهل يلزمه فيما مضى كل الأجرة؟ قال: هو مرتب على 
الخللاف في جواز فسخها فيما مضى. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١7/5‏ روضة الطالبين ه/79. 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وثانيهما: نعم» فعلى هذا إن فسخ في الجميع كان عليه للماضي أجرة المثل» وإن 
فسخ في الباقي فهل يلزمه في الماضي كل الأجرة أو القسط؟ فيه وجهان: 
أصحهما: العا © 


ولو امتنع الفسخ بالعيب بسبب تفريق الصفقة؟ كما ذكره المتولي'”, أ 
ل ل ل 
إلى تفاوت ما بين أحرة مثله صحيحاً وأجرة مثله معيباً -29, وينسب ذلك إلى 
الأحرة المسماة”'. وأما لو تعذر لنقل المنفعة عن ملكه بإحارة أو نحوها فيظهر أن 
يان فيه اخلرانب اق نعيره سن الميع. 


7 انطره الخاوي الكوير 17م 

'' تفريق الصفقة: عند الشافعية» والحنابلة: بيع ما يجوز بيعه» وما لا يجوز بيعه» في عقد واحد 
كأن يبيع عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة» وسميت الصفقة صفقة؛ لأن المتبايعين 
يضرب كل واحد منهما يده بيد صاحبه» يقال: صفقت له البيع والبيعة صفقاء أى: ضربت 
يدى على يده. القاموس الفقهي ص .)5١7(‏ وانظر: المغئ لابن قدامة 2178/84 النظم 
المستعذب 41/١‏ 5,. المطلع ص (5707)) مغين المحتاج 59//7. 

1" انكر تفية الايانة ارم كاه 

7؟ انظر: الزاهر في معاي كلمات الناس 2.07/7 تحرير ألفاظ التنبيه ص »)١78(‏ القاموس 
ا محيط .584/١‏ 

9 انظر: الحاوي الكبير 2593/10 الوسيط .١13/5‏ المطلب العاللي ص »)٠١/(‏ حاشية 


العتادي على القور البهية 24/6 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ثم هذا الخيار على الفور أو على التراحي”؟ ينظر؛ فإن كان العيب بحيث لا 
يرجى زواله كما لو انقطع الماء ول يتوقع عوده فهو على الفور» ولو استأجرها عام 
أو علم وأجاز لم يكن له الفسخ. وإن كانت بحيث يرجى زواله لعود الماء ورد 
المغصوب فهو على التراخي» فلو أحاز أو رضي ثم بدا له فله الفسخ ما دام باقياً كما 
لو تركت المرأة المطالبة بالفيئة'' بعد مضي مدة الإيلاء”"» أو انفسخ بعد ثبوت 
الإعسار» وكما لو أبق العبد المبتاع قبل القبض فأجاز ثم أراد الفسخ©). 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون التعيب بآفة ماوية» وبفعل الأجير والمستأحر وأجبي؛ 
إلا على قول ابن أبي هريرة أن الإحارة لا تنفسخ بإتلاف المستأجر العين المستتاحرة 


فلا يثبت له الخيار بتعيينه"©. 


(' قال الدميري في النجم الوهاج (757/5): هذا الخيار على التراخي» قاله الماوردي؛ لأنه 
يتجدد ,مرور الأوقات كحدوث النقص فيهاء وإليه يرشد كلام الرافعي في آخر الباب 
والشيخ أبي محمد الجويئ في (كتاب الفروق في البيع)» وقد وهم في هذه المسألة ابن 
السكري وابن الجميزي حيث أفتيا بأنه على الفور كالرد بالعيب. وانظر أيضا: : الحاوي 
الكبير 232345/1 العزيز شرح الوجيز .١51/5‏ 

7 فيئة في الإيلاء شرعا: هي رجوع الزوج إلى زوجته بالوطء. انظر: الصحاح 257/١‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص »)57١(‏ القامس الفقهي ص(57١).‏ 

7 الكييقي هو النعوى كلى #ز لليوظم التكويوة مد ةمذ اله ا أجافعلك اريعة أكورر. 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص 2»)5١5(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص (558)) 
التعريفات ص .)5١(‏ 

7 انظر: الحاوي الكبير 2343/17 العزيز شرح الوجيز ١317/5‏ كفاية النبيه 2577/1١‏ تكملة 
المجموع 5١//ءالنجم‏ الوهاج 2557/5. حاشية عميرة .81١/79‏ 

7" انظر: التهذيب 475/4» روضة الطالبين 2741/٠‏ كفاية النبيه .5514/١1١‏ 


ه00 4 ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


5١ ١‏ س 7 افو ا 
والتمهور/7" على قعولاقه" كما لو عّتك” ؟ المرأة ذ كر زوععها ها الخبار. 
ولو حدث العيب ول يعلم المستأجر به حى زال ففي ثبوت الخيار له وجهان7): 
هذا كله في إجارة العين. 
أما إذا كانت الإحارة في الذمة فوجد بالدابة الى تسلمها عيبا فلا خيار له؛ 


لكن يردها ويلزم المكري بإبدالها تسليمه0 2 . 


فروع: 

[الأول]”'2 الأعذار الحاصلة من غير العين الفحدة ل سيت المموا حر 
حار 4 سواء كانت التجارة نوارذة على العن أو دق الذيته كما لو البشاجر .كاه 
ليسافر عليها فمرض» أو حماما فتعذر عليه الوقود» أو حانوتاً في سوق حرفة فبدا له 
أن يحترف بحرفة أحرى, أو تلفت آلات تلك الحرفة من يده» وكما لو اكترى 
الغريب :دارا ثم بهذا له العوه إلى وعليه © 


واو مايخ شه لكي الأزهرية. 

“'' قال النووي في الروضة (51/5؟): وهو الصحيح, - أي: أنه لا فرق بين أن يكون التعيب 
بآفة ماوية» وبفعل الأجير والمستأحر وأجنببي- » قال: لأن البيع ورد على العين» فإذا أتلفها 
صار قابضاء والإحارة واردة على المنافع» ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود 
الإتلاف عليها. وانظر أيضا: التهذيب 475/54» العزيز شرح الوحيز 2١55/7‏ كفاية النبيه 
5 أسئ المطالب 47/9 ححاشية الرملي. الكبير ؟//1١‏ 4 : 

الجب: القطع, والمحبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصيتاه انظر: العين 5/5 ؟) 
قذيب اللغة :777/٠١‏ الصحاح .57/١‏ 

7" قال ابن الرفعة: ثبوت اللخيار بعيد. انظر: المطلب العالي ص .)١١7(‏ 

7" انظر: فهاية المطلب »١59/8‏ العزيز شرح الوجيز »١57/5‏ روضة الطالبين 2589/0 مغئ 
امحتاج /477» فتح الرحمن ص (5/87). 

7 ما بين المعقوفتين زيادة» وأثبتها لأحل التوضيح. 

('؟ انظر: الوسيط 2١35/4‏ العزيز شرح الوجيز 2١17/7‏ روضة الطالبين 2540/5 النجم 
الوهاج ". 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثاني: لو اضطربت جدران الحدار أو سقفها واحتاحت إلى ترميم فهو عيب 
يثبت الخيار؛ إلا إن عمرها المستأحر في الحال ولم يتعطل المنفعة على الصحيح”"» ولو 
لم تتعطل المنفعة في مدة إزالة العيب» كما لو انقطع ماء الأرض المزروعة وقال ربما: 
أنا أتوصل إلى تحصيل الماء بحفر بكر أو حر أو استنباط عين في مدة قريبة لا يضر 
الزرع فلا خيار» وإذا اقتضى التعيب نقص المنفعة أو فواتها في مدة بما احتمال ثبت 
الخيار في الحال وإن لم يحصل التعطيل بعدء فلو لم يفسخ حت عمر وتعطل بعض 
المنفعة انفسخ العقد في ذلك القدر”"» وفي انفساخه في الباقي طريقان يأتيان. 
فإن قلنا لا ينفسخ؛ ففي ثبوت الخيار للمستأجر وجهان”©: 


ولو رضي بالعيب» فهل يلزمه تمام الأحرة؟ فيه وجهان: 
أضصحهها: نعو ). 
وثانيهما: لاء فتقوم الدار سليمة ومعيبة وتقسم الأجرة المسماة عليهما فيجب عليه 
من المسمى بقدر ما يخصها مع العيب ويسقط الزائد عليه. 
فإذا قيل: قيمتها سليمة عشرون مثلاء قوّمت معيبة» فإذا قيل حمسة عشر حط من 
حصته مدة التشعث"' ربع الأجرة المسماة» ولو كان الفائت سقف الدار فالخلاف 
في الإجارة بالقسط يظهر أن يرتب على الإجارة فيما إذا كان الفائت غيره وأولى 


27 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١7/5‏ روضة الطالبين ه/79. 

© انظر: الحاوي الكبير ٠ ١/7‏ 4غ المهذب 2551/9 بحر المذهب 47/7 2١‏ التهذيب 495/4غ 
البيان 2777/1 كفاية النبيه 2573/1١1١‏ النجم الوهاج 591/5. 

("؟ والصحيح أنه ينبت الخيار. انظر: النجم الوهاج 891/9. 

0 انظر: بحر المذهب 417/7 2١‏ التهذيب 4475/5 العزيز شرح الوجيز 5/5 .١5‏ 

7 التشعث: التفرق» أو التهدم» يقال تشعث المسواك أي: تفرقت» وتشعث الدار أي: قدم. 
انظر: العين 2541/١‏ تهذيب اللغة 2555/١‏ تكملة المعاجم العربية 5/5 81. 


ه00 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


بالتوزيع بناء على الخلاف المتقدم في البيع أن السقف عنزلة أحد العبدين لا عنزلة 
ابلق العرن. 

لكن قال الإمام: لا يأ ذلك هنا”". وفيه نظر. 

وظاهر كلام الإمام أن هذا كله تفريع على أن العمارة لا تجبء أما إذا بحث على ما 
تقدم من التفصيل والخلاف فيُخير الأجير على العمارة ولا خيار للمستأجر كما إذا 


امتنع من ساب من المبيع. 


الثالث: إذا استأجر أرضاً للزراعة فزرعهاء ثم هلك الزرع بجائحة؟ كسيل أو 
برد أو حر شديدين أو جراد أو صاعقة أو كثرة مطر؛لم يكن له الفسخ ولا حط 
يع عن الأحرة» فإن أمكنه أن يزرعها زرعا آحرء أو ينتفع بها ما ضرره ضرر 
الزرع فعلء والمسمى مستقر عليه على كل حال» ولو أفسدت الجائحة الأرض أو 
أبطلت منها قوة الإنبات في مدة الإجارة وفسد الزرع لذلك؛ انفسخ العقد فيما بقي 
من المدة» كذا هو في الوسيط والبسيط””» وهو مقتضى كلام الإمام"©2» وفي الوجيز 
أن له الرد”'"» ومفهومه أنه عيب يثبت الخيارهء واعترض عليه الرافعي فيه, 
© انظر: فاية المطلب 80/8» البسيط ص (84)» البيان 2357/17 كفاية النبيه .7517/١١‏ 
9 انطارة فاية المظلب عر /لايار: 
0 حاءت كلمة (من تسليم) مكرة في المحطوط. 
7 الجائحة» هى: الشدة الى تحتاح المال من سنة, أو آفة» أو فتنة» يقال: جاحتهم الجائحة» 
واجتاح الله ماله» أى: أهلكه انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص »)١١5(‏ النظم 
المستعذب 55/١‏ 8, المصباح المنير .١١/١‏ 
7" انظر: البسيط ص (283))» الوسيط .١917/5‏ 
9 إنطر» فاية المطلب 41لا 
7" انظر: الوجيز ص .)4١١(‏ 
قال الرافعي بعدما نقل كلام الغزالي في الوجيز: لكن هذا الفساد مفوت للمنفعة بالكلية» - 


ه18 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وفي الاعتراض نظرء ويظهر تخريجه على الخلاف في أن انقطاع ماء الأرض المستأحرة 
للزراعة يقتضي الانفساخ أو ثبوت الخيار» وعلى ما في الوسيط في انفساحها في 
0 

1" : 2 )0 5 8 0 0 
احتمالان للامام أظهرهما: عم ٠‏ ويسترد المستأاجر الأاجرة إن كان اداها. 


ولو أفسدت الجائحة الزرعَ أولاء ثم الأرض؛ بطل العقد في المستقبل» وفي 
الماضي الاحتمالان؛ لكن الظاهر هنا عند الإمام والغزالي أنه لا يسترد أجرة المدة 
الماضية”"» وقطع بعض أصحاب الإمام بأنه يسترد””؟ » وشبهت المسألة بما إذا كان 
الزوج بحبوباً والمرأة رتقاء”©: هل يقبت لكل منهما الخيار؟ واعتار البغوي فيه عدم 
ينا 


3 
9 


- فليكن كفوات الأرض بغرقء أو رمل. انظر: العزيز شرح الوجيز .١715/5‏ 

قلت: وهو مقتضى ما ذكره الغزالي في الوسيط. انظر: الوسيط .١917/5‏ 

('؟ انظر: الوسيط .1١91/5‏ 

7 نكل ايه المطلاي ير اع 

7" انظر: فاية المطلب 47/8 25 الوسيط .1١91/4‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١54/5‏ روضة الطالبين ه/40؟. 

الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج الى لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه» فهي لا 
يستطاع جماعها. انظر: المخصص 2549/١‏ لسان العرب »١١4/٠١‏ المصباح المنير 
١/١‏ "؟. 

9 التهذيب ه/7ه4» وانظر أيضا: روضة الطالبين 17/1. 


يسبب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الفرع الرابع: م ثبت الخيار بعيب فاختار الفسخ انفسخ العقد في المستقبل» 
وفي انفساحه في الماضي الطريقان الآتيان فيما إذا تلفت العين المؤجرة في المدة. 
والأصح: أنه لا ينفسخ”". وهو كالخلاف فيما إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما 
ووجد بالآخر عيباً ففسخ,» وهو مب على أن الفسخ رفع للعقد من حينه أو من 
أصله”''؟ إن قلنا من حينه لم ينفسخ فيه» ويلزمه ما يقابل المدة من المسمى ويوزع 
على قدر أجرة المثل في المدتين”" لا على المدتين؛ فإن أحرة شهر قد يقال أحرة 


أشهةه وإن قلنا من أصله ارتفع في الماضي ولزمه فيه أجرة اما 


القسم الثاني ما يقتضي الانفساخ: فوات المنفعة /7' المعقود عليها بالكلية 
حسنًا كفوات الدابة المعيّنة والأجير المعين» فإن وقع ذلك قبل القبض أو عقبه قبل 
مضي مدة لمثلها أجرة ارتفعت الإجارة» وإن وقع بعد مضي مدة لمثلها أجرة انفسخ 
العقد في الباقي من المدة» وفي الماضي الطريقان فيما إذا اشترى عبدين وقبض أحدهما 
وتلف الآخر قبل القبض هل ينفسخ العقد في المقبوض؟ والأصح أنه لا ينفسخ”©. 


© انظر: العزيز شرح الوجيز 2١51/5‏ تحفة المحتاج 2180/5 غهاية امحتاج 811/5. 

'"' سبق في ص )١7١(‏ أن الشافعية يرون أن الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله. 

"١‏ أي: المدة الباقية الى فسخ العقد فيهاء والمدة الماضية الى لم يفسخ فيها. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز ١157/5‏ المطلب العاللي ص »)١707(‏ النجم الوهاج 5/5/*) 
تحفة المحتاج 2180/5 هاية المحتاج 8110/5. 

0 نوم سعية للأكفية ارأرسرية 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز »١514/5‏ روضة الطالبين 2540/5 أسئ المطالب ؟/470. 


_ااالسببروٍ م1 _ش©؟ ب؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فإن قلنا ينفسخ فيه» سقطت الأحرة المسماة ووجب أجرة المثل لما مضى» 
وإن قلنا لا ينفسخ فيه» فهل للمستأجحر الخيار؟ فيه وجهان: 
حيبي : عند الإمام والبغوي: انا 
م 00 نك انيع م 
وقال الرويان: إن كانت الأجرة عرضا ثبت له الخيار لضرر التبعيض» وإن كانت 
نقد فل ). 

فإن قلنا له الفسخ؛ ففسخ, استرد المسمى ولزمه أجرة المثل للماضي» 
والاعتبار في تقويم اللفظة بحالة العقد لا بما بعده. فإن أجازء أو قلنا لا فسخ له 
وجب بقسطه من المدة الماضية من المسمى» فقوم المنفعة في المدتين ويوزع المسمى 
علبيماء: لأ على المدنين. كها مر في الفسخ 07 وفيه وجه: أثة يلزمه يع 
الأحرة”؟. ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون التلف بآفة ماوية» أو بفعل المكري 


('" عبّر عنه الرافعي في "الشرح الصغير" بالأصح كما نقل ذلك عنه الإسنوي في المهمات, 
وقال: هو الأصح. أما في العزيز والروضة فلم يصرحا فيهما بالتصحيح. انظر: المهمات 
5؛ وانظر أيضا: العزيز شرح الوجيز 2١55/5‏ روضة الطالبين ه/10؟ 

(؟ انظر: فاية المطلب 85//8, التهذيب .48١/54‏ 

('؟ انظر: الشامل ص 479 5)» تتمة الإبانة ص (4 5 54) كفاية النبيه .76/1١1١‏ 

37 انظر: بحر المذهب 55/7 .١‏ 

7" تقدم في ص .)١179(‏ 

© حكاه الماوردي والرويائي وهو قول من يجعل الفساد الطارئ كالفساد المقارن للعقد. انظر: 
الحاوي الكبير 239/707 بحر المذهب 537/17 .١‏ 

7 انظر: الحاوي الكبير 33-3/177, بحر المذهب 2١57/7‏ العزيز شرح الوجيز 2١75/5‏ روضة 
الطالبين ١/5‏ ؟. أسئ المطالب 470/7» الغرر البهية /./8. 


سو 088 4 ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فصل 

إذا انهدمت الدار المستأجرة فظاهر ما نقله المزي: أن الإحارة تنفسخ(". 
ونص فيما إذا اكترى أرضاً للزراعة لها ماء معتاد فانقطع: على أنه يغبت له الخيار”". 
وللأصحاب طرق: 
أحدها: أن فيهما قولين: 

أحدهما: أن الإحارة تنفسخ فيهماء فلو أعاد مالك الدار بناءها لم يكن 
للمسخاخر سكناه 

وثانيهما: لا ينفسخ فيهما ويثبت الخيار. 
وأضحهما: تقرير النضين9؟, 
والثالث: القطع يأنة لا ينفسخ فيهما. 


فإن قلنا لا ينفسخ, يخير المستأجر بين الفسخ والإجازة في الدار» وفي الأرض 
إذا امتنعت الزراعة» أما إذا لم تمتنع كما لو قال المستأجر: أنا أسوق الماء إليها من 
موضع آخر فلا. 

فإن أحجازء فهل يلزمه جميع الأجرة المسماة» أم يحط منها قدر التفاوت بين 
قيمة منفعتها سليمة أو معيبة؟ فيه الوجهان: والمذهب الأول20. 


7" انظر: مختصر المري ص (9؟ 5). 


7" انظر: الأم 107/5. 

7" قال الرافعي والنووي: الأظهر من القولين في الاهدام الانفساخ» وفي انقطاع الماء ثبوت 
الخيار كما نص عليه. انظر: العزيز شرح الوجيز 217١/5‏ روضة الطالبين ه/117؟. 

© انظر: الحاوي الكبير 477/7» التنبية ص »)١١54(‏ التهذيب »481١/4‏ العزيز شرح الوجيز 
5 روضة الطالبين 2547/0 تكملة المجموع 278/١٠5‏ أسئ المطالب 471/7. 


سي 08 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو أجاز متوقعًا عود الماء ثم لم يعد فله الفسخ, وإن فسخ. أو قلنا 
بالانفساخ» فالحكم كما مر في موت العبد أنه ينفسخ في المستقبل"» وفي الماضي 
قولا التفريق» فإن منعناه وَزّعت الأجرة المسماة على ماضي المدة وباقيها باعتبار 
القيمة. ولو انهدم بيت من الدار انفسخ العقد فيه» وفي الباقي قولان فإن قلنا: لا 
ينفسخ ثبت الخيار”". 


فرع: 

قال الروياي: لو قال: سَلْميُها إليك ونوى الفسخ» فقال الأجير: لا أقبل؛ 
حصل الفسخ» ويحصل التسليم مضي مدة بمكن الوصول إليهاء فإن كان فيها زرع 
المستاحر هل عصل: التسليم بذلك؟ قالة والنئ عمل أن يقال: اله يخصل؟ للحائل 
المانع من التصرف فيهاء ولو رضي الآخر بالتسليم وفيها الزرع يحتمل أن يقال: يقع 
التسليم صحيحا وقد رضي بتسليم ناقصء وينبغي أن لا يعتبر مضي مدة يتأتى فيها 
لا ْ 


9 تقلع فق ض 110 : 

7 انظر: التعليقة الكبرى ص (755)» المهذدب 2557/5 فماية المطلب 477١/8‏ بحر المذهب 
التهذيب »48١/5‏ العزيز شرح الوجيز 2170/7 روضة الطالبين 2١47/0‏ 
المطلب العالي ص (45 .)١‏ 

7" هكذا في المحطوطء ول أقف عليه, لا في البحر ولا في الحلية» ول أقف على من نقل عنه 
هذا الفرع. 


سيو 14 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


لا تنفسخ الإجارة كوت المتعاقدين ولا أحدهماء بل إن مات المستأجر قام 
وارثه في استيفاء المنفعة مقامه» وإن مات الأجير استحق المستأجر استيفاء المنفعة إلى 
انقضاء المدة وقد ورث الوارث عينا مسلوبة المنفعة تلك المدة كما لو زوّج جاريته 
فإن كانت الإحارة واردة على الذمة فما التزمه دَيْنَ عليه فيتخير الوارث بين أن 
يغسلة يفسبه: | أو |؟"؟ يستاجر من يعمله غنه .و سمشحق الأحرة سواء كانت له تركة أم 
لاء فإن لم يفعل؛ فإن كان له تركة فيها وفاء استأجر الحاكم منها من يعمل عنه؛ 
وإلا فسخ المستأجر الإجارة.20. 

وإن تلفت العين المستأجرة انفسخ العقد كما مر» وإن تلف محل عمل الأجير 
كما إذا مات الصبى المستأجر على إرضاعه.؛ أو الولد أو العبد الذي استؤجر على 
على رعيها ففي انفساخ الإحارة وجهان: 
أحدهنا: لا ينفسخ) وصححه ماعة منهم الإمام والمتولي» 0 به الماوردي 2 

مه 

واصححهما: غيل امهو بسكن هن الى 5 أها تنفسخ”©. ويوافقه نصه على أنه 
إذا أصدقها خحياطة ثوب فتلف قبلها أنها ترجحع إلى مهر المثل”©. 


7" في المحطوط (ويستأجر) وزيادة (أو) يقتضيها السياق. 

7 انظر: مختصر المزنى ص (575).» الحاوي الكبير ٠0/17‏ 5» فاية المطلب 89/8, بحر المذهب 
26١2‏ العزيز شرح الوجيز 2١75/5‏ روضة الطالبين 55/٠‏ 5 التذكرة 285/١‏ النجم 
الوهاج 0 

9 انظ لفاوي الكبير 454/197 قاية الطلب ىت # نية الأبانة ؟لر5 3 

7 انظر: الأم ه/5١71.‏ 

7 انظر: المقنع للمحاملي 274/7 التنبيه ص »)١١5(‏ التهذيب 55/5ه. البيان 10/ه 8 
العزيز شرح الوجيز 5154/5 »١‏ روضة الطالبين ٠0/17‏ 4» أسئ المطالب 517/9 7. 

9 انظر: الأم هاه ". 


بور م _ب؟ب؟ب؟ى؟_؟__ ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وعن أبي علي: أن محلهما ما إذا ألزم ذمته حياطة ثوب معين أو حمل عبد أو 
متاع معيّنين7". 

أما إذا استاجر دانة بعيتها مدة ال كوى/20 أو حمل عبد أو متاع فلا لاف 
في جواز الإبدال» وأن العقد لا ينفسخ بملاكهم”". وفيه نظر. 
فإن قلنا لا ينفسخ, فإن أتى المستأحر ,كثل التالف ليوثي الأجير فيه العمل فذاك» وإن 
لم يأت به مع قدرته عليه أو عجزه عنه وسلم الأحير نفسه مدة يمكن فيها العمل ففي 
استقرار الأجرة وجهان: 
أضحيهما اغا أ 5 
فإن قلنا تستقر» فهل للمستأحر فسخ العقد قبل مضي المدة؟ فيه أوجه: 
أصبيحها: نعم 2. 
وثانيها: لا. 
وثالئها: أنه بالخيار بين أن يأن بالبدل وبين أن يفسخ العقد”2. 

وفي موت الصبي المعين للارضاع وجه رابع: أن الميت إن كان ولد المرضعة لم 
يز الإبدال إلا بولدها أيضا. 
وإن قلنا ينفسخ فتلف البعض انفسخ العقد فيه خاصة كما لو ماتت بعض الأغنام أو 
لقن ,يعض الغياب 1 


7 وبه قطع ابن الحداد. انظر: فروع ابن الحدّاد ص (35)» روضة الطالبين 44/5 ؟. 

81١/1 7‏ /ب) نسخة المكتبة الأزهرية. 

”" وهو موافق لنص الرافعي والنووي؛ فإفهما نضا على أن العقد لا ينفسخ, وأنه يجوز إبدال 
الراكب والمتاع بلا حلاف. انظر: العزيز شرح الوجيز 2١77/5‏ روضة الطالبين 414/5 ؟. 

7 انظر: روضة الطالبين 14/0 .١4‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١7/5‏ روضة الطالبين 54/5 ؟. 

© وقال عنه الغزالي في الوسيط: وهو الأعدل. انظر: الوسيط .7٠٠١/14‏ 

7" انظر: تتمة الإبانة ؟/4717» البيان 15/37*» العزيز شرح الوجيز 2177/5 روضة الطالبين 
١‏ المطلب العاللي ص ».)١559(‏ المهمات 75/5 .١‏ 


سي 00 4ب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فرع: 

لو امتنع المستأجر من دفع الثوب المعين مع بقائه فلا خيار له. قال الإمام: 
والمتجه أن لا يجب عليه الإتيان به لكن لو سلم الأجير نفسه مدة بمكن فيها العمل 
وجبت الأجرة» إن قلنا تستقر الأجرة مضي الزمان» وليس للأجير فسخ الإجارة 
وإن قلنا لا تستقر .عضي زمن إمكان العمل فللأجير الخيار”"'» وما قاله الإمام مشكل 
وقد ذكر الرافعي في آخخر المساقاة”©: أنه يجب على المستأجر تسليم الثوب الذي 
استؤجر على قصارته إلى القصار ليقصره'". وقال المتولي وغيره: لو استأجره لقصارة 
ثوب أو لصبغه أو لصياغة ذهب لم يكن له بيع الثوب والذهب قبل القصارة والصبغ 
والصياغة©؟. 


فرع ثان: 
لو أوصى لزيد .عنفعة داره مدة عمره فقبل وأجّرها مدة ثم مات في أثنائها 
بطلت الإجارة لانتهاء ملك المنافع يموته9 . 


77 زنياه قناية الع لبي الوا 

المساقاه: أن يدفع الرحل إلى الرجحل حائط نخل على أن يقوم بسقيها وقضايما وإبارها 
وعمارقا ويقطع له سهما معلوما ما يخرج من ثمارها. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
ص »)١77(‏ مختار الصحاح ص »)١50(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص .)١١57(‏ 

(" انظر: العزيز شرح الوجيز 717/1. 

9 إنظر: تنمة اللإأبائة * ا/ة 688 

© انظر: بحر المذهب 27007/7 التهذيب 2478/4 العزيز شرح الوحيز 2174/5 روضة 
الطالبين 45/5 5.» النجم الوهاج 5410//5: أسئ المطالب 2477/7 تحفة المحتاج 218/7 


سو 10 4ب 


الجواهر البحرية كناب اللإجارة 


فرع ثالث: 

إذا استؤجرت المرأة لإرضاع صبيء فهل يستحق الصبي الإرضاع أم لا حي 
لو مات الأب قبل مضي المدة يفوز الصبي به دون باقي الورثة؟ فيه وجهان مخرجان 
على القولين في أنه إذا مات هل تنفسخ الإجارة'؟ إن قلنا تنفسخ استحق الصبي 
ذلك وإلا فلا. 


7"؟ قال النووي في الروضة (500/7) : والمذهب الانفساخ» وهو المنصوص في «المختصر» 
وأكثر الكتب ورححه الجمهور. وقال المحاملي: على الصحيح من المذهب. وقال الشيرازي: 
على المنصوص. وقال البغوي: وهو المذهب. وقال العمراني وهو المشهور. انظر: المقنع 
للمحاملي 2735/8/٠‏ التنبيه ص ».)١7١5(‏ التهذيب 59/5ه. البيان 255/1 وانظر أيضا: 
مختصر المزني ص (3557)» العزيز شرح الوجيز 2١54/5‏ أسئ المطالب 57/8 7. 


سي 1 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فصل ثالث 


إذا قغصبيع أحنى -العين. المؤسكرة كالدان ثبت السفاد اللبار» .فإن ياذو 
المكري وانتَرّعها من الغاصب قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط الخيار على 
الصحيح, وإن وجد الغصب ف جميع المدة فطريقان: 
ا 2 : 00 )ىم امل .م 0ك 
أصحهما: عند الجمهور وهو المنصوض أن العقد ينفسخ . 
وثانيهما: وصححه الروياني”" أنه على الخلاف فيما إذا أتلف أجني المبيع قبل القبض 
ففي قول ينفسخ, وفي آخر وهو الصحيح لاء بل يتخير بين الفسخ والإحارة» سواء 
كان الغصب ف يد المستأجر أو الأجير. 
وهذا البناء يقتضي ترجيح عدم الانفساخ» والصحيح سخلافه”). 


فإن قلنا ينفسخ؛ سقطت الأحرة ولزم |[للمؤجر]” ' أجرة المثل على الغاصب 
لاقت ما لو وطلدف الروة بقييةة. فإف تعض «الهر الواتسي على االوراظرعقطها بوالة 


ب إزند 


('؟ انظر: الأم 117/5. 

7 انظر: التهذيب 4514/5» البيان 0714/9 العزيز شرح الوجيز 2١7١/5‏ روضة الطالبين 
ه/*: ؟» كفاية النبيه 2570/١١‏ التدريب ؟//امطى 

أ انر عر المذهب 1/7 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2171/5 روضة الطالبين 47/5 ؟. 

7 في المخطوط (الغاصب) ولعل المثبت هو الصحيح. 

9 انظر: التعليقة الكبرى (875). المهذب 2557/9 الوسيط 700/4 المطلب العالي ص 


170) [ت: أحمد عواحي]. 


___اسسسسلمييل 39044 و إ ٍبإٍ_ب؟ٍب؟_؟[يٍ؟بب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن غصبت أول المدة ورّدّت في باقيهاء فإن كان زمن الغصب لثله أجرة 
فعلى طريقة الفسخ, انفسخ العقد 2 مدة الغصب» وي المدة الباقية قولا تفريق 
بالانفساخ في الجميع فهو كما لو غصبها في جميع المدة» وإن أجاز لزمه قسط مدةٍ 
رجوعها إليه من الأجرة باعتبار أجرة المثل» وإن كان زمنا لا أجرة لمثله لم ينفسخ 
العف لكان رشيف المسننا عر اتلني 7 
وقدره الماوردي بثلاثة أيام فما دونها”". وفيه نظر. 
وهل على المالك انتزاعها منه”"؟ فيه الخلاف المتقدم في وجوب إصلاح الجذع 
المائل7. 

وإن كان قد مضى بعض المدة وغصبت ف باقيها انفسخت الإجارة في مدة 
الغصبء وفي الماضي الطريقان» فإن قلنا لا ينفسخ في الماضي ففي ثبوت الخيار فيه 
حلاف كما في البيع» فإن أثبتناه ففسخ سقط المسمى ولزمه أجرة المثل للمدة الي 
كانت في يدهء وإن أجاز لزمه من المسمى ما خص تلك المدة باعتبار أحرة المثلء 
وكذا إن قلنا لا خيار له. وظاهر كلام كثيرين والشافعي أن الخلاف فيما إذا كانت 


التحارة مقكرة وو . 


© انظر: الحاوي الكبير 451/107» المهذب 2757/9 فاية المطلب 75177/8,» الوسيط 23٠٠٠١/5‏ 
المطلب العاللي ص )١77(‏ [ت: أحمد عواحي]. 

07 إنظرة الطخاوي اكير 21 

7" قال ابن الرفعة: مذهب العراقيين- وهو الأظهر-: أنه لا يحب عليه ذلك؛ لما فيه من إلزام 
عين لم يتناولها العقد؛ فأشبه ما إذا احتاحت الدار إلى باب أو ميزاب. انظر: كفاية النبيه 
ا" 

997 تقدم في ص (59 - )7١‏ 

7" انظر: الأم 219/4 المهذدب 2857/5 العزيز شرح الوجيز 2١7١/5‏ روضة الطالبين 
ه/*: ؟. كفاية النبيه .777/١1١‏ 


سيو 180 4 تب؟بسس ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وهو ظاهر كلام الرافعي حيبت قال: وإن كان قد استأجره لعمل معلوم فله أن 
يستعمله من حصلت القدرة عليه . أطلق ذلك» وصرح به صاحب الو 


وكلام الماوردي/27 والرويانى ظاهر في جريان الخلاف فيما إذا كانت 
الإحارة مقدرة بالعمل أيضاً حيث قالا - تفريعاً على القول بعدم الانفساخ - : إن 
كان الر كوي مدر غدة غبر المبساجر يق افن: 
البقاء على الإجارة والرجوع على الغاصب. 
والثاني فسخ الإحارة. وإن كانت مقدرة بالمسافة يخير بين ثلاثة: 
هذين» والاجازة وانتظار ركوب البعي 9 
ويجوز أن يفرض ف جريانه في ذلك خلاف بناء على الخلاف في أنه إذا استأجر على 
عمل هل يتعين له المدة الى تلي العقد حى ينفسخ العقد إذا لم [يمكن]|'' الاستيفاء 
فيهاء أو لا يتعين وينفسخ بل هو حقّ للأجير إبقاؤه كسائر الحقوق؟ فيه وجهان©©): 
فإن قلنا يتعين فهو كما لو عين المدة» وإن قلنا لا ففي ثبوت الخيار خحلاف, فإن 
أثبتناه جاز أن يجيء التخيير بين الثلاثة”") 


7" انظر: العزيز شرح الوجيز 171/5. 

"اطي انينني 0 

7" (51/1/أ) نسخة المكتبة الأزهرية. 

9 يقر اناوس الكرير ارو قرا ادهب ا 

7" ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السايق. 

كيل اب الرقسة: والصحيح الأول؛ وبه جزم العراقيون. انظر: كفاية النبيه ١1١1/ه0؟؟.‏ 

7 انظر: الحاوي الكبير 7١/177‏ 5» التنبيه ص .)١779‏ البيان 1/ ”2 كفاية النبيه .7/1١١‏ 


__-ا_ا7_السسسسلليلل 0180 و إ_إٍ؟إ؟ب؟ى؟ب؟ب؟ب؟ببسسبببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وللمكري مخاصمة الغاصب والسارق بحق الملك» وف ثبوت ذلك للمستأجر 
وجهان: أصحهما”؟: وهو المنصوص ل0©» كالمودع والمستعير. 
وثانيهما: نعم واختاره الروياني”". وقال الإمام والغزالي وآخحرون هو أقيس"". 
ويحري الوجهان في مخاصمة المرتمن الغاصبء وجزم الإمام بأنه يخاصم “. وجزم 
القاضي بأن المستأجحر يخاصم في المنفعة2. وكلام بعضهم'" يقتضي إجراء الخنلاف 
ولو أقر المكري بالعين المكراة للغاصب أو لغيره في المدة انبى ذلك عند 
بعضهم على الخلاف في صحة بيعهاء فإن قلنا يصح؛ صح إقراره» وإن قلنا لا يصح. 
ففي نفوذ إقراره الأقوال في نفوذ إقرار الراهن» ثالثها التفرقة بين الموسر والمعسرء 
انفرد به الإمام والغزالى”©. وفيه طريقة قاطعة بالقبول0©. 
وحكى الروياني عن القفال أنه: إن أقر له قبل الغصب لا يقبل؛ لأن المنافع تحدث 
عن ملك المستاجر اق يذهه.وإق أقز اله بعده قل» لأا تحدت على ملك المالاك ألا 
على عذلق اللسعا جر ب و 


7 عبّر عنه الرافعي بالأظهر» والنووي والدميري: بالأصح المنصوص. انظر: العزيز شرح الوجيز 
57؛©؛ روضة الطالبين 57/5 ”2 النجم الوهاج 57957/0. 

7" انظر: الأم .١9/85‏ 

7 لطر بغر الملهييه 1/17 

انظ ارق الطلبي را :910 الوسيظ: ؟ ارق 

7" انظر: هاية المطلب 5/5 .5١‏ 

9 انظر: حاشية الرملي على أسئ المطالب 171/7. 

7 منهم ابن داود كما نقل ذلك ابن الرفعة في المطلب العالي ص .)١/37(‏ 

9 انظر: فاية المطلب 2771/8 الوسيط .7١1/4‏ 

9" انظر: الوسيط 2501/1 العزيز شرح الوجيز 2171/5 روضة الطالبين 47/0 7. 

73" نقل البغوي هذا القول في التهذيب ونسبه إلى الأصحابء أما نسبة هذه الحكاية إلى 
الروياني عن القفال فلم أقف عليه لا في البحر ولا في الحلية. انظر: التهذيب 54/5 45. 


سو 085 4 ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


والخلاف فيما إذا صدقه المقر له وكذبه المككري فإن لم يصدقه المقر له لم 
يقبل» وإن صدقه المكري قبل قطعا. 

فإن قلنا [يقبل]”' إقراره وهو الأظهر”' ففي قبول إقراره في المنفعة أوجه: 
أحدها: نعم» وعلى هذا فهل للمستأجحر تحليف الأحير على حجة إقراره؟ فيه 
الوجهان المتقدمان في تحليف المرن الراهن في نظيره. 
وأظهرها له0". 
وثالئها: أن العين إن كانت في يد المكتري فلا يزال يده إلى مضي المدة» وإن كانت 
في يد المقر له فلا ينزع من يله. 
وحكم إناق العين وذ الدابة حكم الغصب في ثبوت الخيار والانفساخ .مضي 
المدة» وإن كان الغاصب المالك فسيأقٍ في الفصل الخامس”©. 


فرع: 

لو اجر هيدا إجارة محيحة تاحرها التساسر بن ابر اإتحارة فاسيدة ادن 
الأول غلى_ العاق' المستى: .والنان على الثالة» أجرة المدل» وقيل شيدق الأول على 
الثاليك أججرة الما 7 . 


7" ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2177/5 روضة الطالبين 47/0 7. 

(" عبّر عنه الرافعي بالأظهر» والنووي بالأصح.انظر: العزيز شرح الوجيز 2171/5 روضة 
الطالبين 47/6 ؟. 

لكيه نالع قن العير يعد تدا بونداذا تنود اة “تقر وذغب على وعدي شازذا انظن العين 

الصحاح 47/١‏ ه. المصباح المنير 551//7. 

97 انظر: الفصل الخامس في ص .)5١١(‏ 

انظر: التهذيب 14/5 45. البيان 1/*) النجم الوهاج 45/5 مغن المحتاج 4865/8 . 


سو 088 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فرع ثان: 

لو أخر الموصى له بقشعة عبن العنتة 2 خضية قاصب هد ؛ (ومه ابحرة مفله 
فيهاء ثم إن كانت الوصية مؤقتة فالأجرة لورثة الموصي”2"2» وإن كانت مقيدة بعمر 
العبد انب على أن المقوم المحسوب من الثلث منفعته فقط أو جميعٌه؟ فعلى الأول 
الأعرة للوا ركو وفاق القان المودى "ولو نفدل اسار بتبيقه عيك يكال" . 


[فرع]”؟ ثالث 

الو دحل الدار المؤجرة غاصب ولم بمنع المستأجر من الانتفاع فللمستأجر 
الخيار» فإن لم يفسخ لزمه كل الأحرة؛ لأنه لم يحل بينه وبينهاء وسكون الغاصب 
كاستعار ينا 


في المحطوط (الموصى له) والتصحيح من المطلب العالي »)١17(‏ وهو الموافق للسياق. 
قال ابن الرفعة: ووجهه: أن استهلاك المنافع بغير حق يوجب أجرة المثل لأصحاب الرقبة. 

7" قال النووي: والصحيح: أها للموصى له؛ لأنه بدل حقه, بخلاف الإجارة» فإِهُا تنفسخ في 
تلك المدة فتعود المنافع إلى مالك الرقبة. انظر: روضة الطالبين ١57/5‏ 

("" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١١4/7‏ روضة الطالبين 2١3/5‏ المطلب العالي ))١37(‏ 
النجم الوهاج 50*/5. 

7 ما بين المعقوفتين زيادة» وأثبتها للتوضيح. 

© انظر: الحاوي الكبير 2١0/1‏ حاشية عميرة 5/9/ 
ولعل المراد بذلك أن الغاصب إذا سكن في الدار المؤجرة ول بمنع المستأحر من الانتفاع أنه 
لا يضمن المنفعة» كذالك في استعار الحدار؛ فإنه لا يضمن إذا تلف الجدار إلا إذا تعدّى أو 
فرّط. انظر: البيان /7ه. 


سيو 084 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فصل .رابع 
لو اكترى جمالا أو [دوابا]”'؟ فهرب رماء فإن أخذها معهء فإن كان العقد 
على عينها ثبت للمستأجر الخيار إن لم تمض مدة لمثلها أجحرة» وإن مضت مدة لمثلها 
أجرة انفسخت الإحارة في مدة الغيبة» وهل يثبت للمستأحر الخيار في باقي المدة أو 
يخرج انفساحه على قولي تفريق الصفقة؟ فيه طريقان كما لو أبق العبد ثم عاد فإن 
مضت المدة انفسخ العقد لفوات المنفعة. 
وإن كانت الإحارة مقدرة لعمل فهو كما لو التزم عملاً وامتنع منه وسيأق". 


وإن كانت الإجارة في الذمة فيثبت المستأجر القصة عند الحاكم وينفذ 
الحاكم في طلبه ويلزمه القيام به» فإن تعذر إحضاره استأحر عليه من ماله فإن لم يجد 
له مالا اقترض عليه من بيت أو المكتري أو غيره واكترى عليه/© [...]9 لم 
عليه'"". ولا يجوز أن يلي أمر الإكتراء إلى المكتري”". 


فإن تعذر الاقتراض» قال الإمام - أو امتنع منه الحاكم -: يخير المستأجر بين 
الفسخ والصبر إلى أن يحضر فيطالبه بحقه. فإن فسخ فالأجرة دين له في ذمة 
العال. 


('" في المحطوط (دواب) والمغبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

سيأ ف ص )1١*(‏ 

7" (007/1/ب) نسخة المكتبة الأزهرية. 

0 كلمة غير واضحة لم أستطع قراءقا. 

انظر: الأم /٠١”ء‏ الحاوي الكبير 71/107 4» فاية المطلب 2١51/8‏ بحر المذهب 153/17 
التهذيب 4515/5» البيان 2757/7 العزيز شرح الوجيز 2175/5 روضة الطالبين 45/٠‏ ؟) 
الأنوار 2١55/5‏ أسئئ المطالب 4737/79. 

7 قاله ابن الصباغ. انظر: الشامل ص (0٠5؟)‏ 

9 إنطارة قاية المطلب +2 ها 


آلف ةة فى 7 الب؟ب؟ٍب؟ببببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وعن ابن داود”":أن له الخيار بنفس الحرب» فإن لم يفسخ وأتى القاضي 
استأجر له من ماله0). 


وإن تركها عند المكتري استوق المنفعة المستحقة له سواء كانت الإجارة على 
عينها أو في الذمة» ثم إن تبرع بالإنفاق عليها فذاك؛ وإلا أثبت الحال عند الحاكمى ثم 
الحاكم ينفق عليها ويستأحر من يقوم بتعهّدها من مال را إن وحده. فإن لم يجد له 
مالا اقترض عليه كما تقدم» فإن وثق بالمكتري سلم إليه ما اقترضه لينفق عليها وإلا 
سلمه إلى أمين يتولى ذلك» وذكروا في إذنه للملتقط في الإنفاق على اللقيط”" من 
مال اللقيط طريقان”” '» والقياس بحيئهما هنا. 


ولو لم يقترض الحاكم منه لكن أذن له في الانفاق؛ جاز في أظهر القولين” , 
ثم إن در له قدراً لم يزد عليه» فإن زاد فهو تبِرَّعٌ» وإن ل يُقَدّر فعليه الاحتباطء 
وأن ينفق أقل ما يحصل به الكفاية” © . 


7" هو المعروف "بالصيدلائ" وقد تقدمت ترجمته في ص (5 .)٠١‏ 

('" انظر: المطلب العاللي ص )١31/(‏ [ت: أحمد عواجي] . 

( اللقيط: عرف المؤلف اللقيط: بأنه اسم للصبي الملقَقط من شارع ونحوه» وليس هناك من 
يدعيه.انظر: (١/559/ب)‏ نسخة المكتبة الأزهرية. وانظر أيضا: تحرير ألفاظ التنبيه ص 
(5 758 )» المصباح المنير ؟/551. 

5 المؤلف في كتاب اللقيط: أصحهما القطع بالجواز. انظر: كتاب اللقيط (51/1/ب). 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2174/7 روضة الطالبين 15/8 7. 

9" انظر: الشامل ص (2550.؛ الحاوي الكبير »47١/17‏ فاية المطلب 4١51/8‏ بحر المذهب 
07 التهذيب 454/5 البيان 27/7 العزيز شرح الوجيز 2١74/5‏ روضة 
الطالبين هه ؛ 5» الأنوار 2١53/7‏ أسئ المطالب 457/5. 


سيو 188 _ببتبب؟ب سب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو ادعى أل أنفق أمرًا مقتصدًا وادعى اللجمال أنه أنفق دونه فوجوه: 
أصهيا!'': وبدوم به الول وقيرو" أن الاق الماك مم" 


وثالثها: أن المصدق من يصدقه العرف. 


فإن لم يجد الحاكم من يقرضه؛ قال القاضي والإمام - أو لم يروا الإقراض -: 
باع من الحمال بقدر الحاجة وأنفق عليها من الثمن”". قال الرافعي: ولا يخرج على 
الخلاف في بيع المستأجّر للضرورة» ويبقى في يد المستأجر إلى انقضاء المدة"". 
ولو كان في الجمال فضل عن قدر الحاحة باعه للنفقة على الباقي. 
قال الفوراني وغيره: ولا يجوز بيع الدمال حشية أن يأكل أثمافها"؟. أي وإن جوزنا 
بيع المستأجحر بخلاف ما إذا لم تكن مستأجرة لتعلق حق المستأجر بأعياها. 
قال الفقيه محلي”": والفرق ضعيف فإن البيع لا يفسخ الإجارة” . 


(') انظر: روضة الطالبين ©/57 23 النجم الوهاج 831/0؛ مغين المحتاج 88/7 4. 

7" وممن جزم به البغوي في التهذيب» وقال الروياني: وهو الأصح. انظر: بحر المذهب 217١/7‏ 
التهذيب 555/154 

0 انظر» تحية الأياتة #ار كن 

7" انظر: فاية المطلب 157/8 المطلب العاللي ص .)5١١(‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 1175/5. 

© الإبانة (ل/١7١/أ).‏ وانظر أيضا: كفاية النبيه .71/1١١‏ 

7" هو: أبو المعالي» بحلي بن جميع بن بحاء الفقيه الشافعي» قال عنه الشيخ زكي الدين عبد 
العظيم أب المعالي حلي تفقه من غير شيخ» وصنف في الفقه كتاب الذحائر وهو كتاب 
مبسوط جمع فيه من المذهب شيئا كثيراء توق سنة حمسين وحمسماثة» ودفن بالقرافة 
الصغرى. انظر: وفيات الأعيان 14/54 »١٠5‏ سير أعلام النبلاء 2١44/١٠‏ طبقات الشافعية 
الكبرى 7717/17. 

9 إيدزية كقاية الفييد 1 ابر 


سو 189 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فإن أنفق المستأجر بغير إذن الحاكم مع إمكان مراجعته فلا رجوع له. وإن 
تعذرت وأنفق بقصد الرجوع ففي الرجوع الخلاف السابق فيما إذا هرب العامل في 
المساقاة'')» وصحح المتولي أنه يرجع إذا ترك الإشهاد لعجزه عنه”"2. 

فإن قلنا له الرجوع؛ فأطلقا في قدر النفقة» قال الإمام: القياس تصديق الحمّال 
ويحتمل تخريجه على الخلاف» ولو كان في الموضع حاكم وعسر إثبات الواقعة عنده 
فهو كما لو لم يكن يما حاكم'”. 

وإذا اتقضت الإجارة بمضي المدة أو بلوغ المقصد ول يعد الجمّال رفع الأمر 
إلى الحاكم وسلم إليه» وإن طلب من الحاكم أن يبيع منها قدر النفقة عليها أو أقرضه 
أحابه وباع بقدر الحاحة وحفظ باقيهاء وإن رأى بيعها كلها كيلا يأكل نفسها 
فا 0 

قال الإمام: وكذا يفعل في مال الغيب ما فيه نظر وصلاحء فإن وجد له مالاً 
ضائعاً لا يمكن حفظه إلا مؤنة» وقد يبلغ مبلغاً فله أن يبيعه ويحفظ فمنه0©. وكذا 
قاله القاضي”؟. واعتبر مطلق المؤنة ومثله بالثوب والعبد» قال”©: ولو احتلفا في نية 
الرجوع صدق المكتريي©©. 


© انظر: (/7/077/) نسخخحة المكتبة الأزهرية 

انط نمة الخيانة 1ك 

(") انظر: فاية المطلب 4/8 .١5‏ 

9 إنظرء الخاوي الكبير 7/97 6497 خخر المذعب 11/0/07 الوسيط 4/لا١‏ 27 التهذيب. 455/4 
البيان 4/7 0*5 العزيز شرح الوجيز 2١75/5‏ روضة الطالبين 417/5 7. 

© انظر: فاية المطلب 54/8 .١5‏ 

لول + المطلب العالى ص ١١‏ ١؟)‏ 1 أحمد عواجحي]. 

7" اي: القاضي حسين. 

ك4 انظر: كفاية النبيه 2589/١١‏ الأنوار ا" 


سيو 188 4 _ب؟ببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وكذا الحكم إذا التزم له حمل متاع في ذمته وترك جماله وهربء فإن أخحذها 
معه لم ينفسخ العقد بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليكتري عليه من ماله إن وجده.ء فإن 
لم يجده اقترض عليه من بيت المال» فإن تعذر فمن المكتري قاله المتولي0©. فإن لم 
يقدر على الحاكم ثبت له الخيار. 


فرع: 

قال المتولي: كل موضع جعلنا له الفسخ ففسخ, فإن قدر على ماله قضى 
الحاكم الدين منهء وإن لم يجد له مالا لا يستقرض عليه؛ لأن حقه في ذمته» وإذا 
استقرض عليه ثبت الحق للمقترض في ذمته» وليس لأحد أن يكلف الحاكم نقل حق 
له في ذمة إنسان إلى غيره”2. وهو يخالف ما تقدم عنه وعن غيره من إيفاء العمل 
للمستحق بالإجارة؛ إلا أن يبحمل هذا على أنه لا يجب على الحاكم وهو الظاهر. 


فرع ثان: 
لو أكرى نفسه لعمل في الذمة ثم هرب استأحر الحاكم عليه من ماله. فإن 1 
يكن له مال اقترض بخلاف السله”””» والفرق مشكل. 


اقزر تنه الأيانة 1519 

97 انظرة قنمة الابائة 67م 4: 

7 السلم: قال التووي: ذكروا في حد السّلم غبارات منقارية أحستها: أنه غقد.غلى يوضوف 
في الذمة ببدل يعطي عاجلا. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص »)١45(‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص »)١/807(‏ التعريفات ص .)١١٠١(‏ 

597 انظر: المهذب 2557/5 تكملة المجموع .73/1١5‏ 


_االسسببوٍ 198 / )؟؟ب؟ب؟ب؟ببسسبببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فصل حامس 

إذا استأحر دابة مدة معينة/27 أو لعمل معين ثم تسلمها وحبسها حى مضت 
المدة» أو مدة يمكن فيها ذلك العمل انتهت الإجارة واستقرت الأجرة» سواء انتفع 
كما في المدة أو لاء وليس له الانتفاع يما بعد ذلك» فلو فعل؛ لزمه أجرة المثل مع 
المسمى» ولا فرق بين أن يكون تأخير الانتفاع بغير عذر أو بعذرء كما لو أخره 
لمرض أو لخوف ف الطريق أو لعدم الرفقة» كما لو أكراها وقت المغرب والعادة أن 
السفر يكون إلى ذلك الموضع وقت الصبح فحبسها عنده لذلك» وإن كان لو حرج 
في هاتين الحالتين ضمن الدابة9). 
قال القاضي: إلا أن يشترط الخروج زمن الخوف في العقد. وليس للمكتري الفسخ 
بذلك ولا أن يلزم المككري استرداد الدابة إلى أن يتيسر الخروج"". ولو تراضيا عليه 
انفسخت الإجارة مضي المدة ولم يكن له ركوبّا بعدها إلا بعقد حديد ذكره 
المتولي”2. وقال الماوردي: إذا كان الامتناع بعذر فيها لمرضها أو لخوف الطريق لم 
لوده الأتع 75آى بهذا حمل أن يكرت مطلفاء يوان يكوت ينا ره على اتفارة إن 
أنه إذا اكترى دابة ليركبها إلى مكان ليس له أن يركبها إلى غيره”؟, 


الكو سوه ام ابيع لكيه ارأرهرية. 

© انظر: الحاوي الكبير 447/30 التنبية ص »)١74(‏ الوسيط 2507/4 التهذيب 54/ه45» 
البيان 5//77 23 العزيز شرح الوجيز 2١75/5‏ روضة الطالبين 57/5 25 الأنوار 217١/7‏ 
النجم الوهاج 2595/5 مغين المحتاج 4865/9 . 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 175/5» روضة الطالبين 417/0 7. 

90 انظرة تنمة الاباثة عام , 

9" انكر اطاوض الكبين الا 4 

0 مره لطاوف اكير اوم 


سي 70 7بإ؟ب؟ببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولا فرق في استقرار الأجحرة بحبس الدابة بين أن تكون الإجارة وردت على 
عينها أو في الذمة وسلمت ليستوفي منهاء وكذا الحكم في كل عين مؤجرة ما عدا 
الحرء كما لو استأجر عبداً لعمل شغل شهراً فعمل بعضه ومنع البرد أو المطر الشديد 
من كول اا ١‏ 


أما الحر إذا أجّر نفسه مدة معينة» أو لعمل معين ثم سلم نفسه تلك المدة» أو 
ما يسع ذلك العمل فلم يستعمله المستأحرء ففي استقرار أجرته حلاف مر في 
تستقر 7 وهو جار فيما إذا التزم في ذمته عملا وسلم نفسه للمستاجر مدة إمكانة 
فلم 00000 وجزم القاضي بالاستقرار في الأولى» وحكى الخلااف 2 هلو2؟. 
وأجراه المتولي فيما إذا سلم عبده ليعمل عنده فيما التزمه الحر في ذمته فمضت مدة 
قال الرافعى: وما علله به يقتضى إجراء الخلاف في كل إجارة على الذمة©. 


('' انظر: فتاوى ابن الصلاح 571/5» أسئ المطالب ٠3/75‏ 4» مغين المحتاج 43/9 4. 

١/43‏ ة؟ابي) تسية محف 

)1175/5 قال الرافعي: وهو الظاهرء وقال النووي: وهو الأصح. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ "١ 
؟.‎ 417/٠ روضة الطالبين‎ 

7 انظر: ١‏ التهذيب 455/4» العزيز شرح الوجيز 2175/5 روضة الطالبين 47/5 27 كفاية 
النبيه 2757/١١‏ حاشية الشرواي .١57/5‏ 

7 انظر: المطلب العاللي ص .)7١5(‏ 

30 تعزن عم الإاباية + 117 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز ١75/5‏ 


للف ا ؟ب؟ب؟بسسبببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فإن قلنا لا يستقرء فللأجير أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على الاستعمال؛ 
أو على الإبراء في إجارة الذمة كما إذا امتنع من استيفاء دينه» ولم يخرّحوه على 
الخلاف في استيفاء الدين الحال فيجوز أن يأيَ فيه وأن يفرق0"©. 

ولو كانت الإحارة فاسدة وسلم العين الى ورد العقد عليهاء» وبقيت في يد 
المستأحر تلك المدة من غير انتفاع؛ لزمه أجرة المثل» لكن هنا لو على الأجير بينه 
وبين العين وسلم إليه مفتاح الباب الم يلزمه أجرة؛ فإن التخلية ليست مضمنة في 
العقود الفاسدة بخلاف الصحيحة”". 

ولو شردت الدابة من يد المكتري حى مضت المدة» قال الماوردي: إن كان 
بتفريط ضَّعِنها وعُدٌ مستوفيا حقه» وإن لم يكن بتفريط لم يضمنهاء ثم إن كان العقد 
مقدرا ممدة انفسخت الإحارة» وإن كان مقدرا بالمسافة فلا وله الخيار”". وفي إثبات 
الخيار كلام انا 

أما لو حبس المكري العين الى أجرها مدة معينة ولم يسلمها حى انقضت» 
فإن لم يستوف منافعها انفسخحت الإجارة سواء حبسها لاستيفاء الأجرة أو لغيره؛ 
وإن استوفاها فطريقان: 
أحدهما: أن الانفساخ الخلاف المذكور فيما إذا أتلف البائع المبيع قبل قبضه. 
والثانية: القطع بالانفساخ”") ومنهم من أجرى الخلاف في الحالتين” . 


© انظر: تتمة الإبانة 477/7» العزيز شرح الوجيز 2١77/7‏ روضة الطالبين 8/0 25 المطلب 
العالي ص .)٠١5(‏ 

7 انظر: التنبية ص (14؟7١))»‏ بحر المذهب 2157/7 البيان 2874/77 العزيز شرح الوجيز 
27/5 روضة الطالبين 57/5 25 كفاية النبيه 55/١1١‏ 35 عجالة المحتاج ؟/5145. 

7 انظر: الحخاوي الكبير ١5/9‏ 4. 

“ني ص (007). 

”© وهو الصحيح. انظر: النجم الوهاج 897/5 تحفة المحتاج »١91/8/5‏ مغين المحتاج 430/7. 

() منهم ابن الرفعة . انظر: المطلب العاللي ص .)7١37(‏ 


سو 205 ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو أمسكها بعض المدة وسلمها في باقيها انفسخحت الإجارة في مدة إمساكه 
وف الباقي قولا التفريق بتلف بعض المبيع قبل القبض”"©. 

فإن قلنا: لا ينفسخ؛ يُخيّر المستأجر ولا يبدل زمان بزمان» ولو اتفقا عليه 
وكذلك لى غصيها عد ها سلمي”. 


وإن كانت الإجارة مقدرة بالعمل دون المدة» كما لو استأحر دابة للركوب 
إلى بلد ثم لم يسلمها حى مضى زمن بمكن فيه المضي إليهاء أو استأجره لخياطة ثوب 
أحدهما: وهو احتيار الإمام أنها تنفسخ كما تستقر الأجرة بحبس المكريء والمدة في 
إحارة العين المقدرة بالعمل يتناول الزمن المتصل بالعقد0". 
3 : (5) الكسء ا 00 
وأظهرهما: وهو جواب/” ' الأكثرين أا لا تنفسخ '. 
قال الماوردي والغزالي: وعلى هذا للمكتري الخيار لتأخير حقه”". 
وقال الجمهور: لا حيار ه00 , 


('" والصحيح أنه يثبت له الخيار في الباقي. انظر: عجالة المحتاج 445/7» النجم الوهاج 
هوم تحفة المحتاج 2١15/4/7‏ مغين المحتاج 90/8 5» فاية المحتاج 3717/0؟. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 177/5» النجم الوهاج 2857/5 مغين المحتاج 49./9. 

7 إنل > فاية المطلبيه ار روا 1: 

27 01/1 /ب) نسخة المكتبة الأزهرية. 

"' انظر: العزيز شرح الوجيز 10717/5» روضة الطالبين 48/5 25 النجم الوهاج 95/5". 

9 انظر: الحاوي الكبير 477/17» الوسيط .7١/5‏ 
قال النووي: وشذ الغزالي فقال في «الوسيط» : له الخيار» لتأحر حقه. وقال الرافعي: 
ورواية الأصحاب تخالف ما رواه. انظر: العزيز شرح الوجيز 2177/7 روضة الطالبين 
١؟.‏ 


7 انظر: تتمة الإبانة 47/١‏ 4» العزيز شرح الوجيز 2177/7 روضة الطالبين 4/8/5 7. 


سو 20 سب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قال الإمام: ولو شرطت المبادرة إلى العمل فقياس العراقيين انفساخ العقد 
مضي زمن يسعه) ولو كانت الإإجحارة على عين موصوفة 2 الذمة [رتم]"” سم 
المكري ما يستوفي منه المنفعة حى مضت مدة يمكن تحصيلها فيها فلا انفساخ ولا 


خيار» قال وهذا 010 تأخر 0" 


فصل سادس 
التلف الموجب لانفساخ الإجارة والتعيب الموجب لثبوت الخيار فيها لا فرق 
فيها بين أن يقعا بآفة سماوية» أو بفعل أحبيء أو الأجير أو المستأجر بخلاف ما إذا 
أتلف المشتري المبيع قبل قبضه؛ فإنه يكون قبضاً منه ولا يار له» وعليه الضمان”". 
وللامام احتمال في سقوط الخيار0©. 


في المحطوط (م) وزيادة حرف (الواو) يقتضيها السياق. 

('؟ انظر: فاية المطلب 5/8 .١55-1١‏ 

9 انظر: هاية المطلب 88/8 » الوسيط 507/4,. المطلب العاللي ص (١١؟).‏ 
© انظر: هاية المطلب //8/8. 


سبي 204 4 ؟_ ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


القسم الثالث من الطوارئ الموحبة لانفساخ الإجارة: تعذر استيفاء المنفعة 
شرعاًء وهو موجب للانفساخ كما لو استأجر لقلع سن وجعة؛ أو يد متاكلة, 
فسكن الألم وبرأت» أو لاستيفاء قصاص في نفس أو طرف وجوزناه وهو 
الصحيح”"' فعَفا المستجق؛ انفسحت الإجارة كما في العجز الحسي”". 
وقال بعضهه”": هذا تفريع على أن المستوق به لا يبدل» فإن قلنا يبدل؛ لم ينفسخ, 
ويستعمل في قلع سن وجعة لغيره إن تيسرء وقيل: أو يستعمل في قلع وَتد”” أو 
مسمار» ويراعي تدان العملين وهو بعيد". 
واستشكل الرافعي الانفساخ) وقال: ينبغي أن يثبت خيار الفسخ دون الانفساخ”©. 
وقد حكاه القاضي وجها"". 


ولو استأحر امرأة لكنس مسجد في زمن معين فحاضت فيه أو في بعضه 
فالظاهر تخريجه على حواز الإبدال» فإن منعناه حكمنا بانفساخ الإحارة» وإلا فلاء إذا 


تبسر إقامة كنس غيره مقامه9"؟, 


(') انظر: العزيز شرح الوجيز 2177/5 روضة الطالبين 45/5 ؟. 

('؟ انظر: الوسيط 250/5 العزيز شرح الوجيز »١717/5‏ روضة الطالبين 2519/8 أسئى 
المطالب ١9/5‏ 4» تحفة المحتاج 5/5 1٠ء‏ فاية المحتاج 7077/5. 

("" منهم الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز 2177/5 روضة الطالبين 45/8 ؟. 

ريو ها انان الأرضي أو الحائط من حشب ونحوهء لدعم سور أو تثبيت خيمة أو ربط 

حيوان ونحوه. انظر: المصباح المنير ”2557/7 القاموس المحيط .75154/١‏ تاج العروس 

.١ 8 

”' وعبّر عنه الرافعي والنووي بأنه ضعيف. انظر: العزيز شرح الوجيز 2177/5 روضة الطالبين 
.١‏ 

انظر: العزيز شرح الوجيز ١717/5‏ 

إنظر: كقاية النبية +ا بوم 

9 انظر: العزيز شرح الوجيز 2٠٠١/5‏ روضة الطالبين ه/185١»‏ النجم الوهاج 5/0 
أسئئ المطالب ١53/7‏ 4» مغين المحتاج 45/7 4 . 


سس سس سس يور ه.؛ إإ؟٠؟٠[إ؟بى؟بٍ؟بب؟بببببببببب‏ 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وف كلام الإمام إشارة إليه”2. وهذا إذا لم يقتض أدوارها الحيض ف ذلك الزمان 
فإن اقتضته لم يصح إلا على [التخريج]”' المتقدم عن الإمام. 


وإذا بطلت الإحارة فكنستء فالظاهر أنما لا تستحق شيئا سيما إذا علمت 
الفساة"' ىوقل ذكر الماورقي انحن استويي على عمل صور؟ لأ يسدق المسمى؟ 
لفسياة الأحارة ويستدق أجرة انا 87...ويظير عثله هنا 


ولو كان استأجرها لكنس المسجد من غير تقييد بزمان» ثم حاضت فيظهر أن 
لا ينفسخ؛ - وإن ثبت بحيء الخيار للمستأجر -» على طريقة الجمهور المتقدمة في 
الكامير 5 قال القاطي .ولق كسيعه بي بعالة خحيضها 1 مدق هاه .قالة واو 
كانت على ذفتها ل فسخ عيضهافإذا لهرت كنست اننهي ”. 
وهذا إن رضي الناظر في المسجد بالتأخير» وإلا فله إحبارها على تحصيل الكنس في 
الحال بغيرها. 


(') فإنه قال: " من استأجحر شخصا لكنس دار معينة» ثم أراد أن يستعمل ذلك الأجير في كنس 
دار أخرى تساويهاء فكيف السبيل فيه؟ إن حوزنا ذلك؛ فالتعيين ذا لا حكم له ومعقود 
الإحارة كنس بقعة تساوي البقعة المذكورة في قدرهاء ويلزم من مساق ذلك تصحيح 
الاستئجار على كنس المسجدء ثم تنزيل المعقود عليه على ما ذكرناه". انظر: فاية المطلب 
7 

"' ثي المحطوط (التحريم) والتصحيح من المطلب العالي ص (5١؟).‏ 

('؟ انظر: النجم الوهاج 2577/5 أسئ المطالب 24٠3/75‏ مغين المحتاج 443/8 . 

9 انظر: الحاوي الكبير .459/1١١‏ 

'"' أي: في الفصل الخامس» وقد تقدم في ص .)3١١(‏ 

7( انظر: المطلب العاللي ص )١١17(‏ [ت: أحمد عواجي] . 


ف 20 ؟ ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ويتفرع على هذا الأصل فروع: 


الأول: إذا أجَر البطن الأول" في الموقوف عليهم بالترتيب الوقوفة هد كان 
لهم ذلكء وإما يجعل الواقف النظرّ في الوقف للموقوف عليهمء أو لم يجعله لأحد 
وقلنا أنه للموقوف عليه ثم مات الآجر في المدة ففي انفساخ الإجارة وجهان: 


وعلى هذا؛ فحصة المدة الباقية من الأجرة إن كان الأجير قد أخذها وتَصّرّف فيها 
لنفسه دينٌ عليه يرجع بما البطن الثاني في تركته بخلاف ما لو أجّره ملكّه ومات في 
المدة؛ فإن الأحرة كلها له يقضي منها ديونه وينفذ وصاياه» وإن كانت باقية ردها 
بعينها» وإن كان صَرَفها في مصالح الوقف المقدمة على الموقوف عليهم فيظهر أن لا 
حورم 4 

وأصحهما: أنها تبطل” ". 


('؟ البطن: حلاف الظهرء والبطن دون القبيلة» والمراد هنا هو اليل الأول من أولاد الواقف. 
انظر: لسان العرب 4/١8‏ ه. المصباح المنير .57/١‏ 

7" ف المخطوط «المذهب) والتصحيح من النجم الوهاج (3848/5))» والمذهب على خلافه 
فالذي رجححه كثير من الأصحاب كالغزالي والرافعي والنووي والدميري وزكريا الأنصاري 
والشربيئ وغيرهم الانفساخ. انظر: الوسيط 2505/5 العزيز شرح الوجيز 2١17/7‏ روضة 
الطالبين 45/5 ”2 النجم الوهاج 288/5 أسئ المطالب 477/7 مغين المحتاج 45/7 . 

7 انظر: الحاوي الكبير ١/17‏ 5» المهذب 6/9؟-555: بحر المذهب 2١58/7‏ وينظر أيضا 
على التوالي: النجم الوهاج 5/././* 

97 انظر: الحاوي الكبير ١7/7‏ 5» بحر المذهب 2١4/7‏ الوسيط 2385/5 العزيز شرح الوجيز 
5؛© روضة الطالبين 55/5 ؟2 كفاية النبيه 5 ."55/1١‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 217/5 روضة الطالبين 2545/5 مغين المحتاج 4865/9 . 


سيو 200 ) ؟__س ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وبناهما القاضي على الوجهين: في أن البطن الثاني يتلقون استحقاق المنفعة من 
الأول أو من الواقف”'؟ إن قلنا من الأول لم ينفسخ» وإن قلنا من الواقف 
ا 1 5١‏ 
لفنسححرا 5 

وعلى هذا ففي بطلانها في الماضي قولا التفريق» فإن قلنا لا يفرق؛ بطل 
واستحق الأول أجرة المثل لما مضىء وإن قلنا يفرق؛ [ثبت للمكتري]”" وورثه الأول 
الخيار» فإن فسخ أحدهما كان لورثة الأول أجرة المثل لما مضى» وإن لم يفسخه واحد 
مهما كان للواوك: تسيط ها فطى شن المدلا مع الس 0 


أما إذا أَجّر ناظر الوقف الموقوفَ ثم مات» فلا تتأثر الإجارة مموته على 
الصحيح”*) والخلاف كالخلاف فيما إذا أجّر الولي الصبيّ فبلغ بالاحتلام. 

واعلم أن الأكثرين بنوا الخلاف ف أن النظر فق الوقف للموقوف عليه على 
أن الملك له أم لا؟ ومنهم من ل يبنه عليه وقال(....)29 له وإن قلنا الملك لله تعالى» 
وفرّع البغوي على هذا: أن الإجارة لا تبطل/”” ,موته قطعاء وجعل الخلاف على 
اقول بالا 


('؟ انظر: كفاية النبيه .55/١١‏ 

"' قال الدميري: والأصح أفهم يتلقون من الواقف وبه يظهر ترجيح الانفساخ. انظر: النجم 
الوهاج 57/./5. 

© في المحطوط (بين المكتري) والتصحيح من البيان (91/5/9). 

7 انظر: البيان 505/1» العزيز شرح الوحيز 4178/5 روضة الطالبين 2555/0 كفاية النبيه 
مة 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2178/7 روضة الطالبين 50/0 7. 

© كلمة غير واضحة» ولح أستطع قراءتًا. 

)/8١4/1( ©‏ نسخحة المكتبة الأزهرية. 

00 انظر: التهذيب .45٠0/54‏ 


سسبو 90 بٍ؟أإب؟ ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو كان الوقف غير مرتب وحدث مشارك فيه بعد الإيجار» كما لو وقف 
على أولاده الموجودين ومن يحدث منهمء فأجّره [الموجودون]”2 ثم ولد له ولد 
فيظهر أن الحكم في قدر حصته كما مر في الوقف المرتب» ولو كان وقف [على]7) 
أولاده وأولادهم من غير ترتيب فأجره الواقف 5 تحدد له أولاد فيظهر أن يكون 
الحكم كذلكء» وإذا جوزنا للموقوف عليه إيجار حصته فله أن يؤجرها بدون أجرة 
المثل كما له أن يتبرع بإسكافاء فإذا مات بطلت ف بقية المدة قطعا 9 . 

واعلم أن بعض لفقم استنبط من قول الأصحاب قْ الفرع د أن الأحير 
إن كان قد أحذ الأجرة وتصرف فيها دين عليه -: أن للموقوف عليه أن يتصرف 
في ريع الوقف لنفسه وإن توقع ظهور كونه لغيره .موته» وأنّا نحكم له يمملكه في 
00018 وكان بعض [قضاة]9) العصر من بمنعه من 20 في جميعه خحشية من 
انتقال بعضه لغيره بوصاية» وقد يتعذر استرجاعه؛ ويحتمل أن يقال: يُمَكن منه مع 
المطالبة بكفيل كما يفعله عند إعطاء وارث الغائب التركة» ويحتمل أن يقول: لا 
دلالة في ذلك؛ فإنهم ذكروا حكم الواقع لا جواز فعله» والأحوط: أنه لا يصرف إليه 
إلا ما عرف استحقاقه له سيما في مدة يظن أنه لا يعيش إليها”". 


في المحطوط (الموجودين) والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

('' ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

7 انظر: فاية المطلب 5/8 ١٠‏ 4» المطلب العاللي ص »)7١5(‏ النجم الوهاج 5/3/5. 

7 منهم ابن الرفعة ونقل الشربيئ عن الزركشي أيضا. انظر: المطلب العاللي ص (74؟7)» مغ 
امحتاج 4/7 54 4» حاشية الشرواني .١7177/5‏ 

7" قال السبكي: وينبغي التفصيل بين طول المدة وقصرها فإن طالت بحيث يبعد احتمال بقاء 
الموحود من أهل الوقف منع من التصرف» وإن قصرت فيظهر ما قاله ابن الرفعة. انظر: 
النجم الوهاج 5/5 2557 أسئ المطالب ؟/407. 

في المحطوط تكرار» (قضاة القضاة) والمثبت هو الموافق للسياق» ولما في المطلب العالي ص 
(4)574 وأسئ المطالب .5١7/79‏ 

7" انظر: المطلب العالي ص (775)» النجم الوهاج 2375/5 أسئ المطالب 407/5. 


سيو 2.0 4 ب؟ ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثاني: [للناظر]”2 ف أمر الطفل أباً كان أو حداً أو وصياً أو قيماً إيجاره على 
الصحيح» وكذا إيجار ماله إذا رأى فيه المصلحة, فإذا أجرهما مدة لا يمكن بلوغه فيها 
صح. أو مدة يتيقن فيها بلوغه كما لو أجره أو ماله - وهو ابن عشر - ست سنين 
لم يصح”" في القدر الزائد على سن البلوغ”". وفي الناقص عنه طريقان: 
أحدهما: القطع بأنه لا يصح؛ وصححه ابن الصباغ والبغوي والمتولي”). 
والثاي: أن فيها قولي تفريق الصفقة» واستحسنه الإمام» وضعفه المتولى0 . 
وأطلق الماوردي القول: بأن الولي أو الوصيّ إذا أجّر الصيّ ثم بلغ في المدة رشيدا أن 
الإحارة لا تنفسخ؛ بخلاف ما إذا أَجّر أم ولده ثم مات في المدة”2. وحكاه الطبري 
عن بعضهه”"؛ لكن أشار ابن الصباغ وغيره إلى حمله على ما إذا كانت المدة لا 
يتحقق بلوغه فيها". وفرق بعضهه'”" بين أن يبلغ في المدة فيبطل» أو لا؛ فيصحء 


وهو بعيك. 


('؟ في المحطوط ( الناظر)» والمثبت هو الموافق للسياق. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 4179/5 روضة الطالبين 5.0/5 ؟, النجم الوهاج 8/5/0. 

7" قال ابن العراقي: ينبغي أن تكون صورة المسألة أنه بلغ رشيدا فلو بلغ سفيها فهو كالصبي في 
استمرار الولاية عليه. انظر: حاشية الرملي على أسئ المطالب 77/7 . 

© انظر: الشامل ص (إ١79)»‏ تتمة الإبانة 2340/١‏ التهذيب 440/5. 

7 انظر: فاية المطلب 2١١1/8‏ تتمة الإبانة ."41/١‏ 

' قال الماوردي: والفرق بينهما أن الصبي معقود عليه في حق نفسه فلم يزل العقد بزوال يد 
عاقده وأم الولد معقود عليها في حق السيد فزال العقد بزوال ملك عاقده. انظر: الحاوي 
الكير 44/197 

7 انظر: التعليقة الكبرى ص 6579). 

9 إنظى» الشامل هن و 

0 منهم القاضي أبو الطيب. انظر: التعليقة الكبرى ص (177). 


سف 200 ىب؟بس ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن أججّره أو ماله مدة لا يبلغ فيها بالسن صحت الإجارة» وإن احتمل 
البلوغ فيها بالاحتلام» فإن اتفق الاحتلام فيها ففي انفساخ الإجحارة وجهان: 
أحدهما: لا ينفسخ”2. 

وبناهما البندنيجي على الوجهين فيما إذا أجر البطن الأول ثم مات» وغيره 
نظر بتمامها'"» وكلام القاضيين - الطبري والحسين - يقتضي تخصيصهما با إذا بلغ 
رشيدامو اله إذا بلغ سقيها اسعمرق ”ا 

وعلى القول بالانفساخ؛ [ففي]”' انفساخها في الماضي قولا التفريق» وعلى 
الأول هل للابن الخيار إذا بلغ؟ فيه وجهان: 
أظهرهما: لا20 وهما كالوجهين فيما إذا ترك الولي الأذ بالشفعة” 2» هل يأخذ 
الصبي إذا بلغ؟ والخلاف في ثبوت الخيار في ماله مرتب على الخلاف في ثبوته في 
إيجار نفسه وأولى بأن لا يثبت”". 


وهو أصحهما عند الشيرازي والرويان في البحرء وقطع به في الحلية والنووي» وأظهرهما عند 
الغزاليي والرافعي. انظر: المهذب ؟2»355/9 بحر المذهب 2١43/17‏ الوسيط 4/4 ,5١‏ المحرر 
5 منهاج الطالبيين ص .)١57(‏ 

7" انظر: أسئئ المطالب 487/5 المطلب العاللي ص (5؟) [ت: أحمد عواجي] . 

('" انظر: التعليقة الكبرى ص (877)» حاشية الرملي على أسئ المطالب 4770/7 . 

7 في المحطوط (في) وزيادة حرف "الفاء" يقتضيها السياق. 

7" قال الرافعي: وهو أظهرهماء وقال النووي: وهو أصحهماء انظر: العزيز شرح الوجيز 
75 روضة الطالبين ه/.75. 

الشفعة: من شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد» وشفعت الركعة جعلتها 
ثنتين» وهي في الشرع: تملك البقعة جبرًا ما قام على المشتري بالشركة والحوار. انظر: تحرير 
ألفاظ التنبيه ص »)7١7(‏ المصباح المنير »7717/١‏ التعريفات ص .)١77(‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2179/5 كفاية النبيه 2301/1١‏ النجم الوهاج 5/5/5. 


_سا__السلسسلبرور 0ج للبلب؟بسبببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الإإجارة 


ويتلخص في ما للصبي وماله مطلقاً أربعة أوجه: 

أحدها: يصح مطلقاً. 

وثانيها: يصح فيما قبل مدة البلوغ ويبطل فيما وراءها مطلقً”"©. 
وثالثها: يصح فيما وراء البلوغ بالاحتلام دون ما وراءه بالس: 


000 


ولو جر الولي مال الحنون ثم أفاق في المدة فهو كبلوغ الصبي بالاحتلام؛ ولو 
مات الصبى في المدة بطلت الإجارة في نفسه دون ماله ولو استاجر الأب ابنه الدع 
بلغ سن يحتمل العمل لعمله أو لخدمته ليقسط نفقته عن نفسه وينفق عليه من أجرته 


05 
شحةه . 


7 أي: سواء كان بالسن أو بالاحتلام» وهو ما رجححه المتولي والجويئء وقال سليم في المحرد: 
إنه المذهب. انظر: تتمة الإبانة 2347/١‏ فماية المطلب .١١7/8‏ المطلب العالىي ص 
5859). 

"© وهذا ما صححه الشيرازي في المهذبء والرويان في البحر وقطع به في الحلية» والنووي» 
وأظهرهما عند الغزالي والرافعي» وقال ابن الرفعة: هو الأشبه بالحق. انظر: المهذب 2555/5 
بحر المذهب 2155/7 الوسيط 505/54 المحرر 5/9/الاء منهاج الطالبيين ص (57١))؛‏ 
المطلب العالي ص (575). 

7" وينسب هذا الوجه إلى البندنيجي. انظر: المطلب العالي ص (7737). 

7 انظر: انظر: فتاوى القاضي حسين ص (587)» العزيز شرح الوجيز 2١73/5‏ روضة 
الطالبين 2771/5 كفاية النبيه .5".1/1١1١‏ 


سس 2905 سب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثالث إذا أجر رقيقه ثم أعتقه في المدة صح العتق» ولا تنفسخ الإجارة على 
الصحيح”ا". وثانيهما: تنفسخ وهو ,عمنزلة إتلاف المبيع قبل القبض» ولا نقول نتبيّن 
البطلان بخلاف ما تقدم في الصبي والبطن الأول. 
وعلى الصحيح لا يستحق العبد شيثا من الأجرة”"2» وفي ثبوت الخيار له وجهان: 
أحدهما: وهو القد>”": نعم. 
وأاضحييا”: وهو الخويرة ل 
وهما راجعان إلى الخلاف في أن المنفعة تحدث على ملك الأجير ثم تنتقل إلى 
المستاجره أو نحدث على ملك المسعاجر؟ 
[ وعلى هذاء ففي رجوعه على السيد بأجرة المثل للمدة الواقعة بعد العتق وجهان: 
أحدهما: يرجع. 
وأصحهما: لا يرجع |”) 
فإن قلنا يرجع بما؛ فنفقته على نفسه. وإن قلنا لا؛ ففيها وجهان: 
أحدهما: يجب على السيد بالغة ما بلغت. 


انظر: العزيز شرح الوجيز 2173/7 روضة الطالبين 51/0 7» النجم الوهاج 10/9/5". 

انظر: منهاج الطالبين ص »)١55(‏ تحفة المحتاج 2313/8/5 فاية المحتاج ه/17؟8. 

"١‏ القدم: هو ما قاله الإمام الشافعي قبل انتقاله إلى مصر تصنيفا أو إفتاء» سواء أكان قد رجع 
عنه وهو كثير» أو لم يرحع عنه؛ وأبرز رواته الزعفراني والكرابيسي وأبو ثور رحمهم الله 
جميعا. انظر: المجموع 24/١‏ مغين المحتاج .٠١ 8/١‏ المدحل إلى مذهب الإمام الشافعي 
للدكتور أكرم يوسف القواسي ص (505). 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١0/5‏ روضة الطالبين 751/5. 

7 الجديد: ما قاله الشافعي ممصر تصنيفا أو إفتاء» ومن أبرز رواته البويطي والمزني والربيع 
المرادي وحرملة رحمهم الله جميعا. انظر: تحفة المحتاج 57/١‏ مغين المحتاج 2٠١7/١‏ الفوائد 
المكية ص .)١5١0(‏ 

ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وهو مواقف لا في العزيز 2١8٠/5‏ والروضة 
هه ". 


ا لسسسلبروٍ 508 فىٍ؟ب؟ب_سس ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


5 1 5 عع ع 5 8 0 )201 
وقيل: يرجع بأقل الآأمرين من أحرته و كفايته '. 
وأصحهما: أنها 2 بيت المال7©. 


وإن ظهر بالعبد عيب وفسخ المستأجر الإجارة» فإن قلنا أنه/”" يرجع بأحرة 
المثل على السيد عادت المنافع إليه؛ وإن قلنا لا يرجع يماء فهي له أو للسيد؟ فيه 
وجهان”©: بناهما المتولي على الوجهين الآتيين”" فيما إذا باعه ثم فسخ الإجارة 
وصحح الأول 

ولو أَجّر عبده ومات فأعتقه وارثه في المدة» ففي انفساخ الإجارة المنلاف 
السابق» فإن قلنا لا ينفسخ لم يرجع هنا على الوارث بشيء بلا خلاف”". 

ولو أحر أم ولده ومات في المدة عتقت» وفي بقاء الإجارة الخلاف السابق في 
البطن الأول”", وكذا الحكم في المعلق عتقه بصفة» قال الرافعي”؟: وإنما يجوز 


إحارته مدة لا يتحقق وجود الصفة فيهاء فإن أجره مدة يتحقق وجودها فيها فهو 


قال النووي: وهو أصحهما. أي: على القول بأن النفقة على السيد. انظر: روضة الطالبين 
تا" 

'"' أي: على القول بأنه لا يرجع؛ فهل النفقة على السيد لإدامته الحبس عليه؛ أم أنها في بيت 
المال؛ لأن السيد قد زال ملكه عنه. هنا عبّر عنه الرافعي بالأشبه» والنووي بالأصح. انظر: 
العزيز شرح الوجيز 2١0/5‏ روضة الطالبين 0ه/51؟. 

4/10 ليغ تسيخة الكنبة الأرهرية. 

7 قال النووي: الأصح: كونها للعتيق. انظر: روضة الطالبين .751١/8‏ 

“ا يأن وض (/11): 

© انظر: تتمة الإبانة ؟//401. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١0/5‏ روضة الطالبين ©/551, أسئ المطالب 474/5. 

9 تقدم في ص .)5١١(‏ 

9 نقل هذا القول الرافعي عن البغويء فالقول للبغوي» وليس للرافعي. انظر: التهذيب 


5 العزيز شرح الوجيز ١80/5‏ 


سي 2904 4؟بس ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


كإجارة الصبي مدة يتحقق بلوغه فيها. قال النووي: وهو ظاهر إن منعنا بيع العين 
المستأجرة» فإن جوزناه فينبغي أن يقطع بجوازه الإجارة» ثم أبدى فيه احتمالا”"©. 


وكتابة العبد المؤجّر أجازها ابن القطان”"؛ ومنعها ابن كج والماوردي”"» قال 
النووي: وهو أقوى'©. فإن جوزنا ففي ثبوت الخيار والرجوع على السيد الخلاف 
المتقدم» قال القاضي: ولو أجر المكاتب نفسه أو عبيده ثم عجزه السيد وفسخ الكتابة 
اتفسخخت الإجارة في الكل" ©. قال المتولى: ولو استأجر حربياً© فاستولى عليه 


الغائمون فكل موضع منعنا استرقاقه فالإجارة باقية» وكل موضع جوزناه بطلت”". 


7 انظر: روضة الطالبين ه/ +ه8. 

('؟ هو: أبو الحسين» أحمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن القطان البغدادي الفقيه الشافعي» 
أذ الفقه عن ابن سريج؛ ثم من بعده عن أبي إسحاق المروزي؛ وله مصنفات في أصول 
الفقه وفروعه. وعنده كتاب "الفروع" محلد متوسط فيه غرائب كثيرة» توقي سنة تسع 
وحخمسين وثلثمائة. انظر: وفيات الأعيان 270/١‏ سير أعلام النبلاء 257/١١‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 15/١‏ ؟١.‏ 

7" انظر: الحاوي الكبير 4/37 ٠‏ 5» العزيز شرح الوجيز .١181/5‏ 

نكن روج الطالنيق نه لانم نا 

7 انظر: التهذيب 470/8» أسئ المطالب 474/7 مغين المحتاج 4917/9. 

7 شري : الذى يحارب المسلمين ويقاتلهم. انظر: النظم المستعذب .١55/١‏ 

7 انكظرة قنمة الابانة رهف 


لصيو 7 | وربلبى؟بى_؟ببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الفرع الرابع: 

إذا باع الأجير العين المؤجرة في المدة» فإما أن يبيعها من غير المستأجر أو منه. 
.2 .ا أ 0 وه 20 1 2000 50 3 00 
القسم الأول: ان يبيعها من غيره فتصح 2 اصح القولين ( واحتار الشيخ ابو على 
مقابله سواء أذن المستأحر في ذلك أم له2". قال 0 افيا ها نعو ةا مون 
داف فيما إذا باع دارا واستثئ سكناها مدة» أو دابة واستثئئى ظهرها مدة. 
مضه" عكسر ذلك رقاو | إن في هذه المسألة [طريقين]0': 
أحدهما: أنه على القولين في بيع المؤجر. 
والطريق الثاي: القطع بالمنع وهو الأظهر”' سواء ثبت الخلاف أم لا. 


فإن قلنا يصح , الوكره انتصح ادارة رصيتي الترن وريد المتامدر 
إلى انقضاء المدة» ثم إن كان المشتري جاهلاً تخير» وإن كان عالماً فلاء ولا أجحرة لتلك 
المدة» قال البغوي: وكذا لو كان جاهلاً وأجاز”". قال الرافعي: ويشبه أن يكون 
على الخلاف في مدة إبقاء الزرع إذا باع أرضا مزرو ع . ولو علم لكن قال: ظننت 
أن الأجرة له في المدة الى ملك فيها العين» قال الغزالي: إن أمكن أن يخفى ذلك عليه 
ثبت له الخيار وإلا فلا0©. 


.0 انظر: العزيز شرح الوجيز 4١85/7‏ روضة الطالبين 2554/٠‏ أسئ المطالب 578/57 . 

('؟ انظر: العزيز شرح الوجيز .١85/5‏ 

(" منهم القاضي حسين كما نقل عنه ابن الرفعة» والإمام الجويئ. انظر: غماية المطلب 2317/8 
المطلب العالي ص (775). 

0 منهم الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز »١85/5‏ روضة الطالبين ه/ه5؟. 

"' في المحطوط (طريقان) والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

”2 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١87/5‏ روضة الطالبين 55/0 ؟. 

انظر: التهذيب 459/54. 

7" العزيز شرح الوجيز 2١85/5‏ وانظر أيضا: روضة الطالبين 55/0 ؟. 

9 انظر: فتاوى الغزاللي ص (40). 


سسبو 250 _ا؟ب؟ب؟ب_سبببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو انفسخت الإجارة في المدة بعذر اقتضى الفسخ, أو يفسخها بعيب فأجرة 
بقية المدة للبائع أو للمشتري؟ فيه وجهان: 
واي ابرى الخداده آنا المشعر 7 
وثانيهما: قول أبي زيد”": أنها للبائع””". 
وبناهما المتولي على أن الفسخ بالعيب يرفع العقد من حينه فيكون للبائع» أو من أصله 
فيعود إلى المشتري20. 


ونظير المسألة مما إذا أوصى بعبد لإنسان» وعنفعته لآخر» فقبل الموصى له 
بالرقبة الوصية وردها الآخر فمنفعته تعود إلى الموصى له بالرقبة أو إلى الوارث؟ 
بد يهان 
وبناهما القاضي على القولين فيما إذا باع عينا واستثئ منفعتها مدة''. 


فإن قلنا يصح؛ فمنفعته بقية المدة للبائع» وإِن قلنا لا يصح؛ فمنفعتها للمشتري. 


(' انظر: فروع ابن الحداد ص (3/8). 

هو: أبو زيد» محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الفاشان الشافعي» ولد سنة إحدى وثلاث 

مائة» أحذ الفقه عن أبي إسحاق المرزوي» وسمع منه أبو الحسن الدارقطى وغيرهماء وأحذ 

عنه أبو بكر القفال» والهيثم بن أحمد الصباغ وغيرهماء توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث 

مائة. انظر: وفيات الأعيان 4//١؟»:‏ طبقات الشافعية الكبرى 07١/7‏ طبقات الشافعيين 

ا 

(" قال الروياي: "وهذا أصح وأظهر". وهو ما رجحه أيضا ابن الرفعة وابن المقري والشربيئ» 
وقال قليوبي في حاشيته "وهو المعتمد" انظر: بحر المذهب 2١51/17‏ كفاية النبيه 2595/1١1١‏ 
مغين امحتاج 2497/7 حاشية قليوبي 88/8. 

9 إنظرة تقمة الأافة ةا 

7" قال ابن الرفعة: الذي يظهر: الحزم بأنها للورثة؛ لإحراجها عن التبعية بالوصية لغير الموصى له 
بالرقبة. انظر: المطلب العالي ص (7075)» النجم الوهاج .1٠1/5‏ 

(؟ انظر: المطلب العاللي ص (774) [ت: أحمد عواجي] . 


سسف 209 4سس ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ولو تقايلا الإحارة» فإن قلنا: الإقالة"'؟ عقد؛ عادت المنافع إلى البائع» وإن 
قلنا: فسخ؛ فالصحيح أنها تعود إليه أيظيا؟ لأنها ترفع العقد من حينه فنع 
وإذا حصل الانفساخ رجع المستأجحر بأجرة بقية المدة على البائع» وقال ابن كج: 
يحتمل أن يقال: يرحع على المشتري©”. قال الرافعي: وليكن هذا مفرعاً على أن 
المنفعة للمشتري”؟. ويجري القولان في بيع المستأحر وفي هبته من غيره» وق رهنه 
طريقان: أحدهما: إجراء القولين. 


عا . أأت تت 527 5 5 
والثابي: القطع بالبطلان : و نضح الوصية به ووفعه. 


الأرض؛ لأا صارت غير مملوكة لا يجوز بيعهاء وإنما يجعل له قيمة البناء إذا كانت 
5 5 
الأرض يجوز بيعها” '. 


”2 الإقالة لغة: الرفع. 
وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن طلب أحد العاقدين من الآخر رفع العقد وإلغاء حكمه 
وآثاره بالتراضي. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ».)١57(‏ المصباح المنير 
75 معجم المصطلحات المالية ص (55). 
وقد احتلف الفقهاء في ماهية الإقالة: فذهب الشافعية إلى أنما فسخ, قال الغزالي: والإقالة 
فسخ على الجديد الصحيحء وقال الرافعي: وأصحهما: أنها فسخ, وقال النووي: وهو 
أظهرهما. انظر: الأم 0/1/8 الوسيط 2١40/7‏ العزيز شرح الوحيز 278١/54‏ روضة 
الطاليين 6590/8 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 24١1/87/5‏ روضة الطالبين 55/0 ؟. 

7" انظر: روضة الطالبين ه/هه ؟, المطلب العالي ص (7177). 

© العزير شرح الوحيز 18/5. 

أطلق امحاملي القول بعدم الصحة في غير هذا الموضعء كما نقل عنه ابن الرفعة. انظر: 
المطلب العاللي ص .)١17/17(‏ 


7 انظر: فروع ابن الحداد ص (35). 


__سسف 20 4- ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


كان شَرَط عليه قلعه لزمه» وإن لم يكن شرط عليه يدفع المتولي قيمة العمارة إن رأى 


قه حل لأن الورفق ورف يعن امعحفاف 01" البو 


فرع: 

قال الرافعي: بيع الحديقة المساقى عليها يشبه بيع المستأجر ولم أر له ذكرًا؛ 
لكن في فتاوي البغوي: أنه إن باعها قبل خروج الثمار لم يصح؛ لأن للعامل حقا في 
ثمارها فكأنه استثناه» وإن كان بعد خروجها صح في الأشجار» وف نصيب المالك 
من الثمارء ولا حاجة إلى شرط القطع» ويكون العامل مع المشتري كما كان 
البائع(". وإن باع نصيبه من الثمرة وحدها لم يصح للحاجة إلى شرط القطع وتعذره 
في الشائء”©. واستحسنه النووي0 . 
وقول الرافعي أنه كبيع المستأجر لا يصح؛ بل هو كبيع العين الى استؤجر على العمل 
فيها كالثوب الذي استؤجر على قصارته وهو غير صحيح”'. 


70 تسحة الملكية الأرعرية, 

0 انكل كو انهه 1 

© انظر: فتاوى البغوي ص (555))» وانظر أيضا: كفاية النبيه 253//١١‏ بايا الزوايا ص 
و لاير 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز .١314/1‏ 

7 انظر: روضة الطالبين 5ه/517١.‏ 

"' ونقل ابن الرفعة عن المتولي القول بعدم الصحةء وذلك لتعلق حق المستأحر بالعمل فيه. 
انظر: المطلب العاللي ص (/707) [ت: أحمد عواحي] . 


اف 90 طب؟©بلإ؟ب؟بببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


القسم الثاني: أن يبيع العين المؤجرة من المستأجر فيصح على المذهب27) 


؟ 500 ع 1 ' الي ا 3 ا 
"© الاتفاق عليه وأثبت فيه بعضهه'' قولا وهو شاذء وأصح الوجهين 


أن الإحارة لا تنفسخ ويستوفي المستأحر المنفعة في بقية المدة بالإجارة2). 
وثانيهما لابن الحداد: أنها تنفسخ"2. 
وفي رجوع المستأجر على الأجير بأحرة بقية المدة وحجهان: 
أحدهما وهو قول ابن الحداد: (ه20, 
ا كشافة 
وأصحهما: نعه”". 
أحدهما: نعم) فيرد العين إليه فيستوفيها. 
وأصحهما: ار 


27 انظر: العزيز شرح الوجيز 2181/5 روضة الطالبين ه/؟755. 

(' منهم القاضي حسين والإمام الجويئ والدميري. قال القاضي حسين: "ولا يختلف مذهب 
الشافعي في جواز بيع المستأجر من المستأجر". وقال الإمام: "صح بلا خلاف" وقال 
الدميري: "وهو متفق عليه". انظر: فاية المطلب 47/8» النجم الوهاج 559/5, المطلب 
العالي ص (7075). 

منهم تلميذ الغزالي محمد بن يى في (شرح الوسيط)» وأبو الخير سلامة بن جماعة المقدسي» 
وابن يونس في (شرح التعجيز). وقال الغزالي: "والظاهر الصحة". قال الإسنوي معلقا على 
كلام القرال: "هذا يشعر إشعارا .ظاهرا خريان. لشاف" انظره الوسيظ 3/4 
المهمات 2١87/7‏ النجم الوهاج 595/5. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2١87/5‏ روضة الطالبين 8/5 5, النجم الوهاج 5ه/895. 

7 انظر: فروع ابن الحداد ص (917). 

انظر: فروع ابن الحداد ص (317). 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2411/5 روضة الطالبين 57/5 7. 

حكى الإمام الوجهين دون ترجيح. وما رجحه المؤلف هو المرجّح عند ابن الرفعة أيضا. 
انظر: فاية المطلب 2575/8 كفاية النبيه .59/١١‏ 


سي 70 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ونظر الإمام الخلاف بالخلاف المتقدم فيما إذا باعها من غيره وصححناه ثم 
انفسخت الإجارة» هل يرد إلى البائع أو تقر بيد المشتري؟ قال ويجري الخلاف سواء 
قلنا المننتا عكر ير جع على البائع بالااجرة ام لل وقال شيخي : إن كينا للبائع 
باستحقاق المنافع رد قسطا من الأجرة قطعا؛ وإلا فوجهان» وليس وراءه تحصيل”" . 

ولو فسخ المستأجر البيع بالعيب لم يكن له إمساك العين بحكم الإحارة» وإن 
قلنا لا ينفسخ ففسخ البيع بالعيب فله إمساكها بالإجارة» ولو فسخ عقد الإجارة 
رجع على البائع بأجرة بقية المدة» ولو تلفت في المدة لم ينفسخ البيع وانفسخحت 
الإحارة في باقيهاء وفي الماضي الطريقان» وفي رجوعه على البائع بأجرة بقية المدة 
الريحهاة المتقدمنان 0 


وينبئ على هذا الأصل بأن ملك الرقبة والإحارة هل يجتمعان؟ 
وينبيئ عليه مسطائل: 


منها: إذا [أجُر]”" المستأجر العين المستأجّرة [من المالك]2 ففي صحة الإجارة 

وجهان: أصحهما: وهو منصوص الصحة" ©. 

7 ابوه قاية المططلبب لمانا 

''' سبق في ص )5٠١(‏ » وأن الأصح عند الرافعي والنووي أنه يرجع. انظر: العزيز شرح 
الوجيز 2١81/5‏ روضة الطالبين 0ه/8ه؟. 

(" في المحطوط (استأحر) والتصحيح من الوسيط 2507/4 والروضة 757/0 وغيرهماء وهو 

الموافق للسياق. 

37 ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وهو الموافق لكتب الشافعية كالتتمة ؟/4ع 
والعزيز 2١8/5‏ والروضة 57/5 ؟ وغيرها. 

7" انظر: الأم 27/5 العزيز شرح الوجيز 2١18/7‏ روضة الطالبين 57/0 7. 


7س لللشبو 79 إسب؟بسبببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ومنهه'' من يرتبهما على مسألة الشراء» ويقول: إن فسخنا الإحارة في الشراء ل 
تصح الإجارة هنا وإلا فوجهان: 
وبناهما الماوردي: على الوجهين في أن المنافع تحدث على ملك الأجير أو المستأجر, 
فعلى الأول يصح, وعلى الثاني لا”". 

والخلاف ف إيجارها فيه بعد القبض» وأما قبله فمرتب عليه» فإن أبطلناه بعده 
بطل قبله. وإن صححناه ففي صحته وجهان مرتبان أيضاً على صحته مع غير 


الأحير فإن قلنا لا يصح مع الأحبي فمع الأجخير وجديا نا 


ومنها: لو أجر الموصى له بالمنفعة العين من الموصى له بالرقبة قفي صحته للإجارة 
الوجديان2): 


ومنها: أجر دارا م :ابقه ومات الأب ف المدة فإن لم يكن له وارث غيره» وإ / 
يكن عليه دين لغيره؛ لم يظهر لبقاء الإحارة ولا انفساجها أثر» سواء كان عليه دين 
له أم لاء وإن كان عليه دين مستغرق لغيره؛ انبئى على الخلاف ف أن الوارث يملك 
فإن قلنا لا بملك» بقيت الإجارة بحالاء فإن احتيج إلى البيع بيعت مسلوبة المنفعة في 


© كالغزالي في الوسيط .5١7/5‏ 

ازور و ارق لكر اراي 

59 قال المتولي فيما لو أجّرها لأجنبي قبل القبض» قال: "لم يصح العقد على الصحيح من 
المذهب". وقال المحاملي: " فإن كان من غير المكري بطلت الإحارة على الصحيح من 
الوجهين". وقال الطبري: "المذهب المشهور". وقال الشيرازي: "أصح القولين". انظر: المقنع 
التعليقة الكبرى 0779/7 التنبيه ص (54؟7١)»‏ تتمة الإبانة 475/9. 

7 أطلق البغوي والرافعي والنووي الخلاف.» وصحح العمراني والسبكي الصحة. انظر: 
التهذيب 50/5 4» البيان 2371/17 العزيز شرح الوجيز 2١87/5‏ روضة الطالبين ©ه/58 25 
تكملة المجموع .85/1١5‏ 


سس 7505 ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


بقية المدة إن صححنا بيع المؤجر؛ وإلا انتظر انقضاء المدة» ويتعلق الغرماء بالأجرة إن 
كانت عيناً معيّنة» وإن قلنا بملك وهو المذهب(2 يخرج على هذا الخلاف» فعلى 
الصحيح أن الإجارة تجامع ملك الرقبة تبقى الإجارة بحالماء وعلى قول ابن الحداد أنها 
لا تجامعه تنفسخ”"©» وبه جزم الماوردي”". وقال الرويان: هو ظاهر المذهب20. 


وإذا انفسخت الإجارة بيعت العين في الدين حالا ورجع الابن بالأجرة إن 
كانت باقية» فإن كانت تالفة ضَارَبَ بأجرة بقية المدة مع الغرماء» ووافق”' ابن 
الحداد هناء وهو خلاف قوله في مسألة الشراء أنه لا يرجء” » فمنهم من تكلف له 


فروقا”") 


27 انظر: العزيز شرح الوجيز »١87/5‏ روضة الطالبين 57/0 7. 

('؟ انظر: فروع ابن الحداد ص (31). 

7" انظرة الخاوي الكبين بال 4 

9 نكل دفر المذهنب ااه 3 

أي: الرويان: 

قال الروياني في مسألة الشراء: "وهذا أصح وأظهر"؛ يعيئ: أنه لا ترجع المنافع إلى صاحب 
الرقبة» وإنما ترجع إلى البائع. انظر: بحر المذهب .١51/17‏ 

' وقد ذكر الرافعي فرقين» وتابعه عليه ابن الرفعة في الكفاية وهما: 

أحدهما: أن الانفساخ في صورة الشراء حصل باحتيار المستأحرء وفي الميراث لا صنع 
للمستأحر» فلا يسقط حقه. 


7 


والثاي: أن هناك الإحارة وإن انفسحتء فلا يخرج البائع من يده وههنا يخرج؛ لأن الدار 
تباع في الديون. 

قال الرافعي بعد ذكر الفرقين: 'وهما ضعيفان عند المعتبرين'» ثم ذكر وجوه ضعفهما. انظر: 
العزيز شرح الوجيز 2١85/5‏ كفاية النبيه .5914/١١‏ 


سف 705 ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وإن مات الأب المؤجر عن ايوق احدقنا اممتاجء فعلى الصحيه”") لا 
تنفسخ الإجارة ويبقى بيد المستأحر إلى انقضاء المدة ورقبته موروثة لما. 
وعند ابن الحداد: تنفسخ في النصف الذي بملكه المستأجر خاصة وله الخيار للتبعيض 
فإن لم يفسخ كان له الرحوع بنصف الأجرة /'© لكن الذي يلحق التركة يوزع على 
الابنين فيخص المستحق الراجحع الربع ويرجع بالربع إلى أحيهء فإن لم يترك الميت 
سوى الدار بيع من نصيب الأخ المرجوع عليه بقدر ما ثبت الرحوع به”". 
واختاره القاضي أبو الطيب”'» واستبعده جماعة”". وقال ابن الصباغ ليس 
بصحيح”؟. قال الرافعي: وقد تكون أجرة الدار في ملك المدة مثلي ثمنهاء فإذا رجع 
على الأخ بربع بقية الأحرة» احتاج إلى بيع جميع نصيبه» فيكون أحدهما قد فاز بجميع 
نصيبه وبيع نصيب الآخر وحده في دين الميت”". 
وفيه وجه: أنه لا يرجع على أخيه 5 
قال ابن الصباغ: والأولى أن يقوم نصيب المكري ,عنفعته ونصيب الآخر مسلوب 
المنفعة فيكون للمكري من التركة نصف المسمى مما بقي في المدة ويكون للآخر منها 
ما بين القيمتين''". وجزم به المتولي”” ". 


(؟ انظر: البيان 07007971 العزيز شرح الوحيز »١1/4/7‏ روضة الطالبين 14/5 5؟. 

7 (5/1١8/ب)‏ نسخة المكتبة الأزهرية. 

(" انظر: فروع ابن الحداد ص (/3). 

9 انظر: التعليقة الكبرى ؟/755. 

7 منهم الرافعي والنووي: انظر: العزيز شرح الوجيز 2١1/84/5‏ روضة الطالبين ه/754. 
7" انظرة الشامل ض زا 1/6 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز .١85/5‏ 

9 حكاه العمران في البيان 70/8/1. 

9 انظر: الشامل ص .)5١8(‏ 

3 انظر: تعمة الأيائة 26/9 , 


سي 704 4 _؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


ومنها: ما لو أجر البطن الأول الوقفَ المرتّب من البطن الثاني ثم مات المؤجر 
في المدة» فإن قلنا: لو أجّره من أحبي ارتفعت الإجارة فهنا أولى» فإن قلنا: لا ترتفع 
فوجهان كالصورة المتقدمة7". 

قال الإمام: وهذه أولى بارتفاعها". قال المتولي: وليكن هذا الترتيب مبيًا 
على أن الموقوف عليه لا بملك الرقبة» فإن قلنا: بملكها أمكن أن يقال: هو كلمالك 
في استحقاق المنفعة تبعاً للرقبة”. وقال القاضي: على هذا القول إن قلنا: لا يجتمع 
ملك الرقبة والمنفعة من جهتين فسخت الإجارة» وإن قلنا: يجتمعان ففي انفساخها 


الوجهان”؟: يع فيما إذا أجر البطن الأول ومات. 


(؟ تقدم في ص (2)707 وأن الذي رحجحه كثير من الأصحاب كالغزالي والرافعي والنووي 
والدميري وزكريا الأنصاري والشربيئ وغيرهم الانفساخ. انظر: الوسيط 5/54 50, العزيز 
شرح الوجيز 217/7 روضة الطالبين 2549/5 النجم الوهاج 2588/5 أسئ المطالب 
4 مغين المحتاج 485/8 . 

('؟ انظر: فاية المطلب .١١١//‏ 

9" ارك ثقية الايانةا + 

7 انظر: كفاية النبيه ؟١5/1.‏ 


سس سس اليبو 8 فى ى ب؟ى؟_؟ب؟؟©؟ببببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


فروع نختم يما الكتاب: 


الأول: قال الرافعى: لو أجر متولي المسجد حانوته الخراب بشرط أن يعمره 
المستأجر من ماله ويكون ما أنفقه عبان ره لم تصح؛ لأنه عند الاجارة غير 


( 


1١ 
. © منتفع به‎ 


الثاى: أن الأكار”؟ والعامل إذا تعدى بترك السقى والمعاملة صحيحة حي 


5 5 7 
فسد الزرع ضمن'". 


الثالث: قال المزئ في المنثور: لو استأجره لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق 
الثوب؛ استحق الأجرة لما عملء ثم إن قلنا: ينفسخ العقد بتلفه استحق أجرة المثل 
وإلا قسطه من المسمى» ولو استأجره لحمل جات إلى موصع فزلق 2 الطريق 
وانكسر الحب لم يستحق شيئا من الأحرة وفرق بأن الخياطة تظهر على الثوب فيقع 
العمل مسلما بظهور أثره والحمل لا يظهر على الحب”". 
وهذا يدل على أنه جعل الخياطة كالعين» وعلى أن صورة المسألة إذا كان العمل في 
ذان المنشاخر أو حضرقة نإل أشكل جعله فسلي”. 


7" العزيز شرح الوجيز 2١8/5‏ وانظر أيضا: روضة الطالبين 51/0 7. 

7 الأكار: الحراث» يقال كار الأرض أي: حفرها للزراعة. انظر: المخصص /45» لسان 
العرب 2١51/5‏ معجم لغة الفقهاء ص (85). 

(" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١37/7‏ روضة الطالبين 71/5 7» بايا الزوايا ص (4 .)7١‏ 

دي - الجرة الضحمة» ويجمع علىة معية وسيابء.وقن: اللي الخشبات الأربع الي 
توضع عليها الجرة. انظر: العين 21/9 قهذيب اللغة 8/4؛ المنحخصص .١55/8‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١37/5‏ روضة الطالبين ه/*55, المهمات 191/5. 

(؟ انظر: المهمات 4١31/5‏ النجم الوهاج 11/5. 


ف 70 ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الرالعة إذ1 أكر أرضا ففرق: سمل أو هاه تع متها فإن: ل يتوقم سناو 
عنها مدة الإحارة فهو كما لو انهدمت الدار وقد مر9", كذا قاله الرافعي”". 
وف تعليق القاضي وكتب العراقيين الحزم بانفساخها في بقية المدة”)» وفي انفساخها 
في الماضي طريقان: 
أحدهما: أنه على قول التفريق. 
وأصحهما: القطع بعدم الانفساخ27. 
فإن قلنا: لا تنفسخ؛ ففي ثبوت الخيار للمستأجر قولان: وهذا الطريق أظهر[...]9) 
هنا منفعة أصلاء وإن توقع خيّر المستأحر بين الفسخ والإجارة» فإن أحاز سقط عنه 
من الأجرة حصة مدة استيواء الماء عليهاء وإن غرق نصفها وقد مضى نصف المدة 
انفسخ العقد فيه دون النصف الماضي على الظاهر؛ لكن يخير فإن فسخ وكانت أجرة 
المدة لا تتفاوت فعليه نصف المسمى للمدة الماضية» وإن أجاز فعليه ثلاثة أرباع 
المسمى» النصف للمدة الماضية والربع للباقية”". 


0 اعبار ركقاقاه رقاله امير الا كو المياس ا : اراتك عه بدااما يف الما من ارس 
ولا يقال: انحسر البحر. انظر: قذيب اللغة 2157/5 المغرب ص .)١١5(‏ المصباح المنير 
١/ة© ٠‏ . 

('' تقدم في ص »)١18(‏ وأن الرافعي والنووي قالا: الأظهر من القولين في الانهدام الانفساخ, 
وفي انقطاع الماء ثبوت الخيار كما نص عليه. انظر: العزيز شرح الوحيز 217١/5‏ روضة 
الطالبين 57/5 ؟. 

(" انظر: العزيز شرح الوجيز .١317/5‏ 

7 إركل : قفارة لقي 1 لوصا 

"أ قال الرافعي: "وهو الظاهر"» وقال النووي: "وهو المذهب". انظر: العزيز شرح الوجيز 
5 ١ه‏ روضة الطالبين ه/57؟. 

كلمة غير واضحة» ولم أستطع قراءتها. 

7" انظر: البيان 2551/7 العزيز شرح الوجيز 2١37/7‏ روضة الطالبين 577/5, أسي المطالب 
. 


سف 200 س ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


قال الإمام: ولو علم أنه ينحسر وقت الزراعة فلا أثْر له اتفاقً”". 

الخامس: تعطل رحى الماء”© لانقطاع الماء والحمام لخلل الأبنية أو لانتقاص 
الماء في بئره كاهدام الدار» وكذا انقطاع ماء القناة المستأجرة» ولو انتقص ثبت 
الخيار» ولم ينفسخ العقد””". 

السادس: لو استأجحر طاحونتين” متقابلتين فانتقص الماء وبقي ما يدور به 
إحداهما؛ لم ينفسخ العقد. قال العبادي: ويلزمه أجرة أكثرهما0. 

السابع: لو استأجر دابة إلى بلد ذهاباً وإياباً فذهب والطريق آمن ثم حدث 
الخوف. قال الإمام: لم يجز الإياب وحكمه في الإقامة في حفظ الدابة حكم 
المودّع2. فإن رجع في الخوف/”" فهلكت ضمنهاء وقيل: لا يضمنها إذا هلكت 
بغير سبب الخنوف وهو بعيد» ولو اقترن الخوف بالعقد فرجحع؛ لم يضمن إن علم 
المؤجر به عند العقد» وإن ظن الأمن فوجهان9": 


0 انكلو قاية المطليع. + 45 

('؟ الرحى: الأداة الى يطحن بها وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار 
الأعلى على قطب, ورحي الماء: الذي يدار به الماء. انظر: الصحاح 5857/5» المصباح المنير 
١‏ المعجم الوسيط 0/١‏ 58. 

(" انظر: العزيز شرح الوجيز 2١37/7‏ روضة الطالبين 174/5» النجم الوهاج 891/5 
فهاية المحتاج 277١/5‏ حاشية الشرواني .١97/5‏ 

7 الطاحونة: الرحى الى يديرها الماء» أو آلة الطحن. انظر: المغرب ص (388))» المعجم 
الوسيط ؟5557/7. 

7 انظر: الزيادات للعبادي ص (350) » العزيز شرح الوجيز 2١9/7‏ روضة الطالبين 
ه/ ١"‏ كفاية النبيه .819/1١١‏ 

97 إنغاره كاية الظلي ارات ان 

و دوع ام سح الكتية الأرهرية, 

00 انظر: فهاية المحتاج ٠7/5‏ حاشية الشرواني على التحفة .١5/8/5‏ 
قال الرملي والشرواني: أصحهما عدم تضمين المستأحر. انظر: حاشية الشرواني على التحفة 
ءا" 


ه70 4 ؟ سب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


وقال المتولي: إذا استأحر دابة للحمل أو الركوب إلى موضع فعليه أن يخرج 
[مع صحبة ورفقة]”' لا يتطرق إليهم في العادة» فإن فعل فأحدث”" لم يضمنء ولو 
أراد الخروج من غير رفقة لم يكن لصاحبها منعه؛ لكن إن فعل فأحدث بالقوة 
ضمنها إلا أن يأذن له المالك فيه» ولا فرق بين وجود الخنوف عند الخروج وحدوثه 
بعده؛ لتقصيره بترك الرفقة» وكذا لو أمره بحمل متاع إلى بلدٍ فعليه الخروج مع رفقة, 
فإن سافر وحده فقطع عليه الطريق ضمن؛ إلا أن يأحذ له المالك فيه» ولو سّرق 
المتاع في الطريق فقصّر في حفظه ضمن؛ وإلا فلا"". 


والظاهر أن مراده بقوله: "إذا أراد الخروج من غير رفقة لم يكن له منعه": إذا 
لى يكن خوف. قال القاضي والإمام: يمنع الخروج حالة الخوف2. 
ويجوز أن يكون فيه حلاف لأن في المنع [إضرارا]”' بالمككري بحسبان المدة عليه. 
ولو اكترى دابة للحمل فحمل وسلم إلى رب الدابة فعرض خحوف ف أثناء الطريق لم 
يحر أن يرجع به» بل يضعه عند أمين هناك فلو رده ضمنه ولم يستحق شيئا من 


الأخرةه إلا أن اعد أميدا تسعد يقد ماهد عن الس 3 


في المخطوط (صحبة رفقة) وزيادة (مع؛ ووّاو العطف) يقتضيها السياق» وهو موافق لكلام 
المتولي في التتمة. انظر: تتمة الإبانة 5/57 .01١‏ 

هكذا في المخطوطء والذي في التتمة "وإذا حرج مع صحبة فتعرض لم اللصوص وأخذوا 
البهيمة فلا شيء عليه . 

إنكارة هبيه القيافة 611497 

0 إنظر #قاية امظليب يرا 

7" في المحطوط (إضرار) والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

9 انظر: تكمة الابائة 4/9 81+ غاية المطلب ,جاع كقاية الفبية اام 


سسبو 7500 _ب؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثامن: قال الغزالى في الفتاوي: إذا توجه الحبس على أجير فإن أمكن عمله 
في الحبس جمع بينهماء وإن تعذر؛ فإن كانت الإجارة على العين قَدَّمَ حق المستأجحر 
كانت في الذمة طولب بتحصيله بغيره» فإن امتنع حبس بالحقين”". 


وأطلق البغوي في فتاويه القول: أنه يحبس وإن تعطل حق المستأحر كما يحب 
ولا يطلق المحبوس لصلاة الجمعة9". 


التاسع: قال فيها أيضاً": لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق 
والنهب”) وغيرهماء وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء ويلزم 
المستأجحر ذلك إذا قدر عليه من حطر كالمودع'2. النهن. وف الأول وجحه تقدم أنه 
يلزمه. 

العاشر: قال أيضاً: إذا وقعت الدار على متاع المستأحر فلا يلزم الأجير 
طيمالة ول أجرة اميه , 


('" فتاوى الغزالي ص (14)» وانظر أيضا: روضة الطالبين 55/5 5» النجم الوهاج )4١7/5‏ 
أسق الطالب 89م مدق اغبا 1/8 4 

انظر: فتاوى البغوي ص (551). 

(" أي: الغزالي في الفتاوى. 

7 النهب: هو أخذ المرء ما ليس له جهارا؛ أي قهرا. انظر: تذيب اللغة 2177/5 الصحاح 
١/:؛‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .607/١‏ 

0 انظر: فتاوى الغزاليي ص (55). 

(؟ انظر: فتاوى الغزاليي ص (75)» روضة الطالبين 557/5 النجم الوهاج 2551/5 أسئ 
المطالب ؟2578/5. 


سي 2 سب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الحادي عشر: فيها أرظا: استأجخره لبناء درحجة» فلما فرغ؛ الغدمت في الحال» 
فإن كان ذلك لفساد الصنعة لا لضعف الآلات؛ لزمه غرامة ما تلفء والمرجع فيه إلى 
أهل الصووةة”: 


الثاى عشر: فيها أيضا: أنه إذا جعل غلة في المسجد وأغلقه؛ لزمه أجرة مثله؛ 


وقال النووي: لا حاجة إلى تقييده بما إذا أغلقه, فلو لم يغلقه ينبغي أن تحب 


العو 


قلت: وقال الماوردي كما قال الغزالي؟». وحكى القاضي وجها أن الأجرة لا 
2 


فإن قللنا: تحب؛ يصرف ف مصالح المسلمين. 
وقال النووي: يصرف في مصالح المسجدء وبمكن رد الأول إلى هذا؛ لأنه من المصالح 
ولو شغل جانبا منه ولم يغلقه لزمه أجحرة ما شغله» ولو اقتصر على غلقه ومنع الصلاة 


فيه فلا أحرة7). 


انظر: فتاوى الغزالي ص (17). 

7 انظر: فتاوى الغزالي ص (57)» روضة الطالبين 5/0 ؟. 
7" روضة الطالبين ه/557. 

19 إنظوه طاو اكيز اا 

).6 انظر: المهمات 2١915/5‏ النجم الوهاج ]0 . 

4 انظر: روضة الطالبين 58/5. المهمات .١915/5‏ 


سيور 8 /ى/7آ؟لى؟ى؟ىب؟بسسببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثالث عشر: استأحر كيمة لحمل متاع إلى بلد فباعه في أثناء الطريق ليس له 
شقص للأجرة المسماة» وله حمل مثله إلى القصد”". 


الرابع عشر: استأجره 0-6 له افطل ونحوه ففعله 2000 أثة يفعله لنفسه 
استحق المسمى قطعا'”. وإن كان في استحقاق الأجير في الحج الأجرة إذا صرف 


الإحرام إلى نفسه حلاف وقد مرت الإشارة إليه0". 


الخامس عشر: لو قال اشتر لي عبدا ولك درهمء أو بع هذا ولك درهم 
قال الإماء: إن كات. [عمل ذلك]9) المستعمل مضبوظاً فهو إحارة» وإن افتقر إلى 
قرةة انق الا يعطيظ قله وكترة شيو عدف/ي1©. 
وقال البغوي: لو قال: استأحرتك مئة درهم لتستأحر لي طاحونة فلان بكذاء 
فاستأحرها له» فإن احتاج في استئجارها منه إلى تردد وتقلب يقع في مقابلته أحرة 


00-7 رامنا 


السادس هشرة قال التول 4 :لو اتاجتر عيبا هذة معلومة فرط البراءة مين 
سائر العيوب الموجودة وثما يحدث في تلك المدة» فالحكم في العقد والشرط كما مر 


قْ البية ”ا 


01 إن فبروضة الطالبين :6 

7" انظر: بحر المذهب 057/7 المجموع )١١5/197‏ 
(" تقدم في ص .)١59(‏ 

7 ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وهو موافق لما في النهاية. 
)2 انظر: اية المطلب . 

انظر: فتاوى البغوي ص (55 .)١‏ 

نور مة الخياقة الى 


سف 205 ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


السابع عشر: إذا أجّر حماما أو طاحونا مدة يعلم أنما تتعطل في بعض تلك 
المدة للحاجة إلى العمارة» وأن الماء ينقطع عن الرحى بسبب تنقية النهر الحاجة/”2 أو 
لإصلاح الآلات» فإن شرطا حسبان تلك المدة من زمن الإجارة» فإن كانت مجهولة 
بطل العقدء» وإن كانت معلومة بالعادة أو بتقديرها بأن قال: تعطل شهر كذا 
للعمارة» فالعقد في ذلك الزمن باطل» وكذا فيما بعده لتراحى المدة وفي المدة المتصلة 
بالعقد قولا التفريق» وإن شرط أن يحط عنه زمن العمل من الأحرة بطل العقد» وكذا 
لو شرط إبداها .عثلها بعد المدة» ولو شرط أن تكون العمارة على المستأحر بطل العقد 
فإن عمر رجع عليه» فإن احتلفا في قدر الملفق ولا بينة فالقول قول من؟ 
فيه و.جه نان تقدم3". 


وقال الشيخ ابن الصلاح في الطاحون: إن لم تكن الحجارة داخلة في العقد 
بأن كانت للمستأجرء أو داخلة فيه لكن لم يورد العقد عليها بطريق الأصالة؛ بل 
ذكرت ذكر الوصف للطاحون دل يثبت للمستأجر فسخ بالتعطيل وللتقصير المعتادين» 
وإن ورد على الحجارة بطريق الأصالة لا التبعية» فإن قال استأجرت هذه الأحجار 
للطحن ثبت له الخيار”". وهو غريب. 

ولو شرط دخوله أو دحول غلمانه فيها بغير أجرة بطل العقد”". 


اريم سخة الكية الأدهرية 

الوجه الأول: يرجع إلى قوله؛ لأنه رضي بأمانته؛ حيث أمره بالإنفاق عليه. 
والوجه الثاني: لا يرجع؛ لأن مقتضى شرطه الإنفاق من مال نفسه. انظر: تتمة الإبانة 
١‏ . 
قال ابن الرفعة عن الوجه الأول: وهو قول القاضي الطبري. وقال ابن الصباغ: وهذا ليس 
بصحيح؛ لأنه لم يأتمنه وإنما شرط عليه أن تكون النفقة عليه» وذلك لا يقتضي الأمانة. 
انظر: كفاية النبيه 47/1١١‏ 5. 

("" انظر: فتاوى ابن الصلاح .541/١‏ 

7 هذا الفرع ذكره الروياي في البحر. انظر: بحر المذهب .١85/17‏ 


سي 0 ٍأ؟أ؟أ؟ب؟ب_ب؟بببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثامن عشر: إذا ضاع المفتاح» فإن كان الباب مغلقا فقد تعذر الانتفاع 
بالكلية» وإن كان مفتوحا والحاحة تمس إلى الغلق ويتعذر الفتح بعده فإن لم يُعلمه 


١ 3 -.‏ 
الاآخر بتك اليا ” ١‏ 


التاسع عشر: لو ألزم ذمته عملاً في زمن مستقبل فأراد المكري أن يفعله قبل 
محله فهو كما لو أتى المسلمّ إليه بالمسلم فيه قبل محله”©. 


العشروتاة امعاجر الناك آرضا متساوية الجاع لنب اجدها القسية» قال 
القاضي: ينب على أن المالكين هل يجبران على المهاياة» إن قلنا: يحبر عليهما فكذا 
هناء وإن قلنا: لا يحبر عليها فوجهان ينبنيان على أن المنع فيها لتقدم أحدهما على 
الآخر أو لأ الرقبة غير مملوكة؟ فعلى الأول يحبر هنا وغلى الثاق 0 . 
وإذا اقتسماها ثم حدث عيب بنصيب أحدهما فله الفسخ» قال: وينبغي أن يكون 
لشريكه الفبح ابض" 
وأطلق المحاملي”" القول: بأن قسمة العين المؤجرة لا تصح”©2. 


© انظر: تتمة الإبانة .451/1١‏ 

ا كفاية النبيه 275/1١١‏ التجريد لنفع العبيد »١7/١1/‏ حاشية الحمل 17/8 5. 

انظر: فتاوى القاضي حسين ص (775). 

انظر: فتاوى القاضي حسين ص .)58١(‏ 

7 هو: أبو الحسن, أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي» البغدادي» الشافعي» ولد سنة ثمان وستين 
وثلاثمائة» تفقه على الشيخ أبي حامد» ومع من الحافظ محمد بن المظفر وغيرهماء تلمذ له أبو 
بكر الخطيب» وروى عنه» ومن مصنفاته كتاب "اللباب" » "والمقنع"» وغبرماء توفي سنة 
خمس عشرة وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء 2407/1177 طبقات الشافعية الكبرى 
1» طبقات الشافعيين ."9/١‏ 

”' لم أقف عليه لا في المقنع ولا في اللباب» ولم أقف على من نقل عنه» ولعل ا محاملي ذكره في 
كتاب التجريد أو المجموعء. ولم أقف على هذين الكتابين. 


فم 


سي 24 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الحادي والعشرون: لو أجحر حصته من عبد لشريكه وأذن له أن ينفق عليه 


1 ع ىن © 
كل يوم كذا من أجرته صِح' 8 


الثاني والعشرون: في فتاوي الشيخ تقي الدين ابن الصلاح أنه: لو استأجر 

رحلا يقعد مكانه في الحبس مدة صح واستحق الأجرة؛ لأن المنافع كالأعيان» وهذا 

استدعاء لإتلاف منافعه بعوض لغرض صحيح كما لو قال: ألق متاعك في البحر 
“كته اورجاه قومهاء 50 
وعلي ضمانه؛ أو طلق زوج وعلي ألف” 00 


القالك والعشوو 3ف قنها أيضا أبه: سعل غن السازة بقاري 19 فق الذمة 
فقال: كنت أقول أن الفلوس لا يجوز العقد عليها في الذمة؛ لأنما إن ضبطت بالعدد 
فوزفها يختلف وهو مقصودء وإن ضبطت بالوزن فعددها يختلف وهو مقصود ثم 
رابك محؤاوه إذااعليظت بالعوذ .ولة يقير اسداوته .رونا وضغيها: و كرهاة أنه كل 


يروج رواجا واحداء وهو المقصود منها في حال كوا مضروبة"©. 


ا بحر المذهب »١517/87‏ التهذيب 4575/5» اية امحتاج 1 

7" انظر: فتاوى ابن الصلاح .68190/١‏ 

7" قال الدميري: وفيما قاله ابن الصلاح نظر؛ لأن الحبس عقوبة معلقة ببدن ا محبوس فلا تتأتى 
فيه النيابة. انظر: النجم الوهاج 0ه/7١٠1.‏ 

الفلرس+ نا ضرت فق المعادن هن غير الدهيء والقضتة سكف وضاز تقداق الععامل غرفاء 
وثمنا باصطلاح الناس. انظر: الزاهر ص »)١5١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص »)١95(‏ معجم 
المصطلحات المالية ص ١ه‏ 5؟). 

7" انظر: فتاوى ابن الصلاح .8145/١‏ 


ب سس لسلببصبلٍ 7558 ؟بإ؟ب؟ب؟ببببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الرابع والعشرون: فيها أيضاً أنه: سُكل عن كتاب إجارة كتب فيه أن 
الأحرة كل يوم أربعة دراهمء والجملة في السنة ألف وأربعمائة وأربعون» وفي ذلك 
زيادة أربعة وعشرون درهماً عن التفصيل» فأحاب بأنه: ينظر في كيفية المكتوب» فإن 
كانت كتب فيه احتمالا للتفصيل المذكور مياومة”'2 ولفظه تقتضي أنما إنما ذكرت 
جعاً للمفصل بأن قال فذاك أو المجموع كذا ونحوه فيلزمه المفصل لا غير؛ لأن 
أحدهما غلط فيلزمه أحدهماء ويؤحذ بالأقل» كما لو قال له: عندي أحد هذين 
المقدارين» وإن لم تكن الحملة المذكورة بلفظ المع إجمالاً لذلك المفصل بأن قال: 
استأجحرها بأحرة مبلغها كل يوم كذا وفي السنة كذا أو نحوه من الألفاظ فنحكم علية 
ظاهرا بالجملة مع ما فيها من الزيادة؛ فإن الجمع ممكن بأن يكون ذلك تقسيطا لبعض 


الأحرة دون بعض”". 


الخامس والعشرون: فيها أيضاً أثهة سكل عن تال رك بين اثنين» أجر 
أحدهما نصيبه مشاعا”” ثم أراد الشريكان قسمته هل تصح؟ وما حكم المستأجر في 
الانتفاع؟ فأجاب: بأن الفسعة نصح على الصحيح, ومقتضى كومًا ا وهو 
الصحيح بقاء حق المستأجر على الإشاعة فلا ينحصر في قسم المؤجر(2. 


اإبارهةة ياك عاسيله ميانية أن يوما يوما. انظر: النظم لمعتب ١‏ اتسو 
لسان العرب .108/١١‏ : المصباح المنير ؟5551/5. 

('" انظر: : فتاوى ابن الصلاح ."5./١‏ 

7" المشاع : هو غير المقسومء قال الأزهري: هو من قولحم شاع اللبن في الماء إذا تفرق فيه ولم 
يتميز. انظر: النظم المستعذدب 2755/5 تحرير ألفاظ التنبيه ص (7١؟).‏ 

في المحطوط (بيعا)» والمثبت هو الموافق لفتاوى ابن الصلاح. 

7 انظر: فتاوى ابن الصلاح 597/7. 


_ااسسبسبيوٍ 288 ىا<-ٍ؟إ؟بببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


السادس والعشرون: سكل أيضا عن ناظر في ملكء أججّره سنة بأجرة /0", 
شهد الشهود أها أجرة المثل يومف ذء ثم طرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل على 
ذلك» فأحاب: بأنه يتبين بطلان الإجارة والشهادة؛ فإن تقويم المنافع مدة 


مستقبلة إنما يصح إذا استمرت تلك الحالة» فإن تغيرت تبينا أن التقويم لم يطابق". 


السابع والعشرون: سئل عن الرجل اساعر أرضا وها ماء» فزرع وانقضت 
المدة» أو فسخ وبعض الأرض مشغول بزرعه» فهل لريها أن يُطالبه بكل واحدة من 
أجرة الأرض وعوض الاء المسقي به؟ فأحاب: بأنه يطالبه بأجرة المثل بانتفاعه بأرضه 
بطريق السقي بمّائههء ويجعل الماء في أجرة المثل بيعا؛ اعتبارا بحاله في الإحارة 
الصحيحة؛ هذا الذي ظهر”". 


الغامن والعشرون: فيها أيضا أنه: لو أجر مكانا وسلمه؛ وأقر أنه لا حق له في 
جهة الإحارة» ثم بان فسادها: أنه يستحق استرجاع الأجرة؛ لأنه بئ إقراره على 
الظاهر في صحتهاء كما لو قال: هذه الدار كانت ملك بائعها [ببينة]|©2 ثم ثبت 


الاستحقاق, له الرجوع على الصحيح” . 


ا نو سل سبحة للكية الأرهرية 

7 انظر: فتاوى ابن الصلاح .5/0/١‏ 

ل فتاوى ابن الصلاح ١/اه"؟.‏ 

0 ا ا 98 اه 0 0 : 
ما بين المعقوفتين كلمة غير واضحة في المخطوط. والمثبت هو الموافق لكلام ابن الصلاح في 
الفتاو ئ. 


7 انظر: فتاوى ابن الصلاح .881/١‏ 


سف 289 سسب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


التاسع والعشرون: قال الغزالي في الإحياء: الأسواق الى بناها السلاطين 
بالأموال الحرام يحرم سكناها والتجارة فيهاء فإن سكنها بأجرة وكسب شيئا بطريق 
شرعى ) كان غاضيا بسكناه» ولا يبرم "كمية) وللناس أن يشتروا منه.) ولكن إن 


رحدو هونا ار فالشر له منها ا 01 


الغلاثون: قال النووي في فتاويه: لو استأجر نحاراً لِيُقوم له دارا مائلة 
فنقض النجار أعاليهاء ولم يعلقها على ما تقتضيه الصنعة» وذهب ليحضر الآلات 


الحادي والثلاثون: إذا أقطع السلطان جنديا أرضاء يجوز له إجارتها ولا يمنع 
منه كوا معرضة لاسترداد السلطان» كما يجوز للروجحة أن تؤجر الأرض المصدقة 
3 1 00 
قبل الدخحول”, 


الثاني والثلاثون: دفع غزلا إلى من ينسجه وشرط أن لا يعمل لغيره شيئا حى 
يفرغ من نسجه. فعمل في خلاله لغيره فامتدٌ الزمان وسرق الكرباس في خلال 
النسيج» قال البغوي: لا يضمن؛ لأن هذا شرط فاسد فيصير المال في يده بحكم 
الإنخارة الفاسدة والأجير المششرك لا يضمن .بتأخير العها 0 


9 الظرة ميا مهلوم الديره اسوك 
انظر: فتاوى النووي ص .)١15١(‏ 
*"" انظر: فتاوى النووي ص .)١157(‏ 
59 انظر: فتاوى البغوي ص (/1 .)١‏ 


سف 7 4ب 


الجواهر البحرية كتاب اللإجارة 


الثالث والثلاثون: لو سكن دار إنسان مدة بإذنه ولم يذكر أجرة فليس 
للمالك مطالبته بأحرة المثل» قاله البغوي7"©. 


الرابع والثلاثون: قال: لو استأحر حانوتا منطلقا فله الانتفاع بسفله وسطحه. 
فلو أراد صاحبه أن يب عليه حانوتا”" فله منعه إن نقص انتفاعه. فلو بى عليه 
حانوتاء فإن انتفع المستأجر بحق السطح القديم لا شيء عليه» وإن انتفع بالسطح 
الجديد أو بالجدار عليه فعليه الأحرة» ولو أجره سفل الحانوت دون علوه فلا منع 
و 

الخامس والثلاثون: قال: استأحره ليرعى بقرة شهراء أو سنة على أن يكون 
نتاجها للآاجر فرعاها ونتجت» 9 سرقت وولدها يضمن الولد دوك الأم؛ آنه 2 يذه 
بالبيع الفاسد وهي بالإجارة الفاسدة207. 


"“إنظي» التوثيية 410/2 

'"' أي: يبن حانوتا آخر في سطحه. كما هو موجود في فتاوى البغوي. 

انظر: فتاوى البغوي ص (50 .)١‏ 

انظر: فتاوى البغوي ص (4 .)١5‏ 

”' والفرق بينهما أن الأم مقبوضة بإحارة فاسدة» والمقبوض بالإحارة الفاسدة غير مضمونة, 
بخلاف المقبوض بالبيع الفاسد فإنه مضمون. قال ابن حجر في التحفة (5917/54): وما قبض 
بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا ....الخ. وانظر أيضا: فتاوى البغوي ص (554)) 
العزيز شرح الوجيز ه/737. 


للف 7 _79؟ىإىب؟بس ب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


كتاب الجحهالة(0) 


وهي بفتح اليم وكسرها وفيها الضم أيضا. 

لغة: العوض الذي يجعل للإنسان على شيء يفعله» ويسمي جعلا”". 
1 1 , 

وشرعا: عبارة عن الجعلء بفتح الجيو'2. 

والنظر فى أركانما وأحكامها. 
أها أركائا فبأرفعة: الصيغةة» والعاملء» والعمل» والجعل. 

الركن الأول: الصيغة الدالة على الإذن في العمل لعوض معين» سواء كانت 

صيغة شرط أو أمرع سواء كان المقول له مبهما أو معينا» كقوله: من رد عبدي أو 
ضاليق) أو غمل كذاء فله كذاء أو إن رد إنسان عبدي» أو طبالق) أو فعل كذاء وإ 
بيذت عبدي أو فعلتَ كذا؛ فلك كذاء أو 7 عبدي أو شال أو افعل كذا ولك 
كذاء فيصح العقد ويلزمه العوض المذكور إذا وجّه العمل المذكور لكل من قام به؛ 
إلا أن يعيّنه فيختص بالمعين”/. 


أورة الؤلق. كتاب: اطلعالة بعد كناب الاجحارةه.وهن .الغلماء من يورذها بعد كتاب اللقطة, 
قال الرافعي: من الأصحاب من أورد هذا الباب في هذا الموضعء - يعيئ بعد كتاب الإجارة 
- ومنهم صاحب "التهذيب"» وجمهورهم أورده في آخر "باب اللقطة"» ولكل 
مناسبة» فالأول: لأن للجعالة شبها ظاهرا بالإجارة. 
والثاني: لأن الحاحة إلى هذا العقد في الأغلب تقع في الضوال والعبيد الآبقين» فحسن وصله 
باللقطة. انظر: التهذيب 577/5» العزيز شرح الوحيز .١95/5‏ 

9 إنقلر قدي اللغة 4/1 5غ مقاييس اللغة 1 /5» لسان العرف 111/155 

("© انظر: المصباح المنير 2٠١7/١‏ معجم لغة الفقهاء ص .)١714(‏ 
وعرفها بعض العلماء بأنها: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أومجهول .معين أو 
مجهول. 
انظر: مغين المحتاج /251017 غهاية المحتاج 45/0 الفقه المنهجي .١151/5‏ 

9 انظر: كهاية المطلب 437/8 التهذيب 0577/5» العزيز شرح الوجيز .١55/7‏ 


سيو 84 4--ب؟بسسببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


ولا يشترط قبول من العامل(". 

وقال الإمام: إذا كان معينا احتمل إلحاقه بالوكيل في الخلاف في القبول, 
وحكاه وجها ف موضع آخر'". 

ويظهر على هذا أن يأنَ في اشتراط الفورية فيه الخلاف الذي في 
الوكيل. وعلى المذهب لو قال لرجل: إن رددت عبدي فلك دينار» فقال أرده 
بنصف دينار؛ فالوجه: القطع باسح قم الندينا لق وقد ينقدح فيه حلاف كما في 


الخلع” ©. 


ولو ,وى 7© إفيناة الانسان قيده الابق أو طتالفضع. او عق اله بعاقطاء او ير 
ذلك من الأعمال من غير تقَدّم لفظر من المالك لم يستحق عليه» سواء رده من 
قريب أو من بعيد» وسواء كانت عادته رد الضوال أم لا7". 
وفي دخول المردود في ضمان الرَّادٍ وجهان: 
أصحهما: أنه ايلع 3 


('؟ قال النووي: " كذا قاله الأصحابء» وهو المذهب". انظر: روضة الطالبين ه/59؟. 

(' انظر: فاية المطلب //495. 

(© ذكره في كتاب السبق والرمي. انظر: هاية المطلب /١8‏ 44 ؟ 

7 انظر: الحاوي الكبير 439/5» المهذب ».١1154/5‏ غههاية المطلب 2897/١4‏ تكملة المجموع 
٠٠15‏ أسئ المطالب 2489/7 تحفة المحتاج 95/5. مغين المحتاج 519/8. 

© مراد المؤلف هو: لو أن امراة قالت لزوجها: طلقئ بألف» فقال: طلقتك بخمس مائة بانت 
واستحق حخمسماثة على الصحيحء وقيل لا تطلق تغليبا للمعاوضة. انظر: روضة الطالبين 
ا 

الكو رساي السعة الكنبة الأرهررة 

7" انظر: الوسيط 1/١٠7؛‏ العزيز شرح الوجيز 2١37/57‏ روضة الطالبين 757/8/85. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 4/5 »7١‏ روضة الطالبين ©/717» مغ المحتاج 5717//8. 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


ورد عبد الإنسان كرده لنفسه بخلاف وكيله ومكاتبه. 

ولو قال: رد عبدي ولم يجعل له شيئا؛ لم يستحق شيئا على المذهب”"©2» وفيه 
الخلاف المتقدم في الطلاق. 

ولو قال: من رَدَّ عبدي فله كذا؛ فردّه من لم يسمع نداءه» أو نداء وكيله؛ لم 
محعق قفا وإن 'قضه العوطى لعلنه أن معل. هذا العمل مسح يبه الات 1 
وتردد فيه الشيخ أبو محمد””". 

وحكى الروياتني عن والده”'' أنه: إن لم يقصد الجعل فلا شيء له» وإن قصده 
فله الجعل» كما لو قال: قبلت البيع ولم يكن سمع إيجاب البائع لا يصح القبول؛ لأن 

في البيع لا يجوز الإيجاب إلا لمعين» فلا يثبت حكمه قبل العلم به» قال: ويحتمل أن 

اشن اب ا ا 
وورثه فإنه يصح في قول"2. 

ولو قال لمعين: رد عبدي ولك كذا؛ فرده غيره لم يستحق شيئا. 

ولة يشترط فق الملعرم أن .د يقع العمل في ملكه. فلو قال: من رد عبدي فلان 
فله كذاء استحق الرادٌ الجعل عليه20» وفيه نظر. 


انظر: العزيز شرح الوجيز »١37/5‏ روضة الطالبين 2357/8/5 تحفة امحتاج 55/5". 

انظرة المهذب ؟+/#/الا الوسيط 4/ 81+ التهذيب. 4/هاق كفاية النبيه ١1‏ #مم 

("" انظر: نهاية المطلب »5.0٠0/8‏ العزيز شرح الوجيز .١35/5‏ 

7 هو: إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني» والد صاحب البحرء تكرر ذكره في الرافعي نقلا 
عن ولده» ولح يذكروا وفاته» قال ابن قاضي شهبة: " والظاهر أنه أسن من الشيخ أبي 
إسحاق؛ فإن ولده ولد في سنة حمس عشرة. فالله أعلم من أي طبقةٍ هو". 
قلت: ابنه صاحب البحر ولد سنة خمس عشرة وأربع مائة. انظر: الطبقات لابن الصلاح 
1١‏ طبقات الإسنوي 27717/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 47/١‏ ؟. 

7" لم أقف عليه» ولم أقف على من نقل عنه. 

انظر: العزيز شرح الوجيز »١3417/5‏ روضة الطالبين 58/5 5, أسئ المطالب 40/7 4. 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


وينبغي أن يخرّجٍ على الخلاف في أنه هل للآحاد انتزاع المغصوب لرده على 
مالكه؟ والأصح المنع”2. 

ويحتمل أن يختص .ما إذا انضم إلي ذلك إذن المالك في وضع اليد عليه. 

ولو قال فلان: من رد عبدي فله كذا؛ لم يستحق الراد شيئا على المخبر» ولا 
على المالك إن كذبه» وإن صدقه استحق عليه0" . 
قال الرافعي: وكذا فيما إذا كان الخبر مثمن يعتمد على قوله؛ وإلا فهو كما لو رد غير 
عالح بإذنه والتزامه(”". 


ولو أمكن فشهد عليه المخبر» قال العمراني: مقتضى المذهب قبول شهادته 
فيحلف العامل معه اننا 
وقال النووي: ينبغي أن لا يقبل للتهمة» ولا يوافق العمراني على ذلك" 
قال الماوردي: ولو قال: من رد عبدي من سامعي ندائي هذا فله دينار؛ فرده من 
علم بندائه ولم يسمعه لم يستحق شيئا”". 

ولو احتلفا في سماع, صدّق الراد أنه معه؛ ولذا لو احتلفا الجاعل والراد في 
بلوغ اليد إليه؛ صدق الراد في أنه بلغه” . 


('؟ وهو ما صححه الرافعي في كتاب اللقطة. انظر: العزيز شرح الوجيز 57/5» أسيئى 


المطالب 573/5» حاشية العبادي على الغرر البهية /51ه8. 
ادر : روضة الطالبين 2575/5 أسئ المطالب 51/7 24 فاية المحتاج .47٠١/5‏ 
(" انظر: العزيز شرح الوجيز .١31/5‏ 
كنظ البياث لاآر اة 
7 انظر: روضة الطالبين ه/759. 
0 انظرة الشاوي الكبير سار 
7 انظر: المهذب 2977/5 البيان // »54٠١‏ مغين المحتاج 37/8 هاي المحتاج 4175/5. 
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الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


الركن الثاني: العاقد: وهو ملتزم الجعل» ويشترط أن يكون مطلق التصرف» 
وأما ابمجعول له فلا يشترط فيه شىءء غير أن الغزالى اعتير فيه أهلية العمل 27 » ولا 
يظهر له معينء ويحتمل أن يشير به إلى الأعمال الشرعية؛ فإِهُا قد توجد صورقا ولا 
يكون فاعلها أهلا لعمل؛ فإن الصبي الذي لا بميّر يتهيأ منه الحج بإحرام وليه عنه 
وفعله به أفعال الحج ولايتهيأ منه مباشرته استقلالاء ويحتمل أن يشير به إلى أنه لا 
يشترط فيه أهلية المعاقدة» ويكفى إمكان العمل منه حى لو فعله صبى أو مجنون أو 
سفيه أو عبد بغير إذن سيده استحق الحعل» وأراد بأهلية العمل إمكانه70"©, 
وقد قال الماوردي: إذا قال: من رد عبدي فله دينار استحقه من رده من رجحل وامرأة 
عموم مّن0©. لكنه قال في موضع آخر: لو رده الصبي لم يستحق» وكذا العبد بغير 
إذن سيده؛ فإن رده بإذنه استحقه السيد0 . 
ويحتمل أن يبئ الحوابان على أن الصبيان وابحانين والعبيد هل يدخلون في عموم 
حطاب الله تعالى أم لإا29؟ 


07" إنظلىة الورضيطل انا 

('" قال الزركشي في الخادم: "والظاهر أن المراد بأهلية العمل القدرة عليه فلو لم يكن قادرا 
كالعاجز الضعيف الذي يغلبه العبد على نفسه لا يصح عقد الجعالة معه؛ لأن كمال منافعه 
معدومة فأشبه استئجار ما لا منفعة فيه وكما لا يصح استئجار الأعمى للحفظ لا يجوز عقد 
الجعالة مع العاجز عن الرد". انظر: الخادم ص (5515). 

7" انظر: : الحاوي الكبير 1/4؛ الوسيط »7١1/4‏ روضة الطالبين 2573/5 تكملة المجموع 
6 90 النجم الوهاج 2340/5 أسئ المطالب 40/7 5» مغين المحتاج */515. 

انطع لوي اكير ا 

9" انظر: الحاوي الكبير 5 .١75/١‏ 

7 قال في المطلب بعد إيراده كلام المارودي: والأشبه أنه في العبد لا يستحق سيده» وإن دحل 
في الخطاب؛ لأن العبد لا يجوز له الرد؛ لأنه تصرف ف منافعه المملوكة بغير إذن سيده» وإذا 
لم يحرالم يصح العقد معه كما لو أحر نفسه بلا إذن. انظر: المطلب العالي ص (١5؟).‏ 


سيو 244 4ب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


ويظهر أن يقال: إذا رد الصبي أو المحنون بإذن الولي هل يجوز له إيجارهما0”»؟ 
وقلنا الإذن يتناولحماء استحقا الجعل» وإن كانا بحيث لا يجوز له إيجارهما؛ استحقا 
أحرة المثل» ويخرج منه أنهما لو عملا بغير إذن استحقا أجرة المثل أيضا. وإن قلنا: 


الإذن لا يتناولهما فيظهر أن لا يستحقا شيئا سواء أذن فيه الولي أم لا0"©. 


ولا يشترط تعيين العامل فقد يكون /7؟ واحدا معيناء وجماعة معينين» وقد 


يكون واحدا مبهماء ونقاعة وين كما 1 


هكذا في المخطوطء وعبارة ابن الرفعة في المطلب» والزركشي في الخادم: "وأما الصبي 
وانجنون إذا عملا بإذن الوليى حيث يجوز له أن يؤحرحماء وقلنا: أن الإذن يتناوههما: أنهما 
يستحقان الجعل". انظر: المطلب العالي ص (779). الخادم ص (555). 

('؟ انظر: انظر: المطلب العالي ص (375), الخادم ص (5557)» تكملة المجموع 21١5/١5‏ 
الغرر البهية 57/7 07 فاية المحتاج 577/0. 

اير ل تسضة الكية الأرهريق 

© تقدم في ص (110). 

انظر: فاية المطلب 433/8» العزيز شرح الوجيز 2١91/5‏ روضة الطالبين /555. 


بمو ه94 آب؟__ ب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


الركن الثالث: العمل: وهو كل عمل مباح» وإن جاز عقد الإجارة عليه 
لانضباطه على الصحيح”", وصحح الإمام خلافه2”؟ , 


ويخرج عليهما ما لو قال: إن حطت هذا الثوب فلك درهم., أو من خاطه 
فله درهم؛ فعلى المذهب يستحق الجعل المسمى وعلى الأخير أجرة المثل. 

ولو قال: من رد ضالى فله كذا؛ فردها من هي في يدهء فإن كان في ردها 
كلفة كرد العبد الآبق؛) استحق الجعل وإلا فلا كرد النقديد”". 
قال الماوردي: وإن أخذ الضالة بعد النداء أو قبل سماعه ثم بلغه النداء فردها استحق 


المححا 0 


ولو قال: من دلي على مالي فله كذاء فدله من المال في يده؛ لم يستحق 
شيعا لوحوية عليهن .وإق كال ق يد غير تعمل مفقة وله دن عرق بكانه ودله 
ولو قال: من أخبرني بضالي فله كذاء فأخبره بها مخبر» لا يستحق شيئا؛ إذ لا 


ا ل 6) 
مشقة فيه" '. 


انظر: الوسيط 2511/1 العزيز شرح الوجيز 2١34/5‏ روضة الطالبين 779/8. 

9" إنقازة غاية المطليع 0 4 

7" انظر: فهاية المطلب 447/8» العزيز شرح الوجيز 2١35/8/5‏ كفاية النبيه 999/1١‏ النجم 
الوهاج //37, مغين المحتاج ٠/7‏ 57. 

9 انظر: الحاوى الكبير //8.5. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز »١5//5‏ روضة الطالبين 5/١71»كفاية‏ النبيه 2777/1١‏ تكملة 
امجموع 217١/١5‏ تحفة المحتاج 2373/5 إعانة الطالبين 15/7 .١‏ 


سو 24 4ب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


ولو قال لغيره: 0 أخبرتين خروج فللان من البلد, فأخبره» قال القغفال: إن 
كان له غرض في خروجه؛ استحق» وإلا فله2). 
قال الرافعى: وهذا يقتضى أن يكون صادقاء بخلاف نظيره في قوله لزوجته: إن 
ُ 5 5 2 5 2 5 :1 5 ع 200 
أحبرتئ بكذاء وينبغي أن ينظر في أنه هل ناله تعب أم ل" “؟ 


ويتلخص من هذا: أن كل ما يعتبر في الإحارة يعتبر في الجعالة “سوى كونه 
معلوماء وغير كونه موثوقا بحصوله؛ فإن قطع اليد المتاكلة لا يجوز الإيجار عليه ويجوز 
الجعالة عليه» ويجوز أحذ الجعل والأجرة على الرّقى بالقرآن وغيره من الأذكار 


والدغواك 7 


('؟ انظر: فتاوى القفال ص (/4؟) 

اختصر المؤلف عبارة الرافعي في العزيز» وعبارته: "وهذا يقتضي أن يكون صادقاء فإن 
الغرض حينئذ يحصل» بخلاف ما إذا قال: إن أحبرتئ بكذاء فأنت طالق» فأخبرته كاذبة, 
وينبغي أيضا أن ينظر في أنه» هل يناله تعب أم لا" ؟. انظر: العزيز شرح الوحير 54/5 .7١‏ 

('" قال الماوردي: والجتعالة تفارق الإحارة من ثلاثة أوجه: 
أحدها: حواز عقدها على عمل مجهول » كقوله : من جاء بعبدي الآبق فله دينار » وإن كان 
العبد مجهول المكان » وفساد مثل ذلك في الإجارة. 
والثاي: أن الجعالة غير لازمة والإجارة لازمة. 
والثالث: أها تصح من غير معين » كقوله : من حاءن بعبدي الآبق فله دينار » وإن م يعين 
الجائي به » فأي الناس جاء به فله الدينار » والإحارة لا تصح إلا مع من يتعين العقد عليه » 
قال: وإنما فارق الإحارة من هذه الوحوه الثلاثة لأنها موضوعة على التعاون والإرفاق » 
فكانت شروطها أخحف وحكمها أضعف. انظر: الحاوي الكبير //51. 

7 انظر: بحر المذهب 2357/17 العزيز شرح الوجيز 2١43/7‏ روضة الطالبين /770. 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


الركن الرابع: الجعل : وشرطه أن يكون مالا معلوما كالأجرة» فلو جعله 
مجهولا كما لو قال: من رد آبقي؛ فله شيء أو ثوب أو فرس أو درهم؛ فسد العقد 
واستحق العامل بعمله أجرة المثل» ولو جعله ما لا يتقوم كالخمر والخنزير أو ما لا 
يصح تصرفه فيه كالثوب المغصوب فكذلك2"7. 


د و ا خا 

وقال الإمام محمد بن ييى ': يحتمل تخريجه على القولين فيما إذا جعله 
صداقاء» هل يجب مهر المثل؟ ويقدر ال حر عبدا والخنزير شاة» ويجحب قيمتهما 
وقيمة الثوب المغصوب”» والفرق ظاهر. 


ويحتمل أن يكون موصوفا ف الذمة. فإن كان موصوفاء جحاز أن يكون عينا» 
وأن يكون عملا مضبوطاء فإن كان عينا معيّناء فهل يعتبر بحالة العقد أو بحالة 
العمل؟ فيه وجهان مرا في الإجارة0): 

٠ 3‏ 1 05(0) 
أظهرهما: أوله : 


('» انظر: الحاوي الكبير 2579/5 الوسيط 251١/5‏ العزيز شرح الوجيز 2١93/7‏ روضة 
الطالبين 237070/5 كفاية النبيه 5/١١‏ 937 النجم الوهاج 4/5 5» أسئ المطالب .41١1/7‏ 

“' هو: أبو سعد محمد بن ييى بن أبي منصور النيسابوري الشافعي» الملقب بمحبي الدين» ولد 
سنة 415 هء تفقه على أبي حامد الغزالي» وأبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي وغيرهماء وممن 
حدّث عنه السمعاني وولده وغيرجماء ومن مصنفاته كتاب 'المحيط في شرح الوسيط" و 
"الانتتصاف في مسائل الخلاف" وغيرهماء توفي سنة /14ه ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
5*٠‏ طبقات الشافعية الكبرى 275/1 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 75/١‏ ". 

7 انظر: المطلب العالي ص (/71). 

7 تقدم في ص )١88(‏ من كتاب الإجارة. 

7 انظر: كفاية النبيه 49/١١‏ 3» الخادم ص (2175). 


سي 84 4 سب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


فإن تلفت العين قبل القبض» فإن كان قبل الطلب» فهل يرحع بقيمته أو 
بأحرة المثل؟ فيه قولان مبنيان على أن الجعل مضمون على الجاعل ضمان يد أو 
عقد”'؟ فيه قولان كالصداق7". 

وإن كان بعده وامتنع من إقباضه تعدياء فإن قلنا: إنه مضمون ضمان عقدء 
قال القاضي: تلفه كإتلاف الجاعل» فهو كما لو أتلف البائع المبيع قبل قبضه وقد 
تلف الثمن في يده”"» وفيه قولان: 
أحدهما: يرجع بقيمة الثمن . 


مأ اء 2 05 000 ف 3 ادلم 50) 
والثاني : يخير بين أن يطلبه بقيمة المبيع ويفسخ ويرجع إلى قيمة الثمن : 


ولو قال: من رد عبدي فله ثيابه» قال المتولي: إن كانت الثياب معلومة, أو 
وصفها عا صارت به معلومة صح» فإذا رده استحقهاء وإ كانت مجهولة استحق 


بوقه أجورة ال 7 


('؟ قال الإمام: ولا يبعد عندنا القطع بأن الجعل مضمون ضمان العقد؛ من جهة أنه رُكن 
الجعالة» وليس الصداق رركن النكاح» وهذا يوجب القطع هاهنا بضمان العقد. 
وقال البلقيئ في التدريب: المضمونات في الأبواب كلها أربعة أقسام: 

قال: ومنها: ما احتلف فيه» والأصح أنه ضمان عقد كمعين الصداق والخلع والصلح عن 
الدم» والبدل الذي يقع العتق عليه» وكذا الجعل في الجعالة» وفيه لاف ضعيف 

انظر: اية المطلب »47/1١17‏ التدريب 9/8؟١.‏ 

قال الإمام: وجه التشابه بينهما أن المنفعة في الحعالة فائتة بعد تسليم العمل على وجه 
يستحيل تداركهاء كما أن البضع بعد الوطء في حكم الفائت. انظر: فاية المطلب 
17 . 

.7/810/٠١ روضة الطالبين‎ »477/١١ انظر: فاية المطلب 4734/11» العزيز شرح الوجيز‎ "١ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2477/١١‏ روضة الطالبين 237/807/٠١‏ كفاية النبيه .571/11١‏ 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (ه"). 


سو 24 4ب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


ولو قال: فله ثلثه أو ربعه» قال المتولي: صح”2. وقال الس بحسي : ١‏ يصحء 
ولا بد من معرفة العبد7". 
ويحتمل حمل قول المتولي على ما إذا عرفه وعرف مكانه» وقول السرحسي على ما 
إذا جهل. 


فروع 

[الأرا] 5 لو ست العم». كما لو قالا| :"من ره عبذني .تن النصر ةزه 
دينار» وقلنا بالصحيح: أن الجعالة تصح على العمل المعلوم» فرده رَاذّ فإن رده من 
نضف الطريق: اسفحق. تضف: الديتار». أو من ثلنها استحق. ثلنه: وهكذاء. كذا 
أطلقوه” '» والظاهر أنه مفروض فيما إذا تساوت الطريق. 

وإن رده من البصرة أو من مكان أبعد منها؛ استحقه ولم تستحق الزيادة 
شيعا0" . 


3 قارب تعيب الأنائة ع هع 

7" العزيز شرح الوجيز 2١53/5‏ روضة الطالبين »7077١/5‏ كفاية النبيه 4/١1١‏ 817. 

7" ما بين المعقوفتين زيادة» وأثبتها لأحل التوضيح. 

في المخطوط (فقال كما لو قال)» والمثبت هو الأنسب للسياق. 

7" البصرة: مدينة تقع على شط العرب قريبة من مصبه في الخليج العربي» وهي ثاني أكبر المدن 
العراقية بعد عاصمة بغداد» وهي من أقدم المدن العراقية» كانت تحت حكم الفرس ثم افتتحها 
العرب المسلمون زمن عمر بن الخطاب. انظر: معجم البلدان »470/١‏ تعريف بالأماكن 
الواردة في البداية والنهاية 2١5/١‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية ص .)17١(‏ 

5 منهم الشيرازي في المهذب», والغزالي في الوسيطء. والرافعي في العزيز» والنووي ف الروضة. 
انظر: المهذدب 2757/7/79 الوسيط 25١7/4‏ العزيز شرح الوحيز 2١95/5‏ روضة الطالبين 
. 

00 انظر: المهذدب 27077/5 الوسيط 23١7/5‏ العزيز شرح الوحيز 2١53/5‏ روضة الطالبين 
75 المطلب العالي ص (4 4 ؟) [ت: أحمد عواجي]. 


اف 2١‏ )لصتف؟ى؟ب؟؟ب؟ببببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


ولو قال: إن رددت عبدي فلك عشرة؛ فردٌ أحدّهماء لم يستحق إلا خمسة, 
وإ كانت قيمته أقل سواء قدر على رد الآخر ااا 

ولو قال لرجلين: إن رددتما عبدي فلكما كذاء فردٌ أحدهما لم يستحق إلا 

5 5 . 7ع عق 

الربع» وللرافعي ف [هذه الصور]' ' توقف. 

ولو قال: فى وذ على اعد عبدي فله دينار فرد رصم الودقن لزمه الدينار» 
إن كان أقلهما قبمة7"*. 

الثاني: من قال: [مّن]” رَدّ عبدي فله دينار» فردّه اثنان أو جماعة» اشتركوا 
في الجعل» ولا يتعدد بتعدد الرّاد. 

ولو قال: إن رددتم عبدي فلكم دينار» فردوه كلهم استحقوه على عدد 
رؤّوسهم لا على قدر أعمالهم. وللامام ااحتمال فبه0 . 

ولو قال: من يرده فله /29 دينار» فرده اثنان استحقاه9. 


(') انظر: التهذيب 577/5» العزيز شرح الوجيز 27٠٠/5‏ روضة الطالبين 171/0؟ 

في المخطوط (الفور) ول يتبين لي معناه» ولعل المثبت هو الصحيح؛ لأن الرافعي بعد أن ذكر 
هذه الصور قال: وفي هذه الصورة شبهة؛ لأنه الالتزام معلق بالرد من ذلك البلد» وبرد 
العبدين» ولو توزع الجعل بي الجعالة على العمل» لا يستحق النصفء إذا رد من ذلك البلد 
إلى نصف الطريق» ولما وقع النظر إلى كونه المأتى به نافعا أو غير نافع» كما في الإحارة. 
انظر: العزيز شرح الوجيز .7٠٠١/5‏ 

('" انظر: التهذيب 555/4. العزيز شرح الوجيز 2٠٠١/5‏ روضة الطالبين 93171/8» النجم 
الوهاج 247/7 تحفة امحتاج 0077/5 مغين المحتاج /377, فاية المحتاج 47/5. 

7 ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

7 انظر: فاية المطلب ///53. 

0 اير اريم شخة لكيه ارأزعرية 

"© انظر: غاية المطلب 438/8» العزيز شرح الوجيز 23٠١/5‏ روضة الطالبين 0/١071؟,‏ 
النجم الوهاج 357/5» أسئ المطالب 141/7 5. 


آ للف اف إىلبىب؟بب ب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


ولو قال لزيد: إن رددت عبدي فلك دينار» فرده زيد وعمروء فلا شيء 
لعمرو على الجاعل» وأما زيد؛ فإن قصد عمرو معاونتّه» إما بعوض أو محانا؛ استحق 
الدينار» وإِن قال: قصدت المساهمة في الجعل أو التطوع للمالك بالعمل؛ استحق زيد 
حصته من الجعل 20. 

قال الإمام: ويفرض النظر في أن التوزيع على عدد الرؤوس فيستحق نصف 
دينار ويسقط الآحر أو على قدر العمل""©. ورأى الثائي أظهرة". 
قال الرافعي: والمشهور الأول7). 
ولا شيء لعمرو على زيد إلا في الحالة الأولى إذا التزم له أجرة. 


ولو شاركه اثنان في الرد» فإن قصدا إعانة زيد بعوض أو بدونه؛ استحق تمام 
الجعل» وإن قصدا العمل للمالك؛ طمعًا في المشاركة في الحعل أو تبرعا؛ كان لزيد 
لليك الجعل ويسقط ثلثاه» وجي ء فيه اتفال للامام 2 التوزيع على قدر العمل” '. 

وإن قصد أحدهما إعانة زيدء والآخرٌ العمل للمالك والمساهمة» فلريد الثلثان؛ 


ولا شيء لهما ولا لأحدهما؛ إلا أن يشرط له زيد شكا”". 


27 انظر: فهاية المطلب 434/8» العزيز شرح الوحيز 27٠١/5‏ روضة الطالبين 27171/5 كفاية 
النبيه »5577/١١‏ أسئ المطالب ”455/7» غاية البيان ص (588). 

(؟ انظر: فاية المطلب 49///8. 

7" وهو التوزيع على العمل. قال الرافعي: "ورأي الظاهر التوزيع على العمل» لكن المشهور 
الأول". وقال النووي: وإن قال: "عملت للمالك» لم يكن لزيد جميع الدينار» بل له نصفه 
على الصحيح الذي قاله الأصحاب. ورأى الإمام التوزيع على العمل أرحح". انظر: العزيز 
شرح الوجيز 27٠١/5‏ روضة الطالبين ه/١717.‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز ٠٠٠١/5‏ 

9 لطر غاية الطلب رار ؛ 

9 انظر: نهاية المطلب 43/8/8» الوسيط 25١7/5‏ العزيز شرح الوجيز 27٠١/5‏ روضة 
الطالبين 2571/5 الأنوار ؟1717/7١»عجالة‏ المحتاج .٠١71/7‏ 


سي 285 4 ب؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


قال الرافعي: وقد خطار البال هماه أن العامل عرو بهل يو كل القر تفرد 
بالرد كما يسقعين يذه :وأله.إذا كات النداغ غافاء قو كل ريخل غيرّة لبرذه هل وده 
ويشبه أن يكون الأول كتوكيل الوكيل» والثاني كالتوكيل بالاحتطاب”". انتهى. 

وقد صرح الإمام بالأول فقال: لو قال: إن رددته فلك درهمء واستعان 
يمن رده بإجارة أو تبرعا؛ استحق الدرهه”“. وقال المتولي: إذا رده وكيله لم يستحق 


شيكا””. ولعل مرا إذا لم يستعن به الموكل في رده. 


ولو احتلفا فقال المسمى للراد معه: رددت مَعِيَتنًالىيء وقال الأخر: بل 
مستجعلا لنفسيء» فإن صدّق السيد المسمى؛ كان له جميع الدينار» وإن صدق الآخر؛ 
حلف السيد دونه؛ لأنه الغارم» وليس عليه إلا نصف دينار» قاله الماوردي©2. 
وقال سليم: وكذا الحكم في أجرة المثل» أو ثلاثة استحق كل منها ثلثها””. 


الفرع الثالث: قال لواحد: إن رددت عبدي فلك دينار» وقال للآاخر: إن 
رددته فلك دينار» فإن رده أحدهما استحق الدينار» وإن ردّاه معا؛ استحق كل منهما 
نصفه. وكذا لو تفاوت الجعل» بأن جعل لأحدهما ديناراء وللآخر نصفه» فيستحق 
كل فكهها لصكك ها عفدل 1 


00 انظر: العريز شرح الوجيز .7٠١/5‏ 

00 يوار اقزاية المط لمع )رازه 4 

('" انظر: تتمة الإبانة ص 59؟89). 

7 انظر: الحاوى الكبير .//87. 

7 انظر: المطلب العالي ص .)١5/(‏ 

9 انظر: المهذب 2377/5 الوسيط 2511/5 حلية المؤمن ص (85)» البيان ١1/١‏ 4»كفاية 
النبيه ."7//1١ 1١‏ 


سف 28 )ا بب؟ب_ببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


ولو كان المحعول لأحدهما فاسداء كما لو شرط له ثوبا مجهولاء» وللآخر 
دينارا؛ استحق الأول نصف أجرة المثل» والثاني نصف دينار. فإن أعاهما ثالث» فإن 
قال: قصدت الأجرة وأعنت المالك؛ لم يستحق شيئاء» ويستحق المجعول له الدينار 
تلفه؛ واجعول له العوض الحهول ثلث أجرة المثل. ولو قال: أعنهما فهو كما لو لم 
0-1000 


وكذا لو كانوا ثلاثة» فقال لكل منهم: إن رددته فلك كذاء فاشتركوا في 
رده" قال الشافعي: -رضي الله عنه- لكل واحد ثلث ما جعله له اتفقت أجعالهم 
اا ا 


قالوا): هذا إذا عمل كن منهم لنفسهء أما إن قال أحدهم: أعنت صاجى 
وعملت هما؛ فلا شيء له» ولكل من صاحبيه نصف ما جعل له. 


ولو قال اثنان: عملنا لصاحبنا فلا شيء لحمماء وجميع الجعل 
له» وهذا منهم تفريع بالتوزيع على عدد الرؤوس» وعلى هذء لو رده 
اثنانء فلكل منهما نصف ما شرط له. ولو أعانهم رابع فلا شيء لف ثم 
إن قال: قصدت العمل للمالك تبرعا أو طمعا في ثوابه. فإن لكل من 
الشثلاثة ربع ما شرط له وإن قال: قصدت إعانة العمال» فلكل منهم 
ثثشه كما لو لم يعنهم» ولو قال: أعنت فلاناء فله نصف المشروط له 


7( انظر: المهذدب 2707/5 الوسيط 251١/54‏ العزيز شرح الوجيز 27١1/7‏ روضة الطالبين 
5 تكملة المجموغ 21١4/١5‏ أسئ المطالب ؟417/7. 

9 انطرة لفاو الكبير )9ه -البيان 4451/1 كفاية الننية. 15 م 

7 انرة "لآم 4 ارول وعصصير المزن بن 1 

7 نسب الرافعي والنووي هذا القول إلى المسعودي. انظر: العزيز شرح الوجيز 2701/5 
روضة الطالبين ه/١7؟.‏ 


سيو 06 ءأ١أ١١١ب__ب_ب_بب‏ ب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


فلانا وفلاناء فلكل منهما ربع المشروط له وثمنه وللرابع ربع المشروط له. ولو جعل 
٠.‏ شا . 0 2 5 5 ١‏ 
لكل منهم جعلا فاسدا استحق كل منهم ثلث أجرة المثل2"0. 


ولو كان الآبق بين اثنين أثلاثا» فجعل سيداه لمن رده دينارا بالسوية صح.ء 
وليس تبرعا على صاحب الثلثين سدس الجعل» ولو لم يصرحا بالتسوية .قال القاضي 
هل يستحق راده الدينار على قدر النصيبين أو عليهما بالسوية”"؟ يحتمل وجهين: 
امصحيها اولي 


7" انظر: العزيز شرح الوجيز 27١١/7‏ روضة الطالبين 7077/0؟2 النجم الوهاج 2917/5 أسئى 
المطالب 47/7 5» هاية المحتاج 477/5» حاشية الشرواني .717١1/7‏ 

('" انظر: المطلب العاللي ص (71؟) [[ت: أحمد عواجي] . 

انظر: المطلب العالي ص (7717)) مغين المحتاج 3717/8. 


_االسسلببرٍهة: 4-ل9؟ى؟ى؟_؟بلببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


فصل 
في أحكامها وهي ثلاثة: 

الأول: أنه عقد جائزء لكل واحد من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل 
وإنما يتصور ذلك ابتداء في العامل المعين» ويتصور بعد الشروع فيه وفي غيره» ثم إن 
فسخ أحدهما قبل الشروع في العمل» فلا شيء للعامل”©. 


وحكى الرافعي عن الإمام فيما إذا كان العامل معينا: أنه لا يبعد تخريجه 
على الاق/57 ىق خرل.. الو كيل ف تغيقه. قبال؟. وفدو. يحعسيك. عن 

فط 5 م 3 اعم 2 3 ٠‏ 5 
كلامهم . ورد المتولي التشبيه إلى شيء آخر: وهو أن ما يعمله بعد الفسخ يبى 
على ذلك الخلاف”». وكذا حكاه غيره عن الإماه0. 


وإلدوع المح بعد الشروع ين العم وقيل كامنو جإن كاد من إحانك 
فوجهان: 
أحدهما: أنه لا ينفذ فسخه فيما مضىء إذا كان ما يخص عمل العامل من المسمى 
كر عن أجرة اننا كار 
وأصحهما: ا 


7" انظر: الممذب 507/59» التهذيب 4537/5» البيان 1١1/177‏ 4» الانتتصار ص »))25١5(‏ العزيز 
شرح الوجيز 25١1/5‏ جواهر العقود 25937//١‏ الفقه المنهجي .١7/5‏ 

"١9/1 ©‏ /أ) نسخة المكتبة الأزهرية. 

(" انظر: العزيز شرح الوجيز 23١7/7‏ وانظر أيضا: فاية المطلب 455/8. 

© انظر: تتمة الإبانة ص .)١9(‏ 

7" وممن حكاه عن الإمام ابن الرفعة في كفاية النبيه. انظر: .5717/١١‏ 

9؟ ذكره الغزالي وجها في الوسيط »)١55/10(‏ ونقل عنه ابن رفعة في كفاية النبيه 971/11١‏ ؟) 

9 از كقاية الفبيف 5/ واسوي 


لل دا 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


وهما راجعان إلى أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله”)؟ 


وعلى الصحيح, هل يستحق العامل شيئا لما عمله؟ فيه أوجه: 
أحدهاء ل ستحق شها. 
وثانيها: أنه يخير» فإن فسخ استحق أجرة المثل؛ وإلا وجب له حصة ما عمل من 
ا 
وأصحهماة أنه ييشحق أجرة لد 7 


وعن بعضهم'" عنه بأنه ليس للمالك الفسخ حى يضمن للعامل أجرة مثل 
عمل وآرون”2 عنه بأنه ليس له ذلك حى يعطي له أجرة مثل عمله والظاهر أن 
المراد بالإعطاء الالتزام» ولا فرق بين أن يكون الذي عمله العامل لا يحصل محصودا 
كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصله كخياطة بعض الثوب"©. 


وقال الماوردي: إذا قال: من رد عبدي فله دينار» ثم رجع فعليه إعلان 
الرجوع كما أعلن النداء» فإن أسرّه فالناس على حكم الإذن» فمن جاء به فله 


7" سيق فق كناب الإحارة ص )١7١(‏ أن الشافعية يرون أن الفسخ رفع للعقد من حينه لا من 


أصله. قال النووي: الفسخ يرفع العقد من حينه» لا من أصله على الصحيح. انظر: الروضة 
4١/8‏ ». الغرر البهية 4557/5. 

''؟ قال النووي في الروضة (777/5): وهو الصحيح, وبهذا قطع الجمهور. وانظر أيضا: العزيز 
شرح الوجيز 2787/7 مغين المحتاج 5/7 57. فاية المحتاج 411//5. 

1" مدوم الشيزازي » والقاطى نحسين:. لطر + التدبيه ضى :4ه 'كفاية«البزيد 1 ابام 

7 منهم القاضي أبي الطيب في تعليقه والبندنيجي كما نقل عنه ابن رفعة في الكفاية. 
انظر: التعليقة الكبرى ص (575)» كفاية النبيه ."75/1١١‏ 

إزطيء كفانة السيه يا 


برو 0ة ىى؟أ١؟ببببببببببببب‏ 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


الدينار» وإن أعلنه فلا شيء لمن جاء به بعده سواء علم بالرجوع أم لا إذا شرع بعد 
الرجوع, ولو كان شرع فيه فله الدينار ما لم يعلم بالرجوع, أما إذا قال ذلك لمعين 
ثم رجع فعليه إعلامه بالرجوع ما لم يشرع في رده. فإن لم يعلم استحق» سواء أعلن 
بالرجوع أم لا » ولو شرع في رده ثم علم بالرجحوع؛ استحق بقدر ما عمل" انتهى. 


وإن كان الفسخ من العامل» لم يستحق شيئا لما عمل» كما لو ببئ بعض 
الحائط» كذا ذكروه”". قال الماوردي في الوصية: لو قال: من قام بوصيى هذه فله 
مائة درهم» فأي الناس قام يما وهو من أهلها فله المائة» فإن قام واحد ببعضها ورجع 
لم يجبر» لكن له من المائة بقدر عمله؛ ولمن أكمل العمل بعده بقدر ما عمل» ويقسط 
المائة على أجور أمثالهما”". وهذا يجيء هنا في البناء ونحوه» ويحتمل الفرق. 
ولو فسخ أحدهما بعد تمام العمل فلا أثر له0). 


وتنفسخ الجعالة موت أحدهما كما تنفسخ بفسخه؛ فلو عمل بعض العمل 
فمات الجاعل فرد العبدَ إلى ورثته استحق من المسمى بقدر ما عمل في حياته حكاه 
الرافعي عن السرحسي9. وقال الماوردي: يستحق تمام المسمى0 . 


ولو مات العامل المعين في أثناء العمل» كما لو مات في طريق الرد» فإن رده 
وارثه إلى المالك استحق من الجعل المعين بقسط عمل مورثه دون عمله؛ وإن لم يكن 


7 انكر الخاوى الك ب 

00 وممن ذكره ابن الصباغ في الشامل وابن عصرون في الانتصار. انظر: الشامل ص (5148)) 
الانتتصار ص .)5١5١(‏ 

7 انظر: الخاوى الكبير //. هن, 

4 انظر: هاية المطلب 5397/8 البيان ١7/7‏ 4» العزيز شرح الوجيز 2707/57 روضة الطالبين 
ه/07”, كفاية النبيه .8924/11١‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز .7١7/5‏ 

50 إنظره اوري اكير ع ا 


سف ه8: )؟ب؟ب؟ب؟ب_ببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


ردّه إليه لم يستحق شيئا لعمل مورثه على الصحيح''”"» وفيه وجه أنه يستحق 
الحكم الثاني: جواز تغيير الجعل |بالزيادة]”" والنقصان» وبجدس آحر قبل 
الشروع في العمل» فلو قال: من ردٌ عبدي فله عشرة دنانير» ثم قال: من رذه فله 
ذيتار: أو قال. قله.عشروثه فالاغمار بالتداع الأخين. فمن .رده استحق الديتار أو 
العشرون .و كذا جالعك 0 

فإن لم يسمع العامل النداء الأخير الناقصء قال الغزلى في وسيطه: 
فدح أنايفال: يرجم إل الحسرة التحل”” . 
وقال في البسيط: ييبئ على القولين في انعزال الوكيل قبل العلم» إن قلنا ينعزل» 
ادق آحرة لذ يوان قلنا لأ امشعدن الأو 7 
وكلامه في الوجيز: يفهم أن له تغييرَ الجعل بعد الشروع في العمل وقبل تمامه”", 
وكلام الأصحاب يقتضي اختصاصه بها قبله20. 


('؟ انظر: الحاوي الكبير 2”/8 بحر المذهب 07// 2*5 كفاية النبيه 895/١١‏ الخادم ص 
(87ه)» تحفة المحتاج /9377» مغين المحتاج 5/78 57. 

قال الشربيئ: هذا إذا كان العامل معيناء أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعمله 
وعمل مورثه. كما لو رده اثنان» وهذا ظاهر ول أر من ذكره. انظر: مغين المحتاج 5/7 517. 

في المخطوط (بالجعالة)» والمثبت هو الموافق لكتب الشافعية كالعزيز والروضة وغيرهماء وهو 
الموافق للسياق. انظر: العزيز شرح الوجيز 270١/5‏ روضة الطالبين ه/707. 

7 انظر: الملهذب 717/8/9+ الوسيط 57/4» البيان ١7/1‏ 4» العزير شرح الوجير .7١1/7‏ 

7 انظر: الوسيط .5١/5‏ قال الرملي: وهو الراجح. انظر: فاية المحتاج /4117. 

"انظ السيطان الا 

9 انظرة الوجير ص 59 41). 

9 انظر: لمهذب 2777/5 العزيز شرح الوجيز 7/5١7؛‏ روضة الطالبين 771/0. 


20 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


قال الرافعي: وإذا وقع في أثناء العمل» فالظاهر تأثيره في الرجوع إلى أجرة 
الكل" .وفيه حيف في الشر حم 
ولو رده من سمع النداء”؟ الأول خاصة» ومن سمع الثاني» استحق الأول 


نصف أجرة المثل على الصحيح, والثاني نصف المسمى الثاني”". 


الحكم الثالث: أن العامل لا يستحق شيئا من الجعل إلا بالفراغ من العمل» 
فلو سعى في طلب الآبق فردّه» فأبق أو مات في الطريق» أو [باب]”' دار سيده؛ أو 
غصبه غاصبه؛ أو تركه العامل بنفسه» أو حاط بعض الثوب واحترق في يده أو 
تركه أو بئ بعض الحدار وانهدم في داره» أو تركه لم يستحق شيئا". 

قال القاضي: ولو شرط الحاعل تعجيل الجعل فسد العقد» واستحق العامل 
أجرة المثل» وإذا ردٌ الآبق لم يكن له حبسه إلى أحذ الجعل7” . 


27 انظر: العزيز شرح الوجيز .7١7/5‏ 

"© قال الشربيئ: المراد بالسماع العلم» وأحرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا للماضي نخاصة. 
انظر: مغ المحتاج 9ه 57 

"١‏ انظر: تكملة المجموع 2157/١5‏ النجم الوهاج 2٠١١/5‏ الغرر البهية 2815/7 مغ 
امحتاج 5/7 57. فاية المحتاج 47/5» حاشية الشرواني 17//5؟. 

7 في المحطوط (بان) والمثبت هو الموافق لما في الوسيط» وقريب من عبارة الشربيئ في المغي. 
انظر: الوسيط 25١7/5‏ مغين المحتاج 575/7. 

7" انظر: منهاج الطالبين ص »)١73(‏ النجم الوهاج 2٠١١/5‏ مغين المحتاج 575/9. 

00 انظر: التهذيب 557/5» أسئ المطالب 40/7 4» هاية المحتاج 477/5» حاشية الشرواي 


1/5 


سي 800 4ب ب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


ع 


ولو قال إن علمكتيي» أو إن علميف هذا الف القرآن. :فلك كذاء انهه 
فلم يتعلم لبلادته لم يستحق شيئاء ولو علم البعض وامتنع من تعليم الباقي فكذلك» 
ولو مات الصبي في أثناء التعليم» استحق أجرة ما عمل» وكذا إذا تلف الثوب الذي 
خاط يعضده أو دار الذي بين حضيه/"١؟‏ يعد سنليمه إن المالك» امشحق أجخرة :ها 


عي 


وظاهر كلام المتولي: أنه يستحق من الجعل بقدر ما عمل”". 

وإن منع الصبيّ أبوه من التعلم» فللمعلم أجرة مثل ما علم كذا قاله ابن 
الصباغ27. واقتصر عليه الرافعي””» وف التتمة أنه يستحق من الجعل المشروط بقدر 
ما عمل”©. وهذا يحتمل أن يكون مبنيا على الخلاف في أن عقد الإجارة إذا انفسخ 
في المستقبل هل ينفسخ في الماضي”"'؟ 


0ه )مارب تسيحة الكتية الأزهرية 

7" انظر: الشامل ص (5148)» البيان »4١1/7‏ العزيز شرح الوجيز 2707/5 روضة الطالبين 
5 المهمات ,5١ 1١/5‏ الأنوار 7/8/5 .١‏ 

إتطارة تعمة الابانة صر 1م 

اقكارة اشام ع 1 

انظر: العزيز شرح الوجيز */7١؟‏ 

© انظر: تتمة الإبانة ص (94). 

الأظهر: أنه لا ينفسخ في الماضي. انظر: منهاج الطالبيين ص »)١57(‏ النجم الوهاج 
ه/م” مغ المحتاج 4/14/9. 


سف 8 4 ؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


فصل في التنازع 


إذا تنازعا في أصل العمل بعد حصول المقصودء كما لو صار العبد في يد 
سيدة). فقحال مدعي العمل: أنا أحضرثه وقال سيل ة: بل جاء بنفسه أو جاء به 
غيرُك:» صَدق المالك؛ وكذا لو قال العبد: حفت وحدي وصدّقه 
سيذه. وكذالو اختلفا في شرط الجعل» فقال الراد: جعلت لي جعلاء 
وقال المالك: لم أجعل لك شيئا. 
وكذا لو اختلفا في غير العمل» كما لو أحضر عبدا فقال المالك: لم 


أكقرط اطكل على ةا العبسته وإنها شرطفه على غير 


ولو احتلفا في القدر المشروط» كما لو قال: جعلت لي دينارين» فقال: 
بل دينارا؛ تحالفا ووجب أجحرة المقثل كنظيره في الاحارة والقراض””. 
وكذا لو اخثلفا في قدر العمل المجخعول غليه. كما لو قال المالك: جعلت لك ديتارا 
على رد العبدين فقال: بل حعلت لي على رد هذا الذي أحضرثتُه خاصة » ولو رد 
الآبق فقال: رددتّه ولم تسمع النداء بالجعل فلا شيء لكء وقال الراد: بل جمعثه 


د الأو 


© انظر: التعليقة الكبرى ص (575))» الوسيط 517/5» الانتصار ص »)35١17(‏ العزيز شرح 
الوجيز 27١/5‏ روضة الطالبين ه/3075,» الأنوار 1173/7» عجالة المحتاج .١١7+/97‏ 

"' القراض: مشتق من القرض وهو القطع. وشرعا: أن يدفع الرحل إلى الرحل عينا أو ورقا 
ويأذن له بأن يتجر فيه على أن الربح بينهما على ما يتشارطانه. انظر: تذيب اللغة 2554/7 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص »)١515(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص (5١؟).‏ 

7" انظر: الحاوي الكبير 20/4 الوسيط 2571/5 العزيز شرح الوجيز 07/5 5. المطلب العالي 
ص (777")» الأنوار 2173/7 النجم الوهاج 2٠١7/5‏ تحفة المحتاج 580/5. 


يسبب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


فروع 
الأول: لو قال: مّن رد عبدي إلى شهر فله كذاء قال القاضي أبو الطيب 
والمتولي والروياني: لا يصح كالقراض والشركة”". 


الثاني: يد العامل على الضالة والآبق وغيرهما يد أمانة في ملةالردء فلو 
رفع اليد عنه ولم يسلمه إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو أمين كان مقصرا ضامناء 
وأما من قصد ردّهما من غير إذن مالكهماء ففي ضمانه الوجهان اللذان في نزع 
الملغصوب لرده على ماله" ©» ونفقة العبد وعلف الدابة في مدة الردء قال الرافعي: لم 
أحده مسطوراء ويجوز أن يكون على ما تقدم في مكتري الجمال إذا هرب ريما 
وتركها'”» ويجوز أن يقال: ذلك أمر اقتضته الضرورة» وهنا أثبت العامل يده 
باحتياره فليتكلف مؤنته» وَيوؤْيِّدُ بالعادة انتهى2. 
وقد وحد مسطوراء فقال ابن كج: إذا أنفق عليه فهو متبرع عندنا" . 
قال النووي: وهو ظاهر جار على القو اع 
قلت: وقد صرح به أيظيا الماورهف 3 


7" انغارء قنية الأبانة ص 0915 

أما النقل عن القاضي أبي الطيب فذكر الإسنوي والزركشي أن هذا القول ذكره في المجرد» ولح 
أقف على هذا الكتاب» ونقل عنه الرافعي هذا القول» وأما النقل عن الروياني فلم أقف عليه 
في البحر والحلية» ونقل عنه هذا القول الزركشي في الخادم. انظر: العزيز شرح الوجيز 
5 المهمات 35١1/5‏ الخادم ص (555). 

قال الإمام: والصحيح أنه يضمن. انظر: فاية المطلب 0ه. 

(" تقدم في كتاب الإجارة ص .)١57(‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 54/1 .7١‏ 

7" انظر: روضة الطالبين ه/3077» الخادم ص (555). 

7( انظر: روضة الطالبين ه/775. 

نكر ابقاوى الكو عراف 


سي 4.32 ءأأ؟بببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الجعالة 


وقال الروياني: إذا ل حكن رده إلا ببيع بعضه والانفاق عليه لم يكن له بيعه» 
ولا يجوز له ركوب البعير المردود» فإن ركب ضمن"2. 


الثالث: إذا وجد الحاكم عبيدا أبقوا فمذهبنا أن الحاكم يحبسهم انتظارا 
لصاحبهمء؛ فإن لم يجئ لهم صاحب؛ باعهم وحفظ نهم فإذا جاء فليس له غير 
اتوي 7 

الرابع: قال النووي: ما يتعلق بالباب وتدعوا الحاجة إليه ما ذكره القاضي 
وغيره ولا لاف فيه: أنه لو كان رجلان في بادية ونحوهاء فمرض أحدهما وعجز 
عن السيرء لزم الآخر المقام معه؛ إلا أن يخاف على نفسهء ولا أجرة له في مقامه» فإن 
مات أحذ هذا ماله وأوصله إلى ورثته ولا يكون مضمونا عليه. قال القاضي: 
وركذا لو غشى عليه. وأما وجوب أخذ ماله فإن كان أمينا ففيه قولان 
كاللقطة7 0 


وعندي: أن الذهب هنا الو حوب 


الخامس : إنما يستحق الجعل على العمل إذا خلا عن نقل أعيان» فإن تضمنها 
كما إذا قال لرحل: اعمر داري على أن ترجع علي ما غرمت عليها من مالك؛ قال 
القاضي: لا يرجع بما غرم قطعا بخلاف ما لو قال: إن رددت عبدي أو طينت 
سطحي بطين» وبخلاف ما لو قال: ألق متاعك في البحر على أن ضامنه©. 


“"' لم أقف عليه لا في البحر ولا في الحلية» ونقل الزركشي هذا القول عن الروياني في الخادم. 
انظر: الخادم ص (707). 

7" انظر: روضة الطالبين 707177/5» المطلب العاللي ص (375؟) [ت: أحمد عواجي] . 

7 روطينة الطاليريع و ارظكاء وانظرة الومات :5 حو هر الادورر الود 

7 انظر: المطلب العاللي ص (37/4*) [ت: أحمد عواجي] . 


سي 804 4 ب 


كتاب إحياء الموات00) 


الأرض وما فيها من المنافع وما يخرج منها من الأعيان مشترك بين الناس7", 
ويعرض لما الاختصاص بالملك أو بغيره» وفييه أبواب: 
باب في الاختصاص ,ملك رقاب الأرض. 
باب في الااختصاص ,منافعها. 
وباب في الاختصاص بما تخرج منهاء وبيان كيفية ملكهاء وثبوت الاختصاص 
فيها”". 


7" الموات لغة: مأخوذ من (ِمَوَتَ) قال ابن فارس: الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على 
ذهاب القوة من الشيءء والموتان: الأرض لم تحي بعد بزرع ولا إصلاح وكذلك الموات. 
وقال في لسان العرب: الموات: الأرض الي لم تزرع ولم تُعمرء ولا جرى عليها ملك 
أحد. انظر: مقاييس اللغة 87/0/؟»؛ لسان العرب ”47/7» تاج العروس 5/5 .٠١‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 007/5 7» المطلب العاللي ص (7/0) [ت:أحمد عواجي] . 

("© انظر: الحاوي الكبير 60/0 4» المهذب 59/5,» الشامل ص »)4١50‏ تنتمة الإبانة 
؟/دة»” بحر المذهب 2585/7 الوسيط 2317/4 العزيز شرح الوجيز 27١7/5‏ روضة 
الطالبين /7078, مغين المحتاج 9425/9 4. 


سيو فة9 و؟؟ب؟ٍب؟بببببببببب 


الباب الأول 


في تملك رقاب الأراضين: وفيه فصلاك: 


[الفصل ]20 الأول 
فيما يملك من الأرض بالاحياءه وهي المواث. 
والموات شرعا: كل أرض لم يثبت فيها اختصاص لأحد بعمارة أو غيره"". 
نيملكها المسلم بالإحياء» بالغا كان أو صبيّاء عاقلا كان أو مجنونا”". 


والاحياء جائز وقيل: 000007 
ولا يشترط في انتفاء العمارة العلم الحقيقي» ويكفي أن لا ترى عليها /7' أثر 
عمارة» ولا نراها من حقوق أرض عليها أثر عمارة: ولا يعلم أنها كانت عامرة”'. 


(' ما بين المعقوفتين زيادة» وأثبتها لأحل التوضيح 

('؟ انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص »)١7١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص (7571)» المصباح 
المنير 87/7 25 مغين المحتاج 5/8 49. 

(" انظر: التهذيب 2485/5 كفاية النبيه ١7077/1؛‏ النجم الوهاج ١8/5‏ 5» تحرير الفتاوى 
5 تحفة المحتاج .7١7/5‏ 

7" وقد ذكر السبكي والعراقي أن إطلاق الجواز غير كاف, والأحسن لفظ الاستحباب؛ فإن 
الإحياء مستحب. وذكر الزركشي أن الأكثرين سكت عن التصريح بالاستحباب. وممن نص 
على استحبابه الشيرازي والنووي والزركشي والشربيئ والرملي. انظر: المهذب 2597/5 
تتمة الإبانة [ تحقيق: ابتسام القرئي | ؟555/7» روضة الطالبين 78/0 5؟, الخادم ص (5017)) 
تحرير الفتاوى 2537/9 مغين المحتاج /435» نماية المحتاج 2981/5 مواهب الصمد 
ب" 

ع تسعة الكتية الأرهرية, 

9 انظر: فاية المطلب484//8. المطلب العاللي ص »)5١9(‏ بداية المحتاج ؟/470. 


سي 00 4ب 


ولا يتوقف حصول الملك به على إذن الإماه”؟: ويختص ذلك بالمسلمين» ولا 
يملك الذمي”؟ موات دار الإسلام'", وإن أذن له فيه الإمام على 
المذهب”. ورد المتولي الخلاف إلى أن الإمام هل له أن يأذن لهو )؟ 
وعلى المذهب لو بى في موات فعليه نقله » فإن بقي بعده أثر عمارة قال ابن كج: إن 
أحياه مسلم بإذن الإمام ملكه. أو بغير إذنه فوجهان”': قال [النووي]”"': لعل 
أصحهما المللك. 


لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف انظر: أسئئ المطالب 4414/5 تحفة المحتاج 
5 مغين المحتاج 5/9 4 54» فاية المحتاج 581/5. 

('" الذمي: هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله» وعرضه؛ ودينه. انظر: النظم 
المستعذب 4/5 25 القاموس الفقهي ص .)١7/(‏ 

(" دار الإسلام: هي الدار الى تظهر فيها أحكام الله من إعلاء كلمته» ونشر دعوته» وتطبيق 
أحكامه» وتكون الغلبة والسيادة فيها لأحكام الإسلام» سواء كان معظم سكافا من 
المسلمين» أو غير المسلمين. انظر: التعريفات الفقهية ص (37)» احتلاف الدارين وآثاره في 
أحكام الشريعة الإسلامية .١١//١‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2707/5 روضة الطالبين ه/77/8. 

9 انطر: قعمة الابانة هن + 

(؟ انظر: العزيز شرح الوجيز ٠١7/1‏ روضة الطالبين 2778/0 مغين المحتاج 435/7. 

في المحطوط (المتولي)» ولم أقف عليه في التتمة» ولعل المثبت هو الأصح؛ فإن النووي بعد ما 
ذكر قول ابن كج قال: " لعل أصحَّهما الملكء إذ لا أثر لفعل الذمي ". انظر: روضة الطالبين 
1 . 


سف 839 4 ب 


وإن ترك عمارئه متبرعا بماء أخذ الإمام غلتّها وصرفها في المصالح» ولم يكن 
لأحد تملكهاء وللذمي نقل التراب من موات دار الإسلام إذا لم يتضرر المسلمون به 
والمستأمن”'؟ كالذمي في الإحياء» ولمما الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد» وليس 
للحربي شيء من ذلك”“. قال المتولي: لكن لو نقل التراب واصطاد ملك0". 


والاغتصاصات المانعة من تملك الأرض بالإحياء ستة أنواع: 


الأول: العمارة: فكل أرض معمورة فهي محيّاة لريها لا مدحل للإحياء فيهاء 
سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الحرب©. 

وان اندرست”' عمارقا وبقي أثرهاء فإن عرف مالكها فهي له ولورثته» ولا 
تملك بالإحياء» وإن لم يعرف, فإن كان أثر عمارة إسلامية فكذلك» وحكمها حكم 
الأموال الضائعة يحفظ إلى بحيء صاحبهاء وللامام أن يبيعها ويحفظ ثمنها حى يجيء 
إن رأى ذلك» أو يستقرضه على بيت المال كسائر الأموال الي لا يعرف مالكهاء 
هذا لهي . 


وطرد بعضهم فيه الخلاف الآنِ فيما إذا كان عليه أثر عمارة جاهليّة. 


المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص (5؟9)» 
التعريفات الفقهية ص »)7١7(‏ القاموس الفقهي ص .)١7(‏ 

7" انظر: الحاوي الكبير 411/1» روضة الطالبين 2778/5 ومغين المحتاج /435. 

1 نط عية القباية ا 5ك 

7 دار الحرب: بلاد الكفار الذين لا صلح لهم مع المسلمين. انظر: المصباح المنير )1717/1١‏ 
القاموس المحيط 77/١‏ القاموس الفقهي ص (25). 

7" اندرس الشيء: ذهب أثره وتقادم عهده. انظر: تهذيب اللغة 2551/١‏ مقاييس اللغة 
ا 

© انظر: العزيز شرح الوجيز 2588/5 روضة الطالبين 25079/5 تحفة المحتاج4/5 27١‏ هاية 
ا محتاج و اام 


سي 8 4-؟ب ب 


ا ع ١‏ 
وحكى الماوردي وجهين في أنه هل يجوز للإمام أن يعطيه لمن يعمره»؟ 
ورجح الرويانيٍ الحواز”"» وصورها القاضي الطبري فيما إذا خربت قرية للمسلمين 
: اه 
اليف 


وإن كان أثر عمارة جاهليّة فطرق: 
إحداها: فيه قولان» وقيل وجهان: 
اصحهما: افا فيلاكت بالتها 
وثانيهما: القطع بأها لا تملكء؛ وصححه جماعة' '. 
وعلى هذا ننظر في الأرض» فإن كان المسلمون أحذوها بقتال فهي للغانمين» وإلا 
فهي من أراضي الفيء. 
وفيه وجه: أن له أن ينتفع بما ما أراد» ويكون أولى يما من غيره. فإذا تركها كان 
لغيره أن ينتفع يها. 
وويعه أخر آنا ليق الال 


9 ناوي الكور اه 

7(" وهذا هو المذهب. انظر: كفاية النبيه 20/3/1١‏ المطلب العاليى ص (79:37). 

(' انظر: التعليقة الكبرى ص 570 .)١‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 27١3/5‏ روضة الطالبين ©/7175. 

7" منهم أبو إسحاق, وقال الشيخ أبو حامد: إنه المذهبء وتابعه ابن الرفعة. انظر: العزيز شرح 
الوحيز ٠١53/7‏ ”2 كفاية النبيه 25/81/1١1١‏ النجم الوهاج .51١١/5‏ 

”2 انظر: العزير شرح الوجيز 5/5١٠”؛‏ روضة الطالبين 27175/5 كفاية النبيه .8/0/1١‏ 


سسبو 8804 فى ب+إ؟بسبببببببببببب 


والثانية لابن [سريج]”' أنه: إن بقي أثر عمارة أو كانت معمورة في جاهليّة قريبة ل 
تملك بالإحياء» وإن اندرست العمارة بالكلية أو تقادم عهدها بأن نسبت إلى عهد 
فوا" وقودا" ملكت بالاحياي واسصريل القولين على الخالنين 7 


الغالثة: أنه ينظر فيهاء فإن علم وجه دحولما في أيدي المسلمين بطريق الغنيينة”؟ أو 

الفيء”؟ استصحب حكم ذلك فيها ولا يملك بالإحياء » ويجيء فيما إذا دخلت في 

7" في المحطوط (شريح) والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في العزيز 2530/5 والروضة 
6 وغيرهما. 

"' هو: عَادُ بن عُوص بن إِرَمّ بن سام بن نوح؛ وهو عاد الأولى» وكانت مساكنهم ما بين 
الشّحْرء وعمان» وحضرموت بالأحقاف» وكانوا جبارين» طوال القامة لم يكن مثلهمء 
فأرسل الله إليهم هود بن عبد الله عليه السلام» وسمي قوم عاد يبهذا الاسم نسبة على جدهم 
الأكبر عاد» انظر: تاريخ الطبري 2515/١‏ معالم التنزيل 2547/9 الكامل في التاريخ 
1 البداية والنهاية ١/7/7؟.‏ 

'" هو: مود بن جاثر بن إِرَمّ بن سامء وكانت مساكن ثمود بالحجر بين الحجاز والشام» 
وكانوا بعد عاد قد كثرواء وكقرواه عكر تك ال إليهم صالح بن عبيد عليه السلام» » 
وسمي قوم ثمود بهذا الاسم نسبة على جدهم الأكبر ثمود. تاريخ الطبري »517/١‏ الكامل في 
التاريخ 0/5/١‏ تفسير ان كثير 791/9. 

97 انظر: كهاية المطلب 258/8 العزيز شرح الوجيز 27١3/5‏ روضة الطالبين 7173/5. 

”' الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة» وقهر الكفرة على وجه يكون فيه إعلاء 
كلوة الله قعالة وحكية آن. عمس وسائرة للعاقين خاصة.. انقلره محلية الققهات اين ارين 
ص »)١5١0(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص »)35٠0(‏ التعريفات ص )١517(‏ 

7(" الفيء: المال الذي أفاء الله على المسلمين» ففاء اليهم أي: رجع اليهم بلا قتال» وذلك مثل 
الجزيه» وكل من صول عليه المسلمون من أموال من خالف دينهم من الأرضين الى قسمت 
بينهم أو حبست عليهم بطيب من أنفسهم وعلى من بعدهم من أهل الفيء كالسواد وما 
اشبههه. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص »)١807(‏ حلية الفقهاء ص ))١5١(‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه ص .)١5-0١(‏ 


سو 80 4 ب 


أيديهم غنيمة الوجه المتقدم في ملك المسلم الذي لا يعرف عينه» وإن لم يعلم بأنا 
دخلت في أيديهم فهي مملوكة جهل مالكهاء فإن أمكن [أن]”© يعرف سببه لم يملك 
بالإحياء» وإن أيس عن معرفته ففيه القولان» وهو تخصيص للقولين ما إذا لم يعرف 


وجه دحوها بأننيا, 


الرابعة: أن اندراس العمارة؛ إن كان قبل الإسلام كأرض عاد”" وثبّء”©؛ ملكت 
بالإحياء» وإن : يعلم ذلك ففيها القولان: 


قال الماوردي: وإذا فتحت عنوة"”' واندرست آثارهاء فإن كانوا رفعوا أيديهم 
مالكها فهو كما لو كان باقى العمارة» وإن جهل مالكه وتعذرت معرفته» فإن قلنا: 


؟ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق 

00 انظر: فاية المطلب 2587/8 الوسيط 2517/54 العزيز شرح الوجيز 27١5/57‏ روضة الطالبين 
75 المطلب العاللي ص 55 ؟) 

7" أرض عاد: ناحية من نواحي حضرموت شرقي عدن بقرب البحر» وتسمى الأحقاف. 
وتقدم ترجمة عاد في ص 5. انظر: معجم البلدان 2417/5 تفسير البغوي 47/8 ”2 البداية 
والنهاية .7/87/١‏ 

أرض تبع: ناحية من نواحي اليمن في ديار همدان» يسمى نُحَمِرء وبه ولد أسعد أبو كرب 
1 الأكبر» وكان من ملوك اليمن» سمي تُبّعا لكثرة أتباعه» وكل واحد منهم يسمى 
"تبعا"؛ لأنه يتبع صاحبه» وكان هذا يعبد النار فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام وهم حمير» 
فكذبوه. انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ,5٠١/”‏ معالم التنزيل 
7 , تاريخ ابن عساكر .7/١١‏ 

7" عنوة: إذا أذ الشيء قهراء وكذلك إذا أخذه صلحاء فهو من الأضداد. انظر: المصباح المنير 


ص (575)» النظم المستعذب للنووي 2580/9 التعريفات الفقهية ص .)١57(‏ 


يجوز إحياء ما عمره المسلم في هذه الحالة جاز إحياؤها وإلا فوجهان". فإن لم 
يندرس بعض الشروط المعتبرة في الإحياء وبقي بعضها كأرض الزرع إذا ذهبت 
مسنياتها”'' وبقي ماؤها أو بالعكس فثلاثة أوجه: 

أحدها : أنها في حكم العامر. 

والثاني : أنها في حكم الخراب. 

والثالث : إن تقادم العهد بخرابما صارت مواتا وإن قرب فهي كالعامر. 

وإن شككنا في أنهم رفعوا أيديهم عنها قبل القدرة عليهاء ففي جواز تملكها بالإحياء 
الوجهان انتهى””". 

فإن قلنا: يجوز تملكها بالإحياء» ولا يجوز تملك دور من معمور المسلمين» فشككنا في 
أنه عمر في الجاهلية أو الإسلام فقولان كالقولين في الركاز”؟ الذي جهل حاله© . 


وأما أراضي دار الكفر فإن كانت معمورة فهي كسائر أموالهم لا يدخلها 
الإحياء؛ بل إن استولينا عليها بقتال فهي غنيمة» أو بغير قتال فهي فيءء وأما مواتًا 
ارد عو التعخصاض. النعن إن 'كانوا الة يدون" المسلمين عط "كان المسلمين 


انظر: التعليقة الكبرى ص »)١579‏ البيان 473/19» المطلب العالي ص (595). 

مسنياتقها: مسْقِيّها: العرب تقول: أرض مسنية» والأصل: مسنوّة» وهي الي سقيت بالسانية: 
وهو الناضح الذي يستقى عليه.انظر: الإبانة في اللغة العربية 2557/١‏ لسان العرب 
>٠1.‏ تاج العروس .5147/١9‏ 

7" انظر: الحاوي الكبير 54/177 5٠‏ وبحر المذهب 27017//7 المطلب العاللي ص (8959). 

6 الركاز: (بكسر الراء) هو دفين الجاهلية» مي ركازاة لآنه ركر فق الأرض أي أقرغ: كما 
يقال: ركزت الرمح يقال ركزه يركزه بضم الكاف انظر: جمهرة اللغة 270/7 حلية 
الفقهاء ص »)١٠١5(‏ النظم المستعذب .١55/١‏ 

إن + الوسيط 14» روضة الطالبين المطلب العالى ص .)1٠٠١(‏ 

© يذبون أي: يدفعون. يقال: فلان يذب عن حرعه ذباء أي يدفع عنهم, والذب الطرد. انظر: 
العين »١7//‏ قذيب اللغة 5 2537/١‏ مقاييس اللغة ؟554//5. 


تملكه بالإحياء /7؟ ولا يملك هذه بالاستيلاء؛ لأنما ليست مملوكة لهمء ويتملكها 
الكافر أيضا بالإحياء » وإن كانوا يبون عنه لم يملكه المسلم بالإحياء”©. 

وقال الغزالي: يملكه به”"» وهو ظاهر كلام الإمام”)» وصرح به صاحب التجريد” . 

ويخرج مما سيأتٍ وجه أنه إذا قدر على الإقامة به بالقهر لا بملك حَمُسّه بالإحياء بل 

يبقى لأهله. 


ولو استولى بعض المسلمين عليه عنوة أو صلحا فثلاثة أوجه: 
أصحها: أنه يثبت له عليه اختصاص كاختصاص المتحجّر”'» وعلى هذاء فسيأق 
حلاف في أن الاختصاص بالتحجر هل يفيد جواز البيع؟ فإن قلنا: يفيده» فهو غنيمة 
كالمعمورء وإن قلنا لاء وهو الأصح”"» فالغانمون أحق بأربعة أخماسه» وأهل الخمس 


اح باحياء خزبي 0 


"ربخ 'تسكحة المكدية الأرهرية. 

انظر: تتمة الإبانة 2570/7 العزيز شرح الوجيز 27١5/5‏ روضة الطالبين 25/١/‏ تحفة 
امحتاج »5١*/5‏ هاية المحتاج 5857/0. 

إنظرة الوسيظ 31/4 

9 انظر: فاية المطلب //785. 

7 صاحب التجريد هو ابن كج» وتقدمت ترجمته في كتاب الإحجارة ص .)5١(‏ 
وهذا القول نقل عنه الزركشي في الخادم. انظر: الخادم ص (517). 

7 التحجير: وضع الأحجار وغيرها في أرضه عَلّما ليحجرها وعنعها عن الغير. انظر: 
القاموس الفقهي ص (727)» التعريفات الفقهية ص »)57١(‏ معجم لغة الفقهاء ص ))١77١(‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 27١١/7‏ روضة الطالبين 80/5؟. 

9 انظر: ههاية المطلب 2584/8 العزيز شرح الوجيز 27١١/5‏ روضة الطالبين 2580/8 أسئ 
المطالب 55/9 4. 


سف 207 ب 


فإن أعرض بعض الغانمين عن إحيائه؛ فباقيهم أحق به» وإك أعرضوا كلهم 
فأهل الخمس أحق به وإن أعرض أهل الخمس فالغانمون أحق به وإن أعرضوا جميعا 
ملكه من أحياه من المسلمين. ويتصور إعراض أهل الخمس مع أن فيهم اليتامى 
١‏ ك1 ا ١‏ 
والمساكين لمن لم ير الناظر في أمرهم لهم مصلحة في إحيائه”". 


والوجه الثاني: أنه يفيدهم الملك في الحال» وقيده الإمام بما إذا قصد المتولون تملكه 
بالاسعلاو” . 


[والوجه]9" الثالث: وهو المذهب عند القاضى الطبري: أنه لا يفيد ملكا ولا 


اختصاصاء وهو كموات دار الإسلام» المسلمون كلهم فيه سواءء ومن أحياه 
ملكه”؟. 


ولو كان على أراضى بلاد الكفار أثر عمارة كأن عرف مالكها فهى 
كالمعمورة؛ وإلا ففيها الطرق المتقدمة”' في مثلها من بلاد الإسلام إذا كانت العمارة 
ه71 


4 انظر: روضة الطالبين ه/٠58»‏ أسيئ المطالب 415/5» مغ المحتاج ؟/5”7. 
(" نماية المطلب //7/5. 

الاين المبقرا فين زيادة» وأثبتها لأحل التوضيح 

انظر: التعليقة الكبرى ص (13؟) 

0 تقدم في ص .)١5548(‏ 

259 انظر: العزيرز شرح الوجيز .7١١/5‏ 


سي 204 4 بسب 


فرع: 

إذا فتحنا بلدة صلحا على أن تكون لمم بالجزية”2 فالمعمور منها لمم 
والموات يختصون بإحيائه» وفائدة صلحهم على الموات: أنه لو وجد فيه ركاز» أو 
استخرج منه معدن كان لهو7". وخحصص جماعة منهم الإمام اختصاصهم بإحيائه بما 
إذا شرطوا أن لا نتعرض لبلادهمء وقيده الإمام أيضا بالذي يذبون عنه””". 
ولو صالحناهم على أن تكون [لنا]”'' ويسكنوها بالجزية» فالمعمور منها فيء؛ ومواتها 
الذي كانوا يذبُون عنه» في احتصاص أهل الفيء به وجهان: 
أصحهما: تختص به 207 وعلى هذا ففي توقفه على أن يحييه الإمام لهم فيه وجهان: 
بيع: 002 
والثاني: أنه لا نختص هم ع ولكل من المسلميق احياوو/” 


(؟ المزية: عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه على مال مقدر يؤخذ من الكفار 
كل سنة برضاهم في مقابلة سكئ دار الاسلام. انظر: حلية الفقهاء ص »))30١(‏ النظم 
المسععثب .##١/*‏ العرقيق على مهمات التعازيق ص :زه 1. 

7 انظر: المطلب العالي (/51). 

(" انظر: فاية المطلب //7/5. 

97 في المخحطوط (لمم) والمثبت هو الصحيح والموافق لما في العزيز 2770/5 وأسئ المطالب 
4غ وغيرهما. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 25١١/5‏ روضة الطالبين 258١/5‏ مغين المحتاج 455/9. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 7٠١/5‏ روضة الطالبين 2581/0 حاشية الشرواني .7١7/5‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 25١١/5‏ روضة الطالبين 238١/5‏ مغين المحتاج 435/8. 


سف 88 )_/؟ب؟بب؟بببببببببببب 


فاع](0) اي . 
[فرع]” ' آخر: 

قال البغوي: البيّع”' الى للنصارى في دار الإسلام لا تملك عليهم. فإن 
ننوا» فهو كما لو هات ذم .ولا وارث له.فيكون فيفا, 


النوع الثاني من الاختصاصات المانعة من التملك بالإحياء: أن يكون الموات 
حريم عمارة» فحريم عمارة لا يملك بالاحياء). 
وعل ملحكة عاسب العمارة افيه وسيان: 
أصحهما: نعو قال أبو عاصم العجادي: ولا ملك عه 


نأل ا كا عا 3 1 و ل ل 
والظاهر: أنه تفريع على الأصح في منع بيع ما ينقص قيمة غيره”". 


ولو حفر اثنان بئرا على أن يكون نفس البثر لأحدهماء والحريم للآخر لم يجز 
وكان ا حرم لصاحب اقرغ وللآخر أجرة ع0 , 


7" ما بين المعقوفتين زيادة» وأثبتها من أجل التوضيح. 

0 البيع: جمع مفردها البيعة: وهي كنيببية ‏ التصنازي: الظن: العين '#رقى مٌذيب اللغة 
57/6 ١ء‏ الصحاح .١١/5/9‏ 

7 التهذيب 85/4 4» وانظر: روضة الطالبين 258١/0‏ كفاية النبيه .8/.9/1١١‏ 

7 انظر: الوسيط 3١9/5‏ النجم الوهاج »4١١1/5‏ شرح المحلي على المنهاج 4./9. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 25١7/7‏ روضة الطالبين 2385/5 »ع كفاية النبيه 2810/١١‏ 
كفاية الأخيار ص .)5١١١(‏ 

7 انظر: روضة الطالبين 2587/0 كفاية النبيه 90/١1١‏ الخادم ص (177). 

7" انظر: الخادم ص (577). أسئ المطالب ”ره 4 4. 

9 انظر: العزيز شرح الوجيز 2717/5 روضة الطالبين 2585/5 الغرر البهية 1//8هثم, 


حاشية قليوبي */50. 


207 4ب 


كالطريق ومسيل الماء ونحوهماء ويختلف باحتلاف المعمورء فالبلد الي قررنا الكفار 
عليها على أن يكون رقبتها ملكا لحم. حريمها ما حولما من الموات الذي يذبون 
المسلمين عنهء ولا يجوز إحياؤه”". وفيه وجه أنه يجوز إذا لم يشترط ذلك في 


الصلح”". 


والقرية المعمورة في بلاد الإسلام حريمها ما يتصل يما من مركض الخيل إن 
كانوا خيالة"©» وملعب الصبيان ومناخ الإبل ومراح الغنم والنادي - وهو المكان 
الذي يجتمع فيه القوم يتحدثون” - ومطرح الرماد والسماد”" والقمامات وطريقها 
ومسيل مائها فلا يجوز إحياؤه”2. وأطلق البغوي أن مرعى البهائم من حقوقها'". 


(» انظر: الوسيط 23١5/4‏ العزيز شرح الوجيز 27١7/5‏ روضة الطالبين 2587/5 كفاية 
الي 1/11 

(' نقله النووي عن القاضي أبي حامد وصاحب التقريب» وقال: الأول أصح. 
انظر: روضة الطالبين 258١/0‏ مغين المحتاج 557/7. 

7" واختار ابن حجر الهيتمي والرملي عدم تقييده بكوم خيالة خلافا للإمام ومن تبعه فقالا:" 
وإن لم يكونوا خيالة خلافا للإمام ومن تبعه فقد تتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له 
ذلك" انظر: تحفة المحتاج 2707/7 فاية المحناج 2571/5 حاشية البجيرمي على شرح المنهج 
.١51/‏ 

97 انظر: العين 27/8 المصباح المنير 233/7 القاموس المحيط .١1/1١‏ 

7" السماد: وزان سلام ما يصلح به الزرع من تراب وسرجين وسمدت الأرض تسميدا 
أصلحتها بالسماد. انظر: قذيب اللغة .»557/١7‏ المصباح المنير 2588/١‏ القاموس المحيط 
1/١‏ . 

(؟ انظر: منهاج الطالبين ص »))١155(‏ النجم الوهاج »41١/5‏ جواهر العقود )511/١‏ 
السراج الوهاج ص .)١5/(‏ 

انظر: التهذيب 4/4 


بحب اك 


وقال الإمام: إن تعد منها فليس من حرعهاء وإن قرب ولم يستقل مرعى» 

لكن البهائم ترعى فيه عند الخوف ففيه خلاف, واختار الإمام» أنه ليس منه", 

0 60 ” 0" 0 5 0 ا 

وجزم به الغزالي '. قال الرافعي: ولم يتعرض لما يستقل مرعى وهو قريب من القرية) 
ويشبه بأن يقطع بأنه من الحر>””©. وجعل الإمام المحتطب كالمرعى”2). 


وأما الدار فإن كانت محفوفة مموات أو متاحمة” ؟ من بعض الحوانب» فحريعها 
مطرح التراب والثلج والكناسات”©) ومصب اليزاب في بلاد يكون فيها الأمطار © 
وفناء الدار» فليس لغيره أن يحفر في فنائها وأصول حيطافهاء نص عليه جماعة منهم 
الشيخ أبو حامد/”" وابن كج والغزالي”". وقال ابن الصباغ: عندي أن الدار لا فناء 
لما و 0 


1" انظن: غاية الطلب رمعم 

7" قول المؤلف " وجزم به الغزالي" فيه نظر؛ لأن عبارة الغزالي في الوسيط " وما ينتشر إليه 
البهائم للرعي في وقت الخنوف وهو على قرب القرية فيه تردد" انظر: الوسيط .7١9/4‏ 

(" انظر: العزيز شرح الوجيز .71١/5‏ 

7 انظر: فاية المطلب //ه88. 

7" متاحمة: محاورة وملاصقة» يقال تاخم الموضعٌ الموضعًّ أي جاوره ولاصقه. انظر: تهذيب اللغة 

90 المعجم الوسيط 287/١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة .7/5/1١‏ 

7' الكناسات: جمع كناسة وهي القمامة وَمَوْضِع إلقائها. انظر: لسان العرب )491/١7‏ 
المعجم الوسيط .7٠٠٠١/7‏ 

7" كذا قيده أيضا ابن الرفعة في المطلب» وقال اللهيتمي: وفيه نظر؛ بل الذي ينجه أنه لا فرق 
لمس الحاجة إليه وإن ندر المطر. انظر: المطلب العاللي ص (/47)» تحفةامحتاج .7١/5‏ 

ايج م/م سحة الكمة الأرهرية, 

9 انظر: الوجيز ص :»)47١(‏ روضة الطالبين 2787/5 كفاية النبيه .8/.01/1١١‏ 

ان انظر: الشامل ص (575 ). 
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ولو أحيا رجحل يجانبها داراء لم يلزمه أن يبعد عن فنائهاء وإنما يمنع من حفر 
البئر في أصل الحيطان؛ لأنه يضر به» فإن كان لا يضر به» فينبغى أن يجوز0"©. 
قال الروياني: ولو ألصق حائطه بحائطه منع ننه" . 


ومن حربمها استحقاق امهو 2 الجهة الي فتح الباب إليهاء وليس المراد 
استحقاق الإحياء قبالة الباب على امتداد الموات» فإنه يجوز لغيره إحياء ما يقابل 


الباب» إذا أبقى له ثمرا وإن احتاج إلى انعطاف”". 


وإن كانت محفوفة بالأملاك والعمارة فلا حريم لماء ولكل واحد أن ينتفع 
يملكه فيما جرت به العادة» وإن تضرر به صاحبه. ولا ضمان عليه لو أفضى إلى 
تلفيء كما لو اتخذ بئرا أو خحشبا على الإقتصاد المعتاد فاحتل بذلك حائط جاره إلا 
أن سدم 0 وقد تقدم في كتاب الصلح القول فيما يجوز للمالكين المحاورين من 
التصرف وما لا يجوز ”2» وسيأق القول في ضمانه في الديات إن شاء الله تعالى. 


('؟ انظر: البيان 247/1 روضة الطالبين 3786/٠‏ كفاية النبيه ."1//11١‏ 

('؟ انظر: تكملة المجموع 27١5/١8‏ الغرر البهية 01//5. 

7" انظر: فهاية المطلب 2597/8 العزيز شرح الوجيز 25١7/1‏ روضة الطالبين /2”/6 كفاية 
النبيه 2380/١١‏ الغرر البهية 1/9 *) مغين المحتاج 5715/7. 

7 انظر: الوسيط 2570/5 فتح الوهاب »#01/١‏ الإقناع 7//ه". 


#اتتدوي إريجة ريع شي تين 


ولو اتخذ داره المعتادة للسكئ المحفوفة”؟ بالمساكن مدبغة» أو حماماء أو 
طاحوناء أو حانوته؟ في صف العطارين» أو البزازين”" للحدادة» أو القصارة على 
حلاف العادة فوجهان: 
أحدهما : بمنع» واختاره الإمام والشيخ أبوحامد). 
وأظهرهما: لا ”7 » وقيدوا الحواز مما إذا أحكم الجدران واحتاط بحيث يليق يما فعله 
فإن لم يفعل» وكان الغالب أن يحصل بذلك خلل في حيطان الجار» كما لو كان إذا 
دق الشيء في داره دقا عنيفا ينزعج منه الحيطان» أو تخيس الماع ق: هلكه ميك 
تنتشر نداوته على حيطان الحار فوجهان مرتبان» والأظهر المنء”©. 
فإن قلنا: لا بمنع» فدق الميجنة”"» فاهترٌ الجدار» وانكسر ما كان معلقا فيه» قال 
العراقيون: ضمن إن سقط حالة الضرب» وإن سقط بعده فله0©. 


('؟ قال الخطيب الشربيئ: قوله "امحفوفة" ليس بقيد؛ بل مثلها كل ما لا موات حوله؛ ومنه غير 
المحفوفة إذا كانت بطريق نافذ كما قاله الرافعي في باب بيع الأصول والثمار؛ لأنه لعامة 
المسلمين بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ. انظر: مغين المحتاج 5515/7. 

اطانوت: غخل التجارة أو دكان التمان» انظر: المحمكم. والخيط الأعظم لابن سيده. 4+ ع 
لسان العرب 2١17/١8‏ معجم اللغة العربية المعاصرة .471/١‏ 

7" البز: الثيابء أو متاع البيت من الثياب ونحوهاء وبائعه البزاز» وحرفته البزازة. 
انظر: لسان العرب 2507/54/١‏ القاموس المحيط »5.*”/١‏ الكليات ص .)١95154(‏ 

7" انظر: فاية المطلب //#0, المطلب العاللي ص (577). 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 27١5/7‏ روضة الطالبين ه/785. 

“' قال الرافعي: وهو أظهر الوجهينء وقال النووي: وهو الأصح. انظر: العزيز شرح الوجيز 
١5‏ 5» روضة الطالبين ه/586. الأنوار 2185/5 مغين المحتاج ٠0/9‏ 5. 

الميجنة: المدقة» يقال: مَجَنَّ الشيء بمجن مجحونا إذا صلب وغلظ» ومنه ميت الخشبة الي 
يداف عليه الفصبار النوي ميجدة الغارة قذيي اللقة انع الفروق اللفرية ؟ هو 
المنخصص 5/54 ". 

9 انظر: التهذيب ٠١5/17‏ ”2 كفاية النبيه ,#94-0/1١‏ المطلب العاليى ص (575). 


سيور 8 _بأإبٍ؟ب؟ب_بب؟ب_سب ب 


ؤقال القاطى :غندى ل عنمان:ق لدالفين”. 


ولو أعد داره مدبغة وحانوته فرنا حيث لا يعتاد» فإن لم نمنعه في الصورة 
الأولى فهنا أولى» وإن منعناه نّمّ؛ فهنا تَرَدْدُ أبي محمد؛ لحصول الضرر هنا للساكن 
قوت امللك. 


فإذا جمعت بين الصورتين حصل فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: بمنع من كل مؤذ لم تحر العادة به مطلقاء واختاره ابن الصلاح "2 وكذا 
صاحبه القاضي ارم ووو الك و6 
الثاني: لا بمنع منه مطلقا. 
الفاليكج هيم من ما ووذي للق وو السا كو 


7 قال الشربيئ والشرواني: وهذا هو الظاهر. انظر: مغين المحتاج 501/8» حاشية الشرواي 
على التحفة .5١١١/5‏ 

('؟ انظر: فاية المطلب 2**030//8 الوسيط 2570/54 روضة الطالبين 585/5 النجم الوهاج 
ا" 

فتاوى ابن الصلاح 05١‏ وانظر: قوت امحتاج لشهاب الدين الأذرعي 4/9 .5٠‏ 

اهو أبر عيك الله غمة ين اللسين بن .رزين العامري الملضيء يتفي النيري ولك بسية اثاانت 
وستمائة» تفقه على ابن الصلاح» وقرأ القراءات على السخاوي وسمع منهما ومن غيرهماء 
حدث عنه قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وآخحرونء وله فتاوى مجموعة؛» توثي سنة ثمانين 
وستمائة» انظر: الواقي بالوفيات »١5/*‏ طبقات الشافعية الكبرى //"4» طبقات الإسنوي 
ا 

7 انظر: : قوت المحتاج 5/8 ١‏ 5» النجم الوهاج 5/85 .4١‏ 

( قال ابن الرفعة: وهو الأظهر وهو ما جزم به القاضي أبو الطيب والبندنيجي. انظر: كفاية 
النبية 11 


سيو 8 4 ؟_بببببببببب 


واختار الروياني وجها آخر: وهو أن الحاكم يجتهد ويمنع إذا ظهر له قصد 
التعنت والفساد, قال: وكذا القول في إطالة البناء بحيث بمنع الشمس والقمر”©. 

قال الإمام: والقول المغئ عن التفصيل: أنه إذا جاوز العادة في التصرف, وعد 
في حق نفسه مضرا بنفسه فهذا لا يحتمل» وإن كان مرتفقا مملكه محاوزا للعادة في 
ذلك الفن وجر ضررا ظاهرا لم يحتمل على المذهب» وإن لم يضر المساكن وجر 
ضررا ظاهرا على السكان فهذا فيه احتمال ظاهر”". 

ولو حفر بئر بالوعة في ملكه وفسد يما بئر الجار كره» ول يمنع منه» ولا 
يضمنه””. وقال القفال: بنع ويضمن©). 
وأعلى الحدار كأسفله فلا يحوز أن يجعل بحواره حشبا يضر به على الصحيح” . 


وأما البعر ا محفورة في الموات؛ فحريها الموضع الذي يقف فيه الناز ”2 إن كان 
ينزح بالدلاء بيده. قال الروياني: وإن كان ينزح بالدابة؛ فحريمها قدر عمقهاء 
فإن كان عمقها عشرة أذرع؛ فحربمها عشرة» وإن كان ألف ذراع؛ فحريمها ألف 


94 . 5 


('؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 25١5/7‏ كفاية النبيه 2*95./1١‏ النجم الوهاج 5/5 .4١‏ 

0 إنظارة قناية اللطلب» ورابوس 

.5 85/0 قال النووي: وهو الصحيح. انظر: روضة الطالبين‎ "١ 

97 انظر: العزيز شرح الوجيز 2517/5 المطلب العالي ص (4737)» الأنوار 185/7. 

7 انظر: النجم الوهاج 5/5 .4١‏ 

7 قال ابن حجر الهيتمي: ظاهر قولهم "موقف النازح" أنه لا يعتبر قدره من سائر جوانب البثر 
بل من أحدها فقطء. والذي يتجه اعتبار العادة في مثل ذلك المحل. انظر: تحفة المحتاج 
5 . 

7 انظر: حلية المؤمن للروياني ص (5.07) كفاية النبيه »88/١ ١‏ النجم الوهاج )4١١/0‏ 
أسن الطالي» 4 : 


___سف 08 سب 


وموضع الو زاني ومتردد البهيمة إن كان الاستقاء يحماء ومصب الماع 
والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض ونحوه, والموضع الذي 
يلقي فيه ما يخرج من البئرء وذلك كله بحسب الحاجة على قدر ما يتم به الانتفاع”, 
وفيه وجه أن حري البكر أربعون ذراعاء وحريم العين حمس مائة ذراع”". 

وحريم النهر المحفور في الموات ما يتوقف ثمام الانتفاع به عليه كالبئر وهو 
موضع طرح الطين والتراب”©. 

وأما القناة: فحرعها القدر الذي لو حفر فيها لنقص ماؤها وحيق منه اتميارها 
أو انكباسها" '» ويختلف بصلابة الأرض ورخاوقاء ولا حرم لآبارها؛ فإنها لا يستقى 
منها. وفيه وجه أن حرم بثر القئناة كحري البئر الى يستقى منها0©. 


7" الدولاب: لَآلّة التي تديرها الدَأبّة ليستقى يا وجهاز لرفع الأثقال وهي فارسي معرب. 
انظر: لسان العرب ١/7/ا"؛‏ المصباح المنير 4١31/4/1١‏ المعجم الوسيط .705/١‏ 

قال النووي: كذا قاله الشافعي والأصحاب. انظر: العزيز شرح الوجيز 25١5/5‏ الروضة 
ه١8‏ ؟,. كفاية النبيه ."/,//1١1١‏ 

(" وهذا الوجه محمول على آبار الحجاز» قال العمراني: وإنما حد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- حريم البئر بأربعين ذراعا على عادة أهل الحجاز؛ لأنهم كانوا يحفرون آبارا عميقة يغور الماء 
فيهاء فيحتاج أن بمشي الثور فيها أربعين ذراعا. انظر: حلية المؤومن ص (2007).» البيان 
0 . كفاية النبيه 788/١١‏ المطلب العاللي ص .)١437(‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجحيز 5/5 ١7ءروضة‏ الطالبين 587/5 أسئ المطالب 45/7 4. 

7" كبس النهر فانكبس» وكذا كل حفرة إذا طمها أي ملأها بالتراب ودفنها. انظر: المغرب 
ص (599)» لسان العرب »١90/5‏ القاموس المحيط .555/١‏ 

”© انظر: العزيز شرح الوجيز 25١5/5‏ الروضة 78٠/5‏ كفاية النبيه 288/١1١‏ التدريب 


”3 جواهر العقود 4/١‏ ". 


سيو 28 4 سسب 


وإذا عرف الحريم» فلو حفر آخر بثرا وراء حريم البئر» فنقص ماء الأولى به 
ففي المنع وجهان: 
أظهرها وجزم به جماعة”'": أنه يمنع» بخلاف ما إذا حفر بثرا في ملكه؛ فنقص به ماء 
الأولى؛ فإنه لا يمنع”2. 
وثانيهما /!" وجزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وحكاه عن النص والقاضي 


1 0 آء رافة 
واحرون: أنه لا يمنع 5 


وقال الأولون”': لو غرس في أرض موات»ءلم يكن لغيره أن يغرس بجوارها 
بحيث تتلف أغصان الغراس بالتقاء العروق”؟. ويوافقه قول الماوردي: لو حفر عينا 
فأراد رجحل أن يتصرف في ما يمد هذه العين من أرض تصرفا يقطع ماءها؛ منع منه 
إلا أن يكون مالكا لما يتصرف فيه”". قال الرافعي: ما حكمنا بكونه حريا؛ فذاك إذا 
انتهى الموات إليه» فإن كان الموضع مملوكا قبل تمام حد الحريم» فالحريم إلى حيث 


© منهم الرافعي والنووي كما في العزيز 25١5/5‏ والروضة 84/5؟. 

قال ابن الصباغ: والفرق أن الحفر في الموات ابتداء تملك» فلا يكن منه إذا تضرر الغير» وهنا 
كل واحد متصرف في ملكه. انظر: الشامل ص (575). 

97 81/1 /ب) نسخة المكتبة الأزهرية. 

7 انظر: الحاوي الكبير 445/377» بحر المذهب 2531/7 العزيز شرح الوجيز »”١5/5‏ كفاية 
الفبيه 1 

7" نسب ابن الرفعة هذا القول إلى القاضي أبي الطيب وابن الصباغ» وهو كما قال. انظر: 
التعليقة الكبرى ص (57١)4؛‏ الشامل ص (577).؛ المطلب العاللي ص (5 5 4). 

97" انظر: كفاية النبيه ."/.9/1١1١‏ 

"© انظر: الحاوي الكبير 4645/97 . 

انظر: العزيز شرح الوجيز .7١5/5‏ 


سي 884 4ب 


النوع الثالث: إختصاص المسلمين بأراضي عرفة» وفي إحيائها ثلاثة أوجه: 
أحدها: يجوز. 
والثاني: لاء كربط الطرق ومصلى العيد في البلاد» وجزم به المتولي' ". 
وقال الرافعي: هو أشبه بالمذهب”©. 
والثالث: أنه يجوز وبملك» ويبقى حق الوقوف عليه إن ضاق الموقف» فإن اتسع 
اويا 
وقال في حكايته في الوجيز: إن ضاق الموقف؛ اتسعء وإن لم يضق فلاء وجعله 
الأظهر”“. قال النووي: ويبقى أن يكون الحكم كذلك في أراضي مين ومزدلفة©2. 
وفيه نظر؛ لضيق ممئ ومزدلفة" 2. 


وأما موات الحرم؛ فيملك بالإحياء» كما يملك عامره بالبيع والبة 


والارث0". 


17> انقو يه الكبافة: ب اي 

العزيز شرح الوجيز .5١77/5‏ وقال النووي: والأصح المنع مطلقا. انظر: روضة الطالبين 
النجم الوهاج 5/5 »4١‏ مغ المحتاج 501/7. 

انظر: فهاية المطلب 2707/8 العزيز شرح الوجيز 2»75117/7 روضة الطالبين 785/0. 
والأظهر عند الغزالي أنه يملك إن اتسع. وقال الرافعي: المنع المطلق هو الأشبه 
بالمذهب. انظر: الوسيط 257١/5‏ العزيز شرح الوحيز 7١17/5‏ 

7 انظر: الوجحيز ص .)47١(‏ 

7' روضة الطالبين 2585/5 وانظر: مغين المحتاج */5.1» حاشية الشرواي على التحفة 
11 

وقال ابن الرفعة ينبغي فيهما القطع لضيقهما بخلاف عرفات. انظر: المطلب العاليي ص 
5 5)» مغين المحتاج 2755/7 حاشية الشروان على التحفة 1/5١؟.‏ 

7“ نظو قا ليبرا ع الزن الى :0 امالك تروط الطا لبوق ورا 


سف يف )_صللص؟ب؟بببببببببببب 


النوع الرابع: اختصاص الملتحجر وللمتحجر لصب عللامات بالا ركنن تدل 
على قصد الإحياء» كنصب أحجارء وغرز أخشاب وأقصاب”"» [وجمع]”2 تراب» 
وخط خطوط وإن لم يحسب ذلك من العمارة» أو الشروع في مقدمات العمارة بحفر 
الأساس وبناء أصول الحدارء وهو لا يفيد الملك؛ بل يجعل فاعله أحق به من غيره(". 


: أ ا 60 (5) 
وفيه وجحه أنه يفيده © . 


وينبغي أن لا يزيد المتحجر على قدر كفايته» وأن لا يتحجر ما لا يقدر على 
القيام به» فإن فعل» قال الإمام: بطل تحجره'". ولا يصح في القدر الذي [ا]9) 
يقدر عليه لاتمامه» فإن عيّن بعد ذلك قدرا يقدر عليه اختص به وهو ابتداء التحجر. 
وقال المتولي: لغيره أن يحيى ما زاد على قدر كفايته وقدر ما يمكنه القيام به؟. قال 


ا 


"© أقصاب جمع قصب: وهو كل نبات كان ساقه أنابيب وكعوباء وقيل: نبات في العراق تب 
منه الأكواخ. انظر: لسان العرب 2774/١‏ ناج العروس 7//4. 

(' في المحطوط (وخحرج) والمثبت هو الموافق لما في العزيز 2717/5 والروضة 2585/5 والغرر 
البهية /مه” وغيرها. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 27١07/5‏ روضة الطالبين 2585/5 الغرر البهية 258/7 فتح 
الوغافة: 0/1 

9 حكهه أبو حسين القطان عن بعض الأصحابء قال النووي: وهو شاذ ضعيف. 
انظر: روضة الطالبين ه/785. 

7 انظر: فاية المطلب 59///8. 

7 ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

7" تتمة الإبانة ؟/875. وانظر: العزيز شرح الوجيز 2711/5 كفاية النبيه 891/1١‏ 

روضة الطالبين 2180/5 وهو المعتمد كما نص عليه القليوبي في حاشيته على شرح المحلي 
على المنهاج. انظر: حاشية القليوبي /97. 


سيو 143 7أ؟إ؟ٍب_ب ب 


ولو تحجر على أن يعمر بعد سنة ونحوهالم يجر» وكان لغيره أن يحييه بغير إذن 
الإمام» وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقب التحجر وإن طالت المدة - والرجوع في 
طوها إلى العادة - ولم يحي؛ بطل اخحتصاصهء وإن م يبطله الحاكمء ولا يحتاج من 
يحبيه إلى إذن الإمام”"2. 


وقال أبو إسحاق: يحتاج إلى إذنه أو نائبه» سواء ترك العمارة بعذر كالمرض 
والحبس أو بغير عذر”". ويأمره الحاكم أو السلطان بإحيائها أو رفع يده عنها 
ليحييها غيره» فإن استمهل؛ أمهل مدة قريبة ليستعد فيهاء سواء ذكر عذرا للتأخير أم 
لاء صرح به الروياني”". وقيده الماوردي والرافعي وغيرهما؟ بما إذا ذكر عذرا كغيبة 
ماله أو غلمانه أو آلات العمارة أو عدمها” ". 


أحدها: ثلاثة أيام. 
وأصحها: أنها لا تقدر بماء وتقديرها باجتهاد السلطان0©. 
والخافيث: أنها من ثلاثة ايام إلى شهرين . 


000 0-35 007 7 00 
والرابع: أكما من عشرة أيام إلى شهر يرن , 


2 انظر: العزيز شرح الوجيز 27117/5 روضة الطالبين 2580/5 أسئ المطالب 417/79 4. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز »7١3/5‏ روضة الطالبين 57/4". 

7" انظر: حلية المؤمن للروياني ص (507). 

© منهم النووي كما في روضة الطالبين 8017/4. 

7 انظر: الحاوي الكبير 2430/17 العزيز شرح الوجيز 2717/5 روضة الطالبين 7/4ه". 

انظر: العزيز شرح الوجيز 27١17/5‏ روضة الطالبين 2781/5 كفاية النبيه 23/5/1١1١‏ مغ 
امحناج 2937177/7 حاشية الرملي على أسئ المطالب 417/9 4. 

7" انظر: كفاية النبيه »93/./١١‏ حاشية الرملي على أسئ المطالب 417/7 4. 


سو 880 4ب 


والخامس: أنا مدة يتهيأ فيها أسباب العمارة» فإن مضت المدة ولم يشتغل بعمارة 


بطل حقه0"©. 


وحيث كان المتحجر أحق, فبادر غيره وأحيا ما تحجره ففيه ثلاثة أوجه: 
أصحها: أنه بملكه. كما لو اشترى على سوم غيره» سواء أذن له الإمام أو لا» ونسبه 
ابن كج إلى النص7©. 
وثانيها: لا بملكه, قال الإمام وهو أقيس» واختاره القفال7". ولو أعرض عنه المتحجر 
ثبت الملك عند إعراضه. 
وثالئها: أنه إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان منع التملك» وإلا لم يمنعه” . 
واحتار الإمام رابعا: وهو أنه إن كان التحجر بالشروع في العمارة لم يملكه المبادر, 
وإن كان برسم حط ونحوه لم ينع" ©. 


هذا إذا كان أحيا المبادر قبل شروع المتحجر في العمارة» فإن كان بعده» وقبل 
استكماهاء فتمم المتغلب الإحياء؛ فوجهان: 
أحدهما: أنه ملك المتحجرء والمتغلبُ متطوع بنفقته. 


وينسب هذا الوجه إلى الإمام» قال في النهاية: والذي نفهمه منه أن الإنسان لا يؤخر العمارة 
عن التحجر إلا في زمانٍ يتهيّأ فيه للعمارة» ويهيء أسبابّها. وبه قال القاضي أبو الطيب 
أيضا. انظر: التعليقة الكبرى ص »)١537(‏ فاية المطلب 2559/8 النجم الوهاج )47١/5‏ 
الغرر البهية */9ه*, فاية امحتاج هإاع". 

('؟ انظر: الأم 247/4 العزيز شرح الوجيز 25١4/5‏ روضة الطالبين 2581/5 مغين المحتاج 
يتا 

7" انظر: فاية المطلب 53//8» المطلب العاللي ص (53 4)» عجالة المحتاج ؟/ 9457. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 27١7/7‏ روضة الطالبين 88/5 ؟. عجالة المحتاج 7/ 4517. 

5 إزقلر؟ قاية الطلمب بارج ار 


سيو 8 )ا ؟ ب 


وتاقيماة أنه ملاك انغلبي 


والخلاف كالخلاف فيما إذا عشش طائر في ملكه. فأحذ غيره الفرخ» أو 
توحل فى في أرضهء أو وقع فيها ثلج فأحذه غيره هل بملكه؟ والأصح أنه ملكو 
وفيه نظر وبحث في الشرح. 


وحق المتحجر من الاختصاص ينتقل .هوته إلى ورثته» وله نقله إلى غيره بغير 


5 اطه 
عوض" . 


وهل له بيعه والاعتياض عنه تفريعا على المذهب في أنه لا يفيد ملكا؟ فيه وجهان» 
أل دقراء لنعم) وقال الفوراان هو الله وغلط لجاع ة20) قائله. 


('؟ انظر: الحاوي الكبير 489/37» بحر المذهب 59/7 5. المطلب العالي ص (570). 

('؟ انظر: روضة الطالبين ©/7848. 

0 انطر: روضة الطالبين 2585/0 كفاية النبيه 2951/1١‏ النجم الوهاج .471١/5‏ 

(أ؟ انظر: الإبانة ول ١107©‏ /أ) 
القول بجواز بيعه محكي عن أبي إسحاق أيضا وهو اختيار القفال. انظر: الحاوي الكبير 
.»ع بحر المذهب 4/7 9؟. 

منهم القاضي أبو الطيب» وقال: الصحيح أنه لا يجوز بيعها؛ لأنه إذا تحجرها فما ملكها 
بالتحجرء وباع ما لا بملكه. انظر: التعليقة الكبرى ص .)١55(‏ 
والقول بعدم جواز بيع المتحجر هو قول الجمه ور كما قال الرافعي والنووي. 
وقال المحخاملي: على الصحيح من المذهب. وقال الماوردي: وهو الأظهر من قول الشافعي وما 
صرح به في جمهور كتبه. وقال البغوي والعمراني: وهو المذهب. وقال الرافعي: على الأصح. 
انظر: الآم 47/5 المقنع للمحاملي ص »)78١(‏ الحاوي الكبير 434-0/1» التهذيب 495/5» 
البيان 85/17 4» المحرر 584/7» العزيز شرح الوجيز 27١/5‏ روضة الطالبين 7/88/5. 


سو 8 4ب 


وحكم المشنتري حكم البائع, فلو أحياه في يده محيي» وقلنا: يملكه 
بالإحياءء؛ ففي سقوط الثمن وجهان: 
الحوهناة اله سقط 
00 
وعلى هذاء فلو باعه فأحياه المشتري قبل الحكم بفسخ البيع/”' فهل يكون له أو 
للبائع؟ فيه وجهان”": قال الشاشي: والقول بأنه للبائع ليس بشي02). 


وإن كان بعد الحكم بفسخه صح إحياؤه. وملكه على القول الذي فرعنا 
عليه وعن القاضي أبي الطيب جريان القولين في بيع الغانم نصيبه من المغنم قبل 
القميية”. 
ولو حجن قام وليه مقامه في إحيائه. فلو أحياهه لنفسه فهو كالمتغلب7©. 


واعلم أن عبارة جماعة» منهم المتولي والرافعي”": أنه لا يجوز بيع الأرض 
المتحجرة» وهو صريح في إيراد العقد على الأرضء وعبارة الإمام والغزالي: أنه لا 
يحوز بيع حق الاختصاص وحتق المتحجر”"» وهو صريح في إيراد البيع على حق 
التملك لا الأرض. 


('؟ انظر: الحاوي الكبير 2450/1 روضة الطالبين/5848 المطلب العاللي ص (5737). 
('© (577/1/|) نسخة المكتبة الأزهرية. 

7" قال النووي: والصحيح الأول. أي: أنه للمشتري. انظر: روضة الطالبين 88/5 7. 
انظر: روضة الطالبين/38 الخادم ص (5517). 

7 انظر: التعليقة الكبرى ص (5175) [ت: ديارا سياك]ء كفاية النبيه .59//1١١‏ 

0 إرول + النجم الوهاج .47١/5‏ 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (535): المحرر؟/7/5. 

10 انطايع قياية الطليي ا اولان الرسيظ 4 1 


اللي 980 ه9©بلإ؟ب؟بسببببببببببب 


النوع الخامس من الاختصاص: الإقطاع""2» وللإمام ن يقطع بعض المسلمين 
قطعة أرض من الموات ليعمرها. 

وفائدته: أن يصير المقطع أحق بإحيائه كالمتحجرء والحكم في المقطع كالحكم 
في المتحجر في جميع ما تقدم؛ من ملك غيره إياه بالإحياء» وإزاحته عنه إذا لم يعمره. 
ددا بأ غير أثة 1 يأ فيه الريعة لالع 


وينبغي للامام أن لا يقطع إلا من يقدر على الإحيا. وأن لا يقطعه إلا ما 
يقدر على إحياءه» وللامام أن يقطع الأرض المملوكة لبيت المال؛ إذا رأى فيه 
مصلحة. ولا بملكها أحد إلا بإقطاعه. ثم تارة يقطع رقبتهاء فيملكها المقطع. كما 
بملك ما يعطيه من الدراهم وغيرها » وتارة يقطعه منفعتهاء فيستحق الانتفاع بما مدة 
الإقطاع خاصة”). 


الإقطاع: ما يخص به الامام بعض الرعية من الارض الموت» فيختص به ويصير أولى بإحيائه 
من لم يسبق إلى إحيائه. انظر: حلية الفقهاء ص .)١157(‏ المصباح المنير 45٠/7‏ القاموس 
الفقهي ص .)7١5(‏ 

('' انظر: البيان 24377 العزيز شرح الوجيز 25١5/5‏ روضة الطالبين 27/8/5 كفاية النبيه 
١‏ أسي المطالب 46/5 24 تحفة المحتاج 27١5/5‏ حاشية قليوبي 35/9. 

7" الوجه الثالث هو: أنه إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان منع التملك» وإلا لم يعنعه. 
الغره عن 1/1/3 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (253/8)» العزيز شرح الوجيز 13/5١27؛‏ مغين المحتاج /ه.ه» هاية 
امحتاج 2541/5 حاشيتا قليوبي وعميرة 57/9. 


آ للف ةك ف بلى؟ب؟بسببببببببببب 


النوع السادس: الحمى: وهي أن بمنع الإمام قطعة من الموات صالحة للرعي 
من نعم الناس» ويعينها للنَّحَمِ خاصة » وكان ذلك جائزا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لنعم نفسه. وللمسلمين لخيل الجهاد» ونعم الصدقات والجزية؛ لكنه عليه 
السلام ل يحم لنفسه شيئاء وإن كان مختصا به» وحمى لمصالح المسلمين» وليس لغيره 
من الأئمة وغيرهم أن يحمي شيئا لنفسه("©. 


وهل للإمام أن يحمي للمسلمين لرعي خيل الجهاد ونعم الجزية والصدقة 
والضوال ؟ فيه قل ولانك: 
أصحهما: عند الجمهور نعم”" » قال القاضيان - الحسين والماوردي -: وإنما يجوز 
إذا لم يضر بالمسلمين» فإن أضر لم يجر قطعا””. 
وعن صاحب التقريب القطع بالحواز””. 


6 انظر:المهذدب 2553/7 الوسيط 2757/5 العزيز شرح الوجيز 2570/5 روضة الطالبين 
7/6 أسئ المطالب 53/7 4 الغرر البهية 259/7 فتح الوهاب 2.5/١‏ تحفة المحتاج 
1 

('" انظر: العزيز شرح الوجيز 2770/5 روضة الطالبين» 253/0 تحفة المحتاج )35١15/5‏ مغئ 
امحتاج و" 

7" انظر: الحاوي الكبير »4/6٠/9‏ النجم الوهاج 4/5 437. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 77٠0/7‏ المطلب العالي ص (4/0). 


سمخ ]؟©بب؟©سب؟إ؟إب؟ب؟ب؟ب؟بٍببببببببببب 


فإن قلنا: يحوز» فهل يختص بالإمام الأعظم. أم يجوز لولاتة في 
النواحي؟ فيه وأجهان: 
أظهرهما: نعم'"'» وجزم به الفوراني”"©» ويقابله الماوردي”". 
وهل يجوز لعامل الصدقة أن يحمي موضعا لرعيها؟ فيه قولان”©: 

ولو أحمى الإمام أرضا رعى فيها إبل الصدقة» ونعم الجزية» وخيل المجاهدين 
والضوال والضعفاء عن الإبعاد في طلب النجعة” ”2 وأصحاب النعم العليل”©. 


ولو أحيا محييّ الحمى هل يملكه؟ ينب على الخلاف الآيِ في جواز نقض 
الحمى؛ فإن جوّزناه فأذن له الإمام فيه» جاز وكان نقضاء وإن استبد” به؛ فوجهان: 
وقيل قولان: 
أظهرهما: المنع”» وهو كالخلاف في إحياء المتحجرء وإن احتلف التصحيح؛ كذا رتبه 
00 
الرافعي : 


('؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 2770/7 روضة الطالبين 2591/5 النجم الوهاج 4/5 47. 

'"'' انظر: الإبانة (ل ١08‏ /أ) 

7( انظر: الحاوي الكبير 4/64/1907 . 

7 انظر: روضة الطالبين 2531/5 النجم الوهاج 475/5. 

التشجعة: (بضم النون) يقال انتجع القوم: إذا ذهبوا لطلب الكلا في موضعه. انظر: تحرير 
ألفاظ التنبيه ص (7574)» لسان العرب 417/8 "2 المصباح المنير 55914/7. 

7 انظر: التنبيه ص »)١11١‏ البيان 4/17 4» مغين المحتاج ١7/8‏ د فاية المحتاج 5417/5. 
والمراد بالنعم العليل: البهائم الضعيفة المريضة» مأحوذ من قوهم: اعتل الرجل أي: مرض. 
انظر: لسان العرب .571١/١١‏ 

إيششقنية: يتسال: اليد برأيدة القره يع ول سكير من الحيه للراي قيبه» اهار: 
المنخصص 471/8» لسان العرب .81١/8‏ 

0 انظر: العزيز شرح الوجيز 7571/5»؛ روضة الطالبين 3531/5 مغين المحتاج ١8/8‏ ه. 

9 انظر: العزيز شرح الوحيز 77/5؟. 


بمو 888 فى بلوب؟ب؟بسببببببببببب 


والإمام والغزالي أطلقاالخغ لاف" . 

وظاهر كلام الرافعي يقتضي جريانه فيما حماه رسول الله صلى الله عليه وسله”"©. 
ويبئ بعضهه'" الخلاف في تملكه على الخلاف في جواز الحمى للإمام؛ فإن منعناه لم 
يجز إحياوّه» وإك أبحناه جاز. 


فروع 
الأول: في جواز نقض الحمى للحامي وغيره بعد زوال الحاجة طريقان: 
أحدهما: طريقة أبي حامد: أنه يجوز نقض ما حماه الأئمة). 
وثي ما حماه رسول الله صلى الله عليه سلم وجهان: 
أظهرهماء لا. 
والثانية: القطع بأن ما حماه عليه السلام لا تنقض قطعا . 
وفيما ححماه غيره قولان: 
أظهرهما: الجواز” '. 


4115 انسذرة فنحاية العابلئجيي ) 64 الوسيسط 0944 الوبية ص‎ ١5 

('" قال الرافعي بعد ذكره لكلام الغزالي وهو أن " الحمى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم 
وهو النقيع- ولمن بعده من الأئمة كالتحجر في منع الإحياء" قال: التشبيه مستمر في أن كلا 
من التحجر والحمى يقتضي الامتناع من الإحياء» وفي جريان الخلاف في أنمما هل يمنعان 
حصول الملك للحمى؟ لكن الأظهر من الخلاف في التحجر حصول الملك» وفي الحمى خلافه 
خاصة في حمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم. انظر: العزيز شرح الوجيز 777/5. 

منهم أبو الحسين الجوري كما نقل عنه ابن الرفعة في المطلب العاللي ص (537). 

9 إنظرة الباق ا مهم كفاية الفبيه را 

7 أنه نص و فاق ينقض ول يقار نكا لع قال النو وق هذا هر الملنشيوي أنظرة روطن الطالبيق 
» تحفة المحتاج ١57‏ مغين المحتاج 5.48/9 هاية ا محتاج هه" . 


7 انظر: العزيز شرح الوجيز 71/5 5»؛ الروضة 51/0؟. 


سيو 284 4 سسب 


وإذا جمعت بينها حصل ثلاثة أوجه. 
: 0 1 00 2 . : )20 
وفيه وحه رابع: أنه يجوز للامام نقض حمى نفسه دون حمى غيره . 


الثاني: لو بئ أحدٌ أو غرس أو زرع في البقيع”؟ الذي حماه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أزيل. وادّعى المتولي الإجماع على أنه لا يجوز إحياء النقيء(”» وهو 
١ 3 52-6 50‏ 590 
مقتضى كلام القاضي” أ وكلام غيره يقتضي جوازه. 


الثالث: ينبغي أن يكون على الحمى حفاظ من جهة الإمام؛ يمنعون أهل القوة 
من إدخال مواشيهم دون الضعقاء وبتلطقوة بالطعفاء» إن كان للامام. ماشية ل 
يدحلها الحمى؛ لأنه من أهل القوة» فلو فعل ظله”©. 


انظر: العزيز شرح الوجيز 257١/7‏ كفاية النبيه .418/1١ ١‏ 

7" في المخطوط (البقيع)» وهو موافق لما في العزيز 2571/5 إلا أن النووي قال: "النقيع" 
بالنون عند الجمهور وهو الصواب. وحكى الخطابي: أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة» وقال 
ابن حجر: ويشتبه بالبقيع - بالباء الموحدة- زعم بعضهم أنهما سواءء والمشهور الأول. 
انظر: معالم السنن 2555/١‏ روضة الطالبين ©/؟2555 فتح الباري 5/5 . 
والنقيع: واد فحل من أودية الحجاز» يقع جنوب المدينة» يسيل من الحرار الى يسيل منها 
وادي الفرع؛ ثم يتجه شمالا جاعلا جبال قدس على يساره» ويأحذ كل مياهها الشرقية» وهو 
الذي حماه رسول الله للخيل» وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاء فأول النقيع يبعد عن 
المدينة قرابة )4٠0(‏ كيلاء وأقصاه على قرابة ١١١‏ كيلا. انظر: معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية ص (770)» تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار المحجرة ص (0709» أخبار 
الوادي المبارك العقيق ص (55). 

9 إنظنة تفية الايانة # جرم 

57 انظر: روضة الطالبين 37/5 ”, النجم الوهاج 475/5. 

7 انظر: روضة الطالبين 2751/5 أسئئ المطالب 43/7 4» مغين المحتاج 8/9 ١‏ ه. 


سبو هة؛ ف؟أب؟إب؟ب؟ٍبببببببب 


ولو رعى واحد من أهل القوة ماشيته في الحمى» فعن النص أنه لا غرم 
عليه”؟. قال القاضي أبو حامد: ولا تعزير” ”©. قال النووي: وليس هذا مخالفا لما 
تقدم في الحج أن من أتلف شيئا من شجر [النقيع]! © أو حشيشه ضمن في الأصح'". 
وكذا لو حمى موضعا ورعته ماشيته. 


الرابع: لا يجوز للإمام أن يحمي الماء/2 المعَدّ لشرب خيل الجهاد وإبل 
الصدقة والجزية وغيرها بلا حلاف 2» ويحرم على الإمام وغيره من الولاة وغيره أن 
يأخذ من أصحاب المواشي عوضا عن الرعي في الموات والمحمي27". 


إيخل.: الأم 5/مه. 

انظ روضة الطالين و عدوم 

"١‏ قال ابن حجر الهيتمي: وهو المعتمد. وقال ابن الرفعة: ولعله فيمن جهل التحريم؛ وإلا فلا 
ريب في التعزير. انظر: المطلب العاللي ص (597)» تحفة المحتاج 251١/5‏ مغيئ المحتاج 
عم . هد هاية امحتاج هه ". 

(') في المحطوط "البقيع"» وما اثبته هو الموافق لما في الروضة» وهو الصواب كما قال النووي» 
ونسبه إلى الجمهور. انظر: روضة الطالبين 14/6 55. 

7 روضة الطالبين 554/5؟. وانظر: فتح الوهاب »07/١‏ أسئئ المطالب 49/7 4. 

0 اناري لسفية لكيه الأزهرية. 

(؟ بلا حلاف: من مصطلحات الشافعية الى يأتون به» وتعيئ اتفاق فقهاء المذهب الشافعي» 
دون غيرهم من المذاهب الفقهية. انظر: الفوائد المكية ص (5 5 »)١‏ المدحل إلى مذهب الإمام 
الشافعي للقوامي ص (7١ه)‏ 

© انظر: روضة الطالبين 2551/0 النجم الوهاج 5/5 5 مغين المحتاج ١17/8‏ ه. 


سو 283 4ب 


الخامس: ظاهر كلام الغزالي وجماعة: أنه لا يجوز للإمام أن يحمي للمسلمين 
وأهل الذمة إذا جوّزنا له الحمى”"؛ لكن قال الماوردي في الأحكام: إذا جرى على 
الأرض حكم الحمى استبقاء لمواتها ومنعنا من إحيائها ملكا روعي حكم الحمى؛ فإن 
كان لكافة الناس تساوى فيه حكمهم من غن وفقير ومسلم وذمي في رعي كلاثه 
بخيله وماشيته» وإن حص به المسلمين اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم ومنع من أهل 
الذمة» وإن خص به الفقراء والمساكين منع منه الأغنياء وأهل الذمة» ولا يجوز أن 
يختص به الأغنياء دون الفقراء» ولا أهل الذمة دون المسلمين» وإن اختص به نعم 
الصدقة أو خيل المجحاهدين لم يشترك فيها غيرهاء وإن كان عاما وضاق عن جميع 
الناس لم يجر أن يختص به أغنياؤهم» وفي تخصيص فقرائهم وجهان» وفيه نظر”". 


0 هذا فيه نظر؛ فإن عبارة الغزالي في الوسيط يشعر بخلافه» فإنه قال بعد ما ذكر أن في حمى 
الأئمة للمسلمين خلافاء قال " والصحيح الحواز إذ حمى عمر رضي الله عنه لإبل المسلمين» 
ولكن لا يجوز أن يحمى الإمام لنفسه. وإنما كان ذلك خاصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أما في البسيط فنقل الخلاف دون ترجيح. انظر: البسيط ص (575)» الوسيط 
ل" 

(؟ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص (1717؟). 


سيو 889 4 _؟بببببببببب 


الفصل الثاني 
في كيفية الإحياء» والمرجع فيه. 
يدل ذللق باخدلاف ما رقضده المحي: :وييانه يضور : 
إحداها: إذا أراد إحياء زريبة”2 للدواب أو حضيرة؟ يجفف فيها الثمار أو 
يجمع فيها الحطب أو الحشيش اشترط فيه أمران: 
أحدهما: التحويط بالآجر”” أو اللبن أو الطين المحض أو ألواح الخشب بحسب عادة 
التحويط في ذلك. قال الصيمري: ويشترط فيه التعلية إلى حيث بنع من أراده0. 


ثالثها: إن عادة البلد إن كانت كذلك كفي وإلا فلا وصححه الماوردي 


6 000 6ع م 
والروياني' “. ولا يكفي نصب سعف”' ؛ وأحجار من غير بناء' '. 


('' الزريبة: حظيرة من حشب تعمل للغنم . انظر: قذيب اللغة 4117/17 المخصص 274/7 
لسان العرب 517/١‏ 5. 

('© الحضيرة: موضع التمر» ويسمى الحرن والحرين. انظر: قذيب اللغة »١١3/4‏ المخصص 
ع/4؟8, لسان العرب .١99/54‏ 

(" الآجر: القرميد» وهو حجارة مصنوعة تنضج بالنار ويب بما أو يغطي ها وجه البناء. 
انظر: الصحاح 2175/١‏ مقاييس اللغة 2١١5/5‏ تكملة المعاحم العربية //0٠5؟.‏ 

7 انظر: البيان 487/37» النجم الوهاج 411/5. 

7" انظر: الحاوي الكبير 866/30 4» بحر المذهب 59/7. 

0 البوعلي» أغضدان. الغيرة, الو اعذة: سعفة. واكتر ما يقال ذلك إذايضة اذا كانيع رطة 
فهي شطبة. انظر: كتاب العين 2*4-0/١‏ جمهرة اللغة 859/5. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 44/7 25 روضة الطالبين 85/5 5» أسئئ المطالب 4/5 4» غاية 
البيان للرملي ص .)١753(‏ 


ولو بين ما يأوي إليه الحافظ والراعي» واقتصر على نصب الأحجار 
ماله 1 : ذا 2 
والسعف والشوك في الباقي؛ كفى عند القاضي” ' و يكقن. عدد الشيخ بي 


7 لض 
. لأا وال يشترط : 1 60 


الثاني: نصب باب عليه» ولا يحصل الملك قبل ذلك» ويكون ببناء الأساس وبعض 
الجدران أو كلهاء دون نصب الباب متحجراء فإن أضرب كان لغيره قلعه والبناء في 
محله”؟. قال الإمام: لكن يغرم أرش نقص البناء””» وفيه وجه أن الملك لا يقف على 
ضيبي الباب و شرل فاخي الإفصاح”©: أن عل على شيعا شر 5 . 


27 انظر: العزيز شرح الوجيز 54/5 4 27 الغرر البهية 5/7 ه". 

انظر: الجمع والفرق */5. 

© انظر: هاية المطلب 2537/8 تتمة الإبانة ص (587)» العزيز شرح الوجيز 415/5 5) 
روضة الطالبين 2585/5 أسئ المطالب 54/8/59 4. 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (38)» البيان 48/10» عجالة المحتاج 401/9» مغين المحتاج 
ع/؟.ه. 

9 إنظرة قاية المظطلب عراز ان 

9 هو: أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الفقيه الشافعي» أخذ الفقه عن أبي علي ابن أبي 
هريرة» وصنف كتاب ” امحرر " ف النظر وكتاب ” الإفصاح ” في الفقه وغيرهماء توفي ببغداد 
سنة خمسين وثلاثمائة. انظر: وفيات الأعيان 2/5/7 سير أعلام النبلاء 2.15/١١‏ الوافي 
بالوفيات 7/0/1 1 

60 انظر: عجالة المحتاج ؟/451. 


ب سس لسسببيبيوٍ 18 لبىلىإب؟بسسببببببببب 


الثانية: إذا أراد إحياء مسكن اعتبر فيه ثلاثة أمسور: 
إتخداها + الحويفل كمامر سب اليف 
وثانيها : تسقيف بعضه على الصحيح”". 
وثالثها : نصب باب على الصحيح”". 
واشترط التحافلى الإنصواوزغليه"". فال الفصولى: ولا يشترط السكي . 
وكلام سليم يقتضي اشتراط تقطيع البيوت2©. 


00 قال الشربيئ: قضية كلام الشيخين الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء» ونص في الأم 
على اشتراط البناء وهو المعتمد كما في التنبيه وغيره. انظر: الأم 47/5» التنبيه ص ))١١0(‏ 
مغين المحتاج 7/9 ١‏ 5» فاية المحتاج ه/5859. 

"؟ وقد صرح العمران والرافعي والنووي ونبه عليه النشائي والعراقي بأنه لا يلزم سقف جميع 
الدار. بل سقف البعض كاف في إحيائها. 
وحكى الرافعي عن صاحب "التقريب" وجه: أنه لا حاحة إلى التسقيف. 
انظر: البيان 4487/7 العزيز شرح الوحيز 514/57 ”27 روضة الطالبين 2585/0 نكت التنبيه 
للنشائي ص »)71١(‏ تحرير الفتاوى للعراقي 801/7. 

('© انظر: روضة الطالبين 2589/5 نككت التنبيه ص »)771١(‏ تحرير الفتاوى ؟8.1/9. 
وقال الحصني: نصب الأبواب مفقود ف كثير من قرى البوادي» وقد اطردت عادتهم 
بتعريض حشبة فقطء فالمتجه في مثل ذلك اتباع عادقم» ولعل من اشترط نصب الأبواب 
كلامه محمول على من اطردت ناحيتهم بذلك. انظر: كفاية الأخيار ص .)١١7(‏ 

97 انظر: اللقنع للمحساملي ص (7179). 

7 انظر: تتمة الإبانة ؟0/5١8.‏ 

7 انظر: المطلب العالي ص (57) [ ت: مسعد السسناني] 


اف 7 ؟ سب 


الغالقة: إذا أراد إحبساء تان اعتسير فيسه أمحور: 
أحدها: أن يرنّب له ماء ؛ إما بسوق ساقية - وهي حدول من فر أو عين 27- 
أو حفر بثر أو قناة» وحفر جداوها ومجاري الماء وسقيها منه» ولا يشترط أن يكون 
الماء ملكه. كذا أطلقه جماعة”"؟. 


وفصل ابن كج فقال: إن كانت الأرض بحيث تكتفي هماء السماء فلا حاجة 
إلى ترتيب ماء على الصحيحء وإن كانت تحتاج إلى ماء يساق إليها لزمه قهيئته» ثم إذا 
هيأ فهل يكفي ذلكء أم بر يشترط حفر طريق له؟ فيه وججحهان7". 
ولا يشترط إجراء الماءولة السق 9 


وأراضي الجبال الي لا يمكن سوق الماء إليها ولا يرويها إلا ماء الستماءة 
قال صاحب التقريب: إلى أنه لا مدحل للإحياء فيهاء وبه قال القفال» وبئ عليه 
أنا إذا وجدنا شيئا منها في يد إنسان لم نحكم له بأنه ملكهء ولا يجوز بيعه 


وإجارته”) 


('؟ انظر: المعخصص 2307/9 لسان العرب 2١41/١١‏ تكملة المعاجم العربية .813/١١‏ 

(© انظر: الحاوى الكبير 87/77 4» تتمة الإبانة ص 589))» البيان 8/907 4غ روضة الطالبين 
1 . 

7" انظر: العزيز شرح الوجبز 5/5 ”» كفاية النبيه 285/١١‏ تحفة المحتاج 717/5. 
وقال الشربيئ: فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضا في أحد وجهين» ورححه في الشرح 
الصغير. انظر: مغين المحتاج 5.07/9 حاشية الشرواني .75١7/5‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوحبز 2745/5 روضة الطالبين 250/5 تحفة المحتاج 7/7١؟.‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2745/5 روضة الطالبين 2590/0 كفاية النبيه .585/١١‏ 


سيور ام أ؟ب؟ب؟بب؟ ب 


وقيل: إهًا للف بالحراثة, وججمع الترانب على الأطراف» وكم من مزرعة تستغئ 
بالمطر”"2» واحتاره القاضى”"؟». وهذا ذكره في إحياء الأرض للزراعة» والكلام فيه 


وف الغراس واحد. 


وثانيها: التحويط» أطلقه جماعة07 وقال ابن كج: ا مرجع فيه 0 العرف» فإ كانت 
وإن كانت عادقم الإكتفاء بجمع التراب حوله كالبصرة وقزوين22 اكتفي به. 


وثالثها: نصب الباب» وهو مفرع على اعتبار التحويط»؛ وفيه مع ذلك الخلاف المتقدم 
في الدار”؟» وفي اعتبار غرس الأشجار أو بذرها حلاف مرتب على الخلاف الآ في 


اعتبار الزرع في المزارعة”""» فإن اعتبرناه؛ اعتبر الغراس بطريق/” الأولى» فإن لم 


© قطع به البغوي في التعليق كما قال صاحب الأنوار. انظر: الأنوار 2١85/9‏ حاشية الرملي 
الكبير على أسين المطالتب 4/6/9 4 

('؟ انظر: كفاية النبيه ."/5/١١‏ 

7" منهم ابن الرفعة في كفاية النبيه .5/١١‏ 

'"؟ قزوين: مدينة مشهورة ف إيران» قريبة من طهران إلى الغرب منهاء وعلى الطريق المؤدية من 
طهران إلى تبريز» وهي تقع على السفوح الغربية الجنوبية من جبال البرز» وهي مدينة قديمة 
حدا كانت معقلا لأساورة الفرس والديلم» فتحها البراء بن عازب سنة 784 ه. انظر: 
معجم البلدان 47/4*#» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن البغدادي 
٠١/8‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية ص (075؟). 

7 انظر : العزيز شرح الوجيز 254/5 روضة الطالبين 2550/5 كفاية النبيه .8/5/1١‏ 

7 انظر: ص (700) 

" يأ في ص (205). 

9/١ 9‏ /أ) نسخحة المكتبة الأزهرية. 


سو 705 سب 


نعتبره ففي هذا وجهان”', صحح الماوردي أنه لا يعتبر”". والأصح اعتباره””"» وعن 
ابن سريج: أنه لا بد بعده من السقي”"©. وفي اشتراط علوقه بالأرض وجهان: 
أصمحيها أنه ل وشفرع 1 


وإن كانت الأرض من البطائح - وهي الي ينحدر منها ماء الأمطار 
والسيول -”', فإحياؤها للغراس بحبس الماء عنه”"» والبطائح بطائح النبط”) 


27 قال الرافعى في العزيز :)١15/7(‏ ومعظمهم اعتبروه؛ والفرق من ثلاثة أوحه: 
أحدها: أن اسم المزرعة يقع على البقعة قبل الزراعة» واسم البستان لا يقع قبل الغرس. 
والثاني: أن الزرع يسبقه حرث الأرض وتقليبهاء فجاز أن يقام مقامه» والغرس لا يسبقه 
شيء يقام مقامه. 
والجالك: أن الفيرس يدون بابق يأفيية الحدان والررع ادف 
انظر أيضا: روضة الطالبين 2551/5 كفاية النبيه »*85/١١‏ مغين المحتاج ١7/9‏ ه. 

9 انظرة الشاوري الكبير انار 

7" قال النووي: ويعتبر غرس الأشجار على المذهب». وبه قطع الجمهور. 
انظر: روضة الطالبين .59٠0/©‏ 

(؟ انظر: الحاوي الكبير 07/97 5» بحر المذهب 31/107 3,. البيان 564/1 . 

©" قال الإمام في النهاية (554/8): والوجه عندنا القطع بأن العلوق ليس شرطا. 
وانظر أيضا: كفاية النبيه ."/85/1١1١‏ 

9" انظر: تهذيب اللغة 5١/4‏ الصحاح 2355/١‏ القاموس المحيط .5١7/١‏ 

7" انظر: الحاوي الكبير 66/1 4» بحر المذهب 2531/17 كفاية النبيه .8/4/١١‏ 

قال النووي: بطائح النبط: بين العراقين» وهى: أرض نزة» لا يزال فيها الماءء ويزرع فيها 
الأرز. قال المطرزى: هى بين واسط والبصرة: ماء مستنقع لا يرى طرفاه من سعته» وهو 
مغيض دجلة والفرات» سمى الموضع ها؛ لانبطاح الماء عليه. 
والأنباط قوم يتزلون البطائح بين العراقين» سموا بذلك لاستنباطهم أي: إخحراجهم الماء من 
الأرض. انظر: النظم المستعذب 2514/75 تحفة المحتاج 5/8 ,٠١‏ مغين المحتاج 4/5 5. 


ف 70 بس ب 


وهي بين عراقي الع والعجه”". 


الرابعة: إذا أراد الإحياء للزراعة اعتبر فيه أمور: 
أحدها: إصلاح الأرض بتقليبها بالحرث وتسويتها بطم الملنخفض وكسح”” المستعلي 
وتكريبها” وتليين ترابماء فإن لم يتهيأ ذلك إلا بماء يساق إليها فلا بد منه لتتهيّأ 


للزراعة”'. 


وثانيها: تمييزها عن غيرها بجمع تراب حواليهاء أو نصب حجر أو قصب أو شوك 
ولا يحتاج ال خويطة, وقال الشيخ أبؤ سخافل: .عندي إذا صارت الأرض مزرعة 


بسوق الماء إليها فقد تم الإحياء» وإن لم يجمع التراب حولها”". 


ف عراق العرب: هي أرض طيبة ممتدة ذات أقاليم وقرى» وكرسيه بغداد» ومن مُدُنها 
المشهورة الدينور والكوفة والبصرة. انظر: المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء 7/4 خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب لسراج الدين المعري ص »)١١5(‏ تاريخ ابن خلدون 5/5 51. 

عراق العجم: هى البلاد المعروفة ببلاد الحبل» كرسيه أصفهان( وهو إيران اليوم) ومن مدا 
قزوين وهمذان وسجستان وطبرستان وغيرها. انظر: مفرج الكروب في أخبار ب أيوب 
5 تحفة النظار »417/١‏ تاريخ ابن حلدون 5/5 .5١‏ 

7" كسح: يقال كسحت البيت كسحا من باب نفع أي: كنسته, ثم استعير لتنقية البثر والنهر 
وغيره» فقيل: كسحته إذا نقيته» وكسحت الشيء قطعته وأذهبته. انظر: العين 9/8ه) 
المصباح المنير 5770/7» تاج العروس 11/54. 

7 التكريب: تقليب الأرض بالحفر. انظر: محمل اللغة لابن فارس ص (7287)» مفتار الصحاح 
ص (085)» التوقيف على مهمات التعاريف ص .)١٠١(‏ 

7" انظر: أسئئ المطالب 1/7 4» مغين المحتاج 7/8 ٠‏ 5» غاية البيان (ص/759١).‏ 

0 انظر: البيان 87/1 4» فتح الوهاب 23٠7/١‏ الإقناع للشربيئ ؟/./5". 

7( انظر: روضة الطاليين 0ه/89١.‏ 


ف 2 ؟بس ب 


الماء عنها كما مر وي اشتراط الزراعة الحصول الملك في المزرعة قولان: 
أظهرهما: أله لا ع 0 وقطع به بعضهو”. 


الخامسة: إذا أراد حفر بئر للتملك في موات؛ لم بملكه حى يصل إلى الماء 
فيملكه حينئذء وإن لم يغرز إذا كانت الأرض صلبة» فإن كانت رحوة قال الرافعي: 
وجب أن يطوى» ونقل عن الإمام أنه لا حاجة البنك. 

وإن أراد حفر قناة حصل الملك بخروج الماء وجريانه» وإن أراد إحياء فر 
للتملك حصل ذلك بانتهاء فوهة” النهر الذي حفره إلى النهر القديم وجري الماء 
فيه» قاله البغوي”©. وقال المتولي: لا يتوقف على جريان الماء فيه”©. قال النووي: 
وهو أقوى”". 

وإن حفرها للسبيل» صارت سبيلا على كل كبد حي من آدمي أو يهيمة, 
وهو كأحدهم, وليس له سدهاء وكذا لو حفر ثرا أو استنبط عينا للسبيل. 


قال النووي: ولا تشترط الزراعة الحصول الملك في المزرعة على الأصح؛ لأا استيفاء منفعة 
وهو حارج عن الإحياء» وكما لا يشترط في الدار أن يسكنها. انظر: روضة الطالبين 
,. 

''' منهم الماوردي» والمتولي حنى إن الماوردي غلط من قال بغيره. انظر: الحاوي الكبير 
7 ». تتمة الإبانة ص (75/137). 

7" العزيز شرح الوجيز 47/7 27 وانظر أيضا: فهاية المطلب //8.0". 

© الفوهة: فم النهر ورأس الوادي. انظر: العين 245/5 مقاييس اللغة 471/1» لسان العرب 
وق 

9 انظر: التهذيب 549154/54. 

9 انظر: تدمة الإبائة ض 9 1/1), 

0 روضة الطالبين 2537/0 وانظر: مغين المحتاج /5 ٠‏ 5. 

© انظر: الحاوي الكبير 48./1» بحر المذهب 791/7. 


سبي .7 ] ٍ؟ب؟بأإبي إب؟ب؟ب؟ٍببببببببببب 


فرع: 
هل يعتبر القصد إلى الإحياء لحصول الملك7'؛؟ 

قال الإمام: كل سبب لا يتردد قصد التملك به كبناء الدور و اتخاذ البساتين 
يفيد الملك وإن لم تقترن به النية كما في صريح الأقوال» وكلما نصب أحبولة على 
مدارج الصيد وهيَّاً أسبايماء وكل سبب ترددنا في حصول الملك به كالزرع على 
المطر بالبوادي وحفر الأمار في مظان العشب؛ فإنه يقصد به التملك تارة والارتفاق 
أخرى من غير ملكء» فإن قصد التملك به حصل؛ وإلا فوجهان كما في إغلاق الباب 
على الصيد» وكل سبب لا يقصد به التملك كتسوية موضع للنزول عليه فلا 
يحصل الملك وإن قصد؛ اعتبارا بتوحل الظبية في ملكه واستعمال اللفظ لما لا يصلح 
1 


لكن هذا يخالفه قول المتوليى: سكان البادية والصحارى جرت عادقىم عند النزول 
أن ينظفوا الموضع عن الحجارة والشوك» وسووا ظاهر الأرض؛ ليتأتى ضرب 
الفسطاط”" والخيمة» وبنوا أبنية كمعلف الدواب وتنور الخبز وما لا بد لهم منه» فإن 
قصدوا بذلك التملك ملكوه؛ ولا يزول ملكهم عنه بالارتحال» فليس لغيرهم الامتناع 


(» هذه المسألة كما قال الرافعي والنووي: بحثها الإمام في سببين لا بد منهماء وما ذكره المؤلف 
هنا هو السبب الأول» وأحاب عنه الرافعي بقوله: " والجواب عن البحث الأول فمقبول, لا 
يلزم منه مخالفة الأصحابء بل إن قصد شيئاء اعتبرنا في كل مقصود ما فصلوهء وإلاء نظرنا 
فيما أتى به» وحكمنا فيه بما ذكره. انظر: العزيز شرح الوحيز 2747/5 روضة 
الطالبيين751/5. 

لاسن عاب الطلية اا 

(” الفسطاط: بضم الفاء وكسرهاء الخيمة العظيمة» ويطلق أيضا على مجتمع أهل الكورة حوالي 
مسجد جماعتهم. انظر: العين 25١1/7‏ مشارق الأنوار 2157/7 التعريفات الفقهية ص 
م 


سو 70 4 ؟ سب 


به» وإن قصدوا الارتفاق ما داموا فيه دون التملك فهم أولى به ما أقاموا فيه فإذا 


ارقارا سقو العام رو . 


واعلم أن الأصحاب متفقون على أن الإحياء يختلف باختلاف القصد في انحيا 
كما مر'"'» وخالفهم الإمام فقال': كل ما يملك به في جهته لو قصدهاء يملك به في 
غيرها وإن لم يقصده. فمن قصد مسكنا فأتى .ما بملك به الحظائر» أو قصد بستانا 
فأتى .ما يملك به المزارع ملك بذلك في جميع الأغراض» ولهذا لو اتخذ بستانا وقصد 
تخاذه على عادة العمارة لا يتوقف الملك على إكمال ما قصدهء ولأن القصد لا يؤثر 
في تملك المباح» حى لو عدا خلف ظبية فأخذها غير قاصدٍ ملكهاء أو جمع حشيشا 
لينتفع به ولم يقصد تملكه فإنه يملكهاء ويبعد الخلاف فيه» وقد قالوا لو أغلق باب 
داره على صيد دخلهاء فإن قصد أحذه بذلك ملكه اتفاقاء وإن لم يقصده 


1 00 
فوجهاك 5 


('© تئمة الإبانة ص (5/889)» وانظر: كفاية النبيه .8619/11١‏ 

7" تقدم في ص .)١91/(‏ 
ومن نص على ذلك الماوردي والغزالي والرافعي والنووي. انظر: الحاوي الكبير 4/865//17» 
الوسيط 2575/4 العزيز شرح الوجيز 2١5/5‏ روضة الطالبين /585. 

7( والذي ذكره المؤلف هنا عن الإمام هو السبب الثاني كما قال الرافعي والنووي» وأجاب عنه 
الرافعي بقوله: " وأما الجواب عن الثاني» فمخالفة صريحة لما قالوه؛ لما فيه من الاكتفاء بأدن 
العمارات أبدا". انظر: العزيز شرح الوحيز 2557/5 روضة الطالبين 551/5» أسئ المطالب 
5 ». حاشية العبادي على الغرر البهية /هه8. 

7 انظر: كهاية المطلب 2555/8 العزيز شرح الوجيز 57/5 7» روضة الطالبين 31/5؟. 
والأصح أنه لا يملكه. انظر: النجم الوهاج 484/5» التدريب 2551/4 هاية المحتاج 


1 


سسبو 700 ]ب؟ب؟أبءب؟_؟_ب؟ب؟ب؟__ ب 


الباب الثاني: 
في المنافع المشتر كة. 
وبقاع الأرض ثلاثة أقسام: 
١‏ - مملوكة ومنافعه تابعة لرقبتها. 
؟- مهملة لا اختصاص لأحد يما وهي الموات وقد تقدم حكمها. 
- ومخصوصة بحقوق عامة - وهي المرادة هنا -» وهي الشوارع والمساجد والربط 
والمدارس والمقابر» فهذه لا تملك أصلاء ولا يختص بواحد0"©. 


فالشوارع منفعتها الأصلية الاستطراق» وهو مستحق للخلق كافة في البنيان 
والصحارى» ويجوز الوقوف فيها /”' والجلوس لغرض الاستراحة والانتظار والمعاملة 
ونحو ذلك» ويضع بين يديه الطبق"'" والميزان بشرط أن لا يضيق على ابمحتازين» 
هذا المشهور» وقد مر عن ابن الصباغ أن للإمام أن يطالب الواقف في الطريق بقضاء 
حاجته والانصراف”©. وله أن يجلس في وسط الطريق إن تيسر» مثل الطارق عن 
بحلسه ويثبت له حرم فليس لغيره أن يُضيّق عليه في الأذ والإعطاء والوزن 
والكيل» ولا أن يقعد بين يديه بحيث بمنع وصول المعاملين إليه أو من رؤية متاعه. 
ويختلف بضيق الموضع وكثرة الراعين» وا محكم فيه العرف” 2. 


('؟ انظر: الوسيط 5707/4» روضة الطالبين ©/5914» أسئ المطالب 45/7 54. 

ع وتاي فيح الكمة إلا هري 

0 الطبق: من أمتعة البيت » يبسط على الارض ليوضع الاكل عليه.انظر: المصباح المنير 
5 القاموس المحيط 2507/١‏ معجم لغة الفقهاء ص .)١/0(‏ 

9 انظر: الشامل ص (555)» مغين المحتاج 4/9 .5» غهاية المحتاج 234/5 حاشية الشرواني 
على التحفة 5/5١1؟.‏ 

انظر: الشامل ص (4544)» نهاية المطلب 8/١١98؛‏ الوسيط 5507/5» العزيز 
شرح الوجيز 2775/5 روضة الطالبين ه/5515, النجم الوهاج 5717/0. 


سسبو 70 ؟؟أإب؟ب؟ب؟ب؟ب_ب ب 


وله أن يظلل على موضع جلوسه ببّارية"" أو ثوب ونحوه إذا لم يضر 
بالمارة» لا ببناء, وف بناء دكة9) الخلاف المتقدم قي الصلح. 
ومن سبق إلى موضع منها فهو أحق به» ولو جاء اثنان معا فهل يقرع بينهما أو يقدم 
الإمام أحدهما؟ فيه وجهان مرا في الصلح: 
أظهرهما : الأول7". 


ولو سبق واحد فجلس فيه وقام منه» فإن لم يكن جلوسه لحرفة أو معاملة 
انقطع حقه بقيامه» وإن كان لحرفة أو معاملة» فإن فارقه على أن لا يعود إليه انقطع 
حقه منه» وإن فارقه على أن يعود إليه فطريقان: 
أشهرهما: وجزم به الإمام والغزالي أنه إن لم بمض زمان ينقطع فيه الذين ألفوا معاملته 
ويستفتحون معاملة غيره لم يبطل حقه سواء كانت المفارقة لعذر كسفر ومرض أو 
00 


7" بارية: هي الحصير المعمول من القصب. انظر: النهاية 57/١‏ ١ءالنظم‏ المستعذب ؟/37) 
لسان العرب 07/5/. 

''' الدكة: ما استوى من الرمل وبناء يسطح أعلاه للجلوس عليه ومقعد مستطيل من خحشب 
غالبا يجلس عليه. انظر: المنخصص .5.7/١‏ المصباح المنير »١1/١‏ المعجم الوسيط 
3/١‏ . 

7" قال الدارمي: هذا إذا كانا مسلمين. أما إذا كان أحدهما مسلما والآخر ذمياء فالمسلم مقدم 
مطلقا. انظر: العزيز شرح الوجيز 57/7» روضة الطالبين ه/595.» مغين المحتاج .531٠١/7‏ 

إنظرع فاية الفالبيعي 1 الوسيظط 1/4 


سف .2 )ل ؟__ ب 


ولا يبطل حقه برجوعه ليلا إلى منزله. وليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني 
وكذا الحكم في مقاعد الأسواق الي تقام في كل شهرء أو في كل أسبوع يوما إذا 
اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوب الثاني وإن تخلل بينهما أيام» وإن مضى زمان 
ينقطع فيها الذين ألفوا معاملته بطل حقه”"©. 
وعلى هذا الطريق: لو أراد غيره أن يجلس فيه في مدة غيبته القصيرة لتلك الحرفة 
والمعاملة وسلمه إليه إذا عاد فهل يمنع منه؟ وجهان: 
اليك هذا 


وأما الجلوس لغير الحرفة والمعاملة أو لمما لا في وقت حرفة الأول ومعاملته 
فإن كان أحدهما يحترف ليلا والآخر ارا فلا منع منه. 
والطريق الثاني: ونسبه المتولي إلى النص'" وجزم به أنه إذا رجع إلى منزله ليلا 
فسبقه غيره إليه في اليوم الثاني فهو أحق به كما في المسجد؛ إلا أن يكون نرّل فيه 
شيئا من متاعه فيبقى استحقاقه» ومين طالت غيبته عنه كان لغيره الجلوس فيه 
قطعا”". 


ولا يفتقر هذا الجلوس والاختصاص إلى إذن الإمام”©. 


انظر: العزيز شرح الوجيز 75/5 7» روضة الطالبين 45/5 25 النجم الوهاج 475/5» مغ 
امحتاج ١/8‏ ٠١ه»‏ تحفة المحتاج .75١1/5‏ 

('' قال الرافعي: وهو الأظهر كيلا تتعطل منفعة الموضع في الحال. وقال النووي: وهو الأصح. 
انظر: العزيز شرح الوجيز 2775/57 روضة الطالبين ه/960؟. 

لكايه لأف كع ععصر الرن ص 811 

9 انظرع تعمة الإأبانةا ص 01/5539 

7" انظر: الوسيط 25717/54 النجم الوهاج 4707/5» أسئ المطالب ؟415/5. 


سيور 900 إلشو9؟ىب؟بسبببببببببب 


وفي مشاركة أهل الذمة المسلمين في ذلك وين 


وهل لإقطاع الإمام فيه مدخل كما في إقطاع الموات حى يكون 
المقطع أحق به كما لو سبق إليه؟ فيه وجهان: 
20 5 53 
أظهرهما: عند الجمهور وهو المنصوص نعم' '. 


فلو سبق واحد إليه بعد الإقطاع؛ فأيهما أحق؟ فيه وجهان بناء على الأصل 
الآت عن الماوردي”". والصحيح أنه ليس للإمام أن يتملك ما فضل من الشوارع عن 
حاجة الطروق للمسلمين2. 
فإن قلنا: ليس للامام إقطاع الشارع أقرع بين المزاحمين على المقعد» وإن قلنا: له 
إقطاعه قدم من رآه أحوج منهما. 


7" رجح ابن الرفعة والسبكي ثبوته للذمي» وهو ظاهر كلام (المهذب) و «التنبيه) و (البيان). 
وصرّح الرملي في حاشيته على أسئ المطالب بأنه الراجح. انظر: التنبية ص )١7١0(‏ المهذب 
5 البيان 4431/0 المطلب العالي ص )٠١5(‏ [ ت: مسعد 
السناني] النجم الوهاج 4707/5» أسئئ المطالب 4143/7 حاشية الرملي الكبير 
55 . 

"© قال النووي: وه والمنصوص؛ لأن له نظرا فيه» ولهذا يزعج من أضر جلوسه. 
وقيل:لا مدحل لإقطاع الإمام في هذا الارتفاق؛ لأنها منتفع يما على صفتها من عمل فأشبهت 
المعادن الظاهرة:؛ وهذا ما جعله الغزالي أظهر» ويقال: إنه اختيار القفال روضة 
الطالبين 2555/5 وينظر: الأم 5/4 54» مختصر المزنى ص )١81١(‏ » الوسيط 2757/1/5 كفاية 
الفبيه 1ق كع الغرو البهية جم 

"ايان لص ما 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2777/5 روضة الطالبين 2755/0 كفاية النبيه 05/١١‏ 4» أسئ 
المطالب؟/١‏ 45 . 


ليور ااي ]_؟ب؟ب؟بسسبٍبببببببببب 


قال القاضي والإمام: ولا يجوز للإمام أن يأخذ عليه أجرا بلا خحلاف”"2. 
ثم هو أحق به مدة مقامه ومقام وكيله, وحكمه حكم السابق إليه فإن قام وترك 
بعض متاعه فيه لم يبطل حقهء وإن لم يترك شيئا بطل» ويأقٍ فيه الوجه المتقدم في 
إزعاج السابق إذا طال مقامه وهناك غيره. هذا إذا لم يقدر له الإمام مدة, فإن 
قدرها فيحتمل أن يقال لا يزعج قبل مضيهاء ويحتمل حلافه”". 


وقال ابن الصباغ والروياي وغيرهما: ليس حكمه حكمه. وإذا قام ونقل 
متاعه لم يكن لغيره أن يقعد فيه قطعا(". 


قال الماوردي: وأصل الخلاف اختلاف الأصحاب في أن نظر الإمام في 
المقاعد مقصور على كف المتعدي والمنع من الإضرار أو نظره نظر مجتهد فيما يراه 
صلاحا من إجحلاس ومنع وتقديم كما يجتهد في أموال بيت المال20). 


وف معبئ مقاعد الأسواق المقاعد .ين وعرفات. 


('؟ قوله: "بلا حلاف" فيه نظر؛ فإن البلقيي حكى عن أبي إسحاق تحويز أذ العوض عن 
مقاعد الأسواق» وقال: حالفت أصحايي فيه. والإمام نفسّه ذكر في في النهاية في آخر باب 
الشفعة عن أبي إسحاق المروزي أنه قال: ثلاث مسائل أخالف فيها الأصحابء المصلحة عن 
حق الشفعة» وحد القذف, ومقاعد الأسواق منع أصحابي أحذ العوض في هذه الأسباب وأنا 
أحوز أحذ العوض عنها. وكذا يتبين أن قوله بلا حلاف فيه نظر. انظر: فاية المطلب 
؛. التدريب ”هه ؟. 

00 إن ء. 0 : 
انظر: المطلب العالي ص )١١7*(‏ [ ت: مسعد السناني] 

7" انظر: اتش امل ص 549 4)» بحر المذهب 791/7. 

9 الحاوي الكبير 5/07 9 5» وانظر: بحر المذهب 2533/17 كفاية النبيه .4١ 54/1١1١‏ 


سس 005 4ب 


فروع: 
[الأول]”'' ليس للجالس في مقعدٍ أن بمنع من يجلس بقربه ليبيع مثل متاعه إذا 


لم يضايقه في مرافق مقعده"". 


الثاني: هل يجوز البلوس ف أفنية الدور وحريمها؟ 
قال الماوردي: ينظر؛ إن ضر ذلك بأرباها لم يجر إلا بإذفم؛ وفي جوازه بغير إذنهم 
قولان» فإن منعناه لم يجر أن يأخحذ عليه أجرة كما لا يأخذ عليه ثمنا بانفراده» وعلى 
هذا لو كان صاحب الدار مولى عليه لم يجز لوليه الإذن/7", وحكم فناء الممسجد 


حكم فناء الدار» إن أضر بأهله لم يجز الجلوس فيه وإلا ففي توقفه على إذن الإمام 
5 
وجهان7'. 


الثالث: قال”©: لو وضع الناس الأمتعة وآلات البناء ونحو ذلك في مسالك 
الأسواق والشوارع ارتفاقا لينقلوها شيئا فشيئا منعوا منه إن أضر بالمارة ضررا ظاهرا 


وإلا فلا”2. 


الرابع: لو أرسل نعما في صحراء لم يكن لغيره تنحيتها منها وإرسال نعمه 
ا 


('' ما بين المعقوفتين زيادة» وأثبتها لأحل التوضيح. 

7" انظر: كفاية النبيه .4١7/1١١‏ 

4/1١ ©(‏ 87/) نسخة المكتبة الأزهرية. 

7 الحاوي الكبير 15/77 43» وانظر: بحر المذهب 27533/10 كفاية النبيه 07/1١‏ 4. 
9 أي الماوردئ: 

9" انظر: الأحكام السلطانية ص (177؟) 

7" انظر: البيان 4437/1 النجم الوهاج 479/5. 


سف 00 4سس ب 


الخامس: الحوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوقء» يبطل حقه من 
المكان الذي حلس فيه ,عفارقته0"©. 


السادس: قال النووى: يكره الجلوس في الشوارع للحديث ونحوه لنهيه عليه 
السلام عن ذلك إلا أن يعطي الطريق حقه» قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف 
الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر””. 
قال: ويدحل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار بعض المارين 
وتضييق الطريق» وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابمم المارون أو النساء وعتنعون من 
المرور في أشغالهم بسببهم ولا يجدون طريقا آخر”". 
وكناالو تعلس يقربه دان إلسان يعاد يذلك او يف يكشت فد الحوان. الناس 
شيئا يكرهونه» وقد يقتصر في رد السلام في حق بعض وفي الأمر بالمعروف والنهي 


عن الكين! 


انظر: العزيز شرح الوجيز 2775/7 روضة الطالبين 2735/5 كفاية النبيه 07/1١‏ 4. 

0 هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أ سعيد الخندري رضي له عنه» 
(باب أفنية الدور والجلوس فيهاء والجلوس على الصعدات) برقم 25555 ومسلم في 
صحيحه ( باب: من حق الجلوس على الطريق رد السلام) برقم .5١51١‏ 

(" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٠١7/١5‏ وانظر: هاية المحتاج 45/0) فتوحات 
الوهاب /١٠/1ه.‏ 

7 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .١47/١4‏ 


يسبب 


فصل 
وأما المساجد فالجلوس فيها لأغراض: 

أحدها: الجلوس للصلاة» فمن سبق إلى موضع منه» فجلس فيه للصلاة؛ لم 
يثبت له حق احتصاص فيه في صلاةٍ أحرى بعدهاء ومن سبق بعده إليه فهو أحق به 
فإن فارقه الأول قبل الصلاة» فإن لم يكن لعذر بطل اختصاصه» وإن كان لعذر 
كإجابة داع أو شرق واعافن أو حدث أو قضاء حاجة أو خديك وضوعء» ففي بقاء 
حقه ثلاثة أو جه: 
أضحها: نعم ). 
وثالئها”": أنه إن ترك فيه سجادة أومنديلة بقي» وإلا فلا(". 
ولا فرق بين أن يطرأ العذر قبل الشروع في الصلاة أو بعده» ويخرج من كلام الإمام 
وجه آخر أنه إن حرج لعذر في الصلاة بقي حقه أو لعذر قبلها اد 


وثانيها: أن يبجلس ليقرأ عليه القران أو العلم أو ليستفتقى» فقد قال يو 
عاصم والغزالي أنه ينبت اختصاصه به كالمقاعد”". وقال الرافعي: إنه أشبه”). 


انظر: العزيز شرح الوجيز 2775/7 روضة الطالبين 317/5 7» النجم الوهاج 471/5. 

7" الوجه الثاني: يبطل كغيرها من الصلوات» ول يذكره المؤلف. انظر: النجم الوهاج 471/5) 
فاية المحتاج 5417/5. 

(" وبه جزم القاضي أبو الطيب. انظر: التعليقة الكبرى ص (4 ١؟7)»‏ كفاية النبيه 05/١١‏ 4. 

7) حكاه ابن الرفعة في المطلب العاللي ص )١١5(‏ [ ت: مسعد السناني]» وانظر أيضا: 
فاية المطلب 251١/8/8‏ النجم الوهاج 471/5. 

"' انظر: الوسيط 2575/4 وقال الرملي في حاشيته على أسئ المطالب (450/5) وهو 
الراحح. وقال الشربيئ في مغن المحتاج (511/9) هو المعتمد. 

7 العزيز شرح الوجيز 575/5» وانظر: روضة الطالبين 95/8؟. 


وقال صاحب التقريب والشيخ أبو محمد والماوردي والروياني ”2 وارتضاه 
الإماه7"©. 

وثالثها: الجلوس للمعاملة والحرفة وهو ممنوع فيه(". 

ورابعها: الجلوس للاعتكاف”“» وقال النووي: ينبغي أن يقال: له الاختتصاص 
موضعه ما لم يخرج من المسجد إن كان اعتكافا مطلقاء وإن نوى اعتكاف أيام 
فحرج لحاجة جائزة» ففي بقاء اختصاصه إذا رجع احتمال» والظاهر بقاؤه» ويحتمل 
أن يكون على الخلاف فيما إذا خرج المصلي لعذر” . 


وخامسها: الجلوس لاستماع الحديث والوعظ » قال النووي: والظاهر أنه 
كالصلاة» فلا يختص فيما سوى ذلك امجلس ولا فيه إن فارق بغير عذر» ويختص إن 
فارق بعذر على المختار. قال ويحتمل أن يقال إن كانت له عادة باالجلوس بقرب كبير 
امجلس وينتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحو ذلك دام اختصاصه في كل بجلس بكل 
حال» وأما جلوس الفقيه في موضع معين حال تدريس المدرس بالمسجد أو المدرسة 
فالظاهر فيه دوام الاختصاص .وفيه احتمال”'. 


0 انظرة الماوي الكبير 43/197» غاية المطلب 8ه خر المذهب ا ء"ا» روضة الطالبين 
؟. 

1 إنقار: قازة للظليو يل زات 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 7577/5»؛ روضة الطالبين 7517/0. 

7 الاعتكاف لغة: اللبث والحبس والملازمة على الشيء خيرا كان أو شرا. 
وشرعا: عرفه الشربيئ بأنه: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. انظر: المنحصص 
5 النظم المستعذب 2117/3/١‏ مغي المحتاج .١8/8/7‏ 

35 روضة الطالبين 5ه/917 25 وانظر: ا المطالب هع حاشية العبادي على تحفة امحتاج 
0 

(' روضة الطالبين 2591/5 وانظر: فاية المحتاج 817/5» حاشية العبادي على تحفة المحتاج 
ا 


سف 20 4ب 


فرعان: 
الأول: قال الروياني والرافعي: يمنع الناس من استطراق حلق الفقهاء والقراء 
توقيرا 0 


الثاني: قال الإمام: ليس للإمام تصرف في المساجد ولا إقطاع”". 
قال الرافعي: ويخدشه شيكاك: 
احدقناة. إن الاورردى ذكر أن الرتبيه اق ٠‏ البيك ' التدزيين. والفقوس. #الترتييي 
للإمامة حى لا يعتبر إذن الإمام في مساجد المحال» ويعتبر في الجوامع وكبار المساجدء 
إذا كانت عادة البلد فيه الاستئذان”©, فجعل لإذن الإمام فيه اعتبارا. 
الثاني: عد الشيخ حافك | ومالك : من]”) جملة ما يقطع ليرتفق المقطع بالجلوس فيه 
للبيع والشراء مع المقاعد رحاب المساجد» وهذا كما يقدح في نفي الإقطاع يعترض 
على المشهور في المنع من الجلوس في المسجد للبيع والشراء إلا أن يراد بالرحاب: 
الآفية الخاريحة ضوح امسيجد"'. التهى. 


فليخ: وهذا الظاهر من كلامهم. 


('؟ انظر: بحر المذهب 27٠0٠07‏ العزيز شرح الوجيز 2377/7 النجم الوهاج 470/0» مغ 
امحتاج ١7/9‏ ه» هاية المحتاج 54//5. 

إنظرة قاية اللعطليي ار امار 

7" انظر: الأحكام السلطانية ص .)5/١(‏ 

97 في المحطوط (في طائفة في جملة)» والمثبت هو الموافق لما العزيز شرح الوجيز 2575/5 
والروضة 753//5» وهو الأنسب للسياق. 

7 العزيز شرح الوجيز 2777/57 وانظر: روضة الطالبين 75/8/5. 


ف 809 سسب 


فصل 

وأما الرباطات المسبلة على الطرق وأطراف البلاد للمسافرين» - ويكون 
ذلك بالوقف. وقد يكون بالبناء في الموات لهذا القصد كما قاله الماوردي في الموضع 
من الموات يبئ مسجدا أنه يصير باستكمال بنائه على هذا القصد مسجدا وإن لم 
يوقفه -20©, إذا سبق إلى موضع منها سابق فهو أولى به ليس لغيره إزعاجه منه سواء 
أذن الإمام فيه أم لا./7؟ ولا يبطل حقه منه .عفارقته لقضاء حاحة واستقاء ماء وشراء 
طعام ونحوه» سواء خلّف أحدا فيه؛ أو ترك متاعه فيه أو لاء ولو اتخفذه مسكنا أزعج 
منه» ولا يجوز أن يقيم فيه أكثر من مدة المسافرين ثلاثة أيام بلياليها. ولو ازدحم اثنان 
على موضع من غير سبق» فيقرع بينهماء أو يقدم الإمام أحدهماء فيه الخلاف المتقدم 
فق القافو 


5 5 0 7 3 000 1 - ٠اعءع‏ 05 
قال الإمام: وينقدح تحكيم بعض الرفقة أي عند فقد الإمام ونائبه '. 


٠ :‏ 6 0 ا 4 © ا 
وكذا الحكم في المدارسء والخوانق' ‏ الموقوفة إذا تَرَها من هو من أهلها 
بإذن ناظرهاء وسكن في بيت منها مدة» وغاب أياما لقضاء أرب” ©» فهو أحق به إذا 


عاد. وإن طالت غيبته بطل حقه. والرجحوع في الطول إلى العرف؛ لكن يعتبر عرف 


7 انطرة الطاوي الكير 7 اهم 

0 راع اريم شبيعة اللكفية الأرهرية. 

7 انظر: هاية المطلب 2815/8 العزيز شرح الوجيز 2771/5 روضة الطالبين 343/5؟. 

9 يفل افاية الطلبي ورا 

7 الخوانق جمع» مفردها خحانق وهو: شعب ضيق في أعلى الحبل» وأهل اليمن يسمون الزقاق 
حانقا.ويسمى البقعة الي يسكنها أهل الصلاة والخير» والصوفية حائقاه. انظر: جمهرة اللغة 
»*١‏ المخصص4/5» تاج العروس 770/75. 

الأرب: الحاحة. انظر: جمهرة اللغة 2٠١7/5‏ قذيب اللغةه 4١84/1١‏ الصحاح .807/١‏ 


سف 0 4ب 


زمن الواقف حب ينزل وقفه عليه أو عرف وقت الغيبة؛ فإن المقصود ما يدل على 
الاعراضن .فيك لخر 

وقال بغض فقهاء العضر 9+ الأول أشبة. .وكان:يقول: ل شيدق الفقياء 
لات 00 . 5 5 500 ١‏ 01 مل نو مل لوا الى : 
البطالة فيهاء فأما المدارس القديمة الموقوفة في زمن لم يعهد ذلك فيها فلا يجوز أحذها 
ل 

قال النووي: ولو أراد الترول فيها مدة غيبة الأول على أن يفارقه إذا رجع 
الأول» فينبغى أن يجوز قطعاء أو أن يكون على الوجهين السابقين في المقاعد. قال: 
ويجوز لغير سكان المدرسة من الفقهاء والعوام دحولها والجلوس فيها والشرب من 
مائها والإتكاء والنوم فيهاء ودحول سقايتهاء ونحو ذلك ثما جرى العرف بهء وأما 
سكئ غير الفقهاء في بيوقهاء فإن كان فيه نص من الواقف بنفي أو إثبات اتبع» وإلاء 


فالظاهر منعه» وفيه احتمال في بلد جرت به العادة”'. انتهى. 


انظر: العزيز شرح الوجيز 27717/57 روضة الطالبين 533/5» المطلب العالي ص 
0555 [ تك مسعد السكاق] 

('" منهم ابن الرفعة كما صرّح به في المطلب العالي ص )١١5(‏ [ ت: مسعد السناني] وانظر: 
النجم الوهاج 477/5» حاشية الرملي على أسئ المطالب 451/7. 

(" الحامكية: لفظ فارسي مشتق من جامة بمععئ اللباس» ومعناها: ما يرتب لأصحاب الوظائف 
في الأوقاف. وهي كالعطاء إلآ أن العطاء سنوي, والجامكية شهرية.انظر: معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي ص (25))» التعريفات الفقهية ص (18)» معجم المصطلحات 
المالية والاقتضاذيةا'ى لغة الققهاء ص 21/8 

7 انظر: النجم الوهاج 477/0» حاشية الرملي الكبير على أسئ المطالب 451/7. 

7 انظر: روضة الطالبين 555/0 


سيو 908 ف بإبلإ؟إب؟ب؟بسسبببببببببب 


وأفى الشيخ ابن الصلاح بجميع ذلك غير مسألة السكيئء وقال للفقيه السكئ 
بإذن الناظر وإِن لم يقرر له جامكية""2» وفيه نظر. 

وينبغي أن يختلف الحال في ثبوت سقاياتها بين قلتها وكثرقاء والظاهر أن 
المراد بالشرب من مائها: الماء الجاري فيها كما في مدارس الشامء» ل المنقولة إليها 
كما في مدارس مصرء وكان بعض مشايخ العصر”؟ يحكي عن بعض مشايخه 
المتورعين أنه كان لا يليق منه دواته كما نصوا على أنه لو وجد ماء مسبلا بالطريق 
لم يجز له الوضوء منه ويتيمم”". 


فقدهم رد الانتفاع بما إلى أقرب الناس إلى الواقف. قال الشيخ عز الدين وليس 
للمسلم دخول الكنائس بغير إذن أصحايها». 


وقال الغزالي: إذا وقف وقفا على رباط الصوفية وسكانه؛ يجوز لغير الصوفي 
أن يأكل معهم برضاهم مرة أو مرتين» ولو طال مقام واحد منهم في هذه الأماكن, 
فإن كان الموضع لغرض يحصله الساكن» كالمدارس الى لم تتقيد ممدة» لم يزعج الفقيه 
قبل تمام غرضه.» فإن ترك التعلم والتحصيل أزعج, وإذا حصل غرضه أزعج منه”. 


('" انظر: فتاوى ابن الصلاح .553/1١‏ 

('' منهم ابن الرفعة. انظر: المطلب العاللي ص )١77(‏ [ات: مسعد السناني]» النجم الوهاج 
. 

7" انظر: المطلب العاللي ص )١77(‏ [ ت: مسعد السنان]» النجم الوهاج 474/5» حاشية 
الرملي على أسئ المطالب ؟/157. 

7" انظر: قواعد الأحكام ؟/557١.‏ 

7 انظر: إحياء علوم الدين 4/5 .١5‏ 


سي 700 ب 


واستنبط بعض الفقهاء'؟ من هذا: أن الناظر في المدرسة» إذا نزل يها جماعة 
يستوعبون ارتفاع وقفهاء لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم يقتضي نقص ما قرره لهم 
لما فيه من الضرر. وايده مما ذكره الماوردي أنه لو قال: من قام بوصيي فله درهم 
فمن قام بحا وهو من أهلها استحقها » وإن قام يما جماعة؛ كانت بينهمء وإن قام يما 
واحدء فإن كان كافياء منع غيره بعد الشروع أن يشاركه فيها”". وأفى ,نع 
التنزيل في المدرسة على هذا الوجه بعضّ قضاة القضاة0". 


وإن لم يكن لغرض يحصله الساكن كالرباط والموقوف على الصوفية إذا لم 
يقيد الواقف المقام عمدة ففي إخراجه وجهان: 
أظهرهما: لا2©. فإن قلنا: نعم فالنظر في طول المدة إلى الناظرء» ويختلف ذلك 
باختلاف البقاع والحاجات. 
وقال الإمام: يحتمل أن ترتبط مدة الاستقرار فيه إذا قصر الإاجارة عليها”“. 
ويجحري الوجهان فيما إذا طال العكوف في المعادن الظاهرة إذا حصل منها قدر 
حاجته الذي يقتضيه العرف لأمثاله. وقدره سليم بثلاثة أيام وفي مقاعد الأسواق0"©. 


(') منهم ابن الرفعة والسبكي. انظر: المطلب العالي ص (3؟١١)‏ [ ت: مسعد السناق]» النجم 
الوهاج 5/ه57» أسئ المطالب 57/7 2.4 تحفة المحتاج 77/5 مغين المحتاج 51/8. 

9 إنوارة الاو الكبير ورارحة. 

7" منهم ابن الرفعة والسبكي» وقال الدميري في النجم الوهاج وهو الصواب. انظر: المطلب 
العالي ص )١١5(‏ [ ت: مسعد السناق]» النجم الوهاج 475/0 . 

7" انظر: المطلب العالي ص )١79(‏ [ ت: مسعد السناني] 

9“ إزقارج قانة الطلمي ير ور 

9 تفار لاني العال صن 1811م | كه مسعد المننان | . 


ف 7 4 ؟بس ب 


وأما الربط”' الموقوفة على المسافرين إذا لم يقدر بمدة فلا يزاد فيها على ثلاثة 
أيام إلا لضرورة لخنوف وتواتر أمطار”"©. 


الربط مفرد» جمعه رباط»: وهو المكان المسبل للأفعال الصالحة والعبادة. انظر: الصحاح 
«/707 1 لسان العرب 8/07 .”. 

7" انظر: روضة الظاليين و أسين الظالب 489/9 

(" انظر: غهاية المطلب 2"5٠./8‏ النجم الوهاج 5/ه .5؛ أسئئ المطالب /47» كهاية امحتاج 


. "1 


سف 7005 ب 


الباب الثالث: 


في الأعيان المستفادة من الأرض وهي جواهر المعادن والمياه. 


وأما المعادن: فهي البقاع الى أودعها الله تعالى شيئا/' من الجواهر المطلوبة» 
وينقسم إلى ظاهرة» وباطنة”". 


فالظاهرة: الي تظهر جواهرها من غير عملء وإنا يقع العمل قُُ نحصيله.» 9 
تحصيله قد يسهل وقد يلحق فيه تعب كا ملح المائي والحبلي إذا كان ظاهرا لا يحتاج 
فيه إلى حفر وتنحية تراب والنفط [و]”" الموميا'/ ومياه الأودية والعيون 


وأحجار الأرحية والققدور واللرا'ة) والويححيريق والقطران0؟ 


© (5/1؟5/أ) نسخة المكتبة الأزهرية. 

7( انظر: الحاوي الكبير 531/1» بحر المذهب 2557/7 البيان 4/8//7» العزيز شرح الوجيز 
و روضة الطالين هه 

لايق العقوفين زيادة يشعضيه السياق: 

57 الموميا: لفظة يونانية والأصل "مومياي" فحذفت الياء اختصارا وبقيت الألف مقصورة) وهو 
دواء يستعمل شربا ومروخا وضمادا. وقال الهيتمي في التحفة (ومومياء) بضم أوله وبالمد 
وحكي القصر: شيء يلقيه الماء في بعض السواحل فيجمد ويصير كالقار» وقيل حجارة سود 
باليمن ويؤحذ من عظام موتى الكفار شيء يسمى بذلك وهو بحس. انظر: المصباح المنير 
1 النجم الوهاج 2575/7 تحفة المحتاج 2575/5 فتح الوهاب .8.7/1١‏ 

4 البرام : برام بكسر أوله جمع برمة بضمها: القدر من الحجارة انظر: مشارق الأنوار 285/١‏ 
المعجم الوسيط ,.57/١‏ فاية امحتاج 45/5*: شرح المحلي على المنهاج /35. 

”© القطران: دهنٌ يدهن به الجمل الأحرب. وهو يتحلب من شجر الأكل» يطبخ» فيتحلب منه. 
وقال القفال الشاشي في الحلية: وهو على ضربين: دهنية لا يختلط بالماء» ولا دهنية فيختلط 
به. انظر: تهذيب اللغة 25/5 حلية العلماء 2517/١‏ تكملة المجموع 2٠١8/١‏ مرقاة المفاتيح 


١ عم‎ 


سف 705 ب 


والقار"". قال الإماءة وكذا كل ها يظهر بالسيل فق الواهر | 00 
فهذه لا يملكها أحد بالإحياء» ولا يدحلها اختصاص بتحجير» ولا إقطاع؛ بل هي 
فوضى بين الناس كلهمء كمياه الأمار والكلا والحطب”2. 


ولو بئ إنسان على بعض هذه المعادن دارا أو بستانا لم بملك البقعة» ولكل 
سابق إليه أن يأخذ منه قدر حاجته؛ إلا أن يكون الأرض عند الإحياء لا يظهر فيها 
معدن ثم ظهر فيها بعد ذلك فإنه يملكه على الصحيح"2. 


ولو سبق اثنان إليه» فإن أمكن اجتماعهما فيه اجتمعاء وليس لأحدهما أن 
يأخذ أكثر من الآخر إلا برضاه”"؟؛ وإن ل يمكن, بأن ضاق المدحل عنهماء قدم 
السابق» ولا يزعج منه قبل قضاء وطره: أطلقه الأصيحان7 
وقال الإمام الرجوع في قدر الحاجة إلى العرف» فيقيم ما يقتضيه العادة لأمتاله”. 


7" القار والقير لغتان» وهو الذي يطلى به السفن وغيرهاء وهو الزفت. انظر: الإفصاح عن 
معان الصحاح */47» فتح الباري 71١/4‏ 4» هاية المحتاج 1//1؟. 

7" كلمة لم أستطع قراءتها من المحطوط. 

07 إبغ #قاية للف سيار بحر 

7 انظر: غهاية المطلب 2505/8 العزيز شرح الوجيز 77/5» روضة الطالبين 5.01/0» الغرر 
البهية وما 

"' قال الإمام: بملكه بالإجماع» وهو أصح الوجهين في التهذيب» وهو المعتمد كما صرح به 
الشربيئ في المغين. انظر: فهاية المطلب 257/8 التهذيب 49//5» مغين المحتاج 5/8 51. 

7 وقال في حاشية الحمل والبّجَيّرَمِيَ: هو محمول على أخذ أكثر من البقعة» لا النيل؛ إذ له أخذ 
أكثر منه» نعم لو كان مسلما والآخر ذميا قدم المسلم.... انظر: فتوحات الوهاب177/9ه) 
التجريد لنفع العبيد .١9//7‏ 

"© منهم الغزالي كما في الوسيط (71/4). 

9 انظرة قاية الطلب ديت 


سف 704 ب 


ويستعين ما جرت العادة .كثله» ولا يلزمه الاستعانة بأعوان كثيرة» زائدة على 
العادة» فإن طال مقامه» وزاد على قدر الحاحة الذي يقتضيه حق السبق فوجهان: 
أظهرهما: 4 يزعج7", وقد تعدم نظيره 2 المقاعد. لكن الراحح ا 


وجزم الإمام .نع الزيادة» وألحق به ما إذا ردّد الدواب بالأحمال ذهابا وإيابا 
أو أوقر”" ماثة دابة دفعة» فال يبمنع. قال: وإن ابتكر كل يوم هو وغلمانه لم ينع 
وإن لازم”). 

وإن جاءا معا فثلاثة أوجه : 
أظهرها: أنه يقرع 00067 
وثانيهما: يقدم الحاكم من يراه أحق لفقره أو ضيق وقته ونحوهماء لا بالتشهيء فإن 
استويا أقرع بينهما”'. 


('» لأن إقامته عليه كالتحويط المانع لغيره من الأخذ» وقال الهيتمي والرملي: ومحل الخلاف عند 
انتفاء إضرار الغير» وإلا أزعج جزما. انظر: النجم الوهاج 2474/5 تحفة المحتاج 2575/5 
فهاية المحتاج ه/. 25 حاشية عميرة /55. 

('' قال الرافعي: ويمكن الفرق بينه وبين مقاعد الأسواق في عدم الإزعاج لشدة الحاجة إلى 
المعادن. انظر: المحرر 278/7 النجم الوهاج 49//5» تحفة المحتاج 2775/7 حاشية عميرة 
. 

أوقر: من الوقر بالكسر وهو الحمل» يقال: أوقرت النخلة أي كثر حملهاء وأكثر ما يستعمل 
الوقر في حمل البغل والحمار. انظر: مقاييس اللغة »١1707/5‏ مختار الصحاح ص (7547): لسان 
العرب 7/5/5؟. 

افر انه الطلبي ور 

7 قال الرافعي: وهو الأظهرء وقال النووي: وهو الأصح. انظر: العزيز شرح الوجيز 2575/5 
روضة الطالبين 051/6”. 

”؟ لم يذكره المؤلف الوجه الثالث وهو نصب من يقسم الحاصل بينهما. انظر: العزيز شرح 
الوجيز »5١3/5‏ روضة الطالبين 01/05.”. 


اس لبور 788 ؟7؟ببببببببببب 


وق محلها طريقان: 
أظهرهما: أنًا فيما إذا كانا يأحذان للحاجة» فإن كانا يأحذان للتجارة قسم بينهما 
قطعاء فإن تشاحا في السبق أقرع0©. 
قال الرافعي: ويشبه قياسه إذا كان أحدهما تاجرا دون الآخر أن يقدم المحتاج”" . 
وثانيهما: أنها مطلقا في الحالتين7"©. 


ومن المعادن الظاهرة: الكحز2*7) والحص”"2: وجعلهما البغوي من الباطنة9©. 
وعد بعضهه'' الملح الحبلي منهاء قال الرافعي: وكلاهما محمول على ما إذا أحوج 
إظهارهما إلى الحفر0©. وعد المتولى حجارة الأرحية والقدور من المعادن الباطنة0©) 


وهو بعيك. 


('" انظر: العزيز شرح الوجيز 23773/7 روضة الطالبين 5.01/85. 

العرير شرح الوجيز */779. 

" قال الرافعي والنووي: وهو الأشهر. انظر: العزيز شرح الوجيز 2575/5 روضة الطالبين 
.كم 

7 الكحل: حجارة تؤخذ من معدن من المعادن» ضرب من القطران وليس بشيء ينبت فيكون 
له ورق. انظر: العين 257/7 جمهرة اللغة 2551/١‏ قهذيب اللغة 4/؟5. 

7 الحجص: ما يبئ به ويطلى» وكسر جيمه أفصح من فتحها: وهو عجمي معرب» وتسميه 
العامة بالجبس» وهو لحن. انظر: مختار الصحاح ص (58). المصباح المنير 2٠١7/١‏ مغق 
امحتاج ١/5؟١.‏ 

9 انظر: التهذيب 591/5. 

7" منهم ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي ص 479 )١‏ [ ت: مسعد السناني] . 

9 العزيز شرح الوجيز 2770/1 وانظر: روضة الطالبين 2907/0 كفاية النبيه .4١1/1١1١‏ 

9 انظر: تتمة الإبانة ص 59 .)8٠١‏ 


ف 20 سب 


فرعان: 

الأول: لو كان بقرب الساحل بقعة» لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر فيها 
الملح» فليست من المعادن الظاهرة» وللامام إقطاعهاء ولو حفرها إنسان وساق الماء 
إليها» فظهر الملح ملكها كما لو أحيا مواتا”". 
قال الإمام: هذا إن ساقه من البحرء أما لو ساقه من مملحة» فهو كنيل المعادن 
الظاهرة» ولو ملك أرضا بالإاحياء فجرى عليها الماء فانعقد ملحا اختص به0". 
ويحتمل أن يعتبر القصد إلى تملكه كما لو بئ دارا فدخلها طبر وعشش فيها. 


الثاني: ليس للإمام أن يقطع رجلا أرضا ليأحذ حطبيّها وحشيشها أو صيدها 
ولا بركة”" ليأحذ سمكهاء ولا يدحل في هذه الأشياء تحجرٌ كما لا يدخلها 
إقطا ع7 . 


27 انظر: العزيز شرح الوجيز 720/5» روضة الطالبين ١7/5‏ *, كفاية النبيه .41١ 15/1١١‏ 

7 انضازة غاية اللطلبيع ارارق فا 

البركة: شبه حوض يحفر في الأرضء ولا يجعل له أعضاد فوق صعيد الأرض. انظر: قهذيب 
اللغة 0١73/٠١‏ الصحاح .١5154/5‏ المصباح المنير 5/١‏ 5. 

7 انظر: حاشية الرملي على أسئ المطالب 57/7 4» مغ المحتاج 4/7 51. 


سف 0090 ب 


فصل 
وأما المعادن الباطنة: فهي الى لا تظهر جوهرها إلا بالعمل والمعالجة كالذهب 
والفضة والبلخش"'2 والفيروزج”؟ والياقوت”" والعقيق”؟ والرصاص والنحاس 
والحديد وجميع الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض. 
وتردد أبو محمد في عد الحديد ونحوه من الأحجار المشتملة على جواهر يظهر عليهاء 
ولا يفصل إلا بالعمل من المعادن الباطنة”©» والمذهب الأول2"7. 


البلخش: نوع من الياقوت» و تميزه العامة من غيره يهذا الإسم, غير أن التسمية الصحيحة 
هي ( الياقوت البدحشي ) نسبة إلى جهات بدخشان في أقصى شرقي أفغانستان» وهو 
الياقوت الأحمر. انظر: معجم الألفاظ التاريخية ص (27"؟)» تكملة المعاجم العربية .51١5/1١‏ 

('" الفيروزج: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة 
ويستعمل ف ترصيع الحلي. انظر: النظم المستعذدب 2١94/١‏ تاج العروس 5/١5٠١غ‏ 
المعجم الوسيط ؟8/5١7.‏ 

الياقوت: حجر من الأحجار الكريعة وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس ويتركب من أكسيد 
الألمنيوم ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة ويستعمل للزينة) 
واحدته أو القطعة منه ياقوته. انظر: الصحاح 2571/١‏ مس العلوم ,711١/١١‏ المعجم 
الوسيط .١٠١50/7‏ 

العقيق عر ز أخر سح مبه الفصوض واحدتله عقيقة, الظر؟ الفينخ +4 اللحخصيصض 
المصباح المنير 477/5 . 

7" انظر: هاية المطلب 2*3371/8 العزيز شرح الوجيز 7720/7» روضة الطالبيين ©/8.057. 

قال النووي: والمذهب أنه باطن» لأن الحديد لا يستخرج منه إلا بعلاج» وليس البادي على 
الحجر عين الحديد» وإنما هو في مخيلته. انظر: روضة الطالبين ه/7.07. 


سف 70 4 ؟ب ب 


ولو أظهر السيل قطعة ذهب أو جاء بماء التحقت بالمعادن الظاهرة» وقد 
0 

وف ملك المعدن الباطن بإظهاره بالعمل قولان: 
أصحهما: لاء كالظاهرة”'. 
[ الثاني: نعم؛ لأنه غير ثملوك لا يتوصل إلى منفعته إلا بمعاللحة ومؤنة» فأشبه الموات 


إذا أحيي.]7) 


وعلى |هذين]” القولين يجوز العمل عليها والأخذ منها بغير إذن الإمام, 
وخصصهما الماوردي بالمعدن الذي لم يعمل فيه أحد, إذا علم به مما يشاهد من 
ظاهره أنه إن عمل فيه ظهر نيله ولم يخلف, قال: وأما ما لا يعلم منه ظهور نيله 
ويجوز أن يخلف وأن لا يخلف. فهل يجري عليه حكم الموات في جواز إقطاعه وتأييد 
ملكه بالإحياء أو حكم المعادن 7"؟ فيه وجهان”2. 


##اللتحبيظل وض بم 

('" قال الرافعي: وهو أصح القولين. وقال النووي: وهو ما رجحه الشافعي والأصحاب. 
انظر: العزيز شرح الوجيز 71/5» روضة الطالبين ه/505. 

*"" هذا هو القول الثاني» ولم يذكره المؤلف» وذكرته من أجل التوضيح. انظر: العزيز شرح 
الوجير /77؟. 

7" في المحطوط (هذا) والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

إنطزرة ناوي الكثبير اه هه 

7 أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنه يجري عليه حكم الموات في جواز إقطاعه 
وتأييد ملكه بالإحياءء» لأنه من جملة الموات ما لم يتقين كونه معدنا. 
والوحه الثاي: أنه يجري عليه حكم المعادن تغليبا لظاهر أمرها ما لم يتيقن كونه مواتاء قال 
الماوردي: والأول أصح والله أعلم بالصواب. انظر: الحاوي الكبير 25.710 بحر المذهب 
ال 


ف 20 ب 


ولو أحيا بقعة علم أن فيها معدنا باطناء فهل بملكه بالإحياء ؟ فيه طريقان: 
أحدهما: أنه على القولين في تملك المعدن بالإحياء. 
والثاي: القطع بأنه/27 لا يملكه 7" . 


التفريع 


[الأول]”" إن قلنا: أنه يملك المعدن بإظهاره بالعمل فذاك إذا قصد التملك 
وحفر حب ظهر النيل» أما قبل ظهوره فهو كالمتحجرء ولو حفر واتسع الحفر ولم 
يجد النيل إلا في وسط الأرض أو طرفه لم يقتصر ملكه على محل النيل؛ بل يملك ما 
حواليه أيضاء وهو الموضع الذي فيه الأعوان والدواب» ولا يمنع من حفر بعد ذلك 
وإن وصل إلى العرق”'؟. قال الإمام: فإن تعدى في الحفر تعديا زائدا عن المثل ملك 
النيل خاصة” ". ولا يجوز بيع المعدن في أظهر القولين'"''» وجزم الماوردي بالجواز". 


0ن #انااي) لسبحة المكنية الأزهرية. 

وهوالمعتمد كما قال البجيرمي في حاشيته. أما بقعتهما فلا بملكها بإحيائها مع علمه يما 
لفساد قصده؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا مزرعة أو نحوهاء وهو المعتمد كما 
صرح به الشربيئ في المغين. انظر: كفاية النبيه 25/85/١١‏ فتح الوهاب 3٠4/١‏ مغين المحتاج 
6ه ١ه‏ حاشية البجيرمي على الخنطيب 778/8. 

7" ما بين المعقوفتين زيادة» وأثبتها لأحل التوضيح. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 271/5 روضة الطالبين ه/7.". 

9 إنظرة قاية المطلب جزارة :م 

9 قال النووي: على الصحيح؛ لأن مقصوده النيل» وهو متفرق في طبقات الأرض» مجهول 
القدر والصفة فهو كبيع قدر مجموع من تراب المعدن وفيه النيل وهو باطل. انظر: روضة 
الطالبين 2.5/0 أسئئ المطالب 58/7 4. 

9 انظرة لخاوي الكبير 1ه 


سي 2 سب 


ولو استعمل مالك المعدن عليه إنسانا على أن يكون النيل كله للعامل» كان 
كله للمالك على الصحيح المشهور المنصوص”2. وهل يستحق العامل أجرة؟ 
ينظر في الصيغة؛ فإن كانت صيغته إجارة» كما لو قال: استأجرتك هذا اليوم للعمل 
عليه مما يظهر من النيل» فله أجرة المثل على الظاهر”"؟» سواء كانت مدة العمل 
معلومة أومجهولة» سواء حصل من المعدن شيء أو لاء وفيه وجه أنه لا يستحق شيئا. 

وإن كانت صيغته جعالة» كما لو قال: إذا أخرجت منه شيئا فهو لك» فإن 
لم يخرج منه شيئا لم يستحق شيئا قطعاء وإن حرج منه شيئاء ففي استحقاقه الأجرة 
الخلاف» وإن كانت أذنت لك أن تعمل والنيل لك فالنيل للمالك» وف كونه 
مضمونا على العامل وجهان؛ لأنه مقبوض كبة فاسدة. ولا يستحق أجرة على 
الظاهر”"» وقال ابن سريج يستحقها”". 

وإن قال: اعمل عليه فمارك» ولك النيل» ففي استحقاقه الأجحرة على القول 
بأنه لا يستحقها في المسألة قبلها وجهان”'. 


011 اخلط الأم؟ م تمصن السبوتحسي فن‎ "١ 

7" قال الإمام: الظاهر أنه يستحق أجرة المثل للتصريح بالاستفجار» وإثبات العوض. وقال 
الغزالي: الظاهر أنه يستحق أجرة المثل لأنه إحارة فاسدة إذ النيل يكون للمالك ولا يصلح أن 
يجعل أحرة. وقال ابن الرفعة: وهو الذي إليه الجمهورء وصححه القاضي الحسين. انظر: فاية 
المطلب 8/8/ 2,37 الوسيط 3*5/54,. كفاية النبيه 09/1١١‏ 5. 

7(" نسب الإمام هذا القول إلى الجهورء واحتاره. انظر: فهاية المطلب 0255/8/8 الوسيط 
»> كفاية النبيه .4١5/1١١‏ 

7 قال النووي: ثبوتها أصح. انظر: روضة الطالبين 4/5 .*, النجم الوهاج 41/5 4. 

7" انظر: فاية المطلب 77/8 المطلب العاللي ص )١154(‏ [ ت: مسعد السنائ]. 

قال الإمام: واستحقاق الأحرة مختلف فيه بين الأصحاب» وهو ظاهر في هذه الصورة؛ من قبل 
استعماله العامل بأمره. 


أما إذا قال: اعمل على أن لك نصف النيل» أو اعمل» فما استخرجت فهو 
بيننا نصفين» أو استأحرتك لتعمل عليه بنصف ما يظهر من النيل» فلا يصح أيضاء 
ويستحق أجرة المثل؛ لكن لنصف العمل أو له كله؟ فيه وجهان7"©: 
أظهرهما: على ما ذكره الإماه”". 


الثاني: ولو قال: اعمل اليوم» فما استخرجتّه فلك منه عشرة دراهم لم يصح 
أيضا. وكذا لو قال ولك ثلثه أو نصفه””. وإن قال: فلك عشرة دراهم ولم يقل منه؛ 
صح. ولو قال: اعمل فيه واستخرج لي النيل» ففعل؛ ففي استحقاقه الأجرة الخلاف 
المتقدم في الغال. ولو عمل فيه عامل بغير إذنه» واستخرج نيله رده على مالكه ولا 
أحرة لهء وإن قلنا لا بملكه بالإظهار» فالسابق إلى موضع منه أحق بهء فلو طال 
عكوفه فيه فطريقان: 
أحدهما :أنه على القولين في المعادن الظاهرة . 
والثاني: القطع بأنه لا يزعج”' .قال الإمام: والطول أن بمضي زمن يحصل في مثله 
الأنالة"' المقتصدة» فإن وحد نيلا نادرا في زمن قريب احتمل أن يزعج» وأن بخرج 
على الخلاف» وإن طال الزمان مع الحرمان ففيه الوجهان”©. 


(') انظر: فاية المطلب 058/8 الوسيط 57/4. المطلب العالىي ص )١84(‏ [ات: 
مسعك الستاق ]: 

9 تبكر > فاية اللطائييب اب 

7" قال النووي: لا يصح؛ لأنه قد لا يحصل هذا القدر في الأول» وثي الثاني أجرة مجهولة. انظر: 
روضة الطالبين 4/5 7”06. 

9 إلشرة روظية الطالبيف. ةم 

الأنالة: مصدر أنال» يقال: أنلت فلانا إنالة» إذا أعطيته نيلا. انظر: جمهرة اللغة 489/5) 
قذيب اللغة 5 ١//5717؟»‏ لسان العرب .5/5/١١‏ 

97 إل قاية مالي 0 


سف 705 ب 


ولو ازدحم اثنان عليه» ففيه الوحوه المذكورة في المعدن الظاهر”". 
ولو أحيا مواتا بالبناء ولم يعلم أن فيه معدنا ثم ظهر فيه معدن ظاهر أو باطن ملكه 
قطعا(". 

ويتفرع على القولين جواز إقطاع المعادن الباطنة» فإن قلنا بملك بالإظهار, 
جاز للإمام إقطاعهاء وإن قلنا لا يملك فوجهان: 
أصحهما: 0 


قال الإمام: اهاعد أربعة: 

أحدها : ما بملك بالإحياء فيجري فيه الإقطاع والتحجر. 

الثاني : ما لا يجوز إقطاعه كالمعادن الظاهرة ومقاعد المساجد. 

الثالث: ما لا بملك» ويجوز إقطاعه على الظاهر كمقاعد الشوارع. 

الرابع :ما احتلف في تملكه وفي إقطاعه إذا قلنا أنه لا يملك وهو المعادن الباطنة”©. 


وحيث جوزنا إقطاعه فلا ينفذ إلا فيما يستقل به المقطع ويتأتى العمل عليه 
ويتفرع عليهما أيضا أن المعدن الباطن إذا وجدناه قد عمل عليه في الجاهلية هل يبملك 
ويجوز إقطاعه؟ فيه طريقان: 


7 تقدم في ص (574) 


('" قال الغزالي: فلا حلاف ف أنه ملكه. ول يتطرق في كونه ظاهرا أو باطنا. إلا أن ابن الرفعة 
رجح أنه إذا كان عالما به فإنه بملك الباطن دون الظاهر. والبجيرمي في حاشيته قال: المعتمد 
أنه لا فرق بين المعدن الظاهر والباطن في حالة العلم والجهل» فإن علمهما لم يملكهما ولا 
بقعتهماء وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما. انظر: الوسيط 4/**”,» كفاية النبيه "0/١١‏ 
حاشية البجيرمي على الخطيب 578/7. الوسيط 778/4. 

07 كيه الفينييية ارة قله الطلي الععاال هن 01415 | كت ميغد السداق |. 

إن قاية العالب: اروس 


أصحهما: أنا إن قلنا لا يملكه بالظهور فلا أثر لعملهم» وفي جواز الإقطاع القولان 
الابما ن: 

وإن قلنا بملك بالإظهار قال الرافعي: هو ملك الغانمين كأراضي دار الحرب 
ال أحيوها ثم استولينا عليها”''. وقال الإمام: هو كموات أحيوهء وهل لنا تملكه 
بالإحياء ؟ فيه قولان؛ فإنا لا نعلم أن التملك بالإحياء من شرعهو”". 
والطريقة الثانية الى أوردها القاضي والمتولي: أن حكمه حكم المعدن الذي لم يتقدم 
عليه عمل؛ ففي تملكه بالظهور القولان”". 
وفيه قول ثالث أنه كالمعدن الظاهرء لا يجوز إقطاعه. 

قال الماوودى 27 وإذا"انضرف. يكافر العدة الباطن من المسلمين نه يعد 
وصوله إلى نيله”©» وقلنا لا يملكه بذلك نظرء فإن كان عمل فيه من غير إقطاع عاد 
إلى أصله في الإباحة» وي جواز إقطاعه قولان» ولو كان المسلم مستمرا على العمل 
ففي جواز مشاركة الناس له وجهان من اختلافهم في أن إذن الإمام هل يشترط في 
تملك مدة العمل أم لا ؟ فإن لم يشترط لم يجز مشاركته ولا أن يقطعه الإمام إلى مدة 
عمله» وإن اشترطناه جاز له مشاركته وجاز أن يقطعه في مدة عمله من رآه خلا 
موضع عمله فيه. ولو كان عمله فيه بإقطاع الإمام» لم يجر أن يشاركه أحد في مدة 
عمله؛ وبعدها لغيره أن يعمل فيه؛ لكن في توقفه على إذن الإمام وجهان » وفي جواز 
إقطاع الإمام له القولان” . 


7" انظر: العزيز شرح الوجيز 777/5. 

( انظر: فاية المطلب //؟89. 

('" انظر: تتمة الإبانة ص .)8١7(‏ 

7 (57/1/أ) نسخة المكتبة الأزهرية 

0 النيل بفتح النون: العطاءء والمراد هنا المستخر ج من المعدن. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 
(788)» لسان العرب »584/١١‏ المصباح المنير 575/5. 

© انظر: الحاوي الكبير ٠ ٠١/9‏ 5؛ بحر المذهب 4/87 70. 


سي 204 4ب 


وأما المياه فهى ثلاثة أقسام؛ لأنها إما عامة يشترك فيها الناس» أو خاصة 


5 1 3 بجا ١‏ 
لعن او بين الو 


القسم الأول: المياه العامة المنفكة عن الاختصاصات» ولا صنع للآدميين في 
استنباطها وإجرائهاء كالنيل'"'» ودجلة”" والفرات”؟ وجيحون” ونحوها من سائر 
أودية العالم في الجبال» وسيول الأمطار والثلوج» فهذه مباحة؛ الناس كلهم فيها 
سواء. فإن سبق إليه اثنان فصاعداء أخذ كل منهما ما شاءء فإن قل الماء» أو ضاق 
المشرع قدم السابق. وإن جاءا معا أقرع بينهما؛ إلا أن يكون أحدهما يحتاج إليه 
لسقي الأرض والآخر للشرب فيقدم الثاني”". 


29 انظر: الحاوي الكبير 8/197 ٠‏ 5» تتمة الإبانة ص (555): بحر المذهب 7/907 ام. 

( النيل: مر مصرء ليس ف الدنيا نهر أطول منه. انظر: خريدة العجائب ص (55؟7)» رحلة 
الشتاء والصيف لحمزي الحسيئ ص .)١5(‏ 

(" دجلة: بكسر الدال ويفتح» فر بغداد. انظر: معجم البلدان 50/7 5» البلدان لابن الفقيه ص 
(81م). 

الفرات: فر الكوفة» وينبع من الحبال المعروفة باسم جبال طوروس في الجمهورية التركية. 

انظر: آثار البلاد وأحبار العباد ص :»)47١(‏ خريدة العجائب ص )١57(‏ 

' جيحون: كر مدينة بلخ من حراسان» وهي تقع على حدود أفغانستان» ومعظم مياهه بحري 

2 أراضي طاحكدتان. انظر: حدود العام ض (55): المسالك والممالك اللعى مطالع 


5) 


الأنوار؟/55١»‏ خريدة العجائب ص (1/8؟١).‏ 
(؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 2774/7 روضة الطالبين 4/5 0؛ كفاية الأخيار ص .)7١07(‏ 


لبر 888 ف ٍ"؟بإ؟إ؟ب؟_ب؟ب؟بببببببببببببب 


وإذا أراد جماعة سقي أراضيهم منه» فإن كان عظيما يفي بالكل؛ سقى كل 
منهم ما شاء م شاءء وإن كان صغيرا يضيق عنهم؛ أو كان الماء ينساق من النهر 
العظيم في فر غير مملوك بأن انخرق بنفسه فيسقي الأعلى الذي على شاطئ النهر 
أرضة ثم يرسله إلى الأسفل الذي .يليد ته الفان. إلى الثالكوهكن"2©. 
وفيه وجه للداركي”" أن الأعلى لا يقدم ويسقون بالخصص”"". 


وعلى المذهب في قدر ما بمسكه الأعلى من الماء وجهان: 
أصحهما: أنه يمسكه إلى أن يبلغ الكعبين فقط0). 


ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة وبوقت السقي. 


قال المتوليى: فإن كان في الأرض أول الساقية بستان والأشجار مغروسة على 
جداولة. حيس عق غتيء النداول. .ويضل إلى أصول الأشجاره .إن كانت الأرضن 


قطعا حبسه حى يصل إلى الكعبين على الصحيح”". 


7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2774/7 روضة الطالبين ه/ه ., هاية المحتاج 0/5ه". 

© هو: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» أبو القاسم الداركي» ولد بعد الثلاث 
مائة» روى عن جدهء وتفقه بأبي إسحاق إبراهيم المروزي» وتفقه به الأستاذ أبو حامد 
الإسفراييئ واحل عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم) توفي ببغداد في شوال سنة حمس وسبعين 
وثلاث ماثة. انظر: طبقات الفقهاء ص ١١١7(‏ طبقات الشافعية الكبرى 8/. 08 طبقات 
الشافعيين لابن كثير .71//1١‏ 

(" قال النووي: وهذا غريب باطل. انظر: روضة الطالبين ه/ه.". 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2774/7 روضة الطالبين ه/ه .*, هاية المحتاج 5/ه". 

7 تتمة الإبانة ص »)7١/8(‏ وانظر: كفاية النبيه .4 ١17/1./؟.‏ 


ولو كانت الأرض العالية منقسمة إلى مرتفعة ومنخفضة» ولو سقيت كلها 
ح يبلغ الكعب لزاد في المنخفضة على المستحقء أفردت كل منهما بالسقي؛ فيسقي 
المنخفضة ح يبلغ الكعب ثم يسده؛ ويسقي المرتفعة"). 
والظاهر أن هذا فيما إذا لم يتيسر سقي المستعلية أولا حي يبلغ الكعب ثم يسد عليها 
ويرسله إلى السافلة» أما إذا تيسر ذلك فمقتضي كلامهه”" تعينه"”. 
وحكى الروياني عن أبي جعفر الترمذي”2©: أنه لا يجوز أن يحبس الماء فيها؛ إلا القدر 
الذي لو كانت مستوية لبلغ الماء إلى الكعبين” © ولح يذكره غيره. 
وإذا احتاج إلى السقي مرة ثانية فعل"©: وفيه وجه أنه لا يمكّن منه. 
ولو استوعب أصحاب الآراضي العالية الماء لحاجة أراضيهم إليه فلا حق لمن 
أراظية أسفل منهم. 
7" قال السبكي: الظاهر أنه لا يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز. انظر: بداية المحتاج 
5 » النجم الوهاج 47/5 4» فاية المحتاج 14/0 70. 
7" منهم ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي ص (7؟١5)‏ [ات: مسعد السناني ]. 
(" انظر: المطلب العالي ص (7١؟)‏ [ ت: مسعد السناني ]» عجالة المحتاج 40//7. بداية 
المحتاج 445/7 
7 هو: أبو جعفر» محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الفقيه الشافعي» ولد سنة إحدى ومائتين» 
ممع ييى بن بكير» ويوسف بن عدي وغيرهماء حدث عنه أحمد بن كاملء» وابن قانع 
وغيرهماء له وجه في المذهبء. وله ف المقالات كتاب سماه "كتاب اختلاف أهل الصلاة فى 
الأصول" وقف عليه ابن الصلاح وانتقى منه. توي في المحرم» سنة حمس وتسعين ومائتين. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص »)١١5(‏ طبقات الشافعية الكبرى ؟8/8/5١.‏ 
نظ ف امهب مر 
9" أي: بمكن منه على الصحيح كما قال النووي. انظر: الروضة ه/5.". النجم الوهاج 
:. 
7 حكاه أبو عاصم العبادي. انظر: العزيز شرح الوجيز 775/7. 


ولو تنازع هالكا أرضيخ متحاذيتين في السقي» أو أرادا شق النهر من موضعين 
متحاذيين يمينا وشمالا فيقرع بينهما أو القسم أو يقدم الإمام أحدهماء فيه ثلاثة أوجه: 


أصحها أولها'". وما يحتاج إليه من عمارة حافاة هذه الأفار في بيت المال”"©. 


ولو أراد واحد أن يبئ على النهر قنطرة لعبور الناس» جاز إن كان الموضع 
مواتا» وإن كان بين العمران فهو كحفر البئر في الشارع لمصلحة المسلمين» وله أن 
يبئ الرحى عليها إذا كان الموضع ملكه أو مواتا محضاء وإن كان بين أراضي مملوكة, 
فإن تضرر به الملاك لم يجر وإلا فوجهان”©: 
أشبههما الحواز©؟. هذا كله في الأغار والقنوات العامة غير المملوكة. 

أما المملوكة بأن حفر في أرضه ثرا فدخل فيه الماء من النهر العظيم أو من 
المنخرق منه» فالماء باق على إباحته؛ لكن مالك النهر أحق به كالسيل الذي يدخل 
أرضه وليس لأحد مزاحمته فيه ليسقي أرضه. 

وأما بالشرب وسقي الدواب والاستعمال» فال العبادي والمتولي: ليس له 
المنع”"» وقال آخحرون: له المنع”"2. 


() انظر: العزيز شرح الوجيز 2777/5 روضة الطالبين 6./8. 

('؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 2575/1 أسئن المطالب 5/7 45» مغين المحتاج 51/8/78 

( انظر: المطلب العالي ص )7١7(‏ [ ت: مسعد السناي ]» أسئ المطالب 4/7 40» مغئ 
امحتاج 8/9 51. 

7'؟ قال الرافعي: وأشبههما الجواز كإشراع الجناح في السكة غير المسندة. والوجه الثاي: المنع؛ 
كالتصرف في سائر مرافق العمارات. انظر: العزيز شرح الوجيز 4777/7 روضة الطالبين 
الجخ 

انظر: تنمة الإبانة ص »)7١١(‏ وانظر: العزيز شرح الوجيز 2775/5 روضة الطالبين 
ه//ا. * الغرر البهية 8>/9. 

7' لم أقف على من قال به» فجل ما وقفت عليه من تكلم يذه المسألة يبهمونه ولا يصرحون 
قائلف 


سف 7 _ب؟___س ب 


ويجوز أن يكون الخلاف مبنيا على أنه: هل بملكه بدحوله في أرضه؟ وقد قال 
الإمام: الأظهر أنه يملكه”© وهو/”؟2 كالخلاف في ملك الصيد بتوحله في أرضه والثلج 
بوقوعه فيها والطائر بتعشيشه في داره» ويجوز أن لا يكون مبنيا عليه» ويكون أحق به 
قطعا وهو ظاهر كلام الإمام في قوله عد سمكانة القاكف7 2 


وليس لأحد أن يتصرف في الماء الحاري في كمره وقناته .عا يظهر نقصه كسقي 
ماشية كثيرة» وفي منعه مما لا يظهر أثره كالشرب وسقي دواب معدودة خلاف»: 
وا محققون على المنع”؟» ويحملون مسامحة السلف على قرائن الأحوال في المسامحة به 
وهو حسن. وقال القاضي: إن لم يضر به جاز الانتفاع به وإلا فلا" ©. 
والظاهر أن ما قاله الأولان محمول على هذا. 


ولغيره أن يحفر فوق ره را إن لم يضق عليه» فإن ضيق فلاء وإذا اشترك 
جماعة في حفر فهر أو موات اشتركوا في الملك على قدر أعماهم ونفقاقهو”". 
وقال الإصطخري: إذا شرط أن يكون بينهم متفاضلاء كان بينهم متفاضلا كما 
شرطواء فإن شرطوا أن يكون بينهم على قدر أملاكهم؛ فليكن عمل كل واحد بقدر 
أرضهء فإن زاد واحد متطوعا فلا أجرة له على الباقين» وإن كان غير متطوع رجع 
عليهم بأجرة عمله الزائد”". 
وليس للأعلى في هذه الصورة حبس الماء عن الأسفل بخلاف غير المملوك. 


فاية المطلب 89/7 

7" 57/1 /ب) نسخة المكتبة الأزهرية. 

7 انظر: فهاية المطلب .١57/1١/‏ 

9 إنظر: غاية المطلب عر مسن كفاية النبيه 654/1 

7" انظر: كفاية النبيه .5915/1١1١‏ 

7( انظر: تتمة الإبانة ص »)7١١(‏ روضة الطالبين 017/5 "»أسئ المطالب 5/7 ه4. 
© انظر: كفاية النبيه .4 .8/.5/١‏ 


ولو اقتسموا الماء على قدر أنصبائهم جاز كما سيأتٍ » وإن أرادوا قسمته 
مهايأة”'2 بالأيام أوبالساعات جاز على الصحيح؛ لكن لو رجع بعد استيفاء نوبته 
وقبل استيفاء شريكه نوبته صح على الصحيح وضمن له أحرة مثل نصيبه من النهر 
للمدة الى أجحرى فيها الماء2 وسيأي. 


ولو أرادوا قسمة النهر وهو عريض» جاز بالتراضي دون الإجبار» ولو أراد 
الشركاء الذين آراضيهم أسفل توسعة فم النهر؛ لثلا يقصر الماء عنهمء أو أراد 
الأولون تضييق فمه لم يجز إلا برضا الكل» وليس لأحدهم أن يبئ عليه قنطرة أو 
رحىء ولا يغرس شجرة على حافته إلا برضا الكل» وكذا ليس له تقدتم رأس الساقية 
الي ينساق فيها الماء إلى أرضه ولا تأخيرها إلا برضاهم» بخلاف ما لو قدم باب داره 
واس الميكة"" المسادة الم 0 


ولو كان لأحدهم ماء في أعلى النهر فأجراه في النهر برضا الشركاء ليأخذه 
من أسفله ويسقي به أراضيه فهو إعارة منهم» وهم الرجوع مى شاءواء وتنقية هذا 
النهر وعمارته يقوم بما الشركاء على قدر أنصبائهم؛ وهل على كل منهم عمارة 
الموضع السافل عن أرضه؟ فيه وجهان0): 


7" المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص (575)» التوقيف 
على مهمات التعاريف ص (585)» تكملة المعاحم العربية .5"1/١١‏ 

('' انظر: تتمة الإبانة ص »)7١17(‏ العزيز شرح الوجيز 275/7 روضة الطالبين 5.0317/0. 

7" السكة: الطريق وجمعها سكك. قال أبو عبيد: السكة الطريقة المصطفة من النخل» وسميت 
الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها. وهي أوسع من الزقاق. انظر: تهذيب اللغة 819/9) 
النهاية لابن الأثير ١/17كء‏ المنهاج .51/1١7‏ 

7 انظر: البيان 9/7 ٠‏ 5» العزيز شرح الوجيز 2717/5 روضة الطالبين 8.17/0. 

7" انظر: تتمة الإبانة ص »)72١5(‏ العزيز شرح الوجيز 7737/5 روضة الطالبين ه/804. 


سي 84 بسب 


أحدهما: لا وجزم به ابن الصبا غ20. 
وثانيهما: نعم) وصححه العبادع0, ومما كالوجهين 2 أن من ناف داره 2 أعلى 
السكة المنسدة هل يكون شريكا فيما بعده إلى سفل الدرب. 


فروع 

الأول: كل أرض أمكن سقيها من هذا النهرء فإن كانت على حافته أو 
متصلة بأرض على حنافته إذا رأينا لحا ساقية”" منه؛ أو لم بحد لما شربا من موضع آخر 
قضينا عند التنازع بأن للها منه شربا0). 
قال المول: لو كان للسافية تضييه ان امه" ملوكة:ويحواى: الساقية أرضن ملو كة 
فتنازع أرباب الأرض وصاحب الأجمة في الماء جعل بين الجميع”2. 


7 إنطنه الشاطل ص 4 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 717/5»؛ روضة الطالبين 5.17/0. 

(" الساقية: نر صغير من سواقي الزرع. انظر: جامع العلوم )»١13/‏ لسان العرب 2141/١١‏ 
القاموس الفقهي ص .)١75(‏ 

7 قال الشرواي: مفهومه أنه إذا كان للها شرب من محل آخر لا يحكم بأن للحا شربا من هذا 
النهر» وقد يتوقف فيه بأنه ما المانع أن يكون لها شرب من موضعين؟ وبمجحرد أن لها شربا من 
غيره» لا بمنع أن لها شربا منه أيضا. انظر: حاشية الشرواني على التحفة /8؟. 

الأجمة: الغيضة: وهى مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجرء انظر: الصحاح »٠١517/8‏ لسان 
العرب .7١7/7‏ المصباح المنير .5/١‏ 

"© انظرع تعمة الأبانة 7995 


و04 4-ب سب 


الثافي: لو تنازع شركاء النهر في قدر أنصبائهم فوجهان: 


شأ . أه ُّ 1 0 1 000 
والثاني: أنه على قدر اراضيهم» وصححه النووي ٠‏ 


الثالث: إذا وحدنا را تسقى منه أراض ولم يدر أنه انمخرق بنفسه أو حفر 
فيكون مملوكا؛ حكمنا بأنه مملوك على الصحيع”"”, وهما مبنيان على أن الأصل في 


الأشياء الإباحة أو الحظ 0©؟ 


7" انطو وو طينة الطاليين و الجا 
وقال الرملي وهو المعتمد. انظر: حاشية الرملي على أسئ المطالب 455/7 . 

('؟ جزم به الشيخان. انظر: العزيز شرح الوجيز 2778/5 روضة الطالبين 5.08/8 النجم 
الوهاج 441/5. 

7" هذه قاعدة فقهيّة أصوليّة ذكرها الأصوليُون تحت عنوان: (حكم الأشياء قبل البعثة) وذكرها 
الفقهاء تحت هذا العنوان» وتحت قولهم: (الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو الوقف)» وقد 
احتلف فيها العلماء على أقوال: 
فمنهم من ذهب إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهو قول الحنفية وأهل الظاهر وابن سريج 
وأبو حامد المروذى الشافعيان والمعتزلة البصريون وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب 
وهو اختيار القاضي في مقدمة احرد واحتيار أبي الخطاب» وقال الشيخ العثيمين وهو الراجح. 
وذهب ابن حامد والقاضي والحلوان وابن أبي هريرة وغيرهم أنها على الحظر. 
وقال أبو الحسن الخرزي والأشعرية واحتاره الشيرازي وغيرهم هى على الوقف. انظر: 
التبصرة ص (077).؛ المسودة لابن تيمية ص (475)» موسوعة القواعد الفقهية ١١/١١غ‏ 
شرح نظم الورقات ص .)7١/8(‏ 


سخ 045 4ب 


القسم الثاي: الماء الحرزء فمن أذ ماء مباحا من أي موضع كان وأحرزه 
بإنائه أو مزادته أو حوضه المسدود أو بر كته أو صهريد”") ونحوه ملكه على 
لشي حي لو دخل إنسان داره وأخرجه وبلغت قيمته نصابا قطع, واذعى 
جماعة أنه لا حلاف فيه"©. وقال أبو إسحاق: لا يُملك الماء بحال؛ غير أن محررّه 


أسق وك 


والماء الذي يدحل في كر إنسان أو قناته» قال الإمام: بملكه على المذهب 
كافىن ف لو 
وحكى الرافعي وجهين في ملك ماء السيل بدحوله في أرضه وقال: الأظهر أنه لا 
بملكه, وإذا خرج منها أخذه من شاءء وليس لغيره دخول أرضه بغير إذنه وأخذه؛ 
لكن لو فعل ملكه”". 
وجزم المتولي بأنه لا ملك ماء السيل بدخوله في أرضه. وحكى الخلاف في ملك ماء 
المظر بلععوله فق أرضه واحمياسي”". 


4 الصّريج: بكسر الصاد» حوض يجتمع فيه الماء واللجمع صَّهَاريج بفتح الصاد. 
انظر: الصحاح 257/١‏ المخصص 25/9 لسان العرب 8117/79. 

('؟ انظر: الأم 250/4 فاية المطلب 59*/8, العزيز شرح الوجيز 2507/5 تحفة المحتاج 
5 فهاية المحتاج 5/5 5" الغرر البهية 5737/9. 

(© حكى ابن المنذر فيه الإجماع. انظر: الأوسط من السنئن والإجماع والاختلاف لابن المنذر 
00٠‏ نغهاية المحتاج 4/5 ه". 

9 انظر: المهذب 2535/7 غماية المطلب 253/8 العزيز شرح الوجيز 779/7. 

نك فاية المططلبي را مسسي 

9 العزيز شرح الوجيز 2774/5 وانظر: روضة الطالبين ه/ه.". 


7" انظر: تتمة الإبانة ص (/74). 


سف 04 سب 


وقال ابن الصلاح: الدولاب”" الذي يديره الماء إذا دحل الماء في كيزانه9© 
علكه صاحب الو لذات7. 
وعلى المذهب أن الماء ا محرز مملوك لا يجب على مالكه بذله لماشية ولا 
زرع/”) ولا غيرهما إلا للمضطر بقيمته كالطعام9”. 
00 


ويجوز بيعه؛ لكن إن كان في حوض ونحوه اشترط معرفة عمقه '. 


وأما الماء المملوك في البئر والقناة المملوكين» على القول بأنه مملوك فلا يصح 
بيعه للجهالة والاحتلاط» ولو باع آصعا منه أو دلاء مقدرة» فإن كان الماء جاريا 

ا [ف4 : : : 4 
كماء القنوات لم يصح” "“, وإن لم يكن جاريا كماء البئر قال القفال لا يصح”". 
وقال القاضي يصح») وصححه اللعورس. 


الدولاب: فارسي معرب وقيل عربي» بفتح الدال وضمها والفتح أفصح. وهي الآلة الى 
تديرها الدابة ليستقى كاء أو الى يسقى جاء يديرها الماء» وها صوت» أو كل أداة تدور 
وتُحدث حركة تدفع غيرها. انظر: لسان العرب 855/5. المصباح المنير »١94/١‏ المعجم 
الوسيط .7.5/1١‏ 

0 الكيزان: قناة الدولاب الى تصب الماء»ويقال أيضا لإناء بعروة يشرب به الماء. 
انظر: القاموس المحيط .47/١‏ القاموس الفقهي ص .)٠١5(‏ 

0 فتاوى ابن الصلاح 2555/١‏ وانظر: تحفة المحتاج 2580/7 فاية امحتاج 0/: هء 

5 و رمام ل اسيصة الا زهرية 

9 انظرة الوسيظ: 884/8 المطلب الغال ض زه ؟) [ ت: سعد الستاق |. 

1" إيظر» روضية الطاليين 5 ؟ اا ساشية الشرواق 2 ا 

7" إذ لا يمكن ضبط العقد ممقدار معلوم؛ لعدم وقوفه. انظر: العزيز شرح الوجيز 47/5 7. 

9 انظر: التهذيب 07/5 5» العزيز شرح الوجيز 47/5 27 روضة الطالبين 81/8. 

97 انظر: التهذيب 07/4 5» العزيز شرح الوجيز 47/5 7. 
قال النووي: وهو الأصح. انظر: روضة الطالبين ه/817. 


سيو 844 4ب 


قال الرافعي: والأوجه بناء قول القفال على مذهبه في أن بيع صاع من 
صبرة”' مجهولة الصيعان لا يجوز”©. 
قلت: وكذا قاله القاضي””". 

ولو باع الماء مع قراره» فإن كان الماء جارياء كما لو قال: بعتك هذه القناة 
مع مائها؛ لم يصح في الماء» وفي القرار قولا التفريق. وإن كان راكدا صح”©. ولو 
باع بثر الماء أو دارا فيها بئر وأطلق فقد مر في البيء0. 

القسم الثالث: الماء المتوسط بين الرتبتين - الخاصة والعامة - وهو ماء الآبار 
والقنوات وحفر النهر» يفرض على صور: 

الأولى: أن يحفر المنتجع”؟ والمسافر بثرا في موات على قصد الارتفاق به 
ليسقي ماشيته في الحال» ويرتحل عنهاء ولا يقصد تملكهاء فهو أحق مائها إلى أن 
يرتحل» فإن فضل عن حاجته شيء, ومست إليه حاجة غيره لنفسه أو ماشيته وجب 
عليه وزله على اذهب 


وإن مست حاجة غيره إليه لزرعه ففي وجوب بذله وجهان: 


"لضي وعد عبر مثل غرفة وغرف»ء قال الأزهري: هي الكومة المجموعة من الطعام 
قال وحميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص 
»)١49‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص »)١175(‏ المصباح المنير 871/1 

('" انظر: العزيز شرح الوجيز 47/5 7. 

7" انظر: حاشية العبادي على التحفة .7171١/4‏ 

5 انظر: العزيز شرح الوحيز 2557/7 روضة الطالبين ه/١١1م‏ 

وماره )4 نريضة سحت 

9" المنتتجع: بكسر الحيم» طالب الكلأء وبفتحها المَنْرل في طلب الكلإ. انظر: معجم ديوان 
الأدب ١/7١85,؛‏ المخصص .5.07/١‏ 

© انظر: لأم 250/5 العزيز شرح الوجيز 2753/5 روضة الطالبين 8.5/0؛ كنز الراغبين 
4/9 الأنوار .١95/9‏ 


أمنحهها: اث إلا 0 
وثانيهما: يحبء» وبه أجاب المتولى'", بخلاف الكل فإنه إذا أحيا مواتا به كلا 


وشجر ملك الارض. 


وفي ملكهما ثلاثة أوجه: 
أحدها + وهو الملكور ىق الشيه أنه علكهو. 
وثانيهما: لا علكهما. 
وثالقها للماوؤرقئة أنه ينظر “فيها أرصدق له تللكء الأرض» ذفان كانت «مرهندة ليت 
ذلك» وهو المقصود منها كالمراعي المرصدة لنبات الكلاً ملكاء وإِن كانت مرصدة 
لغير ذلك من زرع أوغيره لم بملكه. ولا يحب فضل الكل وإن قلنا أنه لا يملك, 
وظاهر كلامه وكلام الرويانى جريان هذه الأوجه في الكلا النابت في الأرض 
الجر 5 
والشكيب يذل لدو وال 30 وري 


('؟ قطع به جماعة» وصححه النووي والحصئ. انظر: المقنع للمحاملي ص (057)) 
الحاوي الكبير ١/97‏ 5غ التهذيب 5.0"5/54» البيان 4/97 ٠ه»‏ روضة الطالبين 2.9/6 
المطلب العغالىي ص (75؟7) | مسعد الستائ ]4 كفاية الأخيار ص .)5١7(‏ 

( انظر: تتمة الإبانة ص (/؟017. 

انظر: التنبية للشيرازي ص )١١0(‏ . 

"7 انك اللخاوي الكيير /اروا هاو كر مدهي اا كنانة العيية 11 لق 

7" الرشاء بكسر الراء» والجمع أرشية: وهو الحبل الذي يستقي به. انظر: تهذيب اللغة 
0 الصحاح 57/5 8؟, المصباح المنير .77//١‏ 

7 البكرة: الي يستقى عليهاء وهي خشبة مستديرة في وسطها مَحَرٌ للحبل» وفي حوفها مِحورٌ 
تدور عليه. انظر: تهذيب اللغة 4١55/١١‏ المخصص ؟5517/7. 

انظن» التهذيب: 4 4ه الوسيظ 80/4 المطلي العال حن ع 9 


وإن ارتحل هذا الحافر عن هذه البئر» كانت كالبثر المحفورة للمارة على ما 
سيأق» فإن عاد إليها فهو وغيره سواء. قال الإمام: ولو لحقت الماشية وقد فضل الماء 


عن شربه وماشيته دون مزارعه ففي بذله للماشية احتمال بعيد لحرمة الأرواح”"©. 


الثانية: أن يقصد بحفر البئر التملك» فإن الحاصل مملوك على الصحيح 
المنصوص”؟ كما تقده(". ولو أحذ منه شيئا ضمنه» وليس يعملوك له عند أبي 
إسحاق”'» والنابت له أو لوليه» والرافعي حصص قول أبي إسحاق هاء البثر ما دام 
فيه» وقال: عنده أنه لو أعول معة. اكول وأحرزه في إناء 07" وهو مقتضى كلام 
دنا 

والقاضي والإمام رويا عنه أن الماء لا يملك أصلا وإن كان في إنائه"» وكذا 
الحكم لو حفر بثرا في ملكه وانفجرت عين في أرضه فلو أجرى ماءها إلى حارج 
أرضه فهو باق على ملكه ليس لغيره أحذه"©. وقال أبو إسحاق: هو وغيره فيه 
سواء””2. قال البندنيجي وصاحب المهذب: وقوله مطرد في كل ما ينبع في ملكه من 
النفط والموميا والقار والملح ونحوه”' '“. وليس بشيء. 


9 انظ كاية المظليه بر سمو 

7" انظر: الأم 57/4. 

© انظرة صن زه 0/, 

80 انظر: المهذب 2300/7 العزيز شرح الوجيز 2735/7 روضة الطالبين 7.5/8 . 
7" انظر: العزيز شرح الوجيز 775/5. 

9 انظر: فهاية المطلب ه/9م©. 

9 انظرء كاية المظطلب و/ سوم 

انظر: العزيز شرح الوجيز 40/5 7. 

إنفارة الطلي العممدان صن 1084| بت > مسعك السناق. | : 

(:' انظر: التنبية ص »)١1(‏ المطلب العالي ص (155؟) [ ت: مسعد السناني ]. 


سو 849 4 ب 


وعلى المذهب لا يبحب على مالك البئر بذل الفاضل عن حاجته لشربه وسقي 
مواشيه وزرعه وشجره ليسقي زرع غيره على المذهب» ويجب بذله للماشية ف أصح 
الوجهين”'". وثانيهما: لاء لكن يستحب وهو قول ابن حربويه”””", واختاره الإمام 
ونسبه إلى القاضي والمحققين؛ إلا أن يخاف هلاك الماشية فيجب بذله بالقيمة لحرمة 
ارك 

فإن قلنا: يحب فبشروط: 
أحدها: أن يكون الفاضل من الماء في البئر» فلو كان في إناء أو حوض لم يلزمه بذله 
على الصحيح. 
وثانيهما: أن يكون بقرب الماء كلا مباح مرعاة المواشي» فإن لم يكن هناك كلا أو 
كان ولا تحتاج الماشية إليه لكوهًا معلوفة ففي وجوبه وجهان. 
وثالثها: أن لا يجد رب المواشي ماء مباحا » فإن وجد لم يجحب20. 

ولو وحد بثرا أخرى مملوكة وجب على مالكها البذل» فإن اكتفت الماشية بما 
يذله أحدتها سقط الوسوي غم الاهرة ومعن وحوتث البذلة اللية بين رت 
الماشية و الع 
انظر العزيز شرح الوجيز 2750/5 روضة الطالبين ه/١٠51.‏ 
('' هو: أبو عبيد» علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي» من تلامذة أبى ثور وداود 
إمام أهل الظاهر وعنهما حمل العلم» حدث عنه أبو عمر بن حيويه» وأبو بكر بن المقرئ 
وغيرهماء من أصحاب الوحوه؛ توفي في صفرء سنة تسع عشرة وثلاث مائة» وصلى عليه أبو 
سعيد الاصطخري. انظر: طبقات الشافعية الكبرى "45/9 5» طبقات الشافعيين لابن كثير 
١0:»؛‏ طبقات الشافعية .95/١‏ 
9 إنظي الخاوي الكثير 07//اه) غير المذهب ب و 
9 انظ قاية المظلني يرا عسا 
7" انظر: العزيز شرح الوجيز 274٠/5‏ روضة الطالبين 28٠١/0‏ المهمات 7117/5. 
9 انظر: هاية المطلب 5557//8: عجالة المحتاج 405/7. الغرر البهية 551/7. 


سف 84 4ب 


وليس لريّما سقيها عند البئر إذا أضر ذلك بزرع رب البئر أو شجره. ثم هذا 
البذل واجب لعابري السبيل ومواشيهم» وكذا لمن أراد الإقامة بالموضع في أصح 
الوجهين”''» وعن ابن كج رواية وجهين في أنه يحب البذل للرعاة كالمواشي؛ لأنما لا 
يستقل بنفسها فالمنع منهم يتضمن المنع منها”'"» واستبعده الرافعي؛ لأن البذل للناس 
رغاة كانوا أو غيرهم أول هن النلال. للمواشى إل أن يظر إل أن«فننها يضمن 
الاستئتار بالكلا المباح» على أن الإمام نقل وجهين في المنع من الشرب مطلقا 
تفريها 7" على أن للاء لو ك7" التهى.. 


وهل له أن يأحذ للماء الذي يبذله عوضا؟ فيه وجهان20: 

ولا يجوز له طم الساقية ولا البئر لتعلق حق غيره به» ولو انطم بغير فعله لم 
يلزمه تنظيفه» ولو طلب أرباب الماشية لزمه تمكينهم منه”©. 
إليه قال الإمام : يظهر المنع من الصرف إلى الزرع7"©. 


والزرع؛ وإن اضطرت الماشية إليه بحيث لو لم يسق منه هلكت وجب بذله قطعا. 


انظر: العزيز شرح الوجيز 50/5 7؛ روضة الطالبين .١٠١/‏ 

0ل : العزيز شرح الوحيز 5*»: روضة الطالبين ه/١1”.‏ 

7© (١/907/ب)‏ نسخحة المكتبة الأزهرية. 

00 شرح الوخيو 5 *» وانظر أيضا: فهاية المطلب م م. 

7" قال الرافعي والنووي: أصحهما لا. انظر: العزيز شرح الوجيز 2551/5 روضة الطالبين 
م”. 

59 انظر: كفاية النبيه ١47/1؛‏ الأنوار 2١55/7‏ حاشية الرملي على أسئ المطالب 427/9. 

9" انظر: غاية الطلب ,عسوم 

4 انظر: العزيز شرح الوجيز 57/5 ”7 روضة الطالبين ه/١#11,‏ الإقناع 5/7ه, غهاية المحتاج 
وده ؟. 


سو 848 4--ب ب 


الثالثة: أن يحفرها للمارة» فالماء مشترك بينهم والحافر كأحدهم؛ ويجوز لكل 
أحد الاستقاء منها للشرب وسقي البهائم والزرع كالنهر فإن ضاق عنهما فالشرب 


اول 


الرابعة: أن يحفرها من غير قصد تملك ولا غيره فوجهان: 
جلها أنه يقدم بقدر حاجته. 
وأظهرهما: أنه والناس فيها سواء. 
قال الإمام: وإن قصد بالحفر أن يختص الماء بقدر حاجته احتمل أن يلحق هما لو قصد 
الاختصاصء» واحتمل أن يلحق الفضل بالماء العد والقناة كالبئر في ذلك كله إلا أن 
حفرها بحرد الارتفاق كالبكر لا يكاد يقع”"©. 


فروع: 


الأول: يجوز الشرب من الجحداول والأنهار المملوكة والتوضؤ منها وسقي 

البهائم إذا لم يضر بأهلها إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي”": قال الشيخ عز الدين 

فإن كان الماء قليلا والإبل كثيرة لم تحر الزيادة على المعتاد”©. وكذا أشار إليه 
فم 
الإمام : 


7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2778/7 روضة الطالبين ه/8.03, الأنوار .١33/7‏ 

ووه هاية ليمير مر 

0 انظر: أسئ المطالب؟/455» النجم الوهاج 45./5» الإقناع 2959/9 مغن المحتاج 
و" 

7 انظر: قواعد الأحكام ؟/17١.‏ 

انظر: فاية المطلب ,اسم 


سي 080 ) سب؟_ ب 


الثاني: حكم القنوات الجارية من الأفار والأعين حكم الآبار كما تقدم » فإذا 
اشترك جماعة في حفر قناة» اشتركوا في ملكها على قدر أعمالهمء أو على قدر 
المؤنات إن استعانوا بغيرهم» فإن شرطوا أن يكون بينهم على قدر أراضيهم؛ فمن زاد 
عمله على أرضه؛ فإن تطوعء فلا شيء له وإلا؛ استحق أجرة المثل على الباقين7", 
وقد تقدم. 

وإذا تشاحوا؛ انقسموا الماء بنصب حعشبة مستوية الأعلى والأسفل في عرض 
القناة» فيها ثقب متساوية إن كانت الحقوق متساوية» ومتفاوية إن كانت الحقوق 
متفاوية عنهاء ويجوز تساويها مع الاحتلاف» كما إذا كان الحق أثلاثا والثقب ثلاثة, 
فيكون لصاحب الثلثين [ثقبان]© وللآخر واحدة» ويسوق كل واحد نصيبه إلى 
أرضه فينتفع به بسقي أو إدارة رحى أوغيرهماء وليس له أن يسقي به أرضا ليس لا 
شرب من هذا النهر على الصحيح» وهو كما تقدم في فتح باب من إحدى 
[الدارين]”" في سكة”' منفردة إلى آخرء وقطع بعضهم هنا بالمنع» ومنهم من قال 
الجواز هنا أولى20. وليس لواحد منهم أن يشق ساقية قبل المقسم ولا أن ينصب 
عليارب ا 


(؟ انظر: الوسيط 2575/1 العزيز شرح الوجيز 2741/5 روضة الطالبين 811/8. 

7" في المحطوط (ثقبين)» والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

(" في المخطوط (الروايتين) والتصحيح من التتمة ص 4)07١7(‏ والمطلب العاللي ص .)١55(‏ 

9 السكة: السكّك هِيّ الطرق والأزقة أَضْلهًا الطريقة المصطفة من النخل فسميت الطرق في 
المدن بذلك لاصطفاف المتّازل يجنبيهاء وهي أوسع من الزقاق. انظر: تهذيب اللغة ,97٠0/9‏ 
الخفصص #إبن م مشارق الآنوان 1/7 

7" وممن قطع بالمنع الشيخ أبو حامد» ومن قال بالحواز ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي ص 
555-5719 [ت: مسعد السناني ]. 

7 انظر: المع للمحاملي ص (7/35)» الشضش امل ص (557)» تقتمة الإبانة 
ص »)7١5(‏ الوسيط 2575/4 التهذيب ١/8/4‏ 5» تكملة المجموع .71417/١٠5‏ 


سسبو اف؟ آب؟أ؟أ؟ببببببببببببب 


وإن أراد أحدهما قسمتها بالمهايأة وأبى الآخر لم يحبر على المذهب7"» وقال 
ابن سريج: يجبر”". وإن تراضيا عليها صح على الصحيحء وعلى هذا ففي لزومها 
وجهاك: 
أصحهما: أنما لا يلزم'". ولكل منهما الرجوع من شاءء وإن رجع بعد استيفاء نوبته 


وقبل استيفاء صاحبه نوبته لزمه أجرة مثل المدة الى استوفاها”». 


الثالث: قال الرافعي: الذين يسقون أراضيهم من الأودية المباحة لو تواضعوا 
على مهايأة وجعلوا للأولين أياما وللآخرين أياما على ما يعتاد في أودية قزوين فهذا 
رضى من الأولين بتقديم الآحرين » ومسامحة غير لازمة» وها شبه بأصول منها: هبة 
اضر نوبتها من الصّرة» والظاهر أن من رجع من الأولين يمكن من سقي أرضه. 


الرابع: قال أيضا: لو سقى أرضه بماء غيره المملوك له فالريع لصاحب البذر 
وعليه قيمة الماء» قال الحناطي: ولو استحل من صاحب الماء كان الطعام أطيب”©2. 
وأفى ابن الصلاح في مثل هذا أنه يجب عليه مثل الماء قي الموضع الذي أخذ فيه. فإن 
اتفقا على القيمة جاز وهو القياس؛ لأن الماء مثلي بخلاف ما إذا أتلف في مفازة009, 


2 انظر: العزيز شرح الوجيز 57/5 ؟»؛ روضة الطالبين 5ه/١51.‏ 

('' انظر: تتمة الإبانة 655/7. المطلب العالي ص (7557) [ ت: مسعد السناني ]. 

و اللمطلب العالى ض (57؟) [ ث: مسعد الستائ |ء أسيئ المطالب 7 . 

7 انظر: المهذب 2307/١‏ تكملة المجموع 2558/١5‏ الغرر البهية /9514) مغين المحتاج 
#ا ام 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 57/5 7. 

”2 انظر: العزيز شرح الوجيز 517/5 7» روضة الطالبين 51/0. 

7" المفازة: الفلاة الى لا ماء فيهاء وقيل: المكان الذي يغلب على ظن سالكه أنه يهلك فيه؛ 
سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة. انظر: تهذيب اللغة 2١/1/١1‏ معجم لغة الفقهاء ص (445). 

انظر: فتاوى ابن الصلاح .855/1١‏ 


سو 085 4ب 


الخامس: لو أضرم”' نارا في حطب مباح بالصحراء لم يكن له منع غيره من 
الأحذ من تلك النار ولا من القعود حوها للانتفاع إن لم يضق عليه» ولو جمع 
الحطب وأضرم النار فيه كان له منع غيره”"» كذا أطلقه صاحب العدة”". 

وقال المتولي: إن لم يكن محتاجا إليها فله منعه» وإن كان محتاجا لدفع برد أو 
تحفيف ثياب» فليس له منعه ولا أن يأخذ عنه عوضا؛ فإن منفعته لا تقابل بعوض 
مبيع ولا إحارة©. ويجوز أن يحمل الأول على ما إذا قصد أحدٌ الوقود» والثاني على 
ما إذا قصد الاصطلاء” » ولو أراد أن يقد من ناره سراجا أو يشعل منه شعلة لم يكن 
له منعه» وعليه حمل الحديث7 )2 


0" أضرم: يقال: أضرم النار إذا أوقدها وأشعلها. انظر: العين 2/0 تهذيب اللغة 2514/١7‏ 
المعجم الوسيط .5179/١‏ 

انظرة بروضة الطاليق نهارن ونه الأدواو وى 

"ا هرة أبو غيف اللهه اللسيق بن على بن الكسين» وله باقن يطة فان عهرة وأريع هافة» قرا 
على ناصر العمري» وأبي حفص بن مسرور وغيرهماء حدث عنه إسماعيل التيمي» ورزين 
العبدري وغيرحماء توفي في العشر الأخير من شعبان» سنة ثمان وتسعين وأربعمائة. وهو غير 
أبي المكارم» يعرف بصاحب العدة أيضا. قال الإسنوي: وقد وقف النووي على «العدة» 
لأي عبد الل دون «العدة» لأبي المكارم» والرافعي بالعكس. انظر: الطبقاث للإسنوي 

١1؛»‏ طبقات الشافعية للحسيئ ص .)٠١5(‏ 

انظر: تتمة الإبانة ص (757). 

7 الاصطلاء: افتعال من صلا النار» يقال: اصطلى بالنار أي: استدفأ با. انظر: جمهرة اللغة 
5ه المحكم والمحيط الأعظم 51/48*) لسان العرب 5 .5717/١‏ 

”' يشير المؤلف إلى قوله صلى الله عليه والسلم (( الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلا )» 
وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي خداش: " المسلمون شركاء في الثلاث: الما 
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والكلاً والنار". قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وأحرجه ابن ماحه من حديث ابن 
غباس يلفظ» " المسلموة ..."+ قال ابن حجر .وفيه عبد الله بن عراش متروك .وقد صحيده 
ابن السكن. ولابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ "ثلاث لا بمنعن: الماء والكلاً 
والنار" قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقد صححه الألباني بلفظ " المسلمون " - 


سيو 08 ب 


السادس: لو أراد طائفة النزول في موضع من البادية للاستيطان» قال/”) 
لم يضر راعى الأصلح في نزوهم ومنعهم ونقل غيرهم إليهاء فإن نزلوا بغير إذنه م 
بمنعهم ويدبرهم ما يراه صلاحا لهم ونماهم عن إحداث زيادة إلا بإذنه7 . 


السابع: قال في الإحياء: الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز العبور 
فيهاء فإن لم يكن لما مالك معين جازء والورع اجتنابه إن أمكن, فإن كانت الأرض 
مباحة» وعليها ساباط”© مغصوب الأحشاب ونحوها جاز المرور عنه» فإن وقف تحته 
لدفع حر أو برد أو مطر ونحوه فهو حرام» وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة؛ 


07 5 05 
وسققف بحرام جاز المرور دون الجلوس" '. 


قال النووي: فيه نظرء والمختار أنه لا يحرم القعود في الصورتين» وهو من 
باب الانتفاع بضوء سراج غيره ومرآته إذا لم يستول عليهاء وهما جائزان قطعا"' . 


- وضعفه بلفظ "الناس". انظر: سئن ابن ماجه» كتاب الرهون» باب: المسلمون شركاء في 
ثلاث» رقم الحديث: 51407 25173/8 سنن أبي داود» كتاب الإحارة» باب في منع الماع 
رقم الحديث: 417 » 4/5 2*5 التلخيص الحبير 4١5/8‏ إرواء الغليل 8-5/5. 

© (97/1*/أ) نسخة المكتبة الأزهرية. 

7" الأحكام السلطانية ص )١917(‏ » وانظر: والروضة 8../8. 

0 الساباطة: سقيفة بين حائطين تمتها طريق» والجتمع سواييط وساباطات.. انظر: الصحاح 
15/6 النظم المستعدب 71/4/1. 

97" انظر: إحياء علوم الدين ؟/557١.‏ 

7 المجموع 81//9. 


بيو 884 4 تب؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


١ 5‏ 
كتاب الوقف” 02 
وهو قربة منلكلوب الما وفيه باباك: 


الباب الأول: 
في أركانه؛ وهي خمسة: 
الواقف» والموقوف, والموقوف عليه» والصيغة» وشرطه. 


الركن الأول: الواقف: وهو كل صحيح العبارة» أهل للتبرع”©. 
الغاي”؟: الموقوف: ويشترط فيه أن يكون مملوكا معينا يحصل منه فائدة أو منفعة 


مقصودة دائمة مع بقاء ا 


© يذكر العلماء كتاب الوقف عقب إحياء الموات؛ لناسبته له في أن الأول إثبات ملك 
وإحداثه» وفي الثاني إزالة ملكي» ومن حملة العلاقات الضدية. انظر: حاشية البجيرمي 
11/٠‏ ؟. 

7" الوقف لغة: قال ابن فارس: الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث ف شيء ثم 
يقاس عليه» منه وقفت أقف وقوفاء وهو بمعين الحبس» ويجمع على وقوف وأوقاف. 
انظر: مقاييس اللغة75/7١»‏ لسان العرب 555/9» التعريفات ص (57؟). 
شرعا: حبس مال بمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح 
موجود. انظر: تحفة المحتاج 2775/7 مغين المحتاج 577/9. فاية المحتاج 6/5 ه؟. 

انطر» النعية ص :9ه الرسيط 4 لامالا الفهين. © انهه تكيلة لويم 6 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 75٠0/5‏ روضة الطالبين 91١4/5‏ عجالة المحتاج 2457/5 
النجم الوهاج 5/5 ه4» تحفة المحتاج 3577/5 فاية المحتاج 57-0/5. 

7 أي: الركن الثاي. 

7( انظر: الوسيط 2585/5 العزيز شرح الوجيز 2754/5 روضة الطالبين 5/0 1". 


0000000 


فقوله تملوك: جنس يشمل كل ما يملك كالأراضي والأشجار والحيوان 
والرقيق - سواء كان مسلما أو كافراء كتابيا أو وثنياء ذكرا أو أنثى - » والثياب 
والمصاحف والكتب والأسلحة والآواني والبسط والحصر والقناديل وغيرها فيصح 
وقف ذلك كلهء والبعض المفرد والمشاع""2» ولو وقف بعض عبد ثم أعتق باقيه لم 
يسر إلى الموقوف”". 


والمراد بالملك: ملك الرقبة» فتخرج الأعيان الى بملك الواقف منافعها دون 
رقاهاء إما مؤبداء كالعبد ا موصى .كنفعته» أو مؤقتاء كالعين المستتاحرة) فلا يصمح من 
مالك المنفعة وقف الرقبة ولا وقف المنفعة» ويصح وقف الرقبة والأحر دون ملك 
الرقبة في الوصية بالمنفعة7". 


ولا يصح وقف الكلب وإن كان معلما على الصحيح” » وقطع به القفال 9 , 
وقطع آخرون بالصحة”'» والوجهان مبنيان على الخلاف في هبته» وقبل على الخنلاف 
في أن الوقف يزيل ملك الرقبة أو له9")؟ 


('" المشاع : هو غير المقسوم» قال الأزهري: هو من قولحم شاع اللبن في الماء إذا تفرق فيه ولم 


يتميز. انظر: النظم المستعذب 2757/5 تحرير ألفاظ التنبيه ص (7١؟).‏ 

انظر: البيان 50/4: روضة الطالبين 2815/5 النجم الوهاج 455/5. 

7" هكذا في المخطوطء ولعل المؤلف يقصد أنه يصح من مالك الرقبة وقفهاء وإن كانت المنفعة 
موصى بغيره. انظر: مغين المحتاج 575/9. 

(') وهو الأصح كما نص على ذلك الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز 107/5) 
روضة الطالبين ه/ه١".‏ 

7 انظر: البيان 257/7 كفاية النبيه .//١5‏ 

منهم القاضي حسين وسليم كما نقل عنهما ابن الرفعة في المطلب العالي ص .)"١7(‏ 

7" قال الماوردي: المذهب الصحيح أن ملك الواقف يزول عن الموقوف بالوقف. انظر: الحاوي 
/اره١اه.‏ 


ف 08 ل ب؟ ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


وق :وكش السعولدة”" وسوبان: 
بناهما القاضي والفوراتي على أن الوقف يزيل الملك فلا يصح, أو لا يزيله فيصح””. 
وقال الماوردي: إن قلنا لا يزيله صحء وإن قلنا يزيله فوجهان7". 
ورتبهما الغزالي على الخلاف في وقف الكلب, وهذا أولى بالصحة”". 
والأصح: أنه لا يصح”» وصحح القاضي الصحة”©2. 


على هذا إذا تالف السية عنقة» وجنطل الوقن عت المي 

وقال المتوليى: لا يبطل» ويبقى منافعها للموقوف عليه» كما لو أجرها ومات» أو 

أعتقهاء وها الرجوع بعوض منافعها بقية عمرها في تركة سيدها بخلاف ما إذا أوصى 
0 رك 
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(') المستولدة: الأمة الى وطثئها مالكها فأتت بولد. انظر: التعريفات ص ))١5١7(‏ معجم لغة 
الفقهاء ص (/57). 

7 انظر: الإبانة ( ل: 1/77 )» المطلب العغالي ص (15”) [ات: مسعد السنان ]. 

7" انظر: الحاوي الكبير 1١5/107‏ ه. 

رتك + الرسيط 2 ار 

"' صرح به الرافعي والنووي» وجزم به البندنيجي» وقال ابن الرفعة: وهو المذهب. 
انظر: العزيز شرح الوجيز 557/5» روضة الطالبين ه/ه 0391١‏ كفاية النبيه ؟١/8.‏ 

97 إنفزرنة كفاية اليه 1 الطلب:العسبال ص (94) | عت: معد السداق | 

0 انظر: فهاية المطلب 2347/8 البيان 257/8 العزيز شرح الوجيز 2557/5 روضة الطالبين 
ا 


5 انظرة تقنة الأنانة اس ا 


لل لل سم 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


000 
وجهاك : 
وكوي الوجهاة روت 0 


ويصح وقف المعلق عتقه بصفة» فإن وجدت الصفة؛ فإن قلنا: الملك في 
الموقوف للواقفء أو لله تعالى عتق على المذهب وبطل الوقفء وقيل: يلحق بإعتاق 
الراهن فيجيء فيه الخلاف. وإن قلنا للموقوف عليه فلا » والوقف باق» كذا قاله 
البغوي والرافعي”2» وكلام الإمام يفهم إلحاق جعله لله تعالى بجعله للموقوف عليه؛ 
فإنه أناط الحكم بزوال ملكه وبقاته””»» وصرح به الروياي””. قال الإمام: ولو علق 
عتقه بوقت ثم وقفه قبله. فإن قلنا لا يعتق عند وحود الصفة صح. وإن قلنا يعتق 


احتمل أن يلحق بتوقيت واي 


انظر: العزيز شرح الوجيز 2757/5 روضة الطالبين ه/ه81. 

"'' قال الأزهري: المكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم, ويكتب العبد عليه 
أنه يعتق إذا أدى النجوم. انظر: النظم المستعذب 1١١/5‏ المصباح المنير 54/1 517» معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية 8/. 15 5. 

('" جزم البغوي بأن وقف المكاتب لا يجوزء انظر: التهذيب .51١/5‏ 

7 انظر: التهذيب »5٠١/5‏ العزيز شرح الوجيز 757/5. 

9 إتظن: غاية الطلب عون 

9 العارة كير «التهيه الاق 

7" انظر: فاية المطلب 9/7 ة". 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


ويضح .وقفت 0-6 أيضاء اكه د إن قلنا: التدبير وصية» وإن قلنا: 
تعليق عتق» فهو كالعبد المعلق عتقه بصفة”©. 


وقولنا: يحصل منه فائدة أو منفعة, المراد بالفائدة: عين تستفاد من العين 
بين كالدجاج ليستفاد منها ذلك0". 


والمراد بالمنفعة: الإنتفاع» كوقف الدار للسكئ, والثوب للبس» والأرض للزراعة» 
والدابة للركوب» والجمل للحراثة» وقد يجتمع في العين الفائدة والمنفعة» كالناقة 
فائدتّا الولد واللبن والوبر» ومنفعتها الو كوضة والحمل» فلا يصح وقف ما لا منفعة 


ات 
به , 


والمنفعة المحرمة شرعا كلمعدومة » فلا يصح وقف آلات الملاهي"2. 
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ثم لا يشترط وجود الفائدة /”' والمنفعة في الحال» ويكفي أن يرجى في الحال» فيصح 


7" المدبر: من أعتق عن دبر» فالمطلق منه: أن يعلق عتقه موت مطلق» مثل: إن مت فأنت حرء 
أو موت يكون الغالب وقوعه؛ مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر. والمقيد منه: أن يعلقه 
يموت مقيد» مثل: أن مت في مرضي هذا فأنت حر. انظر: حلية الفقهاء ص »)7١08(‏ النظم 
المستعذب 2٠١9/59‏ التعريفات ص .)7١1(‏ 

7" انظر: التهذيب 511/5» العزيز شرح الوجيز 2557/5 روضة الطالبين 8/0 1". 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2557/5 كفاية النبيه »4/١7‏ كفاية الأخيار ص (4 .)7١‏ 

7 انظر: الوسيط 50/5 27 العزيز شرح الوجيز 2757/7 روضة الطالبين 4/0 1". 

7 انظر: روضة الطالبين 25١5/0‏ النجم الوهاج 455/5» أسئ المطالب 2445/8/7 مغ 
امحتاج 4/7 57» غاية البيان ص .)5١0(‏ 


0 واي ارين سعة الأزهرية. 


سف 09 ) _ ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


وقف العبد والرضيع والجمبحش"' الصغير» والزمن” الذي يرجى زوال زمانته؛ لا 
الذي لا يرجى”". 
وقال الماوردي: لا يجوز وقف الخصي من الغنم لانتفاء منفعته مع بقائه7). 
وذكر غيره أنه يصح للانتفاع بصوفه» وذكره الروياني احتمالا”'» وهو مقتضى ما 
تقدم» ومقتضى كلام الباقين. 
ولو وقف فحلا للنزوان على نعم الجزية والصدقة وأهل هذه القرية 
000 


عه 
وقولنا دائمة: احتراز من المنفعة المنقطعة عن قربء» فلا يصح وقف 

الا المشمومة. 

والظاهر أن المراد به: الريحان المحصود لا العاه0©؛ فإنه يبقى مدة0©. 


© المحش: ولد الحمار الأهلي والوحشي. وربما سمي المهر (ولد الفرس) جحشا تشبيها بذلك. 
انظر: العين //"» جمهرة اللغة .25/./1١‏ 

© الزمن: المريض مرضا طويلاء أو هو الذي أصابته آفة أضعفت حركته وإن كان شابا. 
انظر: النظم المستعذدب 184/7. المصباح المنير 2557/١‏ القاموس الفقهي ص .)١5١(‏ 

(" انظر: المهذدب 257/9 العزيز شرح الوجيز 2557/7 روضة الطالبين 4/5 ,91١‏ كفاية 
النبيه 2٠١/١5‏ تكملة المحكوع 2350/1١‏ غاية البيان ص (570). 

97 لم أقف على هذا النقل من الماوردي» ونقل عنه ابن الرفعة هذا القول في الكفاية 28/١5١‏ 
وي المطلب العالي ص (5””) 

7" انظر: بحر المذهب 4/6/7 2١‏ كفاية النبيه .7/١‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2557/5 روضة الطالبين 281١/5‏ فاية المحتاج 51/0". 

7" الرياحين: كل نبتة طيبة الريح» وقيل: أطراف كل نبتة طيّبة الريح إذا حرج عليها أوائل 
النّور. انظر: المخصص 2577/8 الإفصاح في فقه اللغة .١١51/5‏ 

أي: محله في الرياحين المحصودة وأنه يصح في المزروعة للشم؛ لأنها تبقى مدة» ونبه عليه 
النووي في شرح الوسيط فقال: الظاهر الصحة بي المزروعة كما نقل عنه شيخ الإسلام في 
أسين المطاليه 2ه 4 

9 انظر: التهذيب ».4١٠١/5‏ الأنوار 2307/7 النجم الوهاج 5//ه 4» زاد المحتاج 5417/7. 


ف ا | اىيأ؟ٍب_سبببببببببببب 


وقولنا مقصودة: احتراز عن وقف الدراهم والدنانير» والمنصوص الصحيح أنه 
لا يصح”'"» وقيل: فيه وجهان مبنيان على صحة إجارقماء إن صححناها صححناه 
لتؤحرء وإن منعناها منعناه”؟, وصحح الفوراني الصحة”: وحكاه أبو ثور عن 
النعن ".قال البودتيحى : لبن يتين . 


بحم وقف الحلي لبي النساعع ووقف الدراهم لتصاغ حليا ونحوه كما 
يحوز وقف العبد الصغير””'» وتوقف فيه الإمام» وفرق بينهما””. 


(؟ انظر: مختصر البويطي ص (07517)» النجم الوهاج 55/5 4» مغين المحتاج 4/8 57. 

7 قال في هاية الممطلب (45/8"): والأصح منع الوقف والإجارة. وقال صاحب البيان: وإن 
قلنا: لا تصح إجارقالم يصح وقفها. وهذا هو الصحيح؛ لأنه لا خلاف أنه لو غصب منه 
دراهم أو دنانيرلم يجب عليه أجرقا. انظر: البيان (17/8). 

© انظر: الإبانة (ل: ١0797‏ /ب) 

7 هو: أبو ثورء إبراهيم بن خالد بن أي اليمان» وقيل: كنيته أبو عبد الله» ولقبه أبو ثور الكلبي 
البغدادي أحذ الفقه عن الشافعي» وروى عنه أَبُو داود السجستان» ومسلم بن الحجاج 
وغيرهماء له مصنفات» منها: الطهارة» الصلاة» الصيام» والمناسك» جمع فيها بين الحديث 
والفقه» توثي في صفر سنة أربعين ومائتين وهو أحد رواة القديم. انظر: طبقات الفقهاء 
الشافعية ١/99؟7»‏ طبقات الشافعية الكبرى هه طبقات ابن قاضي شهبة ١إده.‏ 

“لم أقف عليه في الأم ولا في المختصرء ونقل عنه هذا القول الماوردي في الحاوي (515/7) 
والروياني في البحر .7١5/10‏ 

7 انكرت كفاية اليه رلا 

('؟ انظر: الحاوي الكبير 519/7» بحر المذهب 717/7 الوسيط 41/4 5» العزيز شرح الوجيز 
5 ”» روضة الطالبين 1١/0‏ ه5, النجم الوهاج 5157/0. 

9 إنذار #. فاية المطئب// 4 


برو مج ]]؟ب؟ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وقولنا مع بقاء عينه: يخرج به المطعومات؛ فإن منفعتها في استهلاكها فلا 
)١(‏ 
يصح وقفها © . 


وقولنا به احتراز عما إذا وقف إحدى داريه» أو أحد عبديه ونحوه؛ فإنه 
لا يصح على الصحيح”". والخلاف هنا هي الخلاف في: أن الوقف هل يقبل التعليق 
كالعتق؟ وينبغي أن يفرق بين ما يكون تحريرا”" كالمسجد فيصح, وغيره فلا يصحء 
فإن قلنا يصح طولب بالبيان» فإن تعذر أقرع كالعتق”». 

ويخرج به أيضا ما إذا وقف شيئا في الذمة» فلو وقف عبدا أو ثوبا في ذمته أو 
بملك في ذمة غيره لم يصح كما في العتق7. 


ولا يشترط رؤية الموقوف على الصحيح” '؛ وقد مر في البيع' '. ويجوز وقف 
الدار دوك أسفلها وعكسه سواء وقفه مسجدا أو ير 


(؟ انظر: الوجيز ص (5 57)» التهذيب 2٠١/54‏ البيان 51/8 امحرر للرافعي 737/7. 

('" انظر: العزيز شرح الوجيز 7557/7» روضة الطالبين ٠/8‏ 51. 

7" التحرير: جعل الإنسان حراء وقال الحرالي: طلب الحرية» وهي رفع اليد عن الشيء من كل 
وجه. والتحرير التهذيب وأحذ الخلاصة وإظهارها .منزلة جعل الشيء حرا خالصاء وهو 
اسم للأمر المنتفع به. انظر: مختار الصحاح ص (254)» التوقيف على مهمات التعاريف ص 
(3579). 

97 انظر: هاية المطلب 2571/8 كفاية النبيه 7/١7‏ بداية المحتاج 51/7 4»حاشية الشرواي 
5ه .١‏ 

7" انظر: التنبية ص »)١55(‏ العزيز شرح الوجيز 5/5 ”2 روضة الطالبين 5/5 .8١‏ كفاية 
الببية 5049 عهدة السالك» هن 99 ). 

9" انظر: فتاوى ابن الصلاح »8577/١‏ روضة الطالبين 81/8 عجالة المحتاج ؟/451) 
تدريب المبتدي 2777/7 أسئ المطالب 584/7, مغين امحتاج 577/8. 

وضر وى ام تيضة ميق 


35 , )اء . 00 . 
انظر: حلية المؤمن للروياني ص (5/8)) روضة الطالبين هإه اتن النجم الوهاج هوه . 


سف 005 4ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


فروع: 


الأول: لو أجر أرضه ثم وقفهاء قال الشيخ أبو علي والماوردي والروياني 
يصح”2» وعن فتاوى القفال: أنه يخرج على الوقف المنقطع الأول'"» وعن بعضهم 
أنه إن وقفه على المسجد صح؛ لمشامته الإعتاق» فإن وقفها على إنسان؛ فإن قلنا: 
الملك ف الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه» خَرّج على الخلاف ف بيع المستأحر, إن لم 
نصححه م يصح الوقف» ومقتضى هذا أن يفرق بدن أن يبيعه على الميشاحر وغيره» 
وإن صححناه خخرّج على الخلاف ف الوقف المنقطع الأول» وإن قلنا ينتقل إلى الله 
فوجهان لافتقاره إلى القبول”" ”'وأفى الشيخ ابن الصلاح بالصحة” © وقد يفعل 
ذللك مق يريد إبقاء التنقة لنفسه هدة بعد الواقق. 


ووقف الورثة الموصى ,نفعته مدة كوقف الموجر”"". 


الثاني: لو وقف البناء أو الغراس ف الأرض الى استأحرها أو استعارها لذلك 
صح على الصحيح”"): وهما كالوجهين في أنه: هل له الإنفراد ببيع البناء والغراس؟ 
وعلى الصحيح؛ ليس لرب الأرض أن يتملكها بالقيمة» وله القلع وغرامة أرش 
النتقص» فإن فعل وبقي المقلوع منتفعا به» فهو وقف كما كان» ويصرف الأرش 


(' انظر: الحاوي الكبير 2403/7 بحر المذهب 2١10/17‏ العزيز شرح الوجيز 2751/5 روضة 
الطالبيق /85 كفاية الفبيه 11/1, 

(' انظر: فتاوى القفال ص .)١4/(‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2754/5 روضة الطالبين 2971/5 كفاية النبيه 11/15. 

7 قال الإسنوي: الصحيح من هذه الأوجه هو الصحة مطلقا. المهمات 5/5 ؟؟. 

7 انظر: فتاوى ابن الصلاح .8857/١‏ 

”2 انظر: العزيز شرح الوجيز 54/5 5 ”» كفاية النبيه 2١١/1١5‏ مغين المحتاج 4/7 517. 

7" انظر: العزيز شرح الوحيز 7514/5؛ روضة الطالبين ١1/8‏ 


الملأخوذ من القالع في نقله إلى أرض أخرى يكون وقفا فيها جاريا على جهاته, وإن لم 
يبق منتفعا به» فيصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع إلى الواقف”"'؟ فيه وجهان'". 
وأفي البغوي: بأنه لا يجوز الوقف» ووَجَهّه: بأن لمالك الأرض بعد المدة حق التملك؛» 
قال: فلو رضي بالوقف جاز كما لو وقف المشتري الأرض الي ثبتت فيها الشفعة» 
فإن رغب الشفيع في أخذها؛ أحذها ورد الوقف؛ وإلا كانت وقف(”, وهو كلام 


ولو وقف هذا أرضه وهذا بناءه وغراسه صح قطعا”". 


الثالث: لا يصح وقف الو م ولو وقف حيوانا حاملا فهل يدحل الحمل 
في الوقف أو يبقى على ملك الواقف؟ فيه وجهان مبنيان على أنه: هل يعلم ويقابله 
قسط من الثمن في الشراء أم لا ؟ إن قلنا نعم لم يدحل وإلا دخل» وقيل: إن قلنا لا؛ 


انظر: العزيز شرح الوجيز 2754/5 روضة الطالبين 2371/5 كفاية النبيه .١1/15‏ 

7" قال السبكي: وهما بعيدان» وينبغي أن يقال: إن الوقف باق بحاله فيه» وإن كان لاينتفع به؛ 
لأنا لو جعلناه ملكا للموقوف عليه أو الواقف لحوزنا بيعه» وبيع الوقف ممتنع. وقال 
الإسنوي بعد ذكره للوحهين: والصحيح ليس واحدا منهماء بل الواحب شراء عقار أو 
حزء من عقار. وقال الشروان في حاشيته على التحفة :)١10/5(‏ وكلام الإسنوي هو 
الظاهر إن كان الغراس المقلوع لا يصلح إلا للاحراق وصارت آلة البناء لا تصلح له وإلا 
فكلام السبكي. انظر: الإبتهاج في شرح المنهاج ص (5517)» المهمات 775/5. 

(" انظر: فتاوى البغوي ص .)١51١‏ 

7 قال الرافعي والنووي: صح بلا خلاف. انظر: العزيز شرح الوجيز 54/5 ”» روضة الطالبين 
ما 

7' انظر: المهذب 0/5“ التهذيب 25٠١/4‏ عجالةالمحتاج 237/9 تكملة المجموع 
6 ”"”» النجم الوهاج 470/5» أسئ المطالب 45//5. 
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١) : 
فوصيهان””.‎ 

الرابع: يحوز وقف المغصوب كما يجوز عتقه'''» وفيه نظر على قولنا ينتقل إلى 
للوقوقه عاييا. 


0 , 5 00 5 
على أن يتزوجها أو على أن يزوج ويرجع المهر إلى الموقوف عليه" “. 


يصحء ويثبت للبقعة كلها حرمة المسجد في الحال» فلا يجوز للجنب المكث فيه 
ويجب القسم لتعيينها طريقا إلى الانتفاع بالموقوف20. 


3200 : 1 :1 5 شاع 0 
السابع:/”' في فتاوى الغزالي: أنه لو قال إشهدوا على أن وقفت جميع 
أملاكي وذكر مصرفها ولح يحدد شيئا منها ؛ صارت جميع أملاكه الى يصح وقفها 


لست الوق 


7؟ الراجح: أنه يصح وقف الحمل إذا كان تابعا لأمه لا أن يكون منفردا. قال الشيرازي في 
المهذب (557/5): لأنه تمليك منجز فلم يصح في الحمل وحده كالبيع. انظر: النجم 
الوهاج 470/5» أسئ المطالب 5/7 4» حاشية العبادي على التحفة 1417/5 ؟. 

0 انظر: النجم الوهاج 55/5 4» أسئ المطالب 5/8/7 4» فتح المعين ١55/8‏ . 

'"' وهو قول ابن الرفعة أيضا في المطلب ص (7554)» وقال السبكي: والذي يظهر خلافه. 
انظر: الابتهاج في شرح المنهاج ص .)55١(‏ 

انظرة النهنيي 1ه 

7 انظر: فتاوى ابن الصلاح .8/4/١‏ 

رو من سهة الأزهرية 

7" فتاوى الغزالي ص »)17١(‏ وانظر: النجم الوهاج 17/5 4» تحفة المحتاج 717/1/7. 


للف لا _صسنبنب؟بى؟ب_؟بببببببببببب 


[الركن الغفالث]20: الموقوف عليه وهو إما جهة عامة أو معينا. 


القسم الأول: الجهة العامة كالوقف على الفقراء والمساكين. 
فإما أن يكون الجهة قربة» أو معصية» أو مجردة عنهما. 


فإن كانت معصية كالوقف على عمارة البيع إنشاء - وهي متعبدات 
النصارى » والكنائس وهي متعبدات اليهود27- أو ترميمّاء سواء منعوا من ذلك أو 
لاء لمن يكون في بلاد فتحت صلحا على أن رقاها لهمء» وحصرها وقناديلها وكتب 
التوراة والإنخيل» ولا فرق بين أن يكون الواقف مسلما أو ذميا فيبطله إذا رفعوه إليناء 
ولو حكم حاكمهم بصحته على الصحيح””". 
والخلاف راجع إلى أن ما يجري من قاضيهم حكمه حكم السياسة”" أو القضاء»؟ 


والأول جواب المامر فص 


7" في المحطوط (الركن الثاني) والصحيح أنه الثالث» وقد تقدم الركن الثاني في ص )١(‏ 

7" انكر العيق 0819 قذي اللدة اه يي السصصض ابد 

7" قال الرافعي: لا يصح؛ لما فيه من الإعانة على المعصية. انظر: العزيز شرح الوجيز 55/5 7. 

7'؟ السياسة: عرفها الكفوي بأنها استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل 
والآحل. انظر: الكليات ص »)5٠١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .5317/١‏ 

7 القضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في 
عموم مصالح المسلمين. انظر: شرح حدود ابن عرفة ص (477)» معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية .١٠١ ٠١/7‏ 

77 انظرة الخاوفي الكبير 14 وم 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وما تقدم» في كنيسة بنيت للتعبد» أما الكنيسة المعدة لنزول المارة فقد نص 
الشافعي على أنه يجوز أن يوصي ببناء كنيسة ينزلحها أهل الذمة”"'» وتابعه 
الجمهور”"» وفيه وجه: أنه لا يجوز إلا أن يشترك معهم المسلمين في النزول”", 
وهذا مع قولنا بصحة الوصية لأهل الذمة؛ لأن فيها جمعا لهم فيؤدي إلى التعبدء 
ويشبه أن يكون الوقف كالوصية في ذلك» يشهد له قول الماوردي: لو وقف دارا 
على أن يسكنها فقراء اليهود» فإن جعل لفقراء المسلمين معهم نصيبا جاز وإلا 
فوجهان؛ لأنهم إذا انفردوا صار ككنيسة التعبد”. 


وقال الشيخ أبو حامد: إذا أوصى مال يصرف في سرج البيع والكنائس» فإن 
قصد تعظيمها لم يصح.؛ وإن قصد الضوء على من يأوي هما خاصة؛ صحت كالوصية 
لهم ابتداء"". ويشبه أن يأقِ هذا التفصيل في الوقف. قال ابن الصباغ: ولو وقف 
على حادم الكنيسة لم يصح”". وقال الروياي: يحتمل عندي خحلافه”) 


0 ابطر الأ ااا 

7" انظر: الحاوي الكبير 2557/1١15‏ بحر المذهب »499/١8‏ النجم الوهاج 2470/5 تحفة 
امحتاج 17/ه» حاشية الشبراملسي 437/5. 

(" حكاه الماوردي» واختاره السبكي. انظر: الحاوي الكبير 5 ,”37/1١‏ الابتهاج ص (415*)؛ 
مغن المحتاج 5//4. 

0 انظر: الحاوي الكبير 75/17 ه. 

7 انظر: كفاية الأخيار ص (140؟) 

9 إنفي» الشامل ص :8م 

إنفان خر الذهيه ةق 


ف 39 4 سب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


أما ما كان أهل الذمة وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القليمة فيقر حيث نقر 
كنائسهو7") وهذا يقتضي صحة الوقف على ترميم الكنائس الى يجوز تقريرهم 
عليها”'". وكذا الوقف على إعانة القطاع لشراء آلات الحرابة» وعلى أرباب الملاهي 
لإصلاح الاقم لا يصح؛ لأنه معصي. 


0 1 5 : 5" 0 
وفيه وجه: أنه لا يصح على من لا يلك كالكعبة والمسجد'". 


انظر: روضة الطالبين 2919/0 أسئ المطالب 471/5» مغين المحتاج */.07» فاية امحتاج 
". 

(' تابع المؤلف ابن الرفعة على هذا الرأي؛ إلا أن تقي الدين السبكي نازعه على ذلكء 
وقال: الصواب: أن الوقف على ترميمها باطل. انظر: الابتهاج ص (515)» النجم الوهاج 
مغين المحتاج 0/9 57. 

(" انظر: روضة الطالبين 29١9/0‏ الغرر البهية /3177» مغين المحتاج 9/. 7ه . 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2755/7 روضة الطالبين 9/0 1؛ غاية البيان ص (1؟) 

حكى هذا الوجه الرافعي في "التذنيب"» ذكره صاحب النجم الوهاج .47١/5‏ 


سف 80 4 ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


فرع: 

قال البغوي: يصح أن يتخذ الذمي داره مسجداء وإن لم يكن قربة عنده 
اعتبارا باعتقاده» كما لو بئ رباطا للمسلمين؛ وكما لو باع الشحو» يجوز وإن كان 
لا يعتقده اعتبارا باعتقادناء ويحتمل أن لا يصح وقف المسجد ولا وصيته ببنائه؛ لأنه 
لا يعتقدهما قربة) والله تعالى لا يتقبلهما منه» قال تعالى: ((مَا كن البشريين أت 
يَعَمُدُواً مَسَجِدَ آللى)20. فكيق يتخذعهاء. لاف العدى. والعدبير فإنه قربة عتدنا 
وعدادفي 07 

وإن كانت جهة لا تظهر فيها قربة ولا معصية» كالوقف على الأغنياء 
توجهان سيان عن نالسر نالوق حلى الوصولن بصفة القرية كالساحدة أد 
التمليك كا معين» فإنه تمليك صرف؛ ولذلك يجوز أن يقف على كل من يجوز تمليكه 
من مسلم صالح وفاسق وكافر» وقد تقترن به التقرب إلى الله 
أحدهما: ونسبه الإمام إلى الأكثرين أنه يعتبر فيه القربة دون التمليك7"©. 
وثانيهما: واختاره الإمام» ووالده» ونسبه إلى القفال أن المعتبر التمليك0©. 
قال الرافعي: وطرق العراقيين يوافقه حب أنُم قالوا: إن الوقف على المساجد 
والرباطات تمليك المسلمين منفعة الوقف0©. 


"00 


قال البغوي في تفسيره لهذه الأية: " أي: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله. 
أوجب على المسلمين منعهم من ذلك؛ لأن المساجد إِنما تعمر لعبادة الله وحده» فمن كان 
كافرا بالله فليس من شأنه أن يعمرها. فذهب جماعة إلى أن المراد منه: العمارة المعروفة من 
بناء المساحد ومرممته عند الخراب فيمنع منه الكافر حب لو أوصى به لا تمتثل". انظر: معالم 
العرزيل 15/4 

59 قاوق الشوي وض يذه 0ن انظ > بحاشية عفيرة. قمر 

09 إنطارفاية المظلب عر ام 

5 إنظرة قاية الطلب وز بم 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 155/5. 


وعن الغزاللي عنهما: بأن المعتبر وحود القربة أو انتفاء المعصية("©. 
فعلى الأول: لا يصح الوقف على الأغنياء» وعلى الثاني يصحء والوقف على 
اليهود والنصارى والفسقة مخرج على هذين الوجهين”". 


قال الرافعي: ويجوز أن يُخرّج على هذا الأصلء الخلاف في الوقف على 
الطالبية”" والعلوية”؟ وسائر من لا ينحصرونء وفيه قولان» كما في الوصية» فإن 
راعينا القربة صحء وإلا فلا لتعذر الاستيعاب» فالأشبه بكلام الأكثرين ترجيح كونه 
تمليكا وتصحيح الوقف على هؤلاء» ولهذا؛ صحح صاحب الشامل الوقف على 
النازلين في الكنائس من مارة أهل الذمة» وقال: إنه وقف عليهم لا على الكنيسة" . 
قلت: وجزم القاضي حسين والروياني بصحة الوقف على أهل الذمة”". 


1 إنظر و الوسيظ 412 

“'' قال الشربيئ في المغني (571/9) : وممن صرح بصحة الوقف على اليهود والنصارى 
الماوردي ف الحاوي؛ والصيمري في شرح الكفاية» وهو المذكور في الشامل؛ والبحر 
والتتمة؛ لأن الصدقة عليهم جائزة. انظر: الحاوي الكبير 2575/1 الشامل ص (5.07)؛ 
تتمة الإبانة ص (457).» بحر المذهب 777/17. 

الطالبيون بطن من بن عبد المطلب بن هاشم؛ من قريش» من العدنانية» وهم: بنو أبي طالب 
بن عبد المطلب بن هاشم, ومنهم أولاد علي الخمسة وجعفر وعقيل» فكل طالبي هاثمي 
وليس كل هاهمي طالبيا. انظر: قلائد الجمان ص »)١5/8(‏ فاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب »١ 57/١‏ تاج العروس 7117/7» معجم قبائل العرب القديعة والحديثة ؟5175/7. 

('؟ العلويون: بطن من بن هاشم من العدنانية» وهم بنو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» » 
وأكثر أنساب العلويين راجع إلى الحسن والحسين وأحيهما محمد ابن الحنفية» ثم المشهور من 
العلويين حى القرن التاسع المحجري» فصيلتان وهما: الحسنيون والحسينيون. انظر: كاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب 2١54/١‏ معجم قبائل العرب القدية والحديثة 44/0 8) 

7" انظر:الشامل ص ١7(‏ 5)» العزيز شرح الوجيز 755/5. 

9 انظرة كو المذقب 6 #الالأه الطليا العال ص واه | تسعد السناق |. 


سي 00 سب 


قال(0). لكن الأحسن توسطء قاله بعص المتأحر يه 20 وهو تصحيح الوقف 
على الأغنياء» وإبطاله على اليهود والنصارى والقطاع/7”" وسائر الفساق؛ لتضمنه 
الإعانة على المعصية” ©2.انتهى. 

وكلام الإمام يخالف ما قاله؛ فإنه قال: إذا صححنا الوقف على ب تميه”) 
وجب استيعابمه”"©. وكلام القاضي يقتضي مخالفة الوصية الوقف”"؛ فإنه حكى 
الخلاف في صحة الوقف على الفساق وعاصري الخمر وقال: إنه يجري في الوصية» 
وجزم بصحة الوصية للكفار والفساق وعاصري الخمر مع ذكره الخلاف في الوقف 


('» أي: الرافعى. 


9 الناخروة؛ ينطاى هذا اللسطللات خقد الشيعيزن. ت الراقسى والتروي حصان من يدايق يعد 
الأربعمائة إلى عصرهم, وأما في اصطلاح من جاء بعد الشيخين من العلماء فإِهُم يقصدون 
حم من جاءوا بعد الرافعي والنووي. انظر: الفوائد المكية ص (55 »)١‏ مدخل إلى المذهب 
الشافعي للد كتور نعمان جغيم ص .)١18١(‏ 
١١/5793/ب).‏ نسحخحة الأزهرية 
انظر: العزيز شرح الوجيز 755/5. 
قال ابن الرفعة: ما استحسنه الرافعي ببادي الرأي صحيح, لكنه خلاف قول الأصحاب 
كافة» وهو إحداث قول ثالث بعد الإجماع على قولين» ولو كان الأمر كما قاله في اليهود 
والنصارى لكان الوقف عليهم معصية» وهو خلاف ما قاله الأصحاب. انظر: المطلب 
العالي ص (57”) [ ت: مسعد السناني ]» عجالة المحتاج 455/7» النجم الوهاج 


ده 


/. 
"' بنو تميم: بفتح التاء المثناة من فوق» وهم بنو تميم بن مُرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر. وهم رهط طلحة؛ أحد العشرة المقطوع لهم بالجنة. 
ومن تميم: البكريوة: وهم: شو أي بكر الصديق رضي الله عنه. انظر: قلائد الجمان في 
التعريف بقبائل عرب الزمان ص 579 .)١‏ 
0 إنوايه قارة القالي رلعيكم 
"© ذكر العلماء فروقا عديدة بين الوصية والوقفء ولمعرفة هذه الفروق راجع: روضة الطالبين 
ه» حاشية الشبراملسي على فاية المحتاج /47 27 محات مهمة في الوصية لسليمان 


بن جحاسر ص (2). 


للشو 70 لصلب؟ٍبسببببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


عليههم'". قال الروياي: ولو وقف على الزناة أو السراق أو شاربي الخمر أو المرتدين 


١ 5 : 5‏ 
- يعن من يحدث هذه الاشياء - لم يصح"". 


"قار الطاليه لبان هن 81م | ات مهد السيناق. | 
0 انظر: بحر المذهب 1/07 77. 


سف 0075 ب ب 


فصل 

يصح الوقف على سبيل الله وهم المعنيون في آية الزكاة» الغزاة الذين لا 
عطاء لهم من الديوان”"» ولو قال على سبيل الثواب صرف إلى أقربائه» فإن لم 
يكونوا فإلى أهل الزكاة. وكذا لو قال على سبيل الخير والبر عند الأكثرين7". 

وقال القاضي: يصرف الموقوف على سبيل الخير إلى أهل الزكاة الذين 
يأحذون لحاجتهم دون العاملين7". وقال الإمام: الموقوف على جهة الثواب في الخير 
يصرف إلى جميع القرب على الأصحء قال: وقيل: إن قال على جهة الثواب صرف 
إلى الأقارب» وإن قال على مصارف الخير صرف إلى مصارف الزكاة وقرى 
الضيفان» وقيل: لا فرق بينهما0". 
فإن قلنا بالأصح, ففي صرفه إلى بناء مسجد أو رباط احتمال؛ لأنه غير معتاد في 
مصارف الأوقاف. وقال البغوي: الموقوف على سبيل البر يحوز صرفه إلى ما فيه 
صلاح المسلمين من أهل الزكاة» وإصلاح القناطر وسد الثغور ودفن الموتى وغيره'©. 
وقال شيخه القاضي نحوه”2. 


('" الديوان: بكسر الدال على المشهورء وحكى فتحها وأنكرها الأصمعي والأكثرون وهو 
فارسي معرب» وهو: لقب لرسم جمع أسماء أنواع الْمُعَدّينَ لقتال العدو لعطاءء وأول من 
وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 
٠٠١‏ )» المصباح المنير »7١ 4/١‏ شرح حدود ابن عرفة ص .)١47(‏ 

('؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 2570/7 روضة الطالبين »9٠0/0‏ النجم الوهاج 4077/5. 

7 انكر كقارة”القييه 119 ةا 

انويع فاية الطالب ارا قلعو 

7 التهذيب0117/4» وانظر: العزيز شرح الوجيز 2350/5 الروضة 07٠/5‏ كفاية النبيه 
ا" 

9 إنظرة: كفاية الفيه 4/1 


__سسف 007 ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


ولو جمع بين سبيل الله وسبيل الثواب» وسبيل الخير» قال الرافعي: قالوا 
يصرف الثلث إلى الغزاة» والثلث إلى أقاربه» والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين 
وابن السبيل وفي الرقاب”"©» وهو يخالف ما تقدم. 
قلت: وهو موافق لما تقدم عن القاضي. 

ولو وقف على مصارف الزكاة صرف إلى مستحقها إلا العامل» وفي المؤلفة 
تخلاف0". 


ويصح الوقف على الفقهاء والمتفقهة - وهم المشتغلون بتحصيل الفقه - 
منتهيهم ومبتديهم ولو قل حاصله منه'". وقال القاضي: إذا وقف على [الفقهاء]|”©) 
يصرف إلى من يعرف من كل علم شيئاء فأمّا من تفقه شهرا أو شهرين فلا0”. 
ولو وقف على المتفقهة يصرف إلى من تفقه يوما مثلا” '» وتبعه المتولي"". 


7" انظر: العزيز شرح الوحيز +/771. 

انظر: فاية المطلب ١٠١/8‏ 5» البيان /87» مغين المحتاج 5101/78. 
والرأي الظاهر كما قال الإمام أن المؤلفة يخرجء أي لا يصرف إليهم. انظر: فاية المطلب 
4١04‏ مغين المحتاج 2571/9 حاشية الشرواني 71417/5. 

7" ذكر هذه المسألة الرافعي في العزيز شرح الوجيز )١55١1/5(‏ وتابعه النووي في روضة الطالبين 
(51/5). وقال الإسنوي في الحداية 5/١(‏ 5): لا أعلم من ذكره قبله» فإن غالب الكتب 
المطولة» كال حاوي والبحر وتعليقة القاضي أبي الطيب وغيرهاء ليس فيها تعرض للمسألة. 
والذين تعرضوا لماء حزموا بأن هذا القدر لا يكفي» وقال القاضي الحسين في التعليقة: 
الأحرق يعطق مين تخصيل من الققه قينا يوعد يف إلى الباق قال: ويعرقه بالعادة: 

7 في المحطوط "الفقراء"» والمثبت هو الموافق للسياق. 

انظر: كفاية النبيه ؟١15/1١»‏ الحداية 4/١‏ 5» النجم الوهاج 4175/5. 

لأن اسم المتفقه ينطلق عليه» بخلاف الأول. انظر: كفاية النبيه .١5/1١5‏ 


7" تتمة الإبانة ص 9 4)» وانظر: الحداية .42//1١‏ 


سمخ ]؟؟بيب ب ؟ٍب؟ٍببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


ولو وقف على العلماءع قال اكاورديي: يقورافية إلى علفاة الدديخ دوك القراء 
وأضحاب تليق 

ويصح الوقف على الصوفية: وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب أحوالهم'"". 
قال القاضي: لا من كان مشتغلا بالأكل والرقص والسماع”(". وقال الغزالي: لا بد 
في الصوفي من العدالة - فلو أتى .معصية يرد با الشهادة لم يجز له أحذ شيء من غلة 
الوقف - وترك الحرفة» ولا بأس بالنسخ والخياطة وما يشبههما إذا كان يتعاطاها 
أحيانا في الرباط لا في الحانوت» ولا تقدح قدرته على الاكتساب» والاشتغال 
بالوعظ والتدريسء ولا أن [يكون]”' له من المال ما تجب فيه الزكاة» أو لا يفي 
دحله بخرجه» وتقدح فيه الثروة الظاهرة» والعروض الكثيرة» ولا بد أن يكون في زي 
القوم؛ إلا أن يكون مساكنا لهم فتقوم المخالطة والمساكنة مقام الزي» ولا يشترط 
لبس المرقعة”' من يد شيخ”©. 


0 انظ الحاو الكير اب ماناو 
(') وهو المعتمد عند الشافعية» وهو الصحيح عند الحنابلة. 
قال ابن تيمية: وأما الصوفي الذي يدحل في الوقف على الصوفية؛ فيعتبر له ثلاثة شروط. 
أحدها: أن يكون عدلا في دينه؛ يؤدي الفرائض ويجتنب امحارم. 
الثاني: أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات وإن لم تكن واحبة مثل 
آداب الأكل والشرب واللباس والنوم وغير ذلك ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من 
الآداب الى لا أصل لها في الدين؛ من التزام شكل مخصوص ف اللبسة ونحوها مما لا يستحب 
في الشريعة. 
الثالث: قناعته بالكفاف من الرزق؛ بحيث لا يمسك من الدنيا ما يفضل عن حاحته. انظر: 
العزيز شرح الوجيز 2777/5 روضة الطالبين 285١/5‏ مجموع الفتاوى 255/8١‏ شرح 
فتنهى الأرافات 25/9 
7" انظر: النجم الوهاج 4174/5 
7 في المحطوط (ولا أن لا يكون)» والتصحيح من الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي .١77/*‏ 
7 المرقعّة: من لبس الصوفية» وتسمى أيضا الِْرْقة» سميت بذلك لا يها من الرقع» يقال: رقع 
الثوب رقعا: أي أصلحه وألحم خرقه. ويظال: 157 ها متتاذيه هن عجره القن ر قعل 


سو ه70 ]ب _اااب؟ى؟7؟__بببببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


قال في الإحياء: ولغيرهم أن يأكل من الوقف عليهم مرة أو مرتين ونحوهما لا 
دائما وإن رضوا به وأما الفقيه إذا كان على زيهم وأخلاقهم فله النزول عليهم 
لكونه صوفياء وليس الجهل شرطا 2 العضورف»: ولا يننفت: إلى خرفات بعض 


الحمقى» وقوهم: العلم حجاب2"7. 


وقال القاضي الفارقي: للفقهاء الإقامة في الربط» وتناول معلومهاء وليس 
للمتصوف مثل ذلك في المدارس9". 


والمراد بلبسها على يد الشيخ: لبس المريد ها من.يد شبغنه الذي .دحل في إرااثة». ححيث. أن 
الصوفية يرون أن ف لبسها معن البايعة» وأا تمثل عتبة دخول المريد في صحبة الشيخ الذي 
يتولى تربيته وقذيب أخلاقه وتقويم سلوكه. ويرون أن لباس المرقعة أعذر على دفع التكلف» 
وأذهب للكبر وأقرب للحق. 
وهو من المحدثات الي أحدثها الصوفية المتأخرون. قال ابن تيمية: وأما لباس الِرقة الى يلبسها 
بعض المشايخ المريدين: فهذه ليس لما أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة 
ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأحرين يلبسوفا المريدين. انظر: تلبيس إبليس لابن 
الجوزي ص ».)758١(‏ لسان العرب 2١71/8‏ مجموع الفتاوى »510/١١‏ تاج العروس 
0١‏ التصوفهء المنشأ والمصادر ص 59/) 

هذا الكلام للغزالي ذكره في "الفتاوى" كما قال الرافعي ف العزيز شرح الوجيز (577/7)» 
والنووي في الروضة »)5571١/5(‏ وغيرهماء ورجعت إليه فلم أجده؛ والظاهر أن له فتاوى 
أخحرى غير الذي وقفت عليه. وما يدل على ذلك أن ابن العماد عندما ذكر كتب الغزالي 
قال: "وكتاب الفتاوى له مشتمل على مائة وتسعين مسألة وهي غير مرتبة» وله فتاوى أخحرى 
غير مشهورة أقل من تلك". انظر: شذرات الذهب .١١/4‏ 

(؟ انظر: إحياء علوم الدين 54/9 .١5‏ 

(' انظر: النجم الوهاج 497/5» مغين المحتاج 25١+“‏ حاشية الشرواني على التحفة 
7 . 


ف 00 ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


وعن الشيخ أبي محمد: أنه لا يصح الوقف على الصوفية؛ إذ ليس للتصوف 
ار 

ويصح الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغاسلين والحفارين وإن كان ذلك 
من فروض الكفايات”". والظاهر احتصاص ذلك بالفقراء وأنه يجيء في من يجب 
ذلك في مال زوجته وقريبه الخلاف المتقدم في جواز صرف الموقوف للفقراء إلى من 
نا 

ويصح على شراء الأواني والظروف لمن تكسرت عليه””. 


27 انظر: العزيز شرح الوجيز 557/5» روضة الطالبين 2771/5 كفاية النبيه 215/157 النجم 
الوهاج 5754/5. 

('" انظر: العزيز شرح الوجيز 2771/7 روضة الطالبين 8071/0» حاشية قليوبي .١٠١/+‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2751/5 روضة الطالبين 51/5 كفاية النبيه »١15/1١5‏ النجم 
الوهاج 2477/5 حاشية قليوبي .١٠١*/+‏ 


سمخ ب_ا_ااا__ببب_ببببب 


ويصح على القرّآء» ويصرف إلى كل من قرأ القرآن كله سواء كان حافظا 

له أو لاء ولا يصرف على من قرأ بعضه؛ إلا أن يقول: من قرأ قرآنًا فيصرف إلى من 

قرأ ولو بعض آية» [و](' بمنع الجنب منه» وفيه وجه: أنه لا يصرف إلا إلى الحافظء 
200 لا سح اه 0 


ولق قت على الأزداء الوقوقيق: لنوانة "25 الكعية. أو تعزسة انقو برشيول: الذه 

ُ 2 3 5 0 :5 5 
صلى الله عليه وسلم صح في أصح '”' الوجهين”'» كما لو وقف على علف الدابة 
ف سيل الزيا". 


إبلك ساقط من المخط هلع وأثبته لاقتضاء السياق له. 
إفه عار اأشاوي الكيند مار وعهن عر المذهي 07 9ه عياشية الرملي على أسنخ المطالت 


. 
"ا الميدانةة والكنى الدية يقال شتانت: الكية دنا لزيا الغار لان العرنع 8# ربت لان 
المصباح المنير .7171/١‏ 


0 وا تاراح لبحية الأ زشرية 
7" انظر: روضة الطالبين 897/0*» أسئ المطالب 2471/7 مغي المحتاج *//57. 
المعتمد عند الشافعية صحة الوقف على خدمة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 
أما عند الحنابلة فيرون تحريم الوقف على القبور مطلقاء سواء في تنويرها وتبخيرهاء وعلى 
ستورها وعلى من يقيم عندها أو يخدمها. 
قال ابن القيم: الوقف على المشاهد باطل» وهو مال ضائع» فيصرف ف مصال المسلمين؛ فإن 
الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله» فلا يصح على مشهد ولا قبر يسرج عليه 
ويعظم وينذر له» ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنًا من دون الله. انظر: زاد المعاد 
5/8 5 5» المبدع 2155/0 الروض المربع ص (5 5 4).» الأسئلة والأجوبة الفقهية 5"/8/5. 
9" انظر: العزيز شرح الوجيز 2777/5 كفاية النبيه 251/١7‏ إعانة الطالبين ص .)77١(‏ 


ولو وقف على دار أو حانوت» فعن الحناطي: أنه لا يصح؛ إلا أن يقول: 
وقفت على هذه الدار على أن يكون فوائده [لطارقيها]”؟ فيصح على أظهر 


الوجهين 


ولو وقف على المقبرة لتصرف الغلة إلى عمارة القبور» قال المتولى: لا 
0( بغر .0ه 6 ٠. 1 ٠.‏ 1 0 عمو 1 
يصح” 5 قال الرويابي: ولو قال* وفعت على “ميم الحامون أو الخلائق أو على كن 
8 0 
اتيف م يمح ١‏ 


فائدة: 

قال جماعة من الأصحاب”": الوقف على المساجد والربط والقناطر في 
الحقيقة وقف على المسلمين؛ لأنه جعل مصرف هذه الجهة وهي من مصالحهمء 
وخالفهم الإمام والغزالي”). 


'كى المخطوظ: "طارقوها"'.وما ألبنه.هو الأنسب للسياق. 

ا روضة الطالبين 7757/5 عجالة امحتاج 5 . 

7" قال المتولي: الوقف على المقابر ليصرف فاضل الغلات إلى إصلاح القبور وتطيينها لا يحوز؛ 
لأنه ليس فيه قربة؛ من حيث إن حاهم إلى الفناء والبلى» والعمارة تراد للبقاء فهي ضد 
أحوالهم. انظر: تتمة الإبانة ص (5517). 

انو دشر انه ا اق 

منهم المتولي في التتمة» والعمرانئ في البيان» وهو طرق العراقيين كما قال الرافعي. انظر: تتمة 
الإبانة ص »)١١١/8(‏ البيان 514/8. العزيز شرح الوجيز 53/5 5» الابتهاج في شرح المنهاج 
ص .)١95١(‏ 

7 إنظرة فياية العالم اعت 


سف 00 ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


القسم الثاني: [أن يكون الموقوف عليه]7' معيناء إما واحدا معيّنا أو اثنين 
عبينق أو جماعة معّين 7 ,ويشترط فق الموقوف:غليه: 

أولا: أن يكون موجوداء فلو وقف على ولده ولا ولد له؛ بطل في حق ولدهء 
بخلاف الوصية» وكذا لو قال: على من يولد لي أو يولد لفلان» وكذا لو وقف على 
مسجد أو رباط تب» وكذا لو وقف على فقراء أولاده وليس فيهم فقير» وإن كان 
فيهم فقراء أو أغنياء صح؛ ويصرف إلى من افتقر من بعدء قاله البغوي””. 

ثانيا]2©7: وأن يكون أهلا للتملك؛ فإن الوقف تمليك للعين والمنفعة في قول» 
وللمنفعة خاصة في آخرء فيصح الوقف على الذمي» سواء كان الواقف مسلما أو 
ذمياء وغلى القاسو”. 

ولا يصح الوقف على الحربي والمرتد والجنين على الصحيح”"» وفي الجنين 
وجه ثالثء فارَّقَ بين أن يكون تابعا لغيره فيصحء كما لو وقف على أولاده وله ولد 
بحجتن فيدخل» ويوقف له نصيبه» أو مستقلا فلا يصح'". 


( في المخطوط " أن يكون على الموقوف عليه" بزيادة حرف "على"؛ والمثبت هو الموافق 
للسياق. 

('" انظر: العزيز شرح الوجيز 2755/7 روضة الطالبين 28117/0 مغين المحتاج 14/8 57. 

0 التهذيب 577/5» فتاوى البغوي ص .)١5/8(‏ وانظر أيضا: البيان 57/7 العزيز 759/5. 

7 كلمة "ثانيا" زيادة ليست في المحطوط؛ وأثبتها لأحل التوضيح. 

7" انظر: البيان (515/8)» العزيز شرح الوجيز (55/7؟)» روضة الطالبين ه/81107. 

"© لأن الوق قليك وإناك سق ناج افأشيه اقبلاء وليبى كالوصيةة» لأغا فعلق بالسفيل: 
انظر: الوسيط 2547/54 العزيز شرح الوجيز 2555/5 روضة الطالبين 025117/5 النجم 
الوهاج 2573/7 كفاية النبيه 2١5٠/١7‏ فتح الرحمن ص (5453)» كفاية الأخيار ص 
.)١19١5(‏ 

7 انظر: تتمة الإبانة »٠١37/9‏ المطلب العالي ص (577): النجم الوهاج 75/7؟. 


3آ381__ليتمين ]اب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


ولو وقف على عبد نفسه؛ أطلق جماعة» منهم الشيخ أبو حامد القول: بأنه لا 
يصح”"©) وقال جماعة”©: هو مفرع على القول بأنه لا يملك» أما إذا قلنا يملك 
بالتمليك فيصح ويصرف ريعه إلى سيده؛ فإذا عتق عاد إليه. 
قال المتولي والرافعي: وكان الاستحقاق على هذا متعلقا بكونه عبد فلان حنى لو 
وهبه أو باعه زالت صفة الاستحقاق”"» ولا يكفي قبول السيد على الصحيح؛ لأن 
الخطاب لم يجر معه. 
وقال الماوردي: إن كان الوقف على نفقة العبد لم يصح؛ لأنها على سيده» وإن كان 
ليكوت مالكا لريعه: خربحتك صيحة الوقن غان الأصنل املكو 90 


أما إذا أطلق الوقف عليه ففيه وجهان: 
أضوخيها: أنه يصح ويكون وقفا على سيده كما في الهبة والوصية. 
فإن شرطنا قبول الوقف» فهل يستقل به أو يتوقف على إذن السيد؟ فيه الوجهان في 
قبول الهبة والوصية وقد مرا'", وكذا حكم المدبر وأم الولد”©. 


0 انظر: روضة الطالبين 1//6ؤ*. 

(') منهم ابن الصباغ كما في الشامل ص (455)» والقاضي حسين كما نقل عنهما ابن الرفعة 
في المطلب العالليى ص (755). [ ت: مسعد السنان | 

7 انظر: التتمة »١١١5/*‏ العزيز شرح الوجيز 55/5؟. 

9 بقاري الكور السام 

7 ذكر الرافعي الوجهين في باب مداينة العبيد» وقال: أصحهما: الصحة؛ - يع يصح بدون 
إذن السيد-؛ لأنه اكتساب لا يعقب عوضاء فأشبه الاحتطاب والاصطياد بغير إذنه. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 7077/5. 

9" انظر: كفاية النبيه 57/1 المطلب العاليى ص (55*) [ ت: مسعد السنانى ]| 


سيور 8 4ء؟أ؟أ؟١؟_ببببببببببب‏ 


0 : 1 0 . (1) ان 0020 

ولو وقف على مكاتبء قال الشيخ أبو حامد: لا يصح” “. وتابعه سليم' '. 

وقال الماوردي والمتولي: يصح”(”» وتصرف الغلة إليه في الحال» ويدام حكمه إذا عتق 

عند الإطلاق» وإن قال يصرف إليه ما دام مكاتبا بطل استحقاقه, فإن عجز؛ بَانَ أن 

الوقف منقطع الأول» ولو وقف على المكائبين؛ صح وإن لم يعينهم» فإن صرف 
إليهم فعجز بعضهم فالحكم في استرجاع ما دفع إليه كما في الزكاة9) 


ولو وقىف على عبد نفسه أو أم ولده أو مكاتبه لم يصحء قال الرويابي 2 
الكاتب: وركعما عند هو ارو 


القاضى 0 الطيب ند يصح”". 


انظر العزيز شرح الوجيز 57657/5» روضة الطالبين 8117/5. 

7 انظر: المطلب العاللي ص (55”) [ ت: مسعد السنان ]| 

7" قال الإسنوي في المهمات (17/5؟؟): صورة المسألة فيما إذا كان مكاتبا لغيره» فإن كان 
مكاتبا له لم يصحء صرح به الماوردي وغيره. قلت: وممن صرح به الدميري في النجم 
الوهاج 477/5. انظر: الحاوي الكبير 4/39 537. 

© انظر: الحاوي الكبير 4/77 57» تتمة الإبانة ص (245)» بحر المذهب 2771/77 كفاية النبيه 
5 النجم الوهاج 457/5» الغرر البهية //87. 

7" لم أقف على هذا التفريق في المكاتب» لا في البحر ولا في الحلية» بل قال في البحر: ولكن لو 
وقفها على عبده أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده قبل موته ل يحز, لأنه كالوقف على نفسه. 
انتهى. انظر: بحر المذهب 771/17. 

7' قال الرافعي والنووي: وهو الأصح؛ لأنها ليست أهلا للملك بحال» وهذا كما أنه لا يجوز 
الحبة منهاء والوصية لما. انظر: العزيز شرح الوجيز 757/7 روضة الطالبين 881/8. 

7" ذكره ف كتابه "المحرد" كما قال الرافعي في العزيز 557/5 5» ولم أقف على هذا الكتاب. 


سس 088 بسب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وقال ابن الصباغ: هو ظاهر المذهب» وينفق عليها منه ما دامت» فإذا 
نفقت27؟2 كان لصاحبها ويعمل الوقف صاحبها("©. وأحراها المتولي فيما إذا قيد 
الإنفاق07", 
فإن قال: وقفت على علف كيمة فلان أو بمائم هذه القرية» قال المتولي: أما إذا قال 
وقفت على علف الوحوش أو الطيور المباحة لم يصح قطعا”». وذكر بعضهم أنه 
ييحوزء» وكلام الغزالي يشير إليه”؟» وقد قال بعضهو”): لو وقف على دابة مسبلة 

إفهة 

ولو قال: وقفت على علف هذه البهيمة» أو نفقة هذا العبد ما عاش» ثم بعده 
على الفقراء لم يصح؛ لأن الوقف عليها - إذا صح - وقف على المالك» والوقف لا 
يقبل النقل» فإذا مات العبد» إن نفينا الوقف كان مجهول الصرفء وإن قطعناه لم 
يكن الوقف لازما وهو حلاف مقتضاه. 
والوقف على عدد البساتين كالوقف على البهائم. 


"كا + براقت 

انظر: الشامل ص (555)» البيان //55". 

7 انكر العنة عار 4 

7؟ انظر: التتمة .٠١399/7‏ وجزم به ابن الرفعة في الكفاية :)71/١7(‏ والشربيئ في المغئ 
١ ١/6‏ ه). 

7 انظر: الوسيط 57/4؟. 

"' منهم الجوري كما نقل عنه ابن الرفعة في المطلب ص (777): وجزم به الدارمي والزبيلي 
كما نقل عنهما ابن قاضي شهبة في بداية امحتاج ع4 الدميري في النجم الوهاج 
ينا 

7 انظر: بداية المحتاج 457/79» النجم الوهاج 577/5 مغين المحتاج 07١/4‏ نهاية المحتاج 
5 إعانة الطالبين 15/9 .1١5‏ 


لك 23 ”7 
انظر: النجم الوهاج 4514/9. 


__سف 8 __س ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


فائدة: 

خرّج من كلام الأصحاب في توجيه مسائل الفصل خلافٌ في أن الموقوف 
عليه يملك ما يستحقه من الريع مدة حياته عند الوقفء أو لا بملكه إلا عند وجوده 
شيئا فشيئا تفريعا على القول ببقاء الموقوف على ملك الواقف ثم ينتقل إلى الموقوف 
عليه كالخلاف /20 في أن منفعة المؤجر يحدث على ملك المستأجر أو على ملك 
الأحبر ثم ينتقل إما على القولين الأخيرين فيظهر القطع بحدوثها على ملك الموقوف 
عليه» وجزم به الماوردي مطلقا سواء قلنا يملك الأصل أم لاء واستدل بوجوب الزكاة 
فيها عليه إن كان هما يجب فيه الزكاة”". 


فرع: 

لو وقف على أحد اثنين على الإكام بأن قال: وقفت على أحدكما؛ لم يصح 
كالهبة”©. وقال أبو محمد: يحتمل أن يصح على القول بأن الوقف لا يفتقر إلى 
القبول» ويؤحذ بالبيان» فإن تعذر أقرع بينهما"'. 
وأقامه الغزاللي وجهاء وقال: إنه مخرج على القول بالصحة فيما إذا وقف أحد 
عبديه”2. وقد وجد هذا لبعض المتقدمين محزوما به لكنه قال”©: إذا مات ول يبيّنء 


فعلى المذهب ينبغي أن تكون الغلة موقوفة حين يصطلحا. 


0.10 /ب). نسححة الأزهرية 

9 انظر: الخاوي الكبير م14 

5 انظر: العزيز شرح الوحيز 2758/7 روضة الطالبين 515/5. 

7 انظر: فاية المطلب 51/48". 

9 انظرة الوسيط. 848/4 

'"' يقصد أبا الحسن الحوري كما نقل عنه ابن الرفعة في المطلب العالي ص (7854). 
"؟ انظرة المهمات :48/5 الطلب العال .ص 2143 [ك: سهد السفاق ]. 


فصل 
في صحة وقف الإنسان على نفسه أوجه: 

أقيسها وأصحها عند الجمهور: أنه لا يصح”"» وينسب إلى النص”"؟» وقيده 
بعضهو” بقوله ف القديم. 

وثانيها: أنه يصح”©؛ واحتاره ابن الصباغ2» واستحسنه الروياكي27. 

وثالثها: أنه يصح. ويلغو إضافته إلى نفسه. قال الرافعي: وهو بناء على أنه لو اقتصر 
على قوله وقفت صح.ء وينبغي أن يطرد في الوقف على من لا يجوز مطلقا وهو بناء 
منه على صحة الوقف المنقطع الأول" . 

ورابعها: أنه إن استثئئ أقل الوقف لنفسه صح. وإن شرط جميعه لم يصح. 
وهذه الأوجه الأخيرة ينسب كل منها فرقة من الأصحاب إلى ابن سريج” . 


”' وممن صرح بعدم صحته الماوردي في الحاوي 57/7, والرافعي في العزيز 517/5 ؟, 
والنووي ف الروضة :1/6 والبلقينخ في العدريب. 0/7 

7 انظر: الأم 4 /هه. 

7" منهم الجوري في شرح المختصر. انظر: المطلب العاللي ص (785) [ ت: مسعد السناني ]. 

7 تقل تصحيحه أيضا عن أبي عبد الله الزبيري وابن شريح. انظر: » فتاوى ابن الصلاح 
0١‏ العزيز شرح الوجيز 2751/5 والنووي في الروضة 8/1/6 

ف انظر: الشامل ص .)51١7(‏ 

"' انظر: حلية المؤمن للروياني ص (57). 

انظر: العزيز شرح الوجيز 751/5. 

9 الوجه الثالث حكاه ابن كج عن ابن سريجء ذكره في العزيز (517/5؟)» والكفاية 
»)١7/1١(‏ وأما الوجه الرابع فنسبه الماوردي في الحاوي (275/7) والروياني في البحر 


(37/90) إلى ابن سريج. 


السسلبروٍ م ؟ب؟بإيإب؟؟ب؟ٍببببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


ويحري فيما إذا وقف على زيد وشرط أن يأكل هو من ثمار الوقف» أو ينتفع 
به ما دام حيًا أو شهرا أو سنة ونحوه» وفيما إذا وقف على الفقراء وشرط أن يقضى 
من ريع الوقف زكاته وديونه”". 

ومنها: ما لو استأحر أرضا بأحرة في الذمة للبناء» فيئ» ووقف البناء» وشرط 
أن يوق من ريع الوقف أجرة الأرض الى في ذمته» فإن قلنا: يصح وقفه على نفسه. 
قال الفارقي وابن يونس”؟ وصاحب "رفع التمويه”””©2: طريقه فيه أن يقف على 
أولاد أبيه الذين صفتهم كذا وكذاء ويذكر أوصافا تقتضي حصر الوقف فيه» فيصح 
ويحصل مقصوده. أو يرفعه إلى حاكم يرى ذلك فيحكم له به» وفي الأول نظرا ©. 


انظر: العزيز شرح الوجيز 2751/5 روضة الطالبين »88١/©‏ وكفاية النبيه .١/8/1١5‏ 
('؟ هو: كمال الدين أبو الفتح موسى بن يونس الموصلي» الشافعي» ولد في سنة ١هه‏ هء 
وتفقه على أبيه» وأخذ العربية عن ييى بن سعدون القرطبي») ومن كتبه "كشف 
المشكلات" في تفسير القرآن» وكتاب في الأصولء وغيرهماء توفي سنة تسع وثلاثين وست 
مائة. انظر: سير أعلام النبلاء 2770/15 طبقات الإسنوي 7ه الأعلام 7737/17. 
يي احد ين 'كتسيوين على أبنو العباس الأراق الإزماري» روى عن ابن الزبيدي» وممن 
تفقه عليه العلامة أبو شامة» وغيره» له تصانيفء منها: "رفع التمويه عن مشكل التنبيه" في 
بحلدين» وكتاب في الفروق» توفي في ربيع الآخحر سنة ثلاث وأربعين وستماثة. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى 70/8» العقد المذهب (ص/55١)‏ الطبقات لابن قاضي شهبة 
0/5 . 
7 قال الإسنوي ف الحداية :)4417/١(‏ واعلم أن ما ادعاه من أن صاحب رفع التمويه صححه 
حذا الطريق غلطء فإنه إنما نقل ذلك عن غيره نقل مضعف له بعد أن ذكر- أيضا- ما 
يقتضي عدم الصحة. فإنه قال: فرع: ولا يجوز أن يقف على نفسه» بل طريق ذلك أن يهبها 
لغيره ويقبضها إياه ممن يثق به أو يبيعها عليه بثمن ماء ثم يسأله إبقاءها عليه وعلى من شاء 
بعده. وقيل: إن أراد أن يقف على نفسه.ء فله إليه طريق» وهو أن يقف على أولاد ابنه 
ويصف نفسه فيقول: وقفت هذا على أولاد فلان على كل من كان صفته كذا وكذاء 
ويذكر صفة نفسه. فإنه يدحل في ذلك الوقف. هذا كلام رفع التمويه بحروفه. 
50 إلوزية كفاية العيية 2130/19 الفريي الاق 
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ولو وقف على الفقراء فافتقر» ففي حواز الصرف إليه وجهان: 

أحدهما: وهو جواب الشيخ أبي حامد» وجزم به الماوردي والروياني”2 وقال الرافعي: 
يشبه أن يكون أظهرء نعو”2. 
وأظهرهما عند الغزاليى: لا(". وأفى به البغوي. قال: وكذا كل وقف يملك الموقوف 
عليه شيئا من غلته لا يصرف إلى الواقف وإن كان تلك الصفة بخلاف ما لو وقف 
رباطا على المارة والمسافرين أو مقبرة للدفن فإنه يجوز نزوله فيه وأن يقبر فيه؛ لأنه 
ليس استحقاق ملك وهو بخلاف ما تقدم عن بعضهم ف طريق صحة الوقف على 
ا 

ولو وقف على ولده؛ ثم من بعده على ورثته» ثم على الفقراء؛ فمات ولده 
وهو أحد ورثته» قال الماوردي والروياتي: يصرف إليه» وتكون حصته للفقراء 
ويصرف الباقي إلى بقية الورئة2 7©, وبه أفى الغزالي'. قال الروياني: وعلى القول 
بصحته ينظر فيما جعله لورثته بعده» فإن حعله على قدر مواريثهم يكون بينهم 
كذلاكه ون أطلق او سون يكقوة بالسوية. 


++ 


)0 انظر: الحاوي الكبير 57/1, بحر المذهب 5714./17. المطلب العاللي ص (/79). 

( انظر: العزيز شرح الوجيز 5/8/5 ”ء روضة الطالبين 515/0. 

9" انظرع الوسيط 8/6 

9 انظر: فتاوى البغوي ص (5517)» التهذيب519/4. 

2( انظر: الحاوي الكبير دم بحر المذهب ره ”57 . 

4 قال العبادي في حاشية: إن في صرف حصته للفقراء نظراء والقياس أنه لباقي الورثة. 
انظر: حاشية العبادي على التحفة (514/5؟) 

7 انظر: فتاوى الغزاللي ص .)7١(‏ 

اككإوفل بعر التعب باه 


ولو جعل الواقف النظر لنفسه» وشرط له أجرة المثل؛ ففي صحة الشرط 
وجهان مبنيان على أن الحاشمي”' أو المطلبي7؟ إذا عمل في الزكاة» هل يصرف إليه 
من سهم العاملين؟ وفيه وجهان: 
ورجح ابن الصلاح والنووي الصحة هنا”". 


أما لو شرط أكثر من أجرة المثل» فلا يصح إلا عند من يصحح الوقف على 
ري وحيث بطل في حق نفسه فهو منقطع الابتداء وف بطلانه قولان يأتيان” 2 


١ 5 7 0 . 7 : ١ 2 0‏ 
ولو وقف على نفسه وزيد بطل في حقه» وفي بطلانه في حق زيد قولان” 2 
فإن لم نبطله كان له النصف وفي النصف الآخر أوجه: 
أحبهاة يصوقه إلى زيدق الخال 


وثانيها: يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلى أن يموت فيصرف إلى زيد. 


اماي نسية إلى غاشة بق غييد عتاف». جد البق .صلى. الله عليه وسلع + وكل علوي 
وعباسي فهو هاشمي» وإنما سمى هاشما لهشمه الثريد. انظر: الأنساب للسمعاني ص (7179)) 
عجالة المبتدي ص (5؟١١).‏ اللباب في قذيب الأنساب .88٠./9‏ 

ال1الطلي :سبي إن العلل وى فيد عدافا ين قم بن كلقيه وى 311 ون كعبيه ون الا رن 
غالب» فصيل من قريشء رُوِىّ أن النبي صلى الله عليه أعطى بن المطلب ما أعطى بن هاشم 
وحرمهم ما حرم بن هاشم من الصدقة.انظر: الأنساب للسمعاني ص »)5١17(‏ عجالة 
المبتدي ص »)١١5(‏ فاية الأرب .77/١‏ 

انظر: فتاوى ابن الصلاح »*51/١‏ روضة الطالبين 9/8 81. /551. 

7 انظر: فهاية المطلب 2*37/7/8 مغين المحتاج 2573/5 أسئ المطالب 470/7». 

9 ابقارة ص و 4 ): 

(؟ الصحيح أنه لا يبطل في حق زيد. انظر: تحفة المحتاج 55/5 27 حاشية الشربيئ على الغرر 
البهية 30317/7/8. 


فو 0 ب بابب 


وثالثها: يصرف إلى الواقف» فإذا مات يصرف إلى زيد7©. 

ولو أدرج نفسه في الوقف العام”©» قال الماوردي: إن كانت منافع الموقوف 
مباحة كمراقف المسجد وماء البئر؛ صح وكان فيه كغيره» وكذا الحكم وإن لم 
شفط وإن 1 يكن على اعل الابائجة كما لو قرط أن واتقل من قار اليجرة 
والنخل غنيّا كان أو فقيرا لم ير على المذهب الذي عليه التفريع””". 


ولو وقف على نفسه وغيره» كما لو وقف عليه وعلى الفقراء» فهل يكون ما 
جعله لنفسه باقيا على ملكه أو داخلا في عموم وقفه على الفقراء؟ فيه وجهان). 

ولو وقف على غيره ثم على نفسه ثم على الفقراء» في صحته وجهان تفريعا 
على المذهب بصحة هذا في الابتداء. 

ولو وقف وقفا وشرط أن يحج عنه منه» قال الماوردي وتبعه الروياني: يصح 
وليس وقفا على نفسه؛ / ”2 فلو ارتد؛ لم يصرف في الحج بل إلى الفقراء» فإن عاد 
إلى الإسلام؛ عاد الصرف إلى الحج عنه» - والظاهرأنه تفريع على صحة النيابة في 
حج التطوع - » ولو وقف على الجهاد عنه صح. فلو ارتدٌ؛ كان الوقف على حاله. 
يصرف إلى المحاهد لصحة الجهاد من المرتد7". 


هذه الأوجه الثلاثة ذكرها سليم في "المحرد" كما نقل عنه ابن الرفعة في المطلب ص(95*)» 
ولم أقف على من نقلها عن سليم غير ابن الرفعة. 

('' المعتمد أنه يجوز أن يأحذ منه. انظر: العزيز شرح الوجيز 75//5» روضة الطالبين 5/0 81, 
التدريب 2555/5 تحفة المحتاج 5/5 5» فاية المحتاج 7717//5. 

0 اوري الك عه 

97 ايك الخاوس الكيريرا ااه 

9 وسيم ام تسيسحة الأزهرية 

9" انظر: الحاوي الكبير 5/17 257 بحر المذهب 777/17. 
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الجواهر البحرية كاب الوقف 


وإن فرعنا على صحة الوقف على نفسه فوقف عليها ثم على الفقراء 
فوجهاك: 
أحدهما: يبقى حقه. ينتقل إلى ورثته وورثتهم أبداء فإذا انقرضوا عاد إلى الفقراء. 
وثانيهما: أنه يقدم مدة حياته فإذا مات عاد إلى الفقراءء» دون ورثته؛ إلا أن يكونوا 


من الفقراء1", 


فرع: 

وقف ضيعة؟ على أن الفاضل بعد عمارتها يصرف مصارف الزكوات 
والكفارات؛ صح؛ وكان تطوعا يصرف في الفقراء والمساكين؛ لأن الظاهر أنه أخرج 
زكواته وكفارته وإنما يخاف النقص كذا نقله جماعة عنه”"» ونقل المتولي عنه أنه 
يصرف إلى من يصرف إليه الزكوات والكفارات”؟ ؛ لأنه إن كانت في ذمته زكوات 
وكفارات لم يحسب عنها؛ لأن شرطها أن ينتقل الملك منه إليهم والفوائد هنا تحصل 
على ملك الممشعتين .وهل تقله غير عن غير" 


انظر: الحاوي الكبير 251707/9 بحر المذهب 2375/17 كفاية النبيه 1/157. 

7" الضيحة: العقار.. والضيية الأرضن شاك ' والجمع ضِيع مثل بدرة وبدر. انظر: لسان 
العرب 2770/8 تاج العروس 2815/١١‏ المعجم الوسيط 117/١‏ 5. 

7" حكاه ابن الصباغ عن أبي العباس ابن سريج. انظر: الشامل ص »)5١5(‏ وكفاية النبيه 
ا" 

2 نقله المتولي عن ابن سريج. انظر: تتمة الإبانة ص (175). 

(؟ انظر: البيان 87/8» روضة الطالبين ه/2855 كفاية النبيه ؟5١9/1١1.‏ 


سيو 880 )__بتبتب؟ب ب 


الركن الثالث: لا يصح الوقف إلا باللفظ» فلو بئ بقعة على هيئة المسجدء 
وجعل فيه محرابا»ء وصلى فيه وأذن بالصلاة فيه» أو رباطا على الطريق» وأذن 
مقبرة» هذا في ملكه”'"» وأما ما أحياه على أن يكون مسجدا أو رباطا فسيأق”". 
ثم الكلام في الإيجاب والقبول: 

أما الإيجاب فصيغته على ثلاث مراتب: 
الأولى: لفظ الوقف والتحبيس والتسبيل» بأن يقول وقفت كذاء أو حبّسته؛ أو 
سبلئة) أو هو موقوف» أو بس أو مسبل) وفي صراحة هذه الثلاثة أوجه: 
نعي المقيور: أخنا مكو 
والثاني: أنها كناية لا بد من ضم النية إلى المستعمل منهاء أو الجمع بين لفظين منهاء 
أو التأكيد بقوله لا يباع ولا يورث. 
والرابع: أن لفظ الوقف والتحبيس صريحتان ولفظ التسبيل كناية. 


وحكى الإمام والغزالي اختلافا في استعمال لفظ الوقف فيما يضاهي التحرير 
كما إذا قال: وقفت هذه البقعة على صلاة المصلين هل يصير مسجدا بذلك0029؟ 
قال الغزالي والمتولي في موضع: ويصير مسجدا بقوله جعلتها مسجدا وإن لم يأت 
بشىء من الألفاظ المذكورة9 ., 


('؟ انظر: الوسيط 2744/4 العزيز شرح الوجيز 757/5”» روضة الطالبين 09/5 الأنوار 
5١9‏ أسي المطالب 47/9» الغرر البهية /". 

'"' يأنٍ في ص (50"). 

(" قال النووي: هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. انظر: الروضة 8977/0. 

7 انظر: فاية المطلب /*ه", الوسيط 7417/4. 

"' قال النووي: والأصح صحته. يعي: يصير مسجدا. انظر: الروضة 15/5 57. 

7( انظر: تتمة الإبانة ص (888) » الوسيط 417/4؟. 


ا __لسسسيو 880 9©؟©ب؟إب؟بسسببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


والذي ذكره القفال» والقاضيء والأستاذ أبو طاهر»”' والبغويء والمتولي» في 
موضع والخوارزمي: أنه لا يصير مسجدا بذلك؛ بل لا بد من أحد الألفاظ”". 
قال الرافعي: والأشبه أنه لا بأس باستعمال لفظ الوقف» وأن قوله جعلته مسجدا 
يقوم مقامه”". قال القاضي في موضع: إذا قال جعلته مسجدا ونوى الوقف يصير 
وقفا فيحمل ما تقدم عنه على ما إذا لم ينو”2. قال: فلو قال جعلته مسجدا لله صار 
مسددل | . 

قال الخوارزمي: ولو قال: وقفت هذه البقعة لصلاة المطر؛ صارت مسجداء 
وروى وجهين فيما إذا قال: وقفتها على صلاة المصلين""» والخلاف راجع إلى 
الخلاف في أن وقف المسجدء والوقف عليه» تحرير لا يقتضي تمليكاء وهو رأي الإمام 
والغزالي""» أو هو تمليك للمسلمين وهو طريق العراقيين9”, هذا كله إذا كانت 
الأرض ملكه. 
7" هو: أبو طاهر» محمد بن محمد بن محمشء المعروف بالرّيادي» ولد سنة سبع عشرة وثلثماثة 
أحذ الفقه عن أب الوليد وأبي سهلوغيرهماء وعنه أحذ أبو عاصم العبادي وغيره» روى عنه 
أبو عبد الله الحاكم, والبيهقي وغيرهماء كان له يد طولى في معرفة الشروط وصنف فيه 
كتاباء توفي سنة أربعمائة. انظر: طبقات الإسنوي 290١/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 
14 »؛ طبقات الشافعيين لابن كثير ."51/١‏ 
انظر: تتمة الإبانة ص (885)» التهذيب 2.5117/5 العزيز شرح الوجيز 2777/7 روضة 
الطالبين 5/0 2757 كفاية النبيه 230//١ ١‏ مغين المحتاج 4/9 57. 
(" انظر: العزيز شرح الوجيز 2577/5 وهو الأصح عند النووي أيضا. انظر: روضة الطالبين 

1 

57" انظر: التهذيب 5107/5 كفاية النبيه ؟١/0؛‏ مغين المحتاج 574/8. 
7" قاله أستاذ أبو طاهر. انظر: روضة الطالبين 14/0 ؟8. 
قال النووي: والأصح صحته. انظر: روضة «الطالبين 4/8 897. 
9 انظ قاية الطلب +4 الوسيظ 410/4 
انظر: الحاوي الكبير 2375/5 العزيز شرح الوجيز 755/7. 


0020 


سو 085 ببسب 


أما إذا بيى مسجدا في موات» فقد قال الماوردي: يصير مسجدا بالنية من غير 
لفظء ويزول ملكه الآلة بعد استقرارها في موضعهاء وهي قبله على ملكه. إلا أن 
يقول إها للمسجد فتخرج عن ملكه؛ ولو بئى بعضه لم يجبر على إتمامه» ولو سقط 
على شيء ل يضمنه سواء أذن له الإمام أم لا”2. وفي قوله تخرج الآلة عن ملكه بقوله 
إنها للمسحجد نظرء وينبغي توقفه على قبول من له النظر فيه وقبضه'". 

وقال القاضي أبو علي الفارقي: لا يصير مسجدا؛ لأن الحق فيه لجميع 
المسلمين ينتفعون به» فلا يجوز تخصيصه بالصلاة بغير إذفه”". 

وكذا لو أذن الإمام فيه حب لو جاء إمام آخرء كان له أن ينقله» وكذا كل 
ما يقطعه الإمام من الأراضي وغيرهاء لا يصير ملكا للمقطع؛ لكن يقر بيده بحسب 
ما رآه الإمام مصلحة؛ وللإمام بعده نقضهء فإن لح يقره الثاني أولم يستأذنه فيه فهو 


غاصب» وما بأعغذة منه حرام علبه؟. 


(© الحاوي الكبير 075/5*» وانظر أيضا: كفاية النبيه 239/١7‏ التدريب 2557/9 النجم 

الوهاج هإلاه؛. 

(' هذا اعتراض من المؤلف على كلام الماوردي» وتبعه على ذلك البلقيئ. وقال في " التحفة": 
وفيه نظر؛ لأن الكلام في الآلة الى يحصل ها الإحياء» وهو حينئذ لا ناظر له؛ لعدم وجود 
المسجدية إلا بعد أن يوجد من البناء ما يحصل به الإحياء؛ وإذا تعذر الناظر حينئذ اقتضت 
الضرورة أن ما سيصير مسجدا يتبين أنه ملك تلك الآلة .مجرد قوله» فما قاله: أي الماوردي 
صحيح لا غبار عليه. انظر: تحفة المحتاج 2553/7 حاشية الرشيدي على فاية امحتاج 
ا؟. 

(5) لال كاه 
انظر: تحفة المحتاج 145/5 7. 

7" انظر: روضة الطالبين 2.7/0 كفاية النبيه ١5/1١١‏ 4» أسئ المطالب 4/7 4. 


المرتبة الثانية: لفظتا التحريم والتأبيد. 

فإذا قال: حرّمت هذه البقعة للمساكين أو أبُدتَا أو هي محرمة أو مؤبدة» فإن 
قلنا: الألفاظ الثلاثة المتقدمة كناية فهاتان أولى» وإن قلنا هي صرائح ففي هاتين 
وجهان: 
أصحهما: أما كنايات» فإن نوى الوقف حصلء وأشار الروياني: إلى أنه يحصل 
الوقف أيضا بضم أحد الألفاظ الخمس إليهاء أو بقول لا يباع ولا يورث ولا 
يوهي 
الثالثة: قوله تصدقت» وليست صريحة في الوقفء» فإن تحرّدت عن القرائن اللفظية 
والنية» فهل يحمل على صدقة التطوع؟ قال البصريون: يحمل عليها. وقال البغداديون: 
ل”". فإن انضم إليها شيء» فهو إما لفظ أو قرينة» أما اللفظ؛ فإن انضم إليها /0" 
بعض ألفاظ الوقف المتقدمة» كقوله صدقة محرمة» أو موقوفة» أو محبسة أو مؤبدة» أو 
حكم من أحكامه» كما لوقال تصدقت بداري على أن لا تباع ولا توهب فوحوه: 
أظهرها: أنها يلحقها بالصرائح”). 
وثانيها: أنما لا يكون صريحا إلا بذكر الأمرين معا. 
قال الرافعي: ويشبه أن لا يعتبر هذا القائل في قوله صدقة موقوفة مثل هذا التقييد؛ 
رأذهذا فول من :ذهب إل آذ تجزم والتأبيه ليما بصبرعي 60 


"2 انظر: حلية المؤومن ص (/5). 

7 انظرة كقانة الف ردم 

7( 1/1 /ب) نسخة المكتبة الأزهرية. 

7" قال الشربيئ: وهو الأصح المنصوص ف الأم؛ لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل 
غير الوقف» وهذا صريح بغيره» وما قبله صريح بنفسه. انظر: مغينٍ المحتاج 1737/9ه. 

7 العزيز شرح الوجيز 275715/5 وانظر: روضة الطالبين 2*7 كفاية النبيه 814/15. 


سي 884 4ب سسب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وثالثئها: أنه لا يلحقها شيء من الألفاظ بالصرائح. 


ورابعها: أنه إن أضافه إلى من لا يمكن (.....)'2 كالمساكين صح. وإلاء فلا. 


وإن انضم إليه نية الوقف بأن نواه يماء فإن جرى ذلك مع معين كما لو قال 
لمعين أو لمعينين: تصدقت عليكء؛ أو عليكم يهذا الدار» لم يكن وقفا'"» وإن اضافه 
إلى جهة عامة بأن قال تصدقت هذا على المساكين أو الغزاة فوجهان: 
امتحهمنا» ال وكون وق 


فرع: 
كل لفظ جعلناه كناية فيه إذا نوى به الوقف صار وقفا في الباطن» فلو ادعى 
المتصدق عليه الوقفية» فإن صدقه ثبت ظاهرا أيضاء وإن كذبه صدّق بيمينه؛ لأنه 


أعرف يو 


كلمة لم أستطع قراءتها من المخطوط. 

“'؟ وهو الأصح عند الرافعي والنووي: انظر: العزيز شرح الوجيز 4574/5 روضة الطالبين 
". 

7" قال ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج (؟/4557): ظاهر كلام الرافعي في كتبه» والنووي في 
"الروضة": عدم الصراحة» وإنما إضافته إلى الجهة العامة صيرته كناية حى تعمل فيه النية؛ 
قال: وهو الصواب؛ لأنه ليس لنا صريح يفتقر إلى النية. انظر: العزيز شرح الوحيز 
5*”» روضة الطالبين ه/89. 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (850)» تكملة المجموع 47/١5‏ النجم الوهاج 47/8/5. 


بمو ف ؟بيب؟ببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وأما القبول فهل يتوقف عليه؟ ينظر» فإن كان على جهة عامة كالفقراء 
والمساكين» أوجهة تحرير كالمساجد والربط والوقف عليها والمقابر لم يشترط”", أما 
لو قال: جعلت هذه الدار للمسجد ونحوه فهذا تمليك لا وقف» فيشترط فيه قبول 
ناظر المسجد وقبضه كما لو وهب من صبي”". 


وإن كان على معين واحدٍ كان أو أكثر فوجهان: 
أصحهما عند الرافعي",» وجزم به جماعة©: أنه يشترط» ويكون متصلا 
بالإيجاب” 2. فإن كان الموقوف عليه من أهله تولاه» وإن لم يكن كالصبي وامجنون 
تولاه وليه» فإن كان الواقف فالحكم في القبول كالحكم في قبول البيع والهبة). 
قال ابن الصلاح: فلو بلغ بعد قبول الولي ورد؛ لم يرتد بردّه”". ولا يجيء هنا قول 
ابن سريج في جواز تأخير القبول عن الإيجاب في الهبة7. 


جزم به ابن الملقن والدميري. وذكر ابن الرفعة في الكفاية (53/17): أن الأصحاب اتفقوا 
عليه. انظر: عجالة المحتاج 3717/7 النجم الوهاج .54/86٠١/5‏ 

3 نكر انار 1 كوا 

('" انظر: العزيز شرح الوحيز +/777. 

0 وممن جزم به الحوري والفوراني وابن قاضي شهبة» وصححه الإمام وأتباعه» وصححه في 

المحرر. انظر: المحرر 0/517/7 كفاية النبيه 273/17 بداية المحتاج 4451/7 ومغين المحتاج 

عه 

قال الشربيئ: وهو المعتمد. انظر: مغين المحتاج 4/9 51. 

7 انظر: النجم الوهاج 4/80/5. 

00 انظر: فتاوى ابن الصلاح .757/1١‏ 

انظر: العزيز شرح الوجيز 03/7”» روضة الطالبين ه/#57» النجم الوهاج 579/5. 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


وثانيهما: وينسب إلى النص» وجزم به جماعة”"'» وصححه الروياني”"» وأفى به ابن 
الصلاح أنه لا يشترط”", وخصصهما المتولي بقولنا: الملك في الموقوف» ينتقل إلى 
الموقوف عليه فأما على القولين الآخيرين فلا يشترط قطعا). 

وقال الماوردي وتبعه الرويان تفريعا على هذا: أنه يشترط القبول في تملك الغلة عند 
حصولاء ولا يشترط القبول بالقول» ويكفي الأحذ دليلا على الرضا أو يظهر قبله ما 
يدل ليه ويكقي الرضيا عرة» .ولا يعتير :فى كل ,مرزة اير 0805 

فإن ردٌ؛ فإن شرط الواقف أن من رد سهمه فعل به كذا؛ فعل ما قال» وإلا فوجهان 
كما لو مات: 

أحدهما: يرد على من معه. 

والثاائ: يرد على الفقراء”©. 

وعلى كلا القولين لو رد الموقوف عليه الوقف؛ بطلء وادعى الإمام الاتفاق عليه”"/؛ 
لكن البغوي والخوارزمي حكيا قولا: أنه لا يرتد برده» على القول بعدم اشتراط 
القبول©©, 


0 اختاره الشيخ أبو حامد» وسليمء والماوردي» والبلقيي» وقال الدميري: وهو اختيار جمهور 
العراقيين وخلائق» وهو الصواب المفى به وهو الراحح في (الروضة) في (كتاب السرقة). 
انظر: التدريب 2557/59 النجم الوهاج »48١/5‏ ومغين المحتاج 5/9 57. 

© الحلية (ص/ه). 

7" انظر: فتاوى ابن الصلاح ,8955/١‏ 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (831)» العزيز شرح الوجيز 2777/57 كفاية النبيه 3/17 ؟. 

انظر: حلية المؤومن ص (517). 

7 انظر: حلية المؤومن ص (017). 

97 إنظلر» فاية اللعطلي ار وار 

9 انظر: التهذيب 5117/4, بداية المحتاج 5/1/7 4. 


سيو 889 4 _ب؟ب ب 


ولو ردء ثم رجعء قال الماوردي والروياني: إن رجع قبل أن يحكم الحاكم به 
لغيره فهو لهء وإن رجع بعد أن حكم به لغيره بطل حقه”'» هذا في الطبقة الأولى» 
وأما الطبقة الثانية والثالثة ومابعدهماء ففي اشتراط قبولهم على القول باشتراط الأولء 
أصحهما: أنه لا يشترط”"» وبناهما المتولي على أنهم يتلقون الوقف من الواقف أو من 
الطبقة الأولى» وفيه وجهانء قال والأول: يقتضي أن ملك الرقبة ينتقل إلى الموقوف 
والثاني: يقتضي أن الملك فيها لله تعالى أو أنه يبقى للواقف9) 
فإن قلنا يتلقونه من الواقف؛ اشترط قبوههم» وإن قلنا من الطبقة الأولى» لم يشترط”». 
وكذا الخلاف في أنه يرتد بردهم» وأجرى الإمام الخلاف في ارتداده بردهم» وإن لم 
يشترط قبولهم' '. فإن شرطنا قبول البطن الثاني فلم يقبل» أو رده وقلنا يرتد بردهء 
ففي انقطاع الوقف وجهان يأتيان بتفاريعهما آخر الباب”) 


© انظر: الحلية (ص/7ه)» بداية المحتاج 5/1/7 4. 

7" قال في المغئ (75*/8): قضية كلام المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني 
والثالث؛ لأنهم يتلقون الوقف من الواقفء قال السبكي: والذي يتحصل من كلام الشافعي 
والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم وإن شرطنا قبول البطن الأول» وأنه يرتد بردهم كما يرتد 
برد الأول على الصحيح فيهما. انظر: حاشية الشرواني عاى التحفة .551١/5‏ 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (891). 

© قال البغوي والنووي: أصحهما: من الواقف. انظر: النهذيب 2747/8 الروضة 841/6. 

7 انظر: فاية المطلب //917". 


9" يأق في ص41/0): 


سيفو 888 _ب؟ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


فرع 

في اشتراط القبض في الوقف على لمعين وجهان كالوجهين في اشتراط 
القبول» إن قلنا: الملك للموقوف عليه؛ اشترط» وإن قلنا: لله تعالى فلاء وقيل: هما 
قولان» والمشهور المنصوص أنه لا يشترط”". 

فصل 

شرائط الوقف أربعة: 

أحدها: التأبيد» ومعناه: أن يكون الوقف متصل الآخر؛ بأن يكون مستحقا 
مؤبدا على ممر الزمان لتمكين الصرف إليه» كما لو وقف على ولده ثم على الفقراء 
والمساكين» أوعلى رجلء ثم على ذريته» ثم على الفقراء» أو على قراء القرآن» أو 
الغزاة» أو المساحدء أو الربط والقناطر» وفي معئ الفقراء العلماء. وقال القفال: ليسوا 
ععناهم؛ لأنهم قد ينقطعون سيما في آخر الزمان”". 

وأما لو جعل ماله إلى مسجد معين أو مساجد معينين» أو قنطرة معينة» أو 
قناطر معينين /7" أو ربطا معينة» أو وقف على شيء من ذلك ابتداء ولم يذكر 
مصرفا بعده» ففي كونه منقطع الاحر وجهان: 
أحدهما: أجاب القفال والماوردي والروياي: أنه منقطع”“. 
وثانيهما: لا. وقال المتولي: إن كان المسجد في موضع يستبعد في العادة خرابه؛ بأن 
كان ف وسط بلد فهو متصلء وإن كان في قرية أوحارة فهو منقطع"'. 
قال الخطيب في المغن (/575): ولا يشترط على القول بالقبول القبض على المذهب» 

وشذ الجوري فحكى قولين ف اشتراطه في المعين. انظر: حاشية الشروائ على التحفة 
ا" 

('' انظر: العزيز شرح الوجيز 7577/7» روضة الطالبين ه/ه؟". 
10 بترم ام السيعةة الا زطرية 
93 انظر: الحاوي الكبير 257١/17‏ بحر المذهب 2513/17 فتاوى القفال ص »)551١(‏ العزيز 


شرح الوجيز 2301/5 والروضة 887/0. 


7 انظر: تتمة الإبانة ص (/07). 


فإن وقف على جهة قد ينقطع» كما لو وقف على أولاده أو ذريته» ولم 
يذكر من يصرف إليه بعدهم؛ أو قال: وقفت على زيد, ثم على عقبه» ول يزد عليه 
فقولان: 
أصحهما: أنه يصح”"'» وصحح الإمام» والمسعودي”؟ والغزالي مقابله””» وبناهما 
المتولي على ما تقدم أن البطن الثاي يتلقون الوقف من الواقف أو من البطن الأول» 
فعلى الأول: لا بد من بيان من ينتهي الاستحقاق إليه» وعلى الثاني: ا20). 
واعترض الرافعي عليه في ذلك” "» وفيه قول ثالث: وهو أنه إن كان الموقوف عقاراء 
فلا يصح أن يكون منقطع الأحرء أو حيوانا فيصح”©. وقياسه طرده ف وقف الثياب 
والالاث. كوه . 
فإن قلنا يصحء ففي انقطاع الوقف بانقراض من ذكره قولان: 
أحدهما: ينقطع؛ ويعود إلى الواقف إن كان حياء وإلى ورثته إن كان ميتاء ويدخل 


ْ د نم 
فيهم الزوج والزوحة؛ وفيه قول أنه ينتقل إلى ورثته ميتا كان أو حيا” . 


(') قال النووي: وهو أظهرها عند الأكثرين منهم القضاة: أبو حامدء والطبري» والروياي. 
انظر: الحلية ص (59)» روضة الطالبين 8ه/5؟5. 

هو: أبو الحسن» علي بن الحسين بن علي المسعوديء قيل إنه من ذرية عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه» أخذ عن أبي خليفة الجمحي ونفطويه» وغيرهماء ومن كتبه: كتاب "مروج 
الذهب" وكتاب "ذحائر العلوم" وغيرهما» مات سنة حمس وأربعين وثلاث مائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء 5 »١71/1١‏ طبقات الشافعية الكبرى 455/9 . 

انظر: انظر+ فهاية المظلب / 4 الوسيط 45/4 9 .روضة الطالبيع ة/ بام 

© انظر: تتمة الإبانة ص (8517) 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 75017/5. 

حكى الإمام هذا الوجه عن صاحب التقريب. انظر: فاية المطلب ///85. 

"انظ امام انا 

9 انظر: العزيز شرح الوجيز 275177/5 النجم الوهاج 487/5. 


سي / س؟ب؟بببببببببببب 


والماوردي إنما حكى هذا القول فيما إذا شرط العود إليه بعد انقراض الموقوف عليه؛ 
ونسبه إلى ابن سريج7"©. 

والثاني: الصحيح الذي أورده العراقيون والماوردي والقاضي أنه يبقى وقفا("”". 
ويخرج ما ذكره الماوردي في عوده ملكا عند انقراض الموقوف عليه ثلاثة أوجه؛ 
ثالثها: إن صرح بعوده إليه عاد وإلا فلاء وعلى الصحيح يصرف إلى وجوه البرء 
وفيها أقوال» وقيل أوجه؛ أصحها: وهو المنصوص أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى 
الواقف يوم انقراض المذكورين”©؛ فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء» كذا قاله المتولي 
وابن الصلاح' ؟. وقال الإمام: هل يكون لهم أو للمصالح؟ فيه قولان. 

وعلى هذا ”'فهل يختص بالفقراء منهم أو يشاركهم فيه الأغنياء؟ فيه طريقان: 
أحدهما: فيه قولان» وقيل وجهان: 

أصدهماة أو مها 

والثاني: القطع به”" . 


97 انظره لخاوي الكدير با 01م 

لاك قال الرافعي: وهو أصحهما. وقال النووي: وهو الأظهر: انظر: : العزيز شرح الوجيز 
روضة الطالييف 5 

("© انظر: الحاوي الكبير 577/17, العزيز شرح الوجيز 2277137/5 روضة الطالبين 9/8" 
كفاية النبيه؟ .5/1١‏ 

7 لأن الصدقة على الأقارب أفضلء؛ لما فيه من صلة الرحمء فكان الصرف إليهم أولى. انظر: 
العزيز شرح الوجيز 537/5 5» النجم الوهاج 87/5 4» مغين المحتاج؟/577. 

7" انظر: تتمة الإبانة ص (833)» فتاوى ابن الصلاح 4/7 5), عجالة المحتاج 55/8/7. 

(؟ أي: على القول بأنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف» فهل يختص بالفقراء أم يشاركهم 
الأغنياء؟ 

7" قال الرافعي: وهو أصحهماء وقال النووي: وهو أظهرهما. انظر: » العزيز شرح الوجيز 
5:» روضة الطالبين ه/؟". 

ينسب هذا الوجه إلى ابن سريج قال ابن الرفعة: وبه قال جمهور الأصحاب. انظر: كفاية 
النبيه ؟ 54/١‏ ؟. 


آ الل ا |للاالبىب؟ب؟بسبببببببببب 


وعلى هذا فهل تقديمهم على وجه الاستحقاق أو الاستحباب؟ فيه وجهان”©. وهل 
يقدم المقدم في الميراث أو الأقرب إلى الواقف رحما؟ فيه وجهان: 

أصحهما: الثاني» فيقدم ابن البنت على ابن العوم”©. 

وإذا اجتمع الأقربون فالقول في المقدم منهم يأنٍ في الوصية حإن شاء الله تعالى -7", 
ونقل الروياني عن والده في جواز التفضيل بينهم احتمالين7). 

والقول الثاني: أنه أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين. 

وعلى هذا: ففي تقديم جيران الواقف وجهان: أشبههما: لا22. 

قال الإمام: فإن نقله إلى بلد آخحر ابحه تخريجه على نقل الزكوات والنذور والوصايا 
والكفارات» أي إذا لم يقدم الجار» وأولى بجوازها”". 

والثالث: أنه يصرف إلى المصالح العامة مصارف خمس الخمس » ويدخل فيه أصناف 
الزكاة. قال الروياي: إلا العامل. وفيه نظرء بجواز جعل أجرته من سهم المصالح. 
والرابع: انه يصرف إلى مستحقي الزكاة» قيل إلا العامل” . 

وإذا جمعت الخلاف حصل ف المسألة ما يزيد على عشرين رأياء ما بين قول ووجه. 


7؟ حكاهما أبو الفرج السرحسي. وقال الأذرعي: والظاهر وقضية كلام الجمهور الأول. أي: 
الوجوب. انظر: قوت امحتاج 5/ 5 5» بداية المحتاج 455/17» الغرر البهية 531/1/7. 

قال الرافعي والنووي: وهو أصحهماء انظر: الشرح الكبير 275/5 روضة الطالبين 
ع 

"© 57/9 /أ) نسخة المكتبة الأزهرية 

97 لم أقف عليه لا في البحر ولا في الحلية. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2774/7 روضة الطالبين 875/8. 

الكغاية الطليب بر هه وانظره كفاية البية 86/1 

7 انظر: فاية المطلب 57/8"» العزيز شرح الوجيز 7/4/5» روضة الطالبين 277/5 قوت 
امحتاج 7/4 4» النجم الوهاج 4/85/5. 


سف 5 /س؟بببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


فرع: 

إذا أقت الوقف؛ بأن قال: وقفت هذا على الفقراء سنة» أو قال سنتين» بطل 
التأقيت» سواء صرح بعوده إليه بعد المدة أو لا. وقال جماعة منهم ابن الصباغ: لا 
يبطل» وهو وقف منقطع الآخر”')» فيكون حكمه ما تقدم. 
وقال البويطي"" رواه عن نصه فيما إذا صرح بعوده إليه بعد المدة وهو في حالة 
الإطلاق أولى» فعلى القول بصحة الوقف المنقطع الآخر ويرجع بعد المذكورين إلى 
الواقف يصح, وينتهي الوقف بانتهاء المدة» ويعود الموقوف على المالك وورثته في 
قول» ويصرف إلى الفقراء في قول» واستبعده””. 
وعلى المذهب أن التأقيت باطل» وفي بطلان الوقف طريقان: 
أحدهما: فيه وجهان: أصحهما أنه يبطل أيضا©. 
والثانية: أن الوقف إذا أفاد به تأقيت أوشرط فاسد بطل التأقيت والشرطء ثم إن كان 
من قبيل التحرير كجعل البقعة مسجدا لم يفسد» ويصح مؤبدا كالطلاق والعتاق» 
وإن كان على معين أو معينين» فإن قلنا يفتقر إلى القبول فسد على المذهب» وإن 
كان لا يفتقر إليه أو كان وقفا على جهة عامة كالفقراء ففي بطلانه وجهانء أما إذا 
قال: وقفت هذا على:زيك سنة» وبعد السننة على الفقراة والمسنا كين 70 


0 هارع اكرام هن نه 

'"' هو: أبو يعقوب» يوسف بن ييى البويطى» تفقه على الشافعى واختص بصحبته» وروى عنه 
الربيع المرادى وهو رفيقه وإبراهيم الحربى وغيرهماء وله المختصر المشهور والذى احتصره من 
كلام الشافعى» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2177/7 
طبقات الشافعية للاسنوي 277/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .7١/١‏ 

7" انظر: مختصر البويطي ص (1757)» كفاية النبيه 5 .41/1١‏ 

7" قال النووي: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور. انظر: روضة الطالبين ه/ه؟". 

7" قال السبكي وتبعه الأذرعي: صح بلا خلاف؛ لوجود الدوام. انظر: بداية المحتاج ؟//45. 


اللخ 2 صالب؟بسسببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


قال العمراني: ظاهر كلام ابن الصباغ أنه يصح قولا واحداء وذكر الشيخ أبو حامد 
ما يدل عليه" 2. 
الشرط الثاني: التنجيز في الحال» ويخرج به تعليق الوقف» وتعليقه قد يكون معنويا 
وقد يكون لفظيا. 

الضرب الأول: /"' التعليق المعنوي كما لو قال: وقفت على من سيولد من 
أولادي» أو على مسجد سأبنيه» أو مدرسة سأبنيها» ثم على الفقراء» أو على ولديء 
وبعده للفقراء» ولا ولد له» أو على ذَرَييٍ» أو على ورثة زيد» وزيد حي»ء ثم على 
الفقراء أو على من سيفتقر من أولادي الموجودين فهو وقف منقطع الأول» وفيه 
طريقان: 
أحدهما: أنه على قولين7"؛ قيل: هما منصوصانء وقيل: مخرجان من الوقف المنقطع 
الآخرء وقيل هما مبنيان على قولي تفريق الصفقة'2» وقيل: على أن البطن الثاني 
يتلقون من الواقف أو من الأول فعلى الثائى ف بطلانه قولا التفريق: أصحهما: أنه 
ييطل. 
والطريق الثاني: القطع به» وقال الجمهور: هما مرتبان على القولين في المنقطع الآخر 
وأولى بالبطلان” '. 


انطو لياف ا 
0ن ضايع تسكهة المكسة الا زهرية 
'") أي: على القولين في المنقطع الآحر وقد تقدم.انظر: ص )4٠0(‏ 
('؟ تفريق الصفقة: بيع ما يجوز بيعه» وما لا يجوز بيعه» في عقد واحد. والصفقة مأحوذ من 
قولك: صفقت له في البيع والبيعة: أي ضربت يدك على يده بالبيعة» وعلى يده صفقا 
ضرب بيده على يده وذلك عند وجوب البيع والاسم منها الصفقة والصفقى. انظر: 
قهذيب الأسماء واللغات 217/8 القاموس الفقهي (ص/*١١).‏ 
7" قال النووي: والمذهب هنا البطلان. وقال الرافعي: وسواء أثبتنا الخلاف في المسألة» أو لم 
نثبته» فالظاهر البطلان» وهي المنصوص ف رواية المزني انظر: الشرح الكبير 2700/5 روضة 
الطالبين 7717/5؟. 


اخ 2 ]؟ب؟ىب؟+ببببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وقال الإمام: بل هو أولى بالصحة”". 

ومنه ما إذا قال: وقفت على عبدي» وأراد الوقف على نفسه؛ أو أطلق» وقلنا 
ينزل على نفسه. ثم على الفقراء» وقلنا المذهب أنه لا يصح على نفسه. أو قال في 
مرض موته: وقفت هذا على ولديء ثم على أولاده» ثم على الفقراء» والولد وارث؛ 
وقلنا إنه باطل أو صحيحء ورده باقي الورثة أو أجازواء وقلنا الإحازة ابتداء عطية 
قال الأصحاب: وهذه الصورة أولى بالصحة. وقال الإمام: لا وجه للأولية”". 


وكذا لو قال: وقفت هذا على رجلء ثم بعده على الفقراء» فإن قلنا يصحء 
ننظرء فإن أمكن انتظار ذلك» مقتضى الانقطاع بانقراض من ذكره أولا إن كان 
موجوداء كما في الصورتين الأولين» أو بحدوث الموقوف عليه إن كان معدوماء كما 
لو قال: على من سيولد لي أو يفتقر من أولادي» فلا شك أن الغلة تصرف إلى 
المذكور ثانيا في الأولى بعد انقراض الأولى» وإلى الأولاد في الثانية بعد وجودهمء وأما 
في الحال إلى هاتين [الصورتين]”" ففيه أوجه: 
أحدها: وينسب إلى النص» وقال الشيخ أبو حامد هو المذهب”7")؛ واستبعده ابن 
الصباغ أنه يصرف إلى الواقف” » وعلى هذا ففي ثبوت الوقف في الحال وجهان: 
أحدهما: نعم ويتأحر الاستحقاق. 


وثانيهما: لا وهو ملكه والوقف معلق على شرطه؛ وسبيله سبيل المعلق عتقه بصفة. 


('؟ انظر: فاية المطلب //هه8. 

(') انظر: فاية المطلب 59/8 85. 

ما بين المعقوفيين كلمة ليست واضحة من المخطوطه والمثبت هو الموافق .ا في المطلب: العالي 
ص (ه5١)‏ [ات: أحمد الحربي ]. 

انظر: الشامل ص (501)؛ المطلب العالي ص (1517) [ ت: أحمد الحربي ]. 

8 انر الشامل ص امه 


سيقو ] ؟بت؟ي إب؟ب_؟ب؟ب؟ٍببببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


قال الإمام: فينفذ تصرف الواقف في [العبد]”' قبل وجود الشرط”". 
وأظهرهما: أنه يصرف في الحال إلى أقرب الناس إلى الواقف إلى زوال المنافع» وعلى 
هذا فالتفريع كما مر في منقطع الآخر في اشتراط فقرهم وسائر الأحكام. 
وثالئها: أنه يصرف إلى المصالح العامة”". 
ورابعها: أنه يصرف إلى المساكين. 
وحامسها: أنه يصرف إلى من ذكر ثانياء وإلى من يتصف بصفة الاستحقاق» 
فيصرف إلى أولاده الأغنياء في قوله من سيفتقر من أولادي» ويصير وجود المذكور 
أولا كعدمه في مسألة الوقف على عبده الأغنياء يموت السيد في دخول وقت 
الإنعقاد » على قول الصحة ووقت استحقاق الفقراء الريع» وإن لم يمكن انتظار زوال 
مقتضى الإنقطاع كما إذا وقف على رجل بجحهول ثم على المساكين في مثالناء ويلغوا 
ذكر الأول. 


ومن صوره: ما إذا وقف على معين فيصح الوقف عليه ثم على الفقراء» فلم 
يقبل» وقلنا يفتقر إلى قبوله» أو قلنا لا يفتقر فرده» وقلنا بالصحيح أنه يرتد برده» 
قالوا: وهذا أولى بالصحة من الصورة المتقدمة7؟. وقال الإمام: لا وجه للأولية. قال 
فإن قلنا بالصحة اتحه أن يجعل رده كانقراضه فيصرف إلى المساكين في الحال لظهور 
غرض الواقف في الصرف إليهه”". 


© في المحطوط "الثمار" ولم أقف عليه في النهاية» والمثبت هو الموافق لما في المطلب ص 
.)١1590(‏ 

0 انر فهاية المطلب به 

ا العزيز شرح الوحيز 2770/5 روضة الطالبين ه/107؟”. 

7 وممن قال به ابن الرفعة في المطلب العالي ص )١51(‏ [ ت: أحمد الحربي ]. 

9 انظر: هاية المطلب 9//8ه". 


اف | ؟ب ب 


الضرب الثاني: التعليق اللفظي كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت 
كذ على زيك اد على المساكين فطريقان: 
أحرهما: للعراقيين القطع يأنه لا يصح. 
والثاني: للمراوزة أنه على الخلاف في المنقطع الأول» كما لو قال على من سيولد لي؛ 
فهو تعليق ضمئٍ وهذا تعليق صريحء فهو أولى بالبطلان”"©. 
وقال الإمام: إن احتاج إلى القبول لمن كان على معين ووقفناه عليه بعد تصحيح 
التعليق» وإن لم يحتج إليه بأن كان على جهة أو معين ولح يقفه عليه اتجهت سيما إن 
الغندا الفرل الفامون”. 
قال الغزالي: وذكر ابن سريج وجهان في تعليق الضمان أي على القديم» فينقدح 
طرده في كل ما يستقل به الإنسان تشبيها له بالعتق7©. وقرب الإمام الخلاف من 
الخلاف في صحة الوقف المؤقت” 2 وقيل هو مخرج على ثبوت الوقف بشاهد ويين» 
إن قلنا يثبت جعلناه مالا فلا يصح تعليقه» وإن قلنا لاء جعلناه كالعتق فيصح"". 


(' قال النووي: والمذهب أنه لايصح, وقال في تكملة المجموع: ولا نعلم في هذا خلافا. انظر: 
روضة الطالبين 2837/0 تكملة المجموع 5١/810؟.‏ 

( انظر: فاية المطلب ///هه". 

('؟ انظر: الوسيط 4/14 ؟. 

9 انظر: فاية المطلب //هه". 

7 انظر: المطلب العاللي ص )١5/8(‏ [ ت: أحمد الحربي ]. 


الجواهر البحرية لوية 


واعلم أن الوقف إما أن يكون متصل الأول» والوسطء والآخرء أو متصل 
الأول والوسط منقطع /2(7 الآخرء أو منقطع الأول متصل الوسط والآخر» أو منقطع 
الأول والوسط والآخر» أو متصل الطرفين منقطع الوسطء أو منقطع الطرفين معلوم 
الوسط» فهذه ستة أقسام: 
فالأول صحيح, كما لو وقف على زيد ثم على أولاده ثم على الفقراء. 
والرابع باطل كما إذا وقف على ولده ولا ولد له» ثم على رجل. 
الخامس كما إذا وقف أو لاده + رجل ‏ الفقراء فهو مرتب 
عسو ل و 0 7 فهو 
الوجوه المتقدمة. 
ثم السادس: كما إذا وقف على رجل منهم ثم على أولاده واقتصر عليه فيرتب على 
منقطع » وأولى بالبطلان. فإن قلنا يصح ففي مصرفه الأوجه”". 
فرع: 

قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موق» أفى الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائيئ بصحة الوقف وساعده عليه علماء زمانه فقالوا يكون وقفا بعد موته 
كتدبير العبد””. وقال الإمام: هذا تعليق وهذا أولى منه بالإبطال7». وقال الرافعى: 
هذا كأنه وصية» يدل عليه أن في فتاوى القفال أنه لو عرض الدار على البيع صار 
راجعا”“. وقال ابن الصلاح هو وصية وأفى به" ". وكلام المتولي يشير إليه” ". 


(© (١/مم”/])‏ نسححة المكتبة الأزهرية 

انظر: العزيز شرح الوجيز 2771/5 روضة الطالبين 67/./5 

انظ فاية الطلب لينو كفاية اليد + رقم 

7 انظر: فاية المطلب //8017. 

9 انظر: العزيز شرح الوجيز 0/5.". 

7' لم أقف عليه ولم أقف على من نقل عنه. 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (4 345). وانظر أيضا: النجم الوهاج 4/0/5. 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


والوصية أوسع بابا من الوقف. 
7 ف 5 5 : : ف ١‏ 
ولو قال: وقفت على الفقراء إلا أن يولد لي ولد فيكون الوقف عليه صِح0©. 


الشرط الثالث للوقف: أن يكون لازماء فلو شرط فيه الخيار بأن قال: أشترط 
أن أرحع فيه م شئتء أو أنقله إلى غير هذه الجهة م شئت؛ لم يصح.ء وفيه قول 
أنه يبطل الشرط ويصح الوقف”©. وقال الإمام: ما تقدم عنه إذا شرط فيه شرط 
فاسد» فإن كان تحريرا كجعل البقعة مسجدا؛ صح على المذهبء ولغا الشرط» وإن 
كان على معين» فإن شرطنا قبوله؛ لم يصح على الصحيح, وإن لم نشرطه» أو كان 
على جهة؛ فوجهان كما في التأقيت7". وخحرج من كلامه أن في فساد الوقف والعتق 
بالشرط الفاسد نخحلافا. 


ولو وقف على على ولده. أو غيره. وشرط أن يرجع إليه إذا مات فقولان: 
أصحهما: أنه لا يصحء فإن قلنا يصح» رجع بعد موته إلى أقرب الناس إلى 


الاق 


ولو شرط أن يقدم من شاع أو يحرم من شاءء ويزيد من شاء» وينقص من 
شاء من أهل الوقفء فالذي قاله الإمام ووجده الرافعى في كتب الأصحاب أن في 
صحة الشرط وجهين7': 


انطر» الطاوي الكير مايوه عر المذهب 1/17 
7" وهو مروي عن ابن سريج. انظر: العزيز شرح الوجيز 2777/5 الروضة 897/5 نايا 
الزوايا ص (537). 
زنك افنانة الطلي ور وام 
قال الرافعي والنووي: والمذهب البطلان .انظر: العزيز شرح الوجيز 2777/5 الروضة 
0. 


7 انظر: هاية المطلب 2557/8 العزيز شرح الوجيز 71757/5. 


بيو 4.4 4 ؟ سب 


أصحهما: ورواه بعضهم عن النص”"' أنه لا يصح"". 

وثانيهما: عن ابن القطان”" أنه يصحء كما لو شرط صرف الغلة مدة إلى زيد 
وأخرى إلى عمرو”". 

وعلى هذاء لو شرط ذلك إلى غيره فوجهان: 

أصحهما: أنه يبطل” '» وعلى الأول ف بطلان الوقف الخلاف المتقدم بناء على أنه 
كالعتق أم لا؟ وحكى بعضهم الخلاف هنا قولين » وحكاهما أيضا فيما إذا شرط بيع 
الموقوف وإنفاق ثمنه أو الاستبدال بثمنه عينا أخرى» وبقاها على ما سماه في وقفه 
الأولى. 

قال الغزالي: الشروط على ثلاث مراتب”©: 

الأولى: أن يقول وقفت بشرط أن أرجع م شئت أو أحرم المستحق أو أحوله إلى 
غيره مئ شئت فهو فاسد. 

الثانية: أن يقول وقفت بشرط أن لي أن أغيّر مقادير الاستحقاق بحسب المصلحة فهو 


صحيح. 
الثالثة: أن يقول بشرط أن أبقي أصل الوقف ولكن أغير تفصيله فوحهان: 


('؟ وممن رواه عن النص أبو الحسن الجوري في شرحه كما قال ابن الرفعة. انظر: المطلب العالي 
ص01 

('؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 777/5. 

(" أبو الحسين, أحمد بن محمد بن أحمد ابن القطان البغدادي» آحر أصحاب ابن سريج وفاة 

على ما قاله الشيخ أبو إسحاق قال ودرس ببغداد وأحذ عنه العلماء وقال الخطيب البغدادي 

هو من كبراء الشافعيين وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه مات في جمادى الأولى سنة 

تسع وخمسين وثلاثماثة. انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ص (785))» طبقات الشافعيين لابن 

كثير 277/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .7514١1/١‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز +/7177. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 7717/5. 

9 انظر: الوسيط 4/1/4 ” 


اف 0 _سإ؟ب؟بسسبببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


قال الرافعى: وهذا الذي ذكره لا يكاد يوجد لغيره2. وذكر فيه بحثا ومناقشة. 


وقال الماوردي: إذا قال على من شئتء أو على أن أدحل في الوقف من 
أشاءء وأخرج من أشاء فوجهان”©: 
أحدهما: أنه يصح كما لو أدحله بصفة وأخرجه بصفة؛ يعيئ: كما لو قال: على أنه 
من استغئ» أو من تزوجت فلا حق له فيه. 
وأصحهما أنه باطل؛ لكن لو كان آخره على الفقراء كان على قولين» فإن قلنا يجوز 
صح. إن كان قد مى فيه عند الوقف قوما ثم له أن يدحل من شاءء فإذا فعله مرة 
واحدة فهل له الزيادة عليها؟ فيه وجحهان”": 
أحدهما: نعم ما عاش» فإذا مات تقرر في حق من أدخله وأحرجه. إلا أن يكون 
شرط ذلك لغيره أيضا عند الوقف فيكون كما في حياته. 

ولو أطلق الوقف وبين المصارف» ثم أراد تغييرها بحرمان» أو زيادة مستحق» 


أو تقديم أو تأخير؛ لم يكن له ذلك اتفاقا). 


فرعان: 
الأول: لو وقف دارا ونحوها على جماعة معينين ») وشرط أن لا يؤجر ففي 
أظهرها: عند الإمام والغزالي أنه يصح كالمدارس20. 


انظر: العزيز شرح الوجيز 777/5. 

9 إنظرة لخاوي الكبير 7 1ه 

7" لم يذكر المصنف الوجه الثاني» وذكره الماوردي: أنه ليس له ذلك؛ لأنه قد فعل ما شاءء 
وله شرطه وقد استقر. انظر: الحاوي الكبير 71/1ه. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2777/7 روضة الطالبين 2895/0 النجم الوهاج 48/8/5. 

7 انظر: فاية المطلب 917/8" الوسيط 5914/54. 


ستو اه 27 وب؟بسببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وينتفعون بالسكيئنء؛ ويبها يوافيها ويقرع بينهم» فإن كان الموقوف حيوانا كانت 
منفعته وقت النوبة على صاحبهاء ووجهوه عما يقتضي أنه ليس له الإعارة وفيه /() 
بعد بخلاف قوله وقفتها على أن يسكنها. 

وثانيهما: يبطل. 

وثالثها: أنه إن شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة يصح واتبع؛ لما فيه من المصلحة, 
وإن شرط أن لا يؤجر أصلا لم يصحء وهو تفريع على الصحيح في أن مدة الإجارة 
لا تتقيد بسنة”"2. وكلام الإمام يقنضي عدم تخصيصه بالسنة بل إن شرط أن لا يؤجر 


زيادة على ملة معينة / يصح») و اماع27 


فإن قلنا يبطل الشرط؛ قال الإمام: اتمه تخريج بطلان الوقف على الخلاف 
امتقدم”2. وقال الرافعي: القياس بطلانه؛ لكن ذكر أبو عاصم العبادي أنه إذا شرط 
أن لا يؤجر أكثر من سنة لم يخالف؛ ثم حكى وجها: أنه إذا كان الصلاح في الزيادة 
زيدء وهو قول بالصحة مع فساد الشرط"". وقال النووي: ليس هذا إفسادا للشرط 
مطلقا بخلاف مسألتنا”؟. يعئ أنه إفساد له إذا ظهرت المصلحة في مخالفته. 


0 سابع بكة الكنة الأرهوية 

'"' انظر: المطلب العالي ص )١18١(‏ [ ت: أحمد الحربي ]. 

7" انظر: هاية المطلب ///89. 

7" انظر: فاية المطلب ///8937. 

7" العزيز شرح الوجيز 2707/5 وانظر: روضة الطالبين ه/. 27 كفاية النبيه .51/١5‏ 
2( انظر: روضة الطالبين ه/.”. 


سيو 4095 4؟بسس ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


ولو شرط أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين وصححناه وهو الأصح, فأجّره 
الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا قبل مضي المدة الأولى» قال ابن الصلاح: لا يصح العقد 
الثاني وإن فرّعنا على الأصح أن إجارة المدة المستقبلة المتصلة من المستأحر صحيحة؛ 
اتباعا لشرط الواقف؛ لأنا إنما صححنا العقد المستأنف» مع أن مذهبنا امتناع استئجار 
مدة مستقبلة؛ لحعلنا المدتين المتصلتين الواقعتين في عقدين كالمدة الواحدة الواقعة في 


عقد واحد» وهذا يقتضي المنع هناء ولا يدحلا في مقصود الواقف”". 


الفرع الثاني: 

إذا وقف بقعة مسجداء أو داره مدرسة» أو أرضه مقرة» فلكل واحد أن 
يصلى ويعتكف في المسجد ويدفن في المقبرة. قال الإمام: من المسلمين دون 
الكفار"'؟. ويسكن المدرسة إذا كاق: أهلة: ويخدرل الرياك سواه الاق أو غيرو””. 
فلو شرط في المسجد اختصاصه بأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» والأولون في 
عرف خراسان”؟ الشافعية والمالكية والحنابلة» والباقون الحنفية أو بطائفة معلومة؛ 
فوجهان: 
أحدهما: وهو احتيار الإمام والغزاليى فساد الشرط”". 
قال الإمام: ويفسد الوقف. وقال المتولي: لا يفسد على المذهب”". 


فتاوى ابن الصلاح 14/١‏ 84. 

انور كنار العالنت ااا قم 

('" انظر: روضة الطالبين ه/. 2 كفاية النبيه 5 74/1. 

97 حراسان: اسم الإقليم» والذي يحيط به من شرقيّه فنواحى سجستان وبلد الحند» وغربيّها 
مفازة الغزية ونواحى جرجان» وهماليها بلد ما وراء النهر»وجنوبيها مفازة فارس وقومس 
الى نواحى جبال الديلم مع جرجان وطبرستان والرئ وما يتصل ها. انظر: : صورة الأرض 
9ع الباللك و الماللف 245/5 

7 انظر: فاية المطلب 9//8"» الوسيط 49/14 ؟. 

أ" انظر: هاية المطلب 29/8 تتمة الإبانة ص (477). 


ف 05 /_اإ؟بسببببببببببببب 


وأصحهماة أن الشرظ لأ ويل ”.و خقصض الو ققن»: بالل كوريي موعو جعان عن قول 
الجمهور أن المسلمين يملكون الإنتفاع بالمسجد. قال القاضي وهو مكروه”" . 

وهذا الخلاف فيما إذا جعل مآله عند انقراض المذكورين إلى عامة المسلمين» فإن لم 
يتعرض له؛ ففيه حلاف آخر لاحتمال انقراضها. قال النووي: وهو الأصح أو 


الصحيح ادرو 


ولو شرط ف المدرسة أو الرباط الاختصاص بطائفة؛ صح وأتبع''» ولو شرط 
ذلك في المقبرة؛ قال الرافعي: والوجه أن يرتب على المسجدء إن قلنا يختص» فالمقبرة 
أولى» وإلا فوجهان» ورجح الاختصاص”"©. ونسبه الإمام إلى الأكثرين” '» وجزم به 
القاضي» وادعى المتولي أن لا خلاف فيه" وحيث قلنا بالاختصاص؛ لم يكن 
لغيرهم الصلاة في المسجد ولا الاعتكاف, ولا الدفن في المقبرة. 


© قال النووي: وهو الأصحء وصححه الرافعي في الحرر. انظر: المحرر 097945/7 روضة 
الطاليين 9./6”. 

"2 انظر: عجالة المحتاج ؟/ 2417١‏ بداية المحتاج 4557/5. 

( انظر: روضة الطالبين ه/1مام 

7 قال النووي: اختص قطعا. وقال في حاشية الشبراملسي على النهاية وهو المعتمد. انظر: 
روضة الطالبين 571/5 حاشية الشبراملسي على النهاية ه/701717. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 7715/5. 

9 إنقار» كناية الظلت رمه 


© انظر: » تتمة الإبانة ص (475). 


سي 404 ؟بسس ب 


الشرط الرابع: بيان مصرف غلة الوقف, فلو قال وقفت هذاء واقتصر عليه؛ 
فقولان منصوصانء وقال بعضهم وجهان: 
أصحهما: أنه لا يصح”"©. 
وثانيهما: أنه يصحء كما لو قال أوصيت ثلث مالي واقتصر عليه؛ فإنه يصح ويصرف 
إلى الفقراء» واستشكل الرافعي الوقف"» وفرق النووي”"» واحتاره الشيخ أبو 
حامد» وصاحب المهذبء والروياقي”'. وعلى هذا ففي مصرفه الأقوال المتقدمة في 
المنقطع الأخر على القول بصحته. وظاهر كلام المتولي تخريج مسألة الوصية على 
مسأل الوقن 

ويكفي بيان المصرف إجمالاء فلو قال وقفت على مسجد كذاء قال الإمام 
والبغوي: يصح ويصرف في مصالحه'' '» وهو مقتضى اطلاق الجمهور. 


('؟ قال الرافعي والنووي: وهو الأظهر عند الأكثرين. انظر: العزيز شرح الوجيز 7175/5) 
روضة الطالبين 7721/5. وقال الأسيوطي في جواهر العقود )١514/١(‏ وهو الراجح من 
مذهب الشافعي. وقال الرملي الكبير في حاشيته على أسئ المطالب (7/ 555): الراحح 
عدمها؛ لأن الماهية تنعدم بانعدام ركن من أركافاء أو شرط من شروطها؛ إذ لا تغيئ نيته 
عن ذكره. 

7" العزيز شرح الوجيز 775/5. 

9 قال النووي* الفرق أن غالب الوضايا للمساكية» فحمل الطلق علي عخلاف الوقق» ولأ 
الوصية مبنية على المساهلة» فتصح با مجهولء والنجسء وغير ذلك» بخلاف الوقف. انظر: 
روضة الطالبين 781/5؟. 

7 انظر: المهذب ؟١/‏ 85؛ حلية المومن (ص/ »)23١‏ العزيز شرح الوجيز 2717/5/5 روضة 
الطالبين 371/8؟. 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (5007). 

“انظ قاية الطلييي كما الفيليب 1م 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وقال القفال: لا يصح ما لم يبين الجهة» فيقول على عمارته؛ أو وقفت عليه 
لتستغل فيصرف ف عمارته» أو إلى دهن السراج"". وقال أبو علي: يراجع؛ فإن قال 
أردت الصرف في مصالحة صح. وإن قال أردت تمليكه» وإن لم يكن له نية الم 
يصح”". 

وقال القفال أيضا: لو قال: وقفت هذه البقرة على رباط كذا لم يصح.ء وإن 
كنا نعلم أنه يريد صرف درها ونسلها على النازلين به» فإن قال ليسقي من لبنها من 
ينزل فيه؛ وينفق منه عليه صح'". 

ولو قال: وقفت هذا على ما يشاء زيد» أو فيما يشاء الله؛ لم يصح”, ولو 
قال: على ما شعت» أو فيما شعت». فإن كان قد عين. له ما شاء» أو ما يشاء عند 
وقفه؛ صح وأخذ بيانه» وإلا بطل"©. 
فروع: 

الأول: لو وقف على اثنين» وبعدهما على اميا كيقع: لانت ادها ففي 


لضبية 'أوبحه: 


أظهرها: وهو المنصوص”', وجحزم به بعضهه”") أنه يصرف إلى صاحبه. 


() انظر: النجم الوهاج 485/5» مغين المحتاج 810//9ه. 

5 انظر: النجم الوهاج 5/1/5. 

(' انظر: فتاوى القفال ص (0١5؟)‏ 

7 وهو المعتمد كما قال البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج )٠١7/9(‏ وانظر: النجم 
الوهاج 4/0/5. 

7" انظر: الحاوي الكبير 0/1 7ه» بحر المذهب 271107/17 مغين اتاج 1/5 ه. 

7 ينسب إلى نصه في حرملة. انظر: البيان /4» العزيز شرح الوجيز 775/5. 

وممن جزم به القاضي حسين ف تعليقه. انظر: المطلب العالي ص )١51١(‏ [ ت: أحمد 
الحربي]. 


ف 0 /ب؟بس ب 


وثانيهما: أنه /''' يصرف إلى المساكين» وأفى به القاضي”"2» وإن كان جزم في تعليقه 
الأول. 

الثها: أنه لا يصرف إلى واحد منهماء وصار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسطء 
قال الرافعي: وهو القياس”"؛ إلا أنه لا يجيء احتلاف في بطلانه» وأبداه من عنده 
وقد ذكره غيره7؟» وكذا لو وقف على ثلاثة فأكثر. 


ولو وقف على اثنين» ولم يبين من يصرف إليه من بعدهماء وقلنا بصحة 
الوقف المنقطع الآخرء فمات أحدهماء فهل يكون نصيبه للآخر أو يكون لمن يصرف 
إليه نصيباهما إذا ماتا؟ فيه هذا الخلااف227. 


20 84/1 /)) نسححة الأزهرية. 

7 و فتاوى القاضي حسين ص .)١5915(‏ 

'" وقال به النووي أيضا في الروضة (727/5)» وقد يشكل على هذا الترجيح, أن الرافعي 
ذكر أن الوجه الأول هو الأظهر؛ ولذا ذكر الإسنوي في المهمات (89/5؟) ما نصه: " أن 
هذا الترجيح الذي ذكره للوجه الثالث ذكره أيضا في "الشرح الصغير" ول يذكر ترجيح 
غيره أصلاء ومقتضاه أن يكون هو الراحح عنده على أن في بعض نسخ "الكبير" أحدهما 
عوضا عن قوله: أظهرحماء ويؤيد هذه النسخحة استبعاد الجمع بينه وبين التصريح بأن القياس 
غيره؛ لأن اللفظين في المعيئ واحد". 

7 قال الدميري: وهذا وجه منسوب للسرحسي. انظر: النجم الوهاج 431/5. 

7 هذه هي عبارة المؤلف» وعبارة (الشرح) و (الروضة): فيه وجهانء قال السبكي: وينبغي أن 
يكون أصحهما: أنه للآخر» لكن هل هو منقطع الوسط أو منقطع الآحر؟ لا تظهر لذلك 
فائدة علمية. انظر: النجم الوهاج 597/5. 


ولو وقف على زيدء ثم على عمروء ثم على بكرء ثم على الفقراء» فمات 
عمرو قبل زيد» ثم مات زيدء قال الماوردي والروياني: لا شيء لبكر» وينتقل الوقف 
من زيد إلى الفقراء”"2. وقال القاضي في الفتاوى: الأظهر أنه يصرف إلى بكر كما إذا 
أوقفه على ولده؛ ثم على ولد ولده» ثم على الفقراء» فمات ولد الولد ثم الولد» يرجحع 
إلى الفقراء”". ويوافقه فتوى البغوي في مسألة طويلة حاصلها : أنه إذا مات أحد من 
ذرّية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بالبطن الذي فوقه أن 
ولده يشارك أهل البطن الذي بعده عند استحقاقهم الوقف"". 


الثاني : لو وقف وقفا مرتبا فقبله البطن الأول» ورده الثاني» وقلنا يرتد بردهم 
عنهم؛ صار الوقف منقطع الوسطء فإن قلنا يصح وهو الأصح. فالوقف باق بحاله 
وفي مصرفه في مدة بقاء البطن الثاني الخلاف المتقدم في المنقطع الآخر ويزاد هنا قولان 
آخران : 
أحدهما: أنه يصرف إلى البطن الثالث» وصار أصحاب البطن الثاني كالمعدومين. 
ثانيهما: أنه يصرف إلى الجهة العامة الى يؤول الوقف إليها عند انقراض الحميء”؟. 
قال الإمام: فإن صرفناه إلى الأقربين» ففي قبولهم وردهم الخلاف» فإن ردوه؛ صرف 
إلى المصالح على قولء وإلى الفقراء إلى آخرء وإن قلنا لا يصح الوقف المنقطع؛ لم 
يبطل في حق البطن الأول» وفي انقلابه بعدهم إلى ملك الواقف» وصرفه إلى المآل 


الذي عيّته خلاف تقدم”". 


99 انقزر لكاو الكثيير اوهو جر المنهيت اماما 

7 انظر: انظر: فتاوى القاضي حسين ص .)١807(‏ 

(؟ انظر: فتاوى البغوي ص (550). قال الزركشي وهذا هو الأقرب. انظر: تكملة المجموع 
اعرف 

7 انظر: الوسيط 51/4؟ 

© انظر: فاية المطلب //5/0. 


ف 0 ق سب ب 


الثالث: إذا وقف ضيعة إلى المؤن الى تقع في قرية كذا من جهة السلطان» 
أفيَ القفال بصحته”"'» وصيغته أن يقول: تصدقت بهذه الضيعة صدقة محرمة على أن 
تسعل قيما يفل عن غمارقا يصرفه إلى هذه امون" . 


الرابع: يصح الوقف على أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جوزنا 
الوقف على [قوم غير محصورين](©. وكذا لا يصح على آله وهم من يحرم عليهم 
الصدقة - بنو هاشم وبنو المطلب - وعلى العلويين» وهو أولاد علي -كرم الله 
وجهه -27 غ وعلى العباسيين» وهم أولاد العباس رضي الله عنه» ولا يدل أحدهما 
في الآخرء ولو وقف على الهاشميين صح؛ ودخل الكل؛ ولو وقف هاهمي على أولاده 
وأولاد أولاده الحاشمي دحل فيه أولاد بناته من الحاشميين دون غيرههو” 2 . 


فتاوى القفال ص (753)؛ وانظر: العزيز شرح الوجيز 7٠٠0/5‏ روضة الطالبين 877/5. 

('؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 37٠٠/5‏ روضة الطالبين 8077/0؛ أسئئ المطالب 471/7» مغئ 
امحتاج 077/8 . 

(" في المحطوط " على قوم مخصوصين" والمثبت هو الموافق لما في العزيز» والروضة» وهو 
الأنسب للمعيئ. انظر: العزيز شرح الوجيز/ 27٠٠‏ الروضة 687/5. 

© تخصيص علي هذه العبارة ما غلب على كثير من الكْتّاب» يقول ابن كثير عن هذه العبارة: 
(قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن 
يقال (عليه السلام) من دون سائر الصحابة أو (كرم الله وجهه). وهذا وإن كان معناه 
صحيحا لكن ينبغي أن يسوي بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم, 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. انظر: تفسير ابن 
كي ا 
وقال بكر أبو زيد بعد أن نقل قول ابن كثير: " قلت: أما وقد اتخذته الرافضة أعداء على - 
رضي الله عنه - والعترة الطاهرة - فلا؛ منعاً مجاراة أهل البدع". انظر: معجم المناهي 
اللفظية ص 5١0(‏ 4). 

9 إنكل نه البيناة ار رار 


لاف 08 هو9©بى؟ب؟بس ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


الخامس: ف فتاوى القفال أنه لو قال: تصدقت بداري هذه صدقة محرمة 
ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذاء ول يزد عليه» ففي صحته وجهان”", إن 
صححناه» فالفاضل عنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف, أو إلى الفقراء» أو يعود 
ملكا للواقل» به أرعوية"؟, 


السادس: فيها أيضا: أنه لو دفع دارا إلى قيم المسجد, وقال: حذها للمسجد 
أو قال: إذا مت فأعطوا من مالي ألفا للمسجدء أو قال: فداري للمسجد لا يكون 
شيئا”". وقال الرافعي: هذا إن لم يكن تصريحا في التمليك» فلا شك أنه كناية7؟. 
وروى القاضي عنه أنه لو قال: وهبته للمسجدء أو جعلته له يحتاج إلى قبول المتولي 
وقبضه حى يصير ملكا للمسجدء فإذا صار ملكا له. جاز له بيعه عند الحاجة» قال 
القاضي: ولو قال: أردت بقولي جعلته للمسجد أي وقفه؛ صار وقفا لا يحتاج إلى 


3 .. (6) 
قبول وقبض" '. 


السابع: لو قال: وقفت داري على زيد» وعلى الفقراء؛ انبى على ما إذا 
أوصى لزيد وللفقراء» فإن جعلناه كأحدهم؛ صح الوقف ولا يحرم زيد» وإن قلنا له 
النصف ففي نصفه قولا انقطاع الأخير» فإن أبطلناه ففي نصف الفقراء قولا التفريق 
كذا ذكروه» وعلى أحد الطريقين في جريان قولي التفريق في التصرفات الى لا عوض 
فيها وإما على غيرها”'. 


انظر: فتاوى القفال ص (549 ؟) 

7 انظر: العزيز شرح الوحيز .70٠0/*‏ 

هه انظر: روضة الطالبيين ه/مم”. 

اما العزيز شرح الوحيز بولسا 

© طايه التونديب 1ف مغ المحتاج عإو مه السراج الوهاج ص (5 .)5١‏ 
7 انظر: العزيز شرح الوجيز 03٠٠/5‏ روضة الطالبين 7/5م 


سي 00 / _اسإ؟٠(؟٠؟ب؟بسس‏ ب 


الثامن: قال الروياني: إذا عمّر إنسان المسجد الخراب ولم يقف الآلة؛ كانت 


عارية له يرجع فيها مى ا 


التاسع: قال البغوي في فتاويه: لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن في أرضي 
اتصل ها القبض وله استرداده قبل أن يبئ به. قال ولو أعار الطين والخنشب لقيم 
المسجد ليبئ يما لا يجوز؛ لأن مقتضى الإعارة الاسترداد» والشيء إذا صار مسجدا 
لا يحوز استرداده بخلاف ما إذا أعاره أرضا للدفن فيها فإن له غاية”". 


العاشر: أوصى أن يوقف من ماله كذا على القراء /7© مموضع كذا ولم يذكر 

جهة يتم يما الاتصال» فهل يصح الوصية ويوقف على الجهة المعينة ويجعل لما مآلا؟ 
قال ابن الصلاح: نعمء فإنا إن قلنا بصحة الوقف المنقطع الانتهاء» فهذا الإيصاء 
مطلق» ومن شأن ما يؤذن فيه أن يوصي به مطلقا أن يحمل على الصحيح دون 
الفاسد» فهو رمتزلة قوله: قف على هذه الجهة, أو على جهة معين لا مآلا متصلاء 
ولا يبالى بعد تنصيصه على جهة؛ فإنه لو أوصى إليه بأن يقف على جهة من جهات 
الخير على ما يراه صحء وفعل الوصي الأصلح للواقف وهو أهم جهات الخير فكذا 
هناء وإن قلنا بصحته فلا بأس بإهمال المآل؛ ولكن الأولى على هذا القول أيضا أن 
ينص عند الوقف إلى المال الذي يعينه ليبصحح هذا القول عند الاختلااف فيه 
وأحسن ما قيل فيه أهم جهات الخير©). 
“لم أقف عليه لا ثي البحر ولا ثي الحلية» ولعل المؤلف تبع ابن الرفعة في نقل هذا الكلام عن 

الروياائ ف كفاية النبيه (؟5١/51).‏ 
7" انظر: فتاوى البغوي ص .)١١79‏ 
7" (١/74*/ب)‏ نسححة الأزهرية 
© انظر: فتاوى ابن الصلاح ”/ .4١14‏ 


و49 ف 9ل ب؟بسسبببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


الباب الثابي 
في حكم الوقف الصحيح وأحكامه. 
منها: ما ينشأ عن اللفظ المستعمل» فيختلف باختلاف الألفاظ. 
ومنها: ما يقتضيه معوئ ولا يختلف باحتلافها. 
وفيه فصلان: فصل في أحكامه اللفظية» وفصل في أحكامه المعنوية. 


[الفصل]”"2 الأول: 

في أحكامه اللفظية» وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي لا تقتضي ذلك إلا الطبقة 
الأولى والثانية» ولا يحصل الاتصال» ولو كرر ذلك ألف مرة بل يتعدد المرات حىّ 
يأ .مما يقتضي الاستيعاب بأن يقول: أولادي ما تناسلوا ونحوه, ثم ذلك يقتضي 
التشريك بين كل من يوجد من ورثته عاليا أو سافلا فيسوي بين الكل» كذا أطلقوه 
هنا؛ لكن الماوردي ذكر فى باب الوضوء أن الواو للترتيب عند أكثر أصحابنا 9 
وبعض الأصوليين ينسبه إلى الشافعي ولم يقولوا به هنا'". 
فلو قال مع ذلك: بطنا بعد بطن فوجهان: 
أحدهما: وهو ما أورده الإمام والغزالي وأبو طاهر الزيادي والماوردي والبندنيجي 
واختاره القاضي أنه يقتضي كما لو قال الأعلى فالأعلى» أو الأقرب فالأقرب» 
والأول فالاو ل , 


( ما بين المعقوفتين زيادة» وأثبتها لأحل التوضيح. 

3 وار خارف اير ا فى 

7" وممن نسب إلى الشافعي القول بأن الواو تقتضي الترتييب الشاشي في أصوله ص (85١)؛‏ 
وإمام الحرمين في البرهان .)١50/١(‏ 

7 انظر: فتاوى القاضي حسين ص (588)» فاية المطلب 514/8 الوسيط 2557/4 الحاوي 


الكير امف النجم الوهاج يه 


ف 4095 )؟ب سسب 


وأظهرهما عند الرافعي("» وجزم به الفوراني والبغوي أنه لا يقتضي ترتيبا(”. 


ولو عطفه بم فقال: على أولاديء ثم أولاد أولادي ماتناسلواء أو بطنا 
بعد بطن فهو للترتيب» فلا يصرف إلى البطن الثاني شيء ما بقي من الأول أحد, 
وكذا في سائر البطون لا يصرف إلى بطن مع وجود من فوقه» وعن العبادي أنه 
للجمع كما في الأولى”". قال الرافعي: والقياس فيما إذا مات واحد من البطن الأول 
أن يجيء في نصيبه الخلاف المذكور فيما إذا وقف على اثنين أو جماعة ثم على الفقراء 
فمات واحد, إلى من يصرف نصيبه ولم أر له تعرضا إلا للسرحسي فإنه سؤى بين 
الصورتين» وذكر منهما وجهين؛ لكن رواهما على نسق آخرء 
فقال: أحدهما: أن نصيب الميت لصاحبه. 
القاق أنه الأقرته الناس إل الواقين7. 


قال النووي: والصحيح ما أطلقه الجمهور”. 


ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا الأعلى فالأعلى, أو الأقرب 
فالأقربء أو الأول فالأولء أو الأدن فالأدنء أو على أن يبدأ بالأعلى منهم؛ أو على 
أن لا حق لبطن وهناك من فوقه » أو قال على أولادي» فإذا انقرضوا فعلى أولادهمء 
فإذا انقرضوا فعلى أولادهم» وعلى هذا أبداء فكل ذلك يقتضي الترتيب فلا يصرف 


(') وتبعه النووي في ذلك» وهو المعتمد كما صرح به الخطيب في المغبئ. انظر: العزيز شرح 
الوحيز 2507/7 الروضة (5915/0*)» مغين المحتاج 41/7 5. 

('؟ انظر: الإبانة (ل/79١/)»‏ التهذيب 77/4ه. 

('" انظر: العزيز شرح الوجيز 2775/7 روضة الطالبين 5/5 88» كفاية النبيه 13/15. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 7171//7. 

7" انظر: روضة الطالبين ه/ه؟. 


لأحد من أهل بطن وهناك من هو أعلى منه» ولو قال فمن مات منهم فنصيبه لولده 
اتبع شرطه”2. 

ولو قال: على أولادي» ثم على أولاد أولادي» وأولاد أولادي» أو على 
أولادي» فإذا انقرضوا فعلى أولادهم وأولاد أولادهم؛ اقتضى الترتيب بين البطن 
الأول ومن بعدهم» فلا ينصرف إلى واحد منهم مع وجود واحد من البطن الأول؛ 
والجمع بين البطون الى بعده فيشتركون بعد انقراض الأول» ولو قال على أولادي 
وأولاد أولادي م على أولاد أولادي اقتضى الجمع بين البطن الأول والثابي» 
والترتيب بين الثاني ومن بعده. ولو قال على أولادي وأولاد أولادي من مات منهم, 
فمن مات منهم فقنصيبه لأولاده فإذا مات واحد منهم قنصيبه لأولاده خاصة 
ويشاركون الباقيفيماعذا تصيب أببوهه”. 


ولو قال: وقفت على أولادي الثلاثة» فمن مات منهم فنصيبه لولده إن كان 
له ولد فإن لم يكن فنصيبه لأرباب الوقف, فإذا انقرضوا فهو للفقراء» فمات واحد 
منهم وله ولدء فنصيبه لولده» ثم مات آخر ولا ولد له» فنصيبه لأحيه وابن أخيه 
بالسوية» فإن مات الثالث ولا ولد له؛ صار الجميع لولد الأول”". 


انظر: التهذيب 57/54» العزيز شرح الوجيز 2771/5 روضة الطالبين ه/ه**) حاشية 
العبادي على الغرر البهية 37/8/7*) السراج الوهاج ص .)7١05(‏ 

('؟ انظر: البيان 280/8 العزيز شرح الوجيز 2778/7 روضة الطالبين ه/ه". 

9 إنظره التيذيب 5/4 486 الينان ب ةع عقة ليت مواد 


سي 404 _الببب؟ٍبسسٍببببببببببب 


قال ابن الصباغ: كذا ذكروه ولم يذكروا أنه وقف ترتيب أو تشريك”", 
وظاه ركلامهم أنه على الترتيب» ويكون قوله /2©0 فمن مات ولد كان ما كان له 
لولده وإلا على الترتيب» كقوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي» فإذا انقرض 
أولادي كان لأولاد أولادي فإنه على الترتيب. 

وال كانتت المسآلة اها .وله أبطن ابي" فقال: على أن فن مات من 
الذكور وله ولد فنصيبه لولده» ومن مات منهم ولا ولد له فنصيبه لأهل الوقف» فإن 
ماتت الأنثى فنصيبها لأهل الوقف دون ولدهاء وإن مات الابن وله ولد فنصيبه 
لولده. فإن مات الثاني ولا ولد له فنصيبه لأخيه وولد أخيه سواءء وإن مانت الأحت 
فنصيبها لأهل الوقف ولا يكون لولدها وحده””. 


الثانية: لو وقف على أولاده ثم على الفقراء فهل يتناول " لفظ الأولاد" أولاد 
الأولاد؟ فيه وجهان: 
أصحهما: لاء سواء في ذلك أولاد البنين والبنات7» ورتب الإمام أولاد الببات على 
أولاد البنين» وجعلهم أولى بعدم المحر ل ويجريان في دحول أو لاد أولاد الأولاد 
قٍْ أو لاد الأولاد كما إذا وقىف على أولاده وأولاد أولادم وقد تقترن باللفظ ما 
تقتضي الحزم بعدم دخول أولاد الأولاد في الأولاد» كما إذا قال: وقفت على 


أولادي» فإذا انقرضوا فلأحفادي الثلث والباقى للفقراء» وقد يقترن به ما يقتضى 


0 إنفاره الشامل فى اقم 

0 1ه *"/أ) نسححة الأزهرية. 

0 مييق الشرفين كلية لم أستطع قراءقها من المحطوط. 

9 انظر: المطلب العالي صر انلام | يج أحرد الحربي]. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 277/5 روضة الطالبينه/ه". 
9 انظر: فهاية المطلب 875//8. 


الجزم بدحولهم» كما إذا قال: وقفت على أولادي» وليس له إلا أولاد أولاد؛ فإنه 
يتعين حمل كلامه علبي 

وعلى الصحيح لو قال على أولادي» فإذا انقرضوا وأولادهم فعلى الفقراء , 
قال الروياني: قال بعض أصحابنا صح الوقف عليهم» وإن لم يكن جعل لولده شيئا 
قطعا؛ لأنه قد اعتبر انقراضهم فكانوا من أهل الوقف» فيكون على أولاده» فإذا 
انقرضوا فعلى أولادهمء فإذا انقرضوا فعلى الفقراء » ولا نقول يشارك أولاد الأولاد 
الأولاد؛ لأنه لم يشترك بينهمء بل اعتبر انقراضهم بعد انقراض أولاده0. 
وقال الشيخ أبو حامد : حَدَنْتْ هذه المسألة واحتلف الناس فيها فأفتيت بأن هذا 
الوقف منقطع الوسط”"» فيخرج على الخلاف في صحته””» وعلى القول بصحته 
ففي من يصرف إليه بعد انقضاء الولد الأقوال المتقدمة فيه» وذكر الشيخ الوجه الأول 
احتمالاء وقال قد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات من الأم ما يدل عليه وصحح 
ما ذكره أولا”». ويدحل في الوقف على الأولاد البنون والبنات والخناثاء وفي الوقف 
على أولاد الأولاد أولاد البنين والبنات9"©. 


انظر: العزيز شرح الوجيز 2778/7 روضة الطالبينه/ه 7 كفاية النبيه .77/1١5‏ 

7" لم أقف على هذا النقل عن الرويان» لا في البحر ولا في الحلية» وذكر هذه المسألة ابن الرفعة 
في الكفاية ولح ينسبها للروياي. انظر: انظر: كفاية النبيه .77/١5‏ 

00 انظر: تكملة المجموع 2983/١0‏ حاشية الرملي الكبير على أسئئ المطالب 4517/7. 

ان واختار ابن أبي عصرون دخولهم» وجعل ذكرهم قرينة على استحقاقهم» واختاره الأذرعي. 
وقال الرملي: والصحيح الأول؛ لأنه لم يشرط لهم شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق 
غيرهم» وهو الصحيح عند العمران أيضا. انظر: تكملة المجحموع 785/1١‏ البيان //88) 
حاشية الرملي الكبير على أسئئ المطالب ؟/5517. 

و الأم ارك 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز”/2773 روضة الطالبين 5ه/#85» النجم الوهاج 435/5. 


ف 0 )؟س ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


والبنات - قريبهم وبعيدهم -”» قال المتولي: وإذا حمل من ابن أو بنت وقف 
60 

ولو قال: وقفت على من ينسب إل من أولاد أولادي؛ لم يدخل أولاد 
البنات على المذهب2"0, ولو قال: على الذين ينسبون لي بأمهاقم؛ / يكن لو لك البتين 


05 


لصيبه 


هو 4 


فيه شىء 


الثالثة: لو وقف على البنين أو البنات لم يدحل الخنثى المشكل” » وفي دحول 
ب الأولاد في البنين وبناتهم في البنات الوجهان المتقدمان في دخوهم في لفظ 
الأولاد"), وخصصهما بعضهم ببئ البنين وجزم بأن بي البنات لا يدحلون”"» ولو 
وقف على البنين والبنات ففي دخول الخنثى الوجهان: أصحهما أنه يدحل” . 
ولا يدحل في الأولاد الولد المنفي باللعان على الصحيح.ء فلو استلحقه بعد نفيه دخل 
قطعا”'. 


تت انظر: العزيز شرح الوجيز ا روضة الطالبين الم 

( انظر: تتمة الإبانة ص (51/8). 

7" انظر: البيان //84» روضة الطالبين ه/*#,؛ أسئ المطالب 4517/9. 

7 انظر: حاشية الرملي الكبير على أسئئ المطالب 4548/75. 

7 انظر: المهذب 273/9 البيان 85/4» تكملة المجموع .54//١5‏ 

7 انظر: ص (475). 

انظر: المطلب العالي ص )5٠١7(‏ [ ت: أحمد الحربي]» كفاية النبيه 7 .77/1١‏ 

انظر: البيان 2.58/4 العزيز شرح الوجيز 27079/5 روضة الطالبين 085/0 كفاية النبيه 
1,. 

9 انظر: الوسيط 757/5» روضة الطالبين 80/0 النجم الوهاج 591/5» مغ المحتاج 
7 0. 


سف 00 / ش_؟بببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


وفي استحقاق الحنين الداحل في الوقف لو كان منفصلا وجهان: 
أحدهما: حا نصيبه» 
وأصحهماة ألة لا يبفحق ل.هدة احتدانه .و إقا سعدى بعد النضاله”. 
وي دخول الأولاد الحادث علوقهم بعد الوقف في لفظ الأولاد واستحقاقهم بعد 
الانفصال وجهان: 
أشهرهما وأظهرهما على ما قاله القاضي: نعه”"» كما لو وقف على أقاربه فحدث له 
قريب آخر فإنه يدحل» وروى عن البويطي أنه قال لا يدحل'" » وغلطه فيه" 
واعترض عليه بأن البويطي رواه عن النص'"» فحصل الخلاف فيهماء وجزم صاحب 
التتمة بأن الجنين من أولاد الأقارب يدحل في لفظ النسل والعقب؛ لأنه من نسله 
017 

ويتفرع على أن اجنين لا د يستحق الريع في مدة الحمل؛ أنه لو كان الموقوف 
شجرة» فخرجت ثمرتها قبل ولادته» لا يكون له منها شيء("» وقطع به القاضي 
والفورانٍ والبغوي 5 


رو 


انظر: العزيز شرح الوجيز 2775/5 روضة الطالبين 10/0" النجم الوهاج 459/0 . 
انظر: العزيز شرح الوجيز 7073/5» روضة الطالبين 8107/0*, مغين المحتاج 414/8 5. 
("؟ انظر: مختصر البويطي ص (1517)» كفاية النبيه 7 .7//1١‏ 

7 ومو غلطة الشيرازي ىق الموسي انظر اليلب + عبر 

7 انظر: مختصر البويطي ص (770) 

9 انظر: تتمة الإبانة ص (81/8). 

7 انظر: روضة الطالبين ه/80107”, تحفة المحتاج 7075/5) مغ المحتاج 47/8 5. 

9 انظر: (الإبانة/ل/15١/ب))»‏ التهذيب 2571/5 تحفة امحتاج 075/5؟. 


سس سسبو 404 ىآأب؟ى؟_؟ب؟ب؟__ب ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


وقال الدارمي”"©: في الثمرة الي أطلعت ولم تؤبر قولان: هل لما حكم المؤبرة؛ 
فيكون للبطن الأول» أم لاء فيكون للثانئي؟ وهذان القولان يجريان هنا”". وقال 
القاضي في الفتاوى: إذا مات الموقوف عليه بعد خروج الثمرة؛ إن كانت ثمرة غير 
النخل فهي للميت» وإن كانت ثمرة النخل فكذلك إن مات بعد تأبيرهاء وقبله 
وحها 21 


الرابعة: لو وقف على عترته» قال ابن الأعرابي”2 وثعلب”؟: هم ذريته. 


هو: أبو الفرج» محمد بن عبد الواحد ابن محمدء الدارمي الشافعي» ولد سنة ثمان وخمسين 


وثلاث ماثة» تفقه على أبي الحسن بن الأردبيلي» ومع عن أبي محمد بن ماسي وغيرهماء 
حدث عنه الخطيب» وأبو علي الأهوازي وغيرهماء ومن كتبه "جامع الجوامع ومودع 
البدائع" و "الاستذكار" وهو كتاب كبير» توفي سنة ثمان وأربعين وأربع ماثة. انظر: سير 
أعلام النبلاء 2305/1 الوافي بالوفيات 417/4» طبقات الشافعية الكبرى .١/857/5‏ 
('" انظر: روضة الطالبين 8010/5*, تحفة المحتاج 775/5. 
(" فتاوى القاضي حسين ص .)١85(‏ 
© هو: أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي» وكان ناسبًا نحويًا كثير السماعء راوية لأشعار 
القبائل» كثير الحفظ» لم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه» ولد سنة خمسين ومائة 
حدث عن: أبي معاوية الضريرء وأبي الحسن الكسائي وغيرهماء وروى عنه إبراهيم بن 
إسحاق الحربي» وأبو العباس ثعلب وغيرهماء ومن مصنفاته "تاريخ القبائل" و "كتاب 
النوادر"' وغيرهماء توق سنة إحدى وثلاثين ومئتين. انظر: طبقات النحويين واللغويين 
0 :+ إنباه الرواة على أنباه النحاة 2١7//‏ سير أعلام النبلاء 75/9. 
هو: أبو العباس أحمد بن ييى بن يزيد الشيباني مولاهم؛ البغدادي» صاحب "الفصيح 
والتصانيف"» ولد سنة مائتين» سمع من إبراهيم بن المنذر» وابن الأعرابي وغيرهماء وعنه: 
نفطويه. والأحفش الصغير وغيرهماء توق سنة إحدى وتسعين وماثتين ببغداد. انظر: طبقات 
التحويين و اللغويين 151/1.وفيات الأغيان ١/1‏ 


١ 


ف 0 )ل ب؟ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وقال القتيي”2: هم عشيرته”"» والعشيرة القبيلة /7© مشتمل على بن الأعمام 
والأحوة وغيرهمء وهما وجهان للأصحابء أظهرهما الثاني20). 
قال النووي: وأكثر من جعلهم عشيرة» حصصهم بالأقريين» ومقتضى كلامهم 
دحول ذرّيته وعشيرته الأدنون وهو الظاهر المختار”“. قال المتولي: ولا يدحل في 
العشيرة والقبيلة إلا قرابة الأب خاصة,؛ ثم إن كانوا غير محصورين جاء فيهم الخلاف 
المتقدم فيما إذا وقف على جماعة لا ينحصرون”"©. 


ولو وقف على قرابته أو أقرب الناس إليه فالحكم كما سيأتي في الوصية'" 
فيما إذا أوصى لحمء ويدخل فيه الذكر والأنثى» القريب والبعيدء الصغير والكبير, 
الغتي والفقير» والذي عليه الفتوى خحروج الأبوين والولدين من لفظ الأقارب, 
ودخول الأجداد أو الأحفاد وأنه يستوي في ذلك قرابة الأب والأم وإن كان الواقف 
غريباء وتقدم ف الوقف على أقرب أقاربه الفروع على الأصول على الأصح ثم 
الأبوان ثم الإخوة ثم أولادهم ثم الأجداد والجددات. 


لهي أبو مده عبد اله بم سملم ين لقبية الديور يه ولد سنة ثللاث عشرة وماثتين» حدث 


عن إسحاق بن راهويه» ومحمد بن زياد الزيادي وغيرهماء روى عنه ابنه أحمد» وعبيد الله بن 
عبد الرحمن السكري وغيرهماء ومن تصانيفه كتاب " غريب القرآن» ومشكل الحديث 
وغيرهماء واحتلف في تاريخ وفاته» والأصح أنه توفي سنة ست وسبعين كما في وفيات 
الأعيان. انظر: وفيات الأعيان 247/7 تاريخ بغداد وذيوله .158/٠١‏ 

(' انظر: المهذب 9/ 2893 البيان 285/8 تكملة المجموع »84/١5‏ النجم الوهاج 431/5. 

(© 75/19 /ب) نسخحة الأزهرية 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2780/7 روضة الطالبين 8010/5, المطلب العالي ص .)١71١(‏ 

7 انظر: روضة الطالبين 5/./؟. 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (4517). 

0 انظر: (/57/|) نسخة المكتبة الأزهرية» (55/57/أ) نسخة متحف. 


اف ا /_سسش؟بلبلب؟بسسبببببببببببب 


الخامسة: لو وقف على بئ تميم» وصححنا مثل هذاء ففي دخول النساء 
وجهان: أحدهما: لا» كما لو وقف على بنيه وبئ زيد. 
وأشبههماء نعه”". ولو قال على بنات بي تميم» لا يدخل البنون قطعا(”. 

ولو وقف على أهل بيته قال البويطي: يصرف إلى أقاربه جهة الرجال 
والنساء"..وقال الماووردى :نيه أوسوية؟: 
أحدهاة يصرقع إلى مخ ناسبة إلى ابكل. 
والثاني: من اجتمع معه في الرحم. 
والثالث: إلى كل من اتصل بنسب أو سبب. 


ولو وقف على آله فوجهان: 
أحدهما: نهم أهل بيقة. 
والثاني: أكهم من ذان ليه . 
ولو وقف على عياله فهم من في نفقته سواء الوالد والولد. 
ولو وقف على حاشيته فهم المتصلون بخدمته. 
ولو وقف على حشمه”؟ فهم من في نفقته سواء الوالد والولد". 


انظر: العزيز شرح الوجيز 7079/5؛ روضة الطالبين ه/". 

انظر: الحاوي الكبير 2555/10 مغين المحتاج 54/9 ه» حاشية العبادي على الغرر البهية 

ونا 

انظر: مختصر المزنئي ص .)7١70(‏ 

9 إنظر» تاوت الكبير كراارة 9ق 

© إنظلر + قاوس الكيير بره هه جر المذتعب اجنام كفاية النبيه 19/ كار 

لاي حدم الرحلء قال ابن السكيت: هي كلمة في مععئ الجمع ولا واحد لما من لفظهاء 
وفسرها بعضهم بالعيال والقرابة ومن يغضب له إذا أصابه أمر. انظر: كتاب العين /49) 
قذيب اللغة ١1١5/4‏ المصباح المنير .١17/١‏ 

د انظر: الحاوي الكبير 7.1 ه» بحر المذهب 2778/17 كفاية النبيه ؟ ./١/1١‏ 


در 


للف ا الالفى؟ب؟ٍبسسبببببببببب 


السادسة: إذا وقف على مواليه فاسم المولى يقع على المعتتق» ويقال له المولى 
الأعلى» وعلى العتيق» ويقال له المولى الأسفلء» فإن لم يكن له إلا الأعلى والأسفل 
فالوقف عليه» وإن كان له» فإن كان اثنان من الأعلى وواحد من الأسفل أو بالعكس 
وإن كان من كل جانب ففيه أوجه: 
أحدها: وصصحه الغزالي أن الوقف باطل”'» وضعفه القاضي الطبري”". 
وثانيهما: ويروى عن النص”؟ وصححه القفال الكبير”© وابن القطان» والفوراني 
والقاضي الطبري وجماعة” 2 والنووي: أ يصح ويقسم على الأعلى والأسفل7". 
وثالثها: أنه للمعتتقين: قل يال الجي الي 00 


انظر: الوسيط 5/4 55. المطلب العالي ص (5؟١5؟)‏ [ ت: أحمد الحربي] 

('؟ انظر: الوسيط 14/14 55. 

7 انظر: التعليقة الكبرى ص .)7١/8(‏ 

انظر: مختصر البويطي ص (777) 

7 هو: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير» ولد في سنة إحدى 
وتسعين ومائتين» مع أبا بكر بن خزيعة» وابن جرير الطبري وغيرهماء حدث عنه ابن مندة» 
والحاكم» وغيرهماء وله مصنفات كثيرة» له كتاب في أصول الفقه» وله شرح الرسالة 
وخيرقاء توق مة فس وسعن وثلاث نماقة بوالشاش. 'القارة.وفيات الأعيان > بد #م-صبير 
أعلام النبلاء 5/1١١‏ ٠؛‏ طبقات الشافعية الكبرى .7٠/‏ 

7( منهم صاحب (التنبيه) والمتولي والجرجاني والروياي. انظر: التنبية ص »)١88(‏ النجم 
الوهاج 55//5. 

7 انظر: التعليقة الكبرى ص »)9١8(‏ روضة الطالبين 9/5 كفاية النبيه 1 .79/1١‏ 

9 هو: أبو عبد الله» شافع بن عبد الرشيد بن القاسم الحيلي» قال ابن السمعاني: سألته عن 
مولده فقال: دخلت بغداد سنة تسعين وأربعمائة ولي نيف وعشرون سنة» تفقه على إلكيا 
الحراسي وأبي حامد الغزالي وغيرهماء روى عنه أبو سعد ابن السمعاني» وعبد الخالق بن أسد 
الحنفي وغرهماء توفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. انظر: الوافي بالوفيات )44/١5‏ 
طبقات الشافعية الكبرى 2١١١/17‏ طبقات الشافعيين ١/75؟5".‏ 


سو 408 4-ب؟بسس ب 


1 1 200 
ويدحل فيهم اولادهم 5 
ورابعها: 4 يضرف إلى العتقاء. 
وخامسها: أنه يصح ويوقف ل أن بصسظ ا 0 


ولو وقف على مولاه بالإفراد» قال الإمام: لا يتجه الإشتراك وينقدح مراجعة 
الواقف”"» والقاضي الطبري وابن الصباغ ذكرا الأوجه الثلاثة الأول في صورة 
الإفراد أيضا؟. 

ولو قال على موالى من أسفلء قال في البويطي: يدخل فيه أولاد الموالى ولا 
يدحل فيه موالى الموالي؛ لأن ولاية مواليهم لهم دونه وولاء أولادهم له دوفو" ). 


ولو كان لولده موالي من أسفل لم يدخلوا فيه» ويدحل في المواليي من أسفل 
كل من عتق تبرعا أو وجوبا بكفارة أو نذر أو عفق بالملك» وفي مدبّره وأمهات 
أولاده وهم يعتقون عليه موته وجهان”©. 


('؟ انظر: كفاية النبيه .7/./١ ١‏ 

7" هذا الوجه حكاه الدارمي» وقال عنه النووي: ليس بشيء. انظر: روضة الطالبين 7///8". 

7 انق ايه الالنيعر 21 

7 انظر: التعليقة الكبرى ص (8107)» الشامل ص ( ٠‏ 5)» النجم الوهاج 4315/5. 

0 انظرة ختعصير البويطى ل(ض / 0/5 

(؟ انظر: النجم الوهاج 539/5» تحفة المحتاج 758/5 فاية المحتاج 584/5. 
قال الدميري: والأصح أن المستولدة والمدبر لا يدحل فيهم. ويفهم من كلام ابن حجر 
الهيتمي والرملي ترجيحه. انظر: النجم الوهاج 4943/5» تحفة المحتاج 778/7 هاية المحتاج 
1" 


سف 4 فىاأإبلب؟ب؟ب؟ب_سسببببببببببب 


فصل 

تراعى شروط الواقف في مقادير الاستحقاق» وصفات المستحقين» وزمن 
الاستحقاق» وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة. 

فالأول: كما إذا وقف على أولاده واشترط التسوية فيستوي بينهم» وهو 
أيضا مقتضى الأخخلاق» أو شرط تفضيل بطن على بطن» أو الذكر على الأنثى كما 
فق المبراك أو اعكسةه 

والثائي: كما لو وقف بشرط أن يكونوا على مذهب الشافعي ونحوه» أو على 
الفقراء المنتسبين إلى فلان» أو إلى العرّاب» أو المتزروجين» أو الشيو خ7©. 

والثالث: كما إذا وقف على أن يفرق عاشوراء أو في رمضانء فلو اتفق 
تأخيرة عن الزمان الذي شرط فيهء قال النووي: لا يؤخحر إلى مثله من العام المقبل بل 


يتعين صرفه عنل الألمكان7 7 


وإدحال من شاء بصفة كقوله: وقفت على الفقراء على أن من تعلم 
(....)”" من أولادي كله منه كذاء أو إخحراحه بصفة كقوله: وقفت على بي الفقراء 
أو بناتي الأرامل فمن استغئ منهم, أو تزوجت منهن» خرجت عن الاستحقاق؛ 
فيتبع شرطه في ذلك كله ومن عاد من البنين فقراء ومن النبات عزبا؛ عاد 
الاستحقاق27. 

قال النووي: ول أر لهم تعرضا في استحقاقها في زمن العدة» وينبغي أن يقال: 
إن كان الطلاق بائناء أو فارقت بفسخ, أو وفاة استحقت؛ لأنها ليست /”' بزوجة 
فيهاء وإن كان رجعيا فله29. 


(' انظر: العزيز شرح الوجيز 27١/5‏ روضة الطالبين ه/م*, النجم الوهاج 5.7/0. 
7" لم أقف على هذا النقل عن النووي» ول أقف على من نقل عنه. 

(" ما بين المعقوفتين كلمة لم أستطع قراءتها من المحطوطء ويظهر لي أن فيه سقطا أيضا. 
انظر: النجم الوهاج ١/5‏ 25 كفاية النبيه .70/1١5‏ 

7" (1/*"/أ) نسححة المكتبة الأزهرية 

انظر: روضة الطالبين ه/م8. 


سيق 454 و _أب؟ب؟ب؟بسبببببببببب 


قال الرافعي: وفي الزيادات للعبادي: أنه لو وقف على أمهات أولاده إلا من 
تروجتء» فتزوجت واحدة حرجت ولا تعود إذا طلقت7"» ويشبه أن يقال: ليس 
هذا وجها مخالفا للأول» وذكر فرقين”2. وحكى الروياني في نظير ذلك في الزوجات 
وجهين”"» ورأي الأظهر أنه لا يعود (.....)2) في قوله وقفت على نسائي ما لم 


يتزروجن. 


فلو شرط صرف غلة السنة الأولى إلى قوم» وغلة السنة الثانية إلى آخرين كما 
كاين : لها 2 الأولى للبط ١:‏ الأول أو للد كورغ وي الثاني للبطن الثاني أو الإإناث 
0 7 02 
اتبع شرطه””. 


ولو وقف على بنيه الأربعة على أن من مات منهم وله عقبء فنصيبه لعقبه» 
ومن مات ولا عقب له» فنصيبه لسائر أرباب الوقىف» فمات واحد عن ابن» وآخر 


عن ابنين» وثالث عن غير عقبء» فنصيب الثالث بين الرابع وابن الأول وابئ الثاني 
ا إفه 
سواع" . 


7" انظر: العزيز شرح الوجيز 278١/7‏ وانظر أيضا: الزيادات للعبادي ص (38). 
إى. الرافعي ذكر فرقين. انظر: العزيز شرح الوجيز 7/1/5. 

("؟ انظر: بحر المذهب 2370/17 حلية المؤمن ص (/77). 

0 بين المعقوفتين كلمة لم أستطع قراءقها من المحطوط. 

7" ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

نار العدية شرح الوجيز 5 روضة الطالبين ه/85"؟. 

إنفل: العزيز شرح الوجيز 278١/7‏ روضة الطالبين ه/.5*, الأنوار ؟/١7.‏ 


_سللسلببٍ هك ) ؟؟ب؟ب؟ب؟بببببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


ولو قال: وقفت على بي الخمسة وعلى من سيولد لى على ما أفصله ثم 
فصّلء فقال: حصة كذا لفلان» وكذا لفلان» إلى أن استوعب الخمسة:» ثم قال: وأما 
من سيولد فنصيبه إن مات من الخمسة ولا عقب له يصرف إليه» فمات واحد من 
غير عقبء وولد للواقف ولد صرف إليه نصيبه» وليس له أن يطالب شيئا آخر 
تمسكا بقوله أولا وقفت على بن وعلى من سيولد لي؛ فإن التفصيل الأخير بيان لما 
أجمله أو له0", 

ولو قال : وقفتُْ داري على زيد وعمرو وعليء أن لزيد نصفهاء ولعمرو 
لنّها؛ كانت بينهما أخماساء لزيد ثلثه» ولعمرو خمسان. ولو قال: وقفتها على زيد 
نصفهاء وعلى عمرو ثلثها كان لكل منهما ما سمي له» والسدس الباقي يكون 
للفقراء؛ إن صححنا الوقف المنقطع الآخر» وإن لم نصصحه وهو الأصح بقي على 
ملكه. ولو وقفها على أن لزيد جميعها ولعمرو ثلثها كان الموقوف على زيد ثلاثة 
اربافها وعلى, مرو رسها: .ولو قال وقلت على زيد يشرط اندمسكن موضع ذا 
ثم بعده على الفقراء فهو وقف فيه انقطاع؛ لأن الفقراء إنما يستحقون بعد انقراضه. 
وانتحقاقه مشروظ بسكداة وقك سا7 
فرع: 

لو قال وقفت هذه الدار على الفقراء» أو على مسجد كذاء على أن يصرف 
من ريعها دينار واحد في كل شهر إلى مسجد كذاء وما فضل يصرف إلى الفقراء 
صح. فإن كان ريع الدار لا يزيد على دينار أو ينقص عنه صرف إلى المسجد دون 
الفقر 1 


انظر: العزيز شرح الوجيز 27/57/57 روضة الطالبين .84٠0/8‏ 

('؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 2587/5 روضة الطالبين 251/0 كفاية النبيه 9١/١7‏ النجم 
الوهاج ف زه اف 

9" انفإن» حاشية الشرواق غلقى التحفة > 4+ هاشية الرشيدي على النيناية: نه عار 


ب سس ملسيو 488 ىلب؟ٍبسسسبببببببببببب 


فصل 

الاستثناء والصفات الواقعات عقب الحمل المعطوف بعضها على بعض 
يرجعان إلى الكل؛ فالصفة كقوله: وقفت على أولادي وأحفادي وأخحواتي وأعمامي 
الفقراء. والاستثناء كقوله بعد ذلك: إلا أن يفسق واحدٌ منهم» كذا ذكروه', 
والصواب تقثيله .مما ذكره الإمام في الأصول”". كقوله: وقفت على فلان داري» 
وبريت على اقارين ضيعي) وسكلت خا حدّي بيي؛ إلا أن يفسق منهم فاسق» 
وقيده الإمام بقيدين» وحمل إطلاق الأصحاب على ذلك: 
أحدهما: أن يكون العطف بالواو» فإن كان بثم؛ اختص الاستثناء والصفة بالجملة 
الأخيرة. 
والثاني: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل؛ فإن تخلل» كما لو قال: وقفت على 
أولادي» فمن مات منهم وأعقب كان نصيبه لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن 
لم يعقبء. فنصيبه لمن في درجته» فإذا انقرضوا صرف إلى إحوني فلان وفلان وفلان 
الفقراء» أو قال: إلا أن يفسقوا؛ اختصا بالحملة الأخيرة”"» واختار في البرهان 
الوقف» وقال: لا يحكم بالاستحقاق في محل الاستثناء في غير الحملة الأخيرة؛ إلا أن 
يذكر قرينة على التعميم أو الاخعتصاصء فالصفة المتقدمة على الجمل كالمتأخرة عنهاء 
فلو قال وقفت على محاويج أولادي وأولاد أولادي وإخوت اعتبر الحاجة في الكل” . 


('» انظر: عجالة المحتاج 2917/7 كنز الراغبين 2٠١7/7‏ بداية المحتاج 2477/7 جواهر 
العقود 57/١‏ ”2 مغين المحتاج 9ه ه. حاشية قليوبي .٠١/9‏ 

7'؟ انظر: البرهان .١541/١‏ 

(" انظر: فاية المطلب //5"5. 

15 إنعزة الررهاف ب ركاه 


ف ة ع _اإ؟بسسبببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


ف فتاوى ابن الصلاح: أنه لو وقف على مُقرئّ يقرئ الناس .موضع كذا كل 
يوم» وجرت عادة البلد بترك الإقراء يوم الجمعة ليس له ترك الإقراء فيه؛ لأن قوله 
كل يوم تصريح بالعموم» فلا يترك بعرف خاصء ثم إن كان من يحضر هناك يريد 
القراءة عدد محصور اشترط في الاستحقاق إقراؤهم كلهمء وإن لم يكونوا عددا 
محصورا استحق بإقراء ثلاثة» وكذا التفصيل فيما لو قال: وقفت على الناس الذين 
يحضرون يريدون القراءة”2 . قال الشيخ ابن عبد السلام: العرف المطرد يمنزلة 
المشروط» فينزل الوقف عليه» فإذا وقف على المدرس والمعيد والفقهاء مدرسة كذا 
نزل على ما تقتضيه العرف من التفاوت بينهم» وبين الفقيه والأفقه وكذلك ينزل 
على إلقاء الدرس في الغدوات فلا يكفي إلقاء الدرس ليلا ولا عشية ولا ظهرا(". 


انه 0 


('؟ انظر: فتاوى ابن الصلاح ."8//1١‏ 
7" انظر: النجم الوهاج ١7/5‏ ه» حاشية الرملي الكبير على أسئئ المطالب 45/8/5. 
(© 9/1 /ب) نسخة المكتبة الأزهرية 


ف 9 ق ساب؟ ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


في أحكام الوقف المعنوية» وهي الثابتة له من الشارع لا بإثبات الواقف. 
وفيه مسائل: 

الاولى: الوقف لازم 2 الحال» سواء كان موصى به أم لا سواء سلمه أم 1 
ايلع وسواء فضى به قاض أم لا وسواء كان على جهة أو 0 وشذد 
الروياني فقال: لا يلزم إلا بالتسليم إذا كان على معين» وقلنا الملك ينتقل إلى الموقوف 
عليه9 . 

ومعين اللزوم: ثبوت أحكام الوقفء وامتناع المالك وغيره من التصرفات 
القادحة فيه"» وهل يزول ملك الواقف عن رقبة الموقوف؟ نظر؛ فإن جعل الأرض 
مسجدا أو مقبرة ونحوهء فقد قال الإمام والغزالي: هذا تحرير» وفك عن الملك 
والاختصاصات مطلقا كالعتق» والمسلمون ينتفعون به على وجه الإباحة7؟ وقال 
العراقيون: هو تمليك منفعة للمسلمين» والمسلمون ينتفعون به .مقتضى ملكهم لا على 
وجه الإباحة» كما في سائر الجهات العامة ©. 


انظر: الحاوي الكبير 251١/7‏ الوسيط 2555/5 العزيز شرح الوجيز 2785/7 روضة 
الطالبين 5/5 *, الأنوار 5/7 .7١‏ 

7 نسبة هذا الكلام إلى الروياني غير صحيح؛ فإن الروياني مع الجمهور في هذه المسألة كما 
ذكر ذلك في البحر (50/7)» وقال في الحلية ص (57): "ولا يحتاج إلى التسليم 
والقبض» ولا يحتاج إلى القبول للزومه...." وما يدل على ذلك أن لم أقف على من نقل 
هذا الكلام عن 
الروياي غير المؤلف؛ بل الذي وقفت عليه في الروضة أن هذا الكلام منسوب إلى الخرجاني. 
قال النووي في الروضة (ه57/5*): "ولا حلاف ف هذا بين أصحابنا إلا ما شل به 
الجرجاني في «التحرير» فقال: إذا كان على شخص وقلنا: الملك للموقوف عليه» افتقر إلى 
قبضه كالحبة» وهذا غلط ظاهرء وشذوذ مردود.... " 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 787/5»؛ روضة الطالبين 8457/0. 

© انظر: هاية المطلب 2594/8 الوسيط 14/ه55؟. 


9 انظرة العزيز شرح الوبحيو +/28 ١‏ 


_اااسمسلبيو 48 و ب؟ب؟بسببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


وخرّج على الوجهين أجرة المسجد إذا استوفيت منافعه من يستحقها؟ على 
الصحيح أكها للبيت كما تقدم. 
وإن كان على معيّن أو جهة عامة فقولان: 
أصحهما: وهو المنصوص أن الملك منتقل عن الواقف”©. 
وثانيهما: لا» وقطع به بعضهم. 
وعلى الصحيح إلى من ينتقل؟ فيه طرق: 
أظهرها: أن فيه قولين: 
أصحهما: أنه ينتقل إلى الله تعالى» ومعناه انفكاكه عن اختصاصات الآدميين 
كالعتو 7 ©. 
والثائي: أنه ينتقل إلى الموقوف عليه. 
والناني”" القطع بالأول. 
والثالث القطع بالثاني. 
والرابع: أنه إن كان على معينء انتقل الملك إلى الموقوف عليه» وإن كان على جهة 
عامة انتقل إلى الله تعالى» وإن كان على معين ففيه الخلاف7»): فإن قلنا: أن الملك 
للواقف فأعتق العبد الموقوف» فإعتاقه كإعتاق المرهون» والأصح هنا أنه لا يصح , 
فإن صححناه؛ فوجهان: 
أحدهما: تؤحذ قيمته ويشتري با عبدا مكانه. 
وثانيهما: تبقى رقبته للموقوف عليه كما لو أعتق الموصى له برقبة العبد دون 


1 ا 


(؟ انظر: الأم 5/4ه» العزيز شرح الوجيز 787/5» روضة الطالبين 5457/0. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2587/5 عجالة المحتاج 2914/7 جواهر العقود .5537/١‏ 
7 أي الطريق الفان. 

7؟ هكذا في المحطوطء ولعل في الكلام سقطا. 

7" انظر: كفاية النبيه .49/1١5‏ 

9( انظر: التهذيب 59/54 ١ه»‏ كفاية النبيه ؟5١49/1.‏ 


ب_باا_سللسسيور 444 لصب؟ٍ؟بسبببببببببببب 


وإن أعتقه الموقوف عليه انببئ على الأقوال كما في الواقف7, وحجزم المتولي 
والروياي: بأنه لا يصح عتقهما ولو تراضيا عليه» ولذلك لا يسري العتق إلى الجزء 
الموقو فك" 


الثانية: الموقوف عليه بملك غلة الوقف وفوائده ومنافعه» يتصرف فيها تصرف 
اذك بالكل بوينها بغوضة أو بغر غوض عند الاطلاق, نإن كان امزقرف شحرة؟؛ 
ملك ثارها دون أغصافا؛ إلا إذا كانت الأغصان مقصودة ببناء وقطعها كشجرة 
الخلاف”" بملك أغصانها كثمار غيرها/"'» واستثئى الإمام أيضا ما إذا شرط قطع 
أغصان الأشجار مع بقائها' '» وفي معناه ما رواه الروياتني عن ابن سريج أنه وقف 
أصل الشجرة دون أغصافا جاز قطعها وبيعها”". 


('" قال في تكملة المجموع :)4/١5(‏ فإن أعتق الموقوف عليه العبد الموقوف؛ لم يصح عتقه؛ 
لأنه لا بملكه في أحد القولين» وبملكه في الثاني؛ الا أنه يبطل به حق البطن الثاني فلم يصح. 
وانظر أيضا: فهاية المطلب #559/8» العزيز شرح الوجيز 5/1١7‏ 8.0. 

('؟ انظر: تتمة الإبانة ص (8"507). 

(" الخلاف: الصفصاف وهو شجر عظامء وأصنافه كثيرة» وكلها خوار خفيف, سمي خلافا 
لأن الماء جاء به سبيا فنبت مخالفا لأصله. واحدته خلافة. انظر: المخصص 35./9 
الإفصاح ف فقه اللغة .١١١9/5‏ 

7 انظر: المهذب 707/5") الوسيط 5557/4, العزيز شرح الوجيز 2785/5 روضة الطالبين 
"3 كفاية النبيه 4/١5‏ 54. 

9“ ريطن فاية الطلي ورا ف 

9 بحر المذهب5*1/107» وانظر: التهذيب 56/4ه. 


وإن كان حيواناء ملك لبنه وصوفه وشعره ووبره وريشه وبيضه. إن كان له 
ذلك» وفي ولده أوجه: 
أظهرها: أنه بملكه أيضا”". 
وثانيها: لا يكون وقفاء وجعل الإمام الخلاف في ولد الجارية مرتب على الخلاف في 
ولد البهيمة وأولى أن يكون موقوفا”"» ويخرج منه وجه ثالث فارق» وقال المتولي: 
أصل الوجهين [القولان]”" في أن الجحارية المكاتبة والمدبرة هل يتبعهما ولدهما؟0. 
والرابع: أنه لا يكون وقفا ولا لموقوف عليه» ويصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلا 
إذا صرح بخلافه. وقال السرحسي: هذا الخلاف في غير ولد النعم كالفرس والجمارء 
أما النعم فولدها للموقوف عليه قطعا” "» ويخرج من هذا وجه خامس. 

والخلاف في النتاج الذي حملت به بعد الوقف» وأما الموجود عند الوقف فإن 
قلنا: الحادث بعد الوقف وقف فهنذا أولى» وإن قلنا لا» فوجهان مبنيان على أن 
الحمل هل له حكم؟ فإن قلنا لا؛ لم يدخل في الوقف وكان ملكا للواقف”©. 
والماوردي بن الخلاف من أول الأمر على الخلاف ف أنه يعلم ويقابله قسط من 
الثمن أم لا؟ كما قيل بذلك في ولد المدبرة من غير بناء على أن الحمل الحادث يتبع 
أم لا؟ وهذا كله في الدر والنسل مفروض فيما إذا أطلق أو جعلهما للموقوف عليه. 
والماوردي خصصه هما إذا كان وقف البهيمة للركوب والعمل» فإن وقفها للنسل 
فيكون ملكا للموقوف عليه قطعا”"'» وهذا أحسن. 
() انظر: العزيز شرح الوجيز 2785/5 روضة الطالبين 847/5. 
9 انظر: هاية المطلب //85. 
7(" في المحطوط "قولين" والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 
© انظر: تتمة الإبانة ص .)8171١(‏ 
7" انظر: العزيز شرح الوجيز 275/5/7 كفاية النبيه ؟١/1١50.‏ 
انظر: العزيز شرح الوجيز 85/5؟»؛ روضة الطالبين 547/0. 
7 انظر: لم أقف على هذا النقل من الماوردي » ونقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه 257/1١5‏ 

والمطلب العاليي ص .)١517(‏ 


ولو وقف دابة للركوب ول يتعرض للدر والنسل فأوجه: 
أحدها: أن حكم الدر والنسل حكم الوقف المنقطع الآخرء وقال البغوي: ينبغي أن 
يكون للواقف”"» وقال الرافعي: وهذا أوجه؛ لأنما غير داخلين في الوقف”". 
ونظير المسألة أن الوقف لبعض المنافع والفوائد خاصة هل يجوز؟ وبجوازه شواهد تأني. 
وقد ذكروا أنه [لو]”" وقف ثورا للإنزاء جاز» ولا يجوز /7 استعماله في الحراثة. 
وثانيها: أن الوقف يبطل؛ لتخصيصه بعض المنافع. 
وثالثها: أنه يصح ويفسد الشرط لتعم المنافء 2. 


ولو وقفها وجعل الركوب لواحد, والدر والنسل لآحرء جاز قطعاء وإن 
كانت البهيمة مأكولة لم يجز ذبحها وإن تعدد الانتفاع بماء كما لا يجوز إعتاق العبدء 
وإن انتهت إلى حالة تقطع .عوقا؛ قال المتولى: يذبح” “©» وفيما يفعل بلحمها طريقان: 
أحدهما: البناء على أقوال الملك» فإن قلنا: الملك للموقوف عليه صرف إليه» وإن 
قلنا: للواقف صرف إليه إن كان حيّاء أو إلى ورثته بعده وإن قلنا: لله تعالى» فعل 
الحاكم فيه ما يراه مصلحة. 
وثانيها: أن الحاكم يبيعه ويشتري بميمة من جنسها ويقفها'". 


0 انظر: التهذيب 75/14ه. 

('" انظر: العزيز شرح الوجيز 75/87/7» روضة الطالبين /547. 

7" زيادة يقتضيها السياق» وهو موافق لما في التهذيب 575/4» والروضة 47/0". 

150 ري يوسن ذم السخمة الما ريه 

7" انظر: التهذيب 2575/5 النجم الوهاجه/5 ١ه‏ حاشية قليوبي .٠١17/*‏ 

9 انظر: تتمة الإبانة ص (8/1). 

('" رجح الأول ابن المقري» وخير بينهما في الأنوار. قال في أسئ المطالب (570/7): والظاهر 
أن الأولى بالترجيح الثاني انظر: الأنوار 2715/5 مغين المحتاج 48/8 ه. 
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الجواهر البحرية كتاب الوقف 


وإذا ماتت البهيمة الموقوفة» فالموقوف عليه أولى بجلدهاء فإن دبغه؛ ففى عوده 
وقفا وجهان كالوجهين في نظيره في الرهن؛ لكن الظاهر هنا عوده وقفاء فإن قلنا: لا 
يعووع للكه من جب 

الثالثة: المنافع المستحقة للموقوف عليه» له أن يستوفيها عند الإطلاق بنفسه 
وبغيره بإعارة» أو إجارة» والأحرة له» فلو طلب الموقوف عليه سك الدار» وطلب 
الناظر إيجارها لتصرف أجرقًا في مرمتها أكريت» ولو شرط الواقف أحد الطريقين 
تعين ول يجز العدول عنه» كما لو وقف الدار على أن يسكنها المدرس أو السّراة9) 
في البلد تعين الانتفاع بسكناها وليس له إسكان غيره بأجرة ولا غيرهاء ولو وقفها 
على أن تستغل وتصرف أجرتها إلى زيد لم يكن له سكناها(". 

الرابعة: لا يملك واحد من الواقف والموقوف عليه وطء الجارية الموقوفة وإ 
قلنا الملك له» ولو وُطئت وطنا يوجب المهر؛ فالمهر للموقوف عليه على المذهب©2, 
وف جواز تزويجها وجهان: الأظهر عند القاضي» والأشبه عند سليم المنع , 
وأظهرهما عند غيرهما الحواز”2. وولاية تزويجها تُخرَّج على أقوال الملكء فإن قلنا: أنه 
للموقوف عليه رَوحهاء ولا يتوقف على استشارة أحدء كذا أطلقوه» ويظهر 
تخصيصه بما إذا كان النظر في الوقف له؛ أما إذا كان الواقف شرطه لنفسه أو لأحبي 


فيظهر أن يكون الناظر هو المزوج كالإيجار 9 . 


('' انظر: تتمة الإبانة ص »)881١(‏ العزيز شرح الوجيز 2787/5 روضة الطالبين 1/5 84. 


('' السّراة: جمع سري وهو الرئيس» وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد له نظير؛ لأنه لا يجمع فعيل 
على فعلة. وقال النووي في المنهاج :)51/١5(‏ السراة بفتح السين أشراف القوم 
ورؤساؤهم. انظر: المصباح المنير ١/ه/ا”7ء‏ 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2587/5 روضة الطالبين 304/0 مغين المحتاج 47/7 ه5. 

7 حكى الإمام اتفاق الأصحاب عليه. انظر: فاية المطلب //8/.5. 

انظر: المطلب العاليى (ص/3 5 ؟). 

2 انظر: روضة الطالبين 257/0 النجم الوهاج 5٠١/5‏ أسئ المطالب 4171/5. 

7" انظر: روضة الطالبين 45/5*, المطلب العالي (ص/١771))‏ 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


وقد صرح به الماوردي فقال: يزوجها مستحق الولاية على الوقف7) 
فإن كان شرطه لنفسه أو لغيره فهو أولى» وإن قلنا: الملك لله تعالى زوجها الحاكم 
قالوا: ويستشير الموقوف عليه لا الواقف» وقال الإمام والغزالي:في استشارة الواقف 
والموقوف عليه وجهان”', ورجح"'" ما ذكروهء وإن قلنا: الملك للواقف؛ زوجهاء 
ولا يتوقف على رضى الحاكم؛ وفي توقفه على رضى الموقوف عليه وجهان: 
أصحهما: نعه”©. ولو طلبت التزويج كان لمم الامتناع على المذهب كغيرها. 

ولو أراد الموقوف عليه أن تتزوج با فإن قلنا: ليست ملكه؛ فوجهان: 
أحدهما: وبه أحاب الإمام والغزالي أنه يجوز, 
وأظهرهما: عند الرافعي المنع؟. وإن قلنا أنها ملكه لم يجر. 
وعلى هذا فلو كانت تحته فوطئها سيدها عليه انفسخ النكاح على الصحيح”". 
قال الإمام: وحرج على هذا مسائل احتلفوا فيها(": 
منها: أن الأب لا ينكح أمة ابنه» ولو اشترى ابنه زوجته ففي انفساخ النكاح 
مياق 0 


انق ا ا عام 

(') انظر: فاية المطلب //87”؛ الوسيط 51/4 ؟. 

يي إمام الحرمين. 

7 انظر: النجم الوهاج .51١/85‏ 

7" انظر: فاية المطلب 5./8”*» الوسيط 51/4؟. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 2788/5 روضة الطالبين ه/545. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2788/5 تكملة المجموع 2757/١5‏ الغرر البهية 5/79./". 

5 انهل فاية المظالي عر ةم 

7( انظر: العزيز شرح الوجيز 2١37/8‏ كفاية النبيه 2١70/18‏ النجم الوهاج 27074/1 أسيئى 
المطالب 9/8/8 .١‏ 
قال الرافعي: وأصحهما: أنه لا ينفسخ؛ لأن الأصل في النكاح الثابت الدوامٌ» وللدوام من 
القوة ما ليس للابتداء. انظر: العزيز شرح الوجيز 2١57/8‏ كفاية النبيه 2١/١‏ النجم 
الوهاج 2774/7 أسئ المطالب 3/8/8 .١‏ 
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الجواهر البحرية كاب الوقف 


ومنها: أن السيد لا ينكح جارية مكاتبه» ولو اشترى مكاتبه زوجته ففي انفساخ 
النكاح قولان0©: 

الخامسة: حق التولية في نظر الوقف للواقفء» فلو شرطه لنفسه؛» أو للموقوف 
عليه» أو لأحبي اتبع شرطه؛ وأشار الإمام إلى الخلاف في صحة اشتراطه لأحببي إذا 
كان الموقوف عليه معيناء وقلنا الملك للموقوف عليه2©. والمشهور أن له اشتراطه 
لنفسه ولغيره بعد موته”"» فإن سكت عنه؛ ولم يشترطه لأحد؛ فطرق: 
إحداها: أنه له» وجزم به المتوليى0). 
والثانية: أن فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه له» والثاي: أنه للموقوف عليه؛ والثالث: أنه للحاكم. 
والثالثة: أنه يبيئ على أقوال الملك فيكون النظر للحاكم على القول بأنه لله تعالى 
وللموقوف عليه على القول أنه له إذا كان معينا. 
الرابعة: أنه مبئ عليها أيضاء فإن قلنا أنه لله تعالى فوجهان: 
أحدهما: أنه للحاكم, والثاني: أنه للواقف إن كان على جهة عامة» وللموقوف عليه 
إن كان على معين» وإن قلنا أنه للواقف فهل النظر له أو للحاكم؟ فيه وجهان'©: 


(' انظر: العزيز شرح الوجيز 2١37//‏ كفاية النبيه 21/1 مغين المحتاج 5/5 حاشية 
الشروان على التحفة »475/١٠١‏ حاشية الجمل 9/14؟5. 
قال الرافعي: " قضية هذا الإطلاق ترجيح عدم الانفساخ» وبه قال القاضي أبو سعد الحروي 
-رحمه الله- ومنهم من رحح الانفساخ ههنا وهو الأشبه ". انظر: العزيز شرح الوحيز 
4 كفاية النبيه 4١7/1١‏ مغين المحتاج 5//ه5"» حاشية الشرواني على التحفة 
4٠‏ . 

7" إنقلية غاية المظانت رار وم 

قال النووي: وهو المذهبء وبه قطع الجمهور. انظر: روضة الطالبين /51. 

7 انظر: تتمة الإبانة ص (851). 

7" قال الرافعي: "وذكر كثيرون أن التولية في صورة السكوت للواقف» من غير حكايته خملاف 
ولا بناء على حلاف" انظر: العزيز شرح الوحيز 2585/5 روضة الطالبين 51417/5. 
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وإن قلنا: أنه للموقوف عليه؛ فالنظر له» قال الرافعي: والذي يقتضيه كلام المعظم 
الفتوى به: أن الوقف إن كان على جهة عامة» فالنظر للحاكم» وإن كان على معين 
فكذلك إن جعلنا الملك لله تعالى» وإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه فالنظر 
كذلك27. انتهى/0© 


وما ذكره في الحالة الأولى جزم به الماوردي» وقال: إذا وقف مسجدا فهو 
وسائر السلمين افيه شواء") وقال أبو سنيقة؟ هو أحى بالكذان فيه والاضافة؛ لأنة من 
طاعته كالولاء في العتق”» وفرّق بينهماء وتابعه الروياى”". 


وقال أبو الحسن الحوري؟: إذا وقف مسجدا يكون أحق بالصلاة فيه 
والأذان من غيره» ولو اشترطه كان أثبت7". وولده من بعده أحق» وكذا عترته أولى 
من غيرهم وعمل الناس عليه» فحصل وجهان يقربان من الوجهين في أن المعتق هل له 
حضانة عتيقه إذا لم يكن له قريب؟ ويجريان في الرباط والمقبرة في تعيينه عند 
التزاحيه”. 


انظر: العزيز شرح الوجيز 2730/5 روضة الطالبين 841/5. 

0 وو سهان نبيعة الكنية الأزاهرية 

إنظرة الطاوي الكير ابه جه 

3 انظر: المبسوط 0274/١7‏ بدائع الصنائع 113/5, المحيط البرهاني في الفقه النعماني 5/5 .7١‏ 

'”' انظر: حلية المؤمن ص (57). 

أنهي أبو الس على ين كس القاضى الخورئ» 'أحد الأثمة عن أصحانيه الوجووه لقن أبا 
بكر النيسابورى وحدث عنه» ومن تصانيفه كتاب "المرشد فى شرح مختصر المزى"» وذكر 
ابن الصلاح أنه وقف على كتاب له امه "الموجز على ترتيب المختصر". انظر: طبقات ابن 
الصلاح 2515/7 طبقات الشافعية الكبرى 517/9 4» طبقات الشافعيين .7”7/١‏ 

7 انظر: المطلب العالي ص (575) [ ت: أحمد الحري]. 

9 انظر: المطلب العالي ص (775) [ ت: أحمد الحربي]» النجم الوهاج 571/5 


قال الماوردي في الأحكام: تولية الأئمة في مساجد المحال ونصب المتصدرين 
في العلم وغيره فيها لواقفهاء وأما المساجد الكبار كالجوامع ومساجد الشوارع 
فالتولية فيها للسلطان20 وقد مر ف الإحياء”". 


ويشترط في المتولي سواء الواقف وغيره خصلتان: الأمانة» والكفاية في 
التصرفء؛ كما في الوصي والقيم» فلو تعدًا أو إحداهما نزع الحاكم الوقف من يده 
ونظر فيه» ولا فرق بين الوقف على الحهات العامة وغيرها”"» وفيه وجه أن العدالة 
لا تشترط إذا كان الموقوف عليهم. معينين بالغين؛ لأنهم يحملوته على الم#راشر©) 


وبمنعونه من الحناية» فإن أبى استعدوا(' عليه" . 


7" انظر: الأحكام السلطانية ص .)5/8١(‏ 

57 انظر: كتاب إحياء الموات ص 107 "). 

("؟ انظر:النجم الوهاج 257١/5‏ عجالة المحتاج 2917/8/7 جواهر العقود١2557/1‏ مغ المحتاج 
”٠ه‏ حاشية الشرواني “//77»حاشية قليوبي .١١١/*‏ 

5 المراشك» مقاضت :الطر قم انخلرة تجزهرة اللفة +555 مقائيس_اللقة )43 السان العرت 
م7١‏ . 

الاستعداء: طلب التقوية والنصرة» والاسم العدوى بالفتح قال ابن فارس: العدوى طلبك إلى 
وال ليعديك على من ظلمك أي يتنم منه باعتدائه عليك. انظر: مقاييس اللغة 2550/85 
لسان العرب ,55/١5‏ المصباح المنير 891//7. 

9 إنظرة غهاية المطلب عر انه 
قال النووي: والصواب المعروف هو الأول. أي: تشترط العدالة. انظر: الروضة 417/5 5. 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


ووظيفة المتولي العمارة والإحارة على وجه المصلحة» وتحصيل الريع من 
جهاته» وصرفه في وجوهه. وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط؛ لكن إذا جعلنا 
النظر للموقوف عليه» فهل له الإيجار؟ فيه وجهان: 
أصحهما: نعو'"» فإن كانوا جماعة اشتركوا فيه» فإن كان فيهم طفلء قام وليه 
مقامه”". ويجوز أن ينصب الواقف متوليا لبعض الأمور دون بعض؛ بأن يجعل لواحد 
العمارة وتحصيل الريع» والآخحر حفظه وقسمته على أربابه» أو يجعل لواحد اليد 
والحفظ» ولآخر الفضد 37 

ولو شرط النظر لاثنين» لم ينفرد أحدهما بالتصرف» ولو وقف على أولاده 
على أن يكون النظر لعدلين منهم فلم يكن فيهم إلا عدل واحدء أقام الحاكم معه 
عدلا آخرء ولو شرط النظر للأفضل فالأفضلء أو للأرشد فالأرشد من بنيه كان 
لأفضلهم حين استحقاق النظر» فلو تَجَدّد بعد ذلك من هو أفضل لم يصر النظر إليه» 
ولو تغير حال الأفضل حين الاستحقاق» فصار مفضولاء انقلب النظر إلى من هو 
أفضل 5 

ولو جعل النظر للأفضل من ولده فهل يختص بالأفضل من ولده الذكور؛ لأن 
الذكور أفضل من الإناث مطلقاء أو يعم الذكور والإناث؟ فيه وجهان”©: وأفى ابن 
الصلاح: فيما إذا جعل النظر للأرشد من أولاد أولاده» فكان الأرشد من أولاد 
البنات أن له النظ ©2. 


7" وهو المذهب كما قال ابن الرفعة. انظر: المطلب العاللي ص )5/١(‏ [ ت: أحمد الحربي]. 

7 والوجه الثاي: أنه ليس له أن يؤجر؛ لأنه رعا يموت فيتبين أنه يصرف في حق الغير. انظر: 
المطلب العالي ص .)75١(‏ 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2750/5 روضة الطالبين 8///5. النجم الوهاج 577/5. 

7 انظر: روضة الطالبين ©//84, المطلب العاللي ص (71717): أسئ المطالب 4177/7. 

7" قال الدميري: والصواب أنه يكون لأفضل النوعين» وبه أفى ابن الصلاح أيضا. انظر: النجم 
الوهاج 54/5 57. 

انظر: فتاوى ابن الصلاح .519/١‏ 


ململ 448 7ب تل فبلىإىب؟ب؟ب؟ببسببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


ولو لم يقبل الأفضلّ الولاية صارت للأفضل بعده» فلو عاد وطلبها قال 
الملوردي والروياني: إن لم يكن من أهل الوقف لم يعد إليه كالوصية» وإن كان منهم 
فوجهان مبنيان على ما إذا لم يشترط النظر لأحد”"» وفي فتاوى ابن الصلاح: أنه 
ليس للواقف إبدال من شرط النظر له حالة الوقف» وإن رأى المصلحة فيه» ولو عزل 
الناظر المعين نفسه فليس للواقف نصب غيره وينظر فيه الحاكم”". 
وفيها: أنه لو جعل النظر لزيد بعد انتقال الوقف إلى الفقراء فعزل زيد نفسة قبل 
انتقاله إليهم لم ينفذ» ولا يملك الواقف عزله في الحال ولا بعدها(”". 
وفيها: أنه ليس للناظر أن يستند ما جعل له من الإسناد قبل مصير النظر إليه» وأنه لو 
شرط النظر للأرشد من أولاده فأثبت كل منهم أنه الأرشد» اشتركوا في النظر من 
غير اس 0 
وفيها: أنه لو كان له النظر في مواضع في بلدان» فأثبت أهليته في مكان منهاء ثبت 
أهليته في باقي الأماكن من حيث الأمانة» لامن حيث الكفاية؛ إلا إن ثبت أهليته 
للنظر في سائر الوقوف"2. 

وحكم إقراض مال الوقف كحكم إقراض مال الصبي”"©. 


0 إنظر» افاي الكبير يا مسوع غير المذهب بالج 

7" انظر: فتاوى ابن الصلاح .5/7/١‏ 

7 انظرة روضية الطالييق :8.15 

7 انظر: فتاوى ابن الصلاح 2341/١‏ روضة الطالبين 0/5 #5» النجم الوهاج 4/5 57. 
7" انظر: روضة الطالبين ه/.ه28 

(؟ انظر: النجم الوهاج 4/5 57» حاشية قليوبي 2١١١/7‏ حاشية البجيرمي .7١4/*‏ 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


ولو شرط الواقف للناظر شيئا من الوقف جاز وكان أجرة عمله. قال 
الماوردي: فإن كان أكثر من أجرة عمله [صح]”(©. وإن لم يشترط له شيئا؛ ففي 
استحقاقه الأجرة الخلاف فيما إذا استعمل [إنسانا](" ولح يسم له أجرة””". 

ولو شرط ججرء من الريع أنحرة عملة ثم عزله بطل استحقاقة» وإ .1 يتعرض 
لكونه أجرة؛ ففي فتاوى القفال: أن استحقاقه لا يبطل؛ لأن الجزء وقف عليه”"؛ قال 
الرافعي: ويجوز أن يقال إذا أثبتنا الأحرة ممجرد التفويض؛ أخحذا من العادة» فالعادة 
تقتضي أن المشروط له أجرة عمله» وإن لم يصفه بكونه أجرة» ويلزم /7© من ذلك 
بطلان الاستحقاق”2. 

قالوا: وللواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كالوكيل على الصحيح, 
قال الرافعي: ويشبه أن تكون المسألة مصورة في التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا 
وقف بشرط أن تكون التولية لفلان؛ لأن في فتاوى البغوي: أنه لو وقف مدرسة على 


أصحاب الشافعي» ثم قال لعال: فوّضت إليك تدريسهاء فدرّس فيهاء كان له تبديله, 
قال: وهذا حسن في صيغة الشرط غير متضح في قوله: وقفتها وفوّضت التدريس 
الل 


(' ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطء والمثبت هو الموافق لما في الحاوي 88/0 ه. 
'' في المعخطوط " مانعا كالخلاف"؛ والمثبت هو الموافق لما في العزيز شرح الوجيز 2591/5 
وروضة الطالبين 14//5”. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2331/5 وروضة الطالبين ©//54. 

7 انظر: فتاوى القفال ص .)١19(‏ 

9 ابرعوم أل اسوحة الكيرة هري 

7 العرير شرح الوجيز 351/7 ؟. 

(؟ قال الرافعي والنووي: " هذا هو الصحيح, وبه قال الإصطخريء وأبو الطيب بن سلمة, 
وفي وحه: ليس له العزل؛ لأن ملكه زال فلا تبقى ولايته عليه". انظر: العزيز شرح الوجيز 
5 روضة الطالبين .7145/٠‏ 

7" العزيز شرح الوجيز 2131/5 وانظر أيضا: فتاوى البغوي ص .)١5/(‏ 


تو اوه |؟؟بىب؟ب؟ب؟ببببببببببببب 


قال النووي: وهذا الحمل صحيح متعين يحمل إطلاقهم عليه" قال الرافعي: 
وقبول المتولي يشبه أن يجيء فيه ما في قبول الوكيل وقبول الموقوف عليه”". 


فرع: 
قال البغوي في الفتاوى: لا يبدل بعد موت الواقف القيم الذي نصبه» وكأنه 


جعله بعد موته ممترلة ارم 


[فرع]” آخر: 

في الشيخ ابن عبد السلام: أن متولي تدريس المدرسة هو الذي يقرر مقدار 
الجامكيات للفقهاء ويتزلهم؛ وليس للناظر في الوقف إلا تحصيل الريع وقسمته على 
حبرل 

السادسة: نفقة الرقيق والبهيمة الموقوفين إن شرطها الواقف ف كسبهما اتبع 
ع7 قال ابن الصباغ: وكذا إن شرطها في مال نفسهء وتبعه الرويائي"» وفي 


معناه ما إذا شرطه في وقف آخر وقفه معه. 


انظر: روضة الطالبين ©/45. 

ا العريز شرح الوجيز 591/5؟. 

( انظر: فتاوى البغوي (ص//5١).‏ 

7" زيادة» وأثبتها لأحل التوضيح. 

7 انظر: بداية المحتاج 474/7» مغين المحتاج 4/8 5ه. 

"؟ انظره الغري شرك الوجير ار 48 روط الطالين هاوه تكملة ادوع 0 
كفاية النبيه 7 »57/١‏ أسئ المطالب ؟/277. 

9 إنظرة الشامل هن :489 خر الذهب :لاوا 


قال الفوراني والإمام: ويجب أن يبين من أين تكون”2. وحيث شرطها من 
كسبهما فينفق عليهما منه والباقي للموقوف عليهم”". 

وإن لم يشترط شيئا فوجهان: 
أظهرهما: أن نفقتهما في كسبهما. 
والثاني: أنه يبئى على أقوال الملك» فمن حكم له به فالنفقة عليه » والمذهب 
الأول””. فإن بطل كسبهما لمرض أو زمانة» أو لم يف ما يحصل منهما؛ انبيئ على 
أقوال الملك» فإن جعلناه لله تعالى فهي ف بيت المال» وإن جعلناه للواقف فهي عليه 
إن كان باقياء فإن مات ففي بيت المال؛ لأن التركة انتقلت إلى ورئته دون الوقف. 
قال المتولي: وقياس قولنا: أن الرقبة للواقف انتقالها إلى ورثته”». وإن جعلناه 
للموقوف عليه فهي عليه إن كان معينا؛ وإلا ففي بيت المال» وإذا مات الرقيق فمؤنة 
تحهيزه كنفقته في حياته”". 


7ق الكفاية: 030/39 والمطلي ص وم "معي" ولاكي» كما تقل ولك عمهها ابن 
الرفعة» وعبارة الإمام في النهاية (//97") لا يدل على الوجحوب؛ فإنه قال: " إذا ذكر 
الواقف أن نفقة العبد الموقوف في كسبه. فما فضل عن نفقته من منافعه وكسبه. فهو 
مصروف إلى الجهات الى يذكرها....". وأما الفوراني فنص في الإبانة (ل/78١/أ):‏ أنه 
يمشحي قال " والمسعي إذا وقن عبدا أو غيرة أنيقول؟ يصرقه إل عمارتة عر غلتةء 
فما فضل فهو للموقوف عليه". 

7 انظر: التنبية ص 07 »)١‏ البيان .٠١ ١/78‏ 

("؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 2757/1 روضة الطالبين /851. 

الطر و شمة الأبانة هن ونين 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2737/7 روضة الطالبين 251/5 الغرر البهية /2*/87 كفاية 
النبيه 5 »7/١‏ إعانة الطالبين 3/8 1؟. 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


وأما العقار الموقوف فنفقته من حيث شرط الواقفء, فإن لم يشترط شيئا فمن 
غلته» فإن تعطلت لم يجب عمارته على أحد, كذا أطلقوه”"©. ويتعين حمله على ما إذا 
لم يقع من الموقوف عليه انتفاع بالوقف أو وقع انتفاع لكن لم يكن حينئذ يحتاج إلى 
عمارة ثم احتاج إليها لحريق ونحوهء قال بعض الفقهاء: فإن وقع في استيفاء المنفعة 
نقص عين من الوقف كرصاص الحمام فاستوق الموقوف عليه أحرمًا دائرة لزمه قيمة 
ما أذهبته النار من الرصاص مما قبضه من الأجرة» بل يجب عليه أن يحفظ من الأجرة 
بقدر ما تذهبه النار من الرصاص في الابتداء وإن قلنا نفقة العبد لا يحب في كسبه؛ 
لأنة يدل معلق؟ "2 

وأما ما قاله القاضي في الفتاوى: فيما إذا وقف طاحونا بآلاتها على أولاده 
ووصله فمات» والطاحون في يد ولده المستحق» يستعمله» فرق الحجر» فاشترى 
حجرا من مال نفسه ونصبه ومات» فقال أرباب البطن الثاق: الذي هات استعمل 
الحجر حب رقء فهذا الذي عيّنه في حكم الوقف أنه ليس لهم ذلك بل الحجر 
موروث عنه؛ لأنه كان يستحق الانتفاع به» والمستّحّق إذا تلف في يد المستجق لا 
يضمنه: كمتفعة الاحارة فى يد المستاحر» والعارية فى يذ المستعير: قال: .ولو اشترئ 
الثاني بغلة الوقف» يكون ملكا له أيضاء لوارثه رفعه؛ إلا أن يكون الواقف قد اشترط 
أن يبدأ بعمارته من غلته» فاشترى الحجر من الغلة يكون موقوفا كالأصل97". فلعل 
ذلك تفريع على نفقة العبد لا يجب في كسبه إذا لم يشترطها الواقف فيه. 


(» منهم الرافعي والنووي» انظر: العزيز شرح الوجيز 2737/7 روضة الطالبين 851/8. 
('؟ انظر: المطلب العاللي ص »)53٠0(‏ النجم الوهاج 5.5/5, تحفة المحتاج 2707/5 مغ 
المحتاج 47/9 25 فاية امحتاج 2785/5 حاشية عميرة .٠١1//7‏ 


'' فتاوي القاضي حسين ص (5531). 


سبو 84 4 ؟بيإب؟ب؟ب؟ب؟ب؟بببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


السابعة: إذا تعطلت منفعة الموقوف المقصودة منه فله أحوال: 
إحداها: أن يحصل بسبب يقتضي الضمانء إما بأن يتلفه مسلم أو ذمي» كما إذا قتل 
العبد الموقوفء فإما أن يتعلق بالقاتل قصاص أم لا. 

القسم الأول: أن لا يتعلق به قصاصء فالقاتل إما أحنبي» أو الواقف» أو 
الموقوف عليه» فإن كان أجنبيا فعليه قيمته» وفيما يفعل بما طرق: 
أحدها: أنه مبئ على أقوال الملك» فإن قلنا: أنه لله تعالى» اشترى يما عبدا آخر يكون 
وقفا مكانه» فإن لم بويد :قا ضيف قار شقص”؟ من عبد» بخلاف ما إذا أتلف 
الأضحية ول يوجد قيمتها إلا بعض شاة فإنها لا تشتري"". 
وإن جعلناه للموقوف عليه أو للواقف فوجهان: 
أصحهما: أن الحكم و انيل 
وثانيهما: أها تصرف إلى من قلنا الملك له وانتهى الوقف فايته. 
الثانية: أما يبئ عليه؛ لكن إن قلنا: الملك لله تعالى» أو للواقف/29؟ اشترى يما ملكه: 
وإن قلنا: للموقوف عليه» فالقيمة له. 
والثالث: لأبي سريجء والشيخ أبي حامد القطع بأنها يشتري بها عبد ويكون وقفا 


مكان الم فإن تعذر فشقص» والمذهب ل , 


الشقص: بكسر الشين» قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض»ء والطائفة من الشي. 
والشقيص الشريك يقال: هو شقيصي أي شريكي. انظر: العين 5/» قهذيب اللغة 
25 تحرير ألفاظ التنبيه (ص/١١).‏ 

7" انظر: هاية المطلب 0/5/8*, الوسيط 50./5» العزيز شرح الوجيز 2755/5 روضة 
الطالبين ه/#557, المطلب العاليى ص .)531١(‏ [ ت: أحمد الحربي]. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 4755/7 روضة الطالبين /7ه. 

(9» 9/19 /ب) نسححة المكتبة الأزهرية 

"' انظر: العزيز شرح الوجيز 553/5 المطلب العاللي ص (55؟) [ ت: أحمد الحربي] . 

9 حكى النووى اتفاق فتوى الأصحاب عليه. انظر: روضة الطالبين /ه". 


)ل ام 


وإن كان الروياني صحح أنما يكون للموقوف عليه”©. 

فإن اشتري عبد وفضل من القيمة شيء» يكون ملكا للواقف أو يصرف إلى 
الموقوف عليه؟ فيه وجهان: قال النووي: والمختار: ا شتري يد نض فيد 
قلت هذا القياس؛ لكن الظاهر أن المسألة مفروض فيما إذا تعذر شراء بعض عبد. 
ومن يشتري العبد الذي يجعل بدلا؟ انبئ على الخلاف فيمن له الملك» فإن قلنا: لله 
تعالى اشتراه الحاكه”"», وإن قلنا: للموقوف عليه اشتراه الموقوف عليه» وإن قلنا: 
للواقف فوجهان. وليس للجان أن يشتري عبدا ويقيمه مقام الأول7“. 

وإذا اشترى العبد) فهل يصير وقفا مجرد الشراءء أم ييحتاج إلى إنشاء وقىف؟ 
فيه وجهان يجريان في بدل المرهون إذا أتلف» أصحهما الثاني”"', وذكر الماوردي 
والروياي: تفصيلا ف بدل الأضحية» يحتمل بحيئه هناء وهو أنه [إن]”'2 اشترى بعين 
القيمة» أو في الذمة ونوى أها أضحية لم يَحتج إلى إنشاء جعلها أضحية» وإن لم ينو 
فلا بد من جعلها أضحية ثم الحاكم هو الذي ينشئ الوقف”"» قال القاضي: فيقول 


5 6م / 
اس 90 


7 لم أقف على هذا النقل عن الرويانق» ونقل هذا الكلام ابن الرفعة عن الروياني في المطلب 
العاللى ص (7537). 

9 روضة الطالبين ه/ه"؟. 

"" وهو المعتمدء» كما نص على ذلك القليوبي في حاشيته على شرح انحلي على المنهاج 
»)٠١8/9(‏ وقال الدميري: وهو الصحيح. انظر: النجم الوهاج .51١/5‏ 

9 ايقل النجم الوهاج 5/١١ه‏ 

7 انظر: روضة الطالبين 2514/0 وهو الأصح عند الرافعي ف الشرح الصغير كما نقل عنه 
غير واحد كابن الملقن في عجالة المحتاج (؟9757/7)» والدميري في النجم الوهاج .51١/5‏ 

نياو شنضيها السياقة. 

زكر : الخاوي الكييد 6 رشواع غير امهب .م 

. انظر: تكملة المجموع /١٠‏ 2855 تحفة المحتاج 23٠١/5‏ هاية المحتاج 918/5". 


سيو 483 4 ب ب؟ب؟؟ب؟ب+ببببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وقال الرافعي: يحتمل أن يقال من باشر الشراء [يجدد الوقف]() 

ولا يجوز شراء عبد بقيمة الحارية ولا عكسه.؛ وفي جواز شراء العبد الصغير 
بقيمة الكبير وعكسه وجهان”» قال النووي: أقواهما المنع”". وإن قتله الواقف» أو 
الموقوف عليه» فحيث صرفنا القيمة - فيما إذا قتله أحنبي - إلى القاتل ملكمًا له فلا 
قيمة عليه» وإن لم نصرفها إليه فالحكم والتفريع كما تقده) 


القسم الثاني: أن تكون الحناية 57 للقصاصء فإن قلنا: الملك فيه للواقف 
أو للموقوف عليه» كان لمن له الملك أن يستوفيه» وإن قلنا: أنه لله تعالى فهو كعبيد 
بيت المال» والظاهر وجوب القصاص بقتله» فيستوفيه الحاكم إن رآه'"©». وقال 
المالوردي: لا قصاص في نفسه ولا في طرفه؛ لكلا يفوت الوقف”» وهو تفريع منه 
على ما جزم به من أنه قري يد هه ذا “كانت التدايةا خف - عبداء وإن كانت 
الجناية على أطرافه» فالحكم فيها كالحكم في الجناية على نفسه. فإن قلنا يشتري 
بقيمته عبدا فيشتري بالأرش”' عبدا أو بعضه ويقام مقامه » فإن لم يكن فأوجه: 
أحدها: يستبقى على حاله تبعا لأصله. 
والثاني: يكون ملكا للموقوف عليه. 


3 مار بين المعقوفتين كلمة غير مقروءة في المخطوطء والمثبت هو الموافق لكلام الرافعي في العزيز 
؟". 

('' انظر:عجالة المحتاج 4175/7. المطلب العالي ص (39؟١)»‏ شرح المحلي على المنهاج ٠١/7‏ . 

('" روضة الطالبين 4/0 ه8. 

5 اضر روضة الطالبين 5/5 ه”, النجم الوهاج 517/5. 

7" قال الرافعي: وهو الظاهرء وقال النووي: وهو الأصح. انظر: العزيز شرح الوحيز 2555/5 
روضة الطالبين ه/هده؟. 

© انظر: الحاوي الكبير 2775/7 كفاية النبيه 257/1١5‏ أسئ المطالب 2174/7. 

9 الأرش: الال الواجحي فيما دون النفس» وأرش الفراعة ديفها.انظر: ديب اللقة ١1‏ ا 
التعريفات ص )١7(‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص (15) 


برو هه إ_ب؟أ؟إ؟إ؟+ببببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


والغالث: يرد إلى أقرب الئاس إلى الواقكن0©. 
قال الماوردي: وكان بعض أصحابنا يجعل الأرش وقفاء أي: عند إمكان شراء عبد أو 
يعطنه بيد روز بو جه 10" .إن قلغا إن بقينة العبك 151 ندل | يكوق اللواقيي] 20 إن 
الموقوف عليه فكذلك أرش الطرف» وفيه وجه أنه يكون للموقوف عليه على كل 
قول كالكسب. 

وأما الجناية الصادرة من العبد الموقوفء فإذا جئ العبد» فإن كانت الحناية 
موجبة للقصاص فلمستحقه أن يستوفيه» وإن عفا على مال» أو كانت موجبة للمال 
ل يتعلق المال برقبته؛ لكنه يفدى بأقل الأمرين من قيمته وأرش الحناية كأم الولد, 
ومن الذي يفيده؟ يبئ على أقوال الملك» فإن قلنا: أنه للواقف فهو الذي يفديه» وإن 
قلنا أنه لله تعالى فثلاثة أوجه: 
أظهرها: يفديه الواقف أيضا”'. 
والثاي: أنه في بيت المال. 
والثالث: أنه يتعلق بكسبه. وإن قلنا للموقوف عليه فثلاثة أوجه: 
أحدها: وبه أجاب الأكثرون أنه يفديه”'. 


والثاى: أنه يفديه الواقف. 


(» وهذا هو الأقرب كما نص على ذلك الخطيب في المغئ (49/5 5)» والشرواني في حاشيته 
على التحفة .)١58١/5(‏ 

('" لم أقف على هذا النقل عن الماوردي» ونقل عنه هذا الكلام ابن الرفعة في كفاية النبيه 
1م 

(" ثي المخطوط "إذا قتل الموقوف أو الموقوف عليه". والمثبت هو الموافق لما في المطلب العالي ص 
209). 

7 انظر: اية المطلب 2901/8 النجم الوهاج 511/5» أسئ المطالب 417/4/7. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2737/5 روضة الطالبين ه/ههم. 

7 قال النووي: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور. انظر: روضة الطالبين ه/هه". 


يف8 ] أ؟ب؟ب ب 


والثالث: أنه ينبئى على قولي اشتراط القبول» فإن لم نشترطه لزم الواقف» وإن 
اشترطناه لزم الموقوف عليه» قال صاحب البيان: يفديه بأرش الجحناية0©. 


ويتفرع على إيجاب الفداء على الواقف فرعان: 

الأول: لو كان الواقف قد ماتء قال المتولي: لا يفدي من تركته لانتقالها إلى 
الوارت”'"2. وعلى هذا فوجهان: 
أحدهما: يتعلق الفداء بكسبه. 
والثاي: يفدى من بيت المال كالحر المعسر الذي لا عاقلة له. وقال الرويائي”": إذا 
ترك الواقف مالاء لزم الوارث الفداء منه. 

الثاني: لو مات العبد عقب الحناية بلا فصل فوجهان: 
أحدهما: يسقط» كما لو جئ القن ومات. 
وأظهرهما: وهو قول ابن الحداد أنه لا يسقط”". والوجهان جاريان فيما إذا جنت أم 
الولد وماتت. ولو تكررت الجحناية من الموقوف» ففي تكرر فدائه الوجهان الآتيان في 
أم الولد. 


(؟ انظر: البيان /79/7. 

97 انظر: ثتمة الإبانة ص 85599). 

00 يقصد بالروياني هنا صاحب الجحرجانيات» وهو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن أحمد 
الرّوياني الطبري» جد صاحب البحر» روى عن القفال المروزي » ومع الحديث من عبد الله 
ابن أحمد الفقيه» وسمع منه حفيده المشار إليه. والرافعي(597/7) والنووي (ه/هه*) 
عندما نقلا هذا الكلام ما نسباه إلى الروياني» وإنما قالا: وفي الجرجانيات» وهذا الكتاب 
ليس للرويانئ المعروف. انظر: طبقات الإسنوي 2777/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 71/4. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 278417/5 روضة الطالبين ه/هه*, كفاية النبيه 55/15. 


مسبو 88 ي سٍب؟بي؟_؟ب؟ببببببببب 


الحالة الثانية: أن يحصل تعطل منفعة الموقوف بسبب غير مضمون» ومنه 
إتلاف الحربي على المذهبء فإن لم يبق منه بقية ينتفع يما كما إذا /20 مات العبد 
والبهيمة فقد فات الوقف؛ بل والرق» وإن بقيت بقية متمولة كما لو جحفت الشجرة 
أو قلعها الريح فالحطب ينتفع به في غير جهة الوقف فوجهان: 
أحدهما: أن الوقف يرتفع كما لو كان العبد» فعلى هذا ينقلب إلى ملك الواقف. 
وأصحهما: أنه لا ينقطء”©. وعلى هذا فثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو ما أورده القاضي والفوران أنه يباع والشمن كقيمة المتلف”"» فعلى 
الأصح يشتري به شجرة أو بعض شجرة من جنسها ويجعل وقفا مكان الأولى'". 
قال الرافعي: ويشتري به فسيلا فيغرسه في موضعها بحسبه"'. وهذا صحيح عند 
تعذر اعتياض شجرء أو بعض شجرة:, أما عند إمكان ذلك فلاء كما تقدم أنه لا 
يشتري بدل العبد الكبير صغيرا” '» وفي وجه: يصرف الثمن إلى الموقوف عليه ملكا. 
والثاي: أنه يستوفي منفعته جذعا بإجارة. 
القاليك» أنه يغوي ملكا للد توق» عليه 
وهذان الوجهان متفقان على المنع من البيع وهو الصحيح؛ وأصحهما الأول منهما؛ 
إن أمكن استيفاء منفعته مع بقائه7 . 


وثانيهما: إن كان منفعته في استهلا كه. 


2 9/1 "”/أ) نسخة المكتبة الأزهرية 

57 قال العبادي في نحاشيته غلى التبحقة 09/9/59 وهو المعتمد الموافق للدليل. 

وانظر: العريز شرح الوجيز 57 :؛: منهاج الطاليين ص ))١17١(‏ مغبئ امحتاج ه. 
('" انظر: الإبانة (ل/73١//)»‏ المطلب العالى ص (7.”) [ا ت: أحمد الحري]. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 2734/5 روضة الطالبين ه/5ه". 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 59/./5؟ 

"؟ انظر: ص (4517) 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 753/4/5»؛ روضة الطالبين ه/5ه". 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


وزمانة الدابة كجفاف الشجرة إن كانت مأكولة فإنه يصح بيعها كذبحهاء 
فإن لم تكن مأكولة لا يأي خلاف في بيعها؛ لأنه لا يصح إلا على الوجه الشاذ في 
صحته اعتمادا على جلدها”'"', وجزم الماوردي بجواز بيعها والاستبدال بثمنها لموما 
قولا واحدا واستغربه الروياي» وزمانة العبد كزمانة البهيمة» وحكى الروياني عن 
القاضي أبي الطيب: أنه لا يجوز بيعه بلا حلاف. وقال ويحتمل أن يجوز كما جزم به 
الماوردي في البهيمة» وكذا قال أيضا: أنه لو جئ العبد الموقوف على طرف فاقتص 
منه فإن بطلت منافعه بيع واشتري بثمنه عبدا آحر يكون وقفا كالدابة'©. 

وحصر المسجد إذا بليت» وجذوعه إذا انكسرت» ولم تصلح لغير الإحراق 
ونحاتة أخشابه حين النخر”"» وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال, 
في جواز بيعها وجهان: 
أصحهما: أنها تباع وتصرف ثمنها في مصالح المسجد”"» قال الرافعي: والقياس أن 
يشتري بثمن الحصير حصرا ولا يصرف في مصلحة أخرىء ويشبه أن يكون هذا 
مرادهم فيما أطلقوه”؟. 
والثاي: أنها لا تباع ويبقى كذلكء واستبعده الإمام”'» وحكى الروياني عن بعضهم 
في الشجرة الحافة» والجذع المنكسرء إذا لم يصلحا إلا للاحراق إذا طبخ للمسجد 


اه 000 
حص ونحوه حاز وقوده ‏ . 


('© انظر: روضة الطالبين ©/57") النجم الوهاج 14/5 ١ه‏ 

""' لم أقف على هذا النقل من الماوردي والروياني من كتبهما المطبوعة» ووقفت عليه في المطلب 
العالي ص (5 ٠‏ 7)» والنجم الوهاج 54/5 .5١‏ 

(© النخر: يقال: نخر العظم إذا بلي. انظر: جمهرة اللغة 2537/١‏ قذيب اللغة 43/30 .١‏ 

7 وهو المعتمد كما نص على ذلك الخطيب في المغين (551/5)» وجرى عليه الشيخان. انظر: 
العزيز شرح الوجيز 275//5 روضة الطالبين ه/17ه؟. 

7 العزيز شرح الوجيز 75/4/5. 

9 إنظرة فهاية المظلب هم 

7 انظر: عجالة المحتاج91717/7. 


آلف ا لص لبىب؟ب ب 


وإن أمكن أن يتخذ من الجذع المنكسر أبواب أو ألواح أو غيرها ثما يندرج في 
العمارة اجتهد الحاكم واستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف» ويجريان في 
الدار المنهدمة وفيما إذا أشرف الجذع على الانكسار والدار على الاتهدام وعلمنا 
عْسْرَ ردها وإقامتها”'؛ لكن ذكر الإمام أن الأكثرين على أنه لا يجوز بيع الدار”", 
وظاهر كلام الرافعي تصحيح الحواز””» وجزم المتولي بالمنع فيها"». 

فإن قلنا: يجوز البيع فوجهان: 

أصحهما: أن الوقف باق» فيصرف الثمن إلى جهة الوقف بشراء مثل الموقوف عليه 
000 

وثانيهما: أنه يصرف مصرف القيمة عند الإتلاف» فعلى هذا يصرف إلى الموقوف 
عليه ملكا على وحجه"» فعلى هذاء لو قال الموقوف عليه: لا تبيعوها واقلبوها إلي 
ملكا أنه لا يجاب”"» ولا تنقلب عين الوقف ملكا؛ بل يتوقف ارتفاع الوقف على 
البيع» وفيه وجه: أنه يجاب وينقلب إليه ملكاء قال الرافعي: وهذا الخلاف في الحصر 
ونظائرها فيما إذا كانت موقوفة على المسجدء فأما ما اشتراه المتوليى للمسجد أو 
وهبه منه واهب ققبله المتولي فيجوز بيعه بلا حلاف عند الحاجة ؛ لأنه ملك حى إذا 
كان المشتري للمسجد شقصا كان للشريك أحذه بالشفعة» وإن باع الشريك 
فللمتولي الأحذ بالشفعة بالمصلحة"". 


00 انظر: المطلب العاللي ص (9١؟)‏ [ ت: أحمد الحربي]. 

9“ انكر فاية الطلب وم 

("" انظر: العزيز شرح الوجيز 73//7. 

5 انر قية الأنانة دن قن ا 

7 انظر: فاية المطلب 2737/8 المطلب العاللي ص )7١5(‏ [ا ت: أحمد الحربي]. 

(' ضعفه الإمام» وقال: لا أصل له في هذا المقام. انظر: فاية المطلب //895. 

7" قال الرافعي والنووي: وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز 2553/5 روضة الطالبين 
]باه ”. 


العزيز شرح الوجيز 55/5؟. 


سخ 405 ل ؟بسس ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


قال النووي: وهذا إذا لم يقفه الناظرء فأما إذا وقفه فيصير وقفا قطعا يجري 
عليه أحكام الوقف27», وكلام العمرانى في الباب يخالفه؛ فإنه قال: كل ما اشترى 
للمسجد من الحصر والخشب والآجر والطين لايجوز بيعه؛ لأنه في حكم المسجد؛ 
فإنه كجزء منه» فإذا أشرف على الملاك كالحصير البالية والخشب العفنة» ففي جواز 
بيعه وجهاك: 
أصحهما: المنع”"» ونقله عن السنجي”". 


الحالة الثالثة: أن يتعطل المسجد فتفرق الناس عن البلد» أو خرايماء أو خراب 
المسجد نفسه» فلا يعود مملوكا بحال» فلايجوز بيعه ولا التصرف فيه» كما لو وقف 
عبدا مزمنا؛ ولذا لو وقف شيئا على بعض الثغور فبطل كونه ثغرا واتسعت خطة 
الإسلام حوله» أو استولى عليه الكفار؛ لا يبطل الوقف» ولا يصرف إلى غيره؛ بل 
حفظ ريع الوقف لاحتمال عوده نا وقال الرويابي: والفتوى عندي 0 ني 


يصرف إلى ما يليها من الثغور””''» وقال: لو وقف على قنطرة فخرب واستغى الناس 


7" روضة الطالبين 0//ه". 

( انظر: البيان //989. 

(" هو: أبو طاهر؛ محمد بن أبي بكر السنجي الشافعي» ولد سنة ثلاث وستين وأربع مائة» تفقه 
على أبي المظفر السمعاني» وعلى عبد الرحمن الرزاز وغيرجما» حدث عنه عبد الرحيم بن 
السمعاني» وابن عساكر وغبرهماء توفي سنة ثمان وأربعين وخمس مائة. انظر: طبقات علماء 
الحديث 88/5 , سير أعلام النبلاء 5 240/١‏ طبقات الحفاظ (ص/577). 

© انظر: المهذب 1/9 روضة الطالبين 5/مه*» كفاية النبيه »51//١7‏ أسين المطالب 
5.©. مغين المحتاج 51/9 ه. 

0/7 /ب) نسخحة الأزهرية 

“)لم أقف عليه في البحر ولا في الحلية» ولم أقف على من نقل عنه هذا القول غير المؤلف؛ 
وهذا الكلام مذكور في كفاية النبيه »517/١5‏ والمطلب العاللي ص )7١5(‏ من غير نسبته إلى 


الرويابي. 


بس ل ملسيو 406 ل ب؟ٍبسبببببببببب 


عنها ولا يرجى الاحتياج إليهاء قال: الذي يحتمل أن يقال: يصرف إلى أقرب الناس 
إلى الواقف. ويحتمل أن يقال: يصرف إلى أقرب القناطر إليهاء وهو أقرب إلى 
متصيود الراق 0 

ثم المسجد المعطل بالخراب أو البلد الخراب إن لم يخف أن ينقضه أولو 
العرامة”'؟ ترك بحاله» وإن خيف أن ينقضوه ويأخذوا آلته نتقض وحفظء وإن رأى 
الحاكم أن يبئ بنقضه مسجدا آخرء قال القاضي والمتولي وابن الصباغ: يجوز”"؛ قال 
المتولي: والأولى أن ينقل إلى أقرب الحهات إليه”». فإن نقل إلى الأبعد, جاز ولا 
يصرف إلى غير المسجد كالرباط والقناطر والآبار كما لا يجوز عكسه. وإنما يعتبر 
بقدر الضرورة وقد دعت إلى تبديل امحل دون الجهة» والحاصل من ريع وقف عمارة 
هذا امسن صرف إل غمارة مسد الخر» وقال المتول «يصير فيه إل عمارة المسحد 
المنقول إليه؟. وكذا الحكم في الرباطات والآبار المسبلة ينقل نقضها وريع وقفها إلى 
مثلهاء لا إلى نوع آخر؛ إلا أن لا يوجحد نوعها فيصرف إلى غيره للضرورة” © وكذا 
قال القاضي”"» ويفعل الحاكم يما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوها 
فينقلها إلى غيره عند الخوف عليها””. 


انظر: كفاية النبيه 4517/١5‏ والمطلب العالي ص )8١5(‏ 

5 العرامة: مأحوذة من عرم, قال ابن فارس: العين والراء والميم أصل صحيح واحد, يدل على 
شدةٍ وحدة. انظر: قذيب اللغة 2771/٠9‏ مقاييس اللغة 957/84؟. 

(" انظر: تتمة الإبانة ص (8075)» الشامل ص (585). المطلب العاليى ص (71). 

9 انظر: تتمة الإبانة ص (8100). 

7 انظر: ١‏ تتمة الإبانة ص (705). 

0 انظر: المطلب العاليى ص ١7١‏ ؟) [ ت: أحمد الحربي]ء الأنوار ؟/7110. 

© انظر: المطلب العاليى ص 10*) [ات: أحمد الحري]. 

© انظر: حاشية الرملي الكبير على أسئ المطالب 475/7 . 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وقال الماوردي: ريع المسحد الذي ععرريق خلنه يصرقه إلى المشاكة» أنه 


مصرف لا ينقطع لبقائهم على الأبد”"". انتهى. وهذا كله إذا لم يكن للوقف مال 


الثامنة: إذا وطئت الحارية الموقوفة» فالواطيئع إما أن يكون أحنبياء أو الواقف» 


أو الموقوف عليه. 


الحالة الأولى: أن يكون أجنبياء فإن لم يكن بشبهة فعليه الحد» وكذا المهر إن 
كانت مكرهة» ويكون للموقوف عليه" وإن طاوعته عالمة بالحال فهي كغيرهاء 
وفي مهرها خلاف مر في الغصبء فإن أولدها فالولد رقيق» وهل يكون ملكا 
للموقوف عليه أو وقفا؟ فيه الوجهان المتقدمان في ولد البهيمة”"» ورتبهما الإمام 
عليهماء وقال: الأولى أن لا يكون هذا وقف » وأصلهما [القولان]'2 في أن ولد 
المكاتبة والمدبرة هل يتبع أمه؟ ويجريان في ولدها من الزوج ومن واطأ بشبهة يظنها 
زوجته الرقيقة على الصحيح. 


انظرة الخاوي الكبير 1/107 619. 

(' حكى الإمام اتفاق الأصحاب عليه. انظر: فاية المطلب //65/؟. 
(" تقدم الوجهان في ص (557). 
7 انظر: فاية المطلب //5/.5. 


7 في المخطوط " القولين "» والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 


بي فا / األوددببب؟ب؟ب؟بب+ببببببببببب 


وإن كانت بشبهة فلا حد عليه» وعليه المهر ويكون للموقوف عليه”"» وقال 
الشافى: فيه ثلاثة أوجدة: احدهاة يكون: للموقوف. هليه" قال الفقيه. هي 99 
يحتمل أن يكون الثائي أنه يشترى به عبد ويكون وقفاء والثالث: أنه للواقف كما 
جعلنا التزويج [إليه]© 9". وقال غيره: يشبه أن يكون أحدهما لأقرب الناس إلى 
الواقف», ولايجوز إلحاقه.منقطع الآحر كما قاله الفوراني: فيما إذا وقف بعض المنافع 
وسكلت عبن باقيهها”". 


© انظر: العزيز شرح الوجيز 807/5/ 27 النجم الوهاج 5.5/5. 

('" لم أقف عليه في الحلية» ونقل عنه ابن الرفعة في الكفاية ؟١50/1»‏ والإسنوي في الحداية 
.4/١‏ 

(" هو: أبو المعالي» بحلي بن جُميع بن بحا القرشي المخزومي المصري» مصنف كتاب "الذخائر" 
وهو من كتب المذهب المعتبرة» تفقه على سلطان بن رَشا المقدسي» مات في ذي القعدة 
سنة حمسين وحخمس مائة. انظر: سير أعلام النبلاء 2١١14/1١٠‏ طبقات الشافعية الكبرى 
927 رفع الإصر عن قضاة مصر ص (777). 

7 ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وهو الموافق لما نقله الإسنوي عن بحلي. انظر: 
الهداية .445/١‏ 

7" انظر: كفاية النبيه 5.0/١5‏ الحداية 49/1١‏ 4. 

9" انظر: الإبانة (ل/075١/ب).‏ 


اخ 0 | ؟ب ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


فإن أولدها فالولد حر يلزمه قيمته يوم الوضع ويكون للموقوف عليه إن 
جعلنا ولد الموقوفة له. وإن جعلناه تابعا لما في الوقف فثلاثة أوجه: 
أشهرها وأصحها: أنه يشتري بما عبدا أو بعضه - إن تعذر- ويوقف مكانه0", 
وثانيها: أنما تكون للموقوف عليه أيضا بخلاف الولد. 


وثالئها: أكما تصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف بناء على أن الولد يصرف إليه9". 


الحالة الثانية: أن يكون الواطئ الواقف» قال القاضي: قال أصحابنا حكمه 
حكم الأجنبي» وعندي أنه مبئ على أقوال الملك”", وعلى ذلك جرى الإمام 
وغيره»2. فإن كان وطؤه عريا عن الشبهة تفرع على الخلاف في الملك, فإن قلنا: لا 
ملك له فعليه الحد والمهر إن كانت مكرهة» وإن كانت مطاوعة عالمة؛ فعلى 
الوحهين» فإن أولدها فالولد رقيق» وهل يكون وقفا أو مملوكا للموقوف عليه؟ فيه 
الوجهان, وإن قلنا: الملك له فلا حد» ويجب المهر وقيمة الولد إن أولدهاء وفي كونه 


للموقوف عليه أو يشتري ها عبدا آخر الوجحهاق” : 


2 انظر: العزيز شرح الوجيز 7817/5» روضة الطالبين ه/ه4". 

7'؟ هذا الوجه نسبه ابن الرفعة لعلي ابن أبي هريرة. انظر: المطلب العاللي ص (15"). 

0 إنظرة الميسنات ارده 

يطل غلية الططلبيه ار باب 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2758/8/5 روضة الطالبين 2545/0 المطلب العاليي ص (8311)) 
النجم الوهاج ٠5/5‏ 5. 


سو 439 4 سسب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وف ثبوت الاستيلاد الخلاف في نفوذ استيلاد الراهن المرهونة» وقال الشيخ 
ابو غقمد: اعقبلاة الراهى اول الفوة""",وقالالرويان: القول يقويف: الامساذة لسن 
بشيء”"©» وإن كان الوطء بشبهة فلا حدء ويلزمه المهرء والولد حرء وعليه قيمته. 
وفيما يفعل يما الوجهان» وتصير الجحارية أم ولد إن قلنا الملك له وحيث قلنا بثبوت 
الاستيلاد في حقه”". قال الإمام: يخرج ذلك على جواز وقف المستولدة» فإن قلنا 
يحوز؛ بقي الوقف فيها مع ثبوت الاستيلاد”؟» فإذا مات عتقت بوته وأحذ ثمنها من 
تركته» وفيما يفعل يما الوجهان المتقدمان» وقد مر هناك أن المتولي قال: لا يبطل 
الوقف”", والظاهر أنه يأي هنا /9) 


الحالة الثالثة: أن يكون الواطئ الموقوف عليه» فإن لم يكن بشبهة» فالذي 
حكاه القاضي عن الأصحابء» وأورده القاضي أبو الطيب» وسليم» وابن الصباغء 
والرويائ: أنه لاحد عليه لشبهة”"'» وهو نقض على القاعدة المشهورة: أن الوطء 
[ف غير الملك]”" لا يخلوا عن حد أو عقوبة. 


('؟ انظر: فاية المطلب //". 

انظر: بحر المذهب 5717/6 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 788/5» روضة الطالبين 5ه/ه4*, النجم الوهاج5.9/0. 

9 إنفايه كناية المفللييه فهر 

9 تقدم في ص (7517). وانظر: تتمة الإبانة .1١1١9/8‏ 

0 سام تسخعة المكفة الأزهرية 

انظر: التعليقة الكبرى ص (5917)» الشامل ص (440). المطلب العالي (ص/١٠؟").‏ أما 
نقله عن الروياني فلم أقف عليه في البحر ولا في الحلية» ونقل عنه الإسنوي في المهمات 
5 ة؟. 

في المحطوط " أن الوطء لا يخلوا عن حد أو عقوبة "» والمثبت هو ما نص عليه ابن الرفعة في 


المطلب ص )١5١١(‏ وهو الذي ينسجم مع السياق. 


رةه 4 بسب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


اود عه 4 ا )0 1 1 
والرافعى7". فإن حعلناه له فلا حدء وينعقد الولد حراء ويثبت الاستيلاد» وإن 
نحعله له فعليه الحد» كما لو وطئ المستأحر المستأحرة» والموصى له بالمنفعة الموصى 
منفعتهاء كذا ووو لكن الأصح ف الكالية: آله لا حدء ولا مهر» ولا يثبت 

05١ : 0 1 : 3 2‏ 5 
الإمام: ينعقد الولد حرًا على المذهب”", قال: وقيل: ينعقد رقيقاء فإن حكمنا 
بحريته؛ ففي مصرف قيمته الخلاف» وإن حكمنا برقه؛ فإن جعلنا ولد الموقوف 
كالغلة» فالوحه أن نقضي بأنه انعقد رقيقا ثم عتق قبل الانفصال» ولا يتوقف نفوذ 
العتق على الانفصال7". 


قال الرافعي والنووي وهو الأصحء انظر: العزيز شرح الوجيز 2780/5 روضة الطالبين 
هه ” المطلب العاللي ص )*5٠0(‏ [ ت: أحمد الحربي]. 

(') انظر: تتمة الإبانة ص (877) » العزيز شرح الوجيز 7/07/5. 

"١‏ قال في القوت: هذا الترحيح والتوجيه ضعيفان» فقد جزم بعدم الحد مطلقا القاضي أبو 
الطيب والروياني والإمام الغزالي في البسيط» وحكى عن رواية القاضى الحسين عن 
الأصحاب مطلقاء وصرح أبو الطيب في المحرد والروياني في البحر بأنه لا حد لأنه يسقط 
بالشبهة» فهذا هو المذهبء وأما التوحيه فقد ذكرا في باب الوصايا أن الصحيح أنه لا حد 
على الموصي للشبهة. انتهى. انظر: قوت المحتاج 5 


7" قال في المهمات: الأصح أنه يكون ملكا كما في نتاج البهيمة. انظر: المهمات 750/5. 


97 إيطرة كاي كابير اع 
7 انظر: فاية المطلب #307/8, المطلب العالي (ص/277) [ات: أحمد الحري]. 


سيو 438 / أ؟ب؟إب؟بسببببببببببب 


وقد اخحتلفوا في أن الرجل إذا سبي ابنته الكافرة؛ هل بملكها ثم يعتق عليه؟ أم 
بكتنع جريان الرق للقرابة فيجوز أن بمتنع جريان الرق على الولد على هذا القياس؛ 
وليس كما إذا ابتاع ولده أو ورثه؛ فإن الملك يحصل ويرتب عليه العتق؛ فإن إثبات 
الملك طريق إلى العتق » وهذا يحصل الرق ابتداء للأب07© 

وإن قلنا: ولد الموقوفة من غير الموقوف عليه موقوف»ء فولدها منه موقوف إذا 
فرّعنا على أنه لا يملك الرقبة» وإن وطئها بشبهة فلا حد ولا مهر أيضاء والولد حر 
ولا قيمة عليه إن قلنا: ولد الموقوفة من غيره ملكه. وإن قلنا: أنه وقف فعليه القيمة 
ويشتري با عبدا آخر ويوقف. وأما الاستيلاد؛ فإن قلنا: إنها ليست ملكه فلا 
استيلادء وإن قلنا: إُا ملكه صارت أم ولد يع يعتق مموته فيؤخلد قيمتها من تركته ته ثم 
يكون ملكا لمن انتقل الوقف إليه بعده أو يشتري يما جارية”'؟ فيه حلاف يأ في 
الصيد» ونقل الإمام عن الأصحاب أنهم قالوا في بطلان الوقف باستيلاده الخللاف 
المتقدم في وقف المستولدة كما ذكروه في استيلاد الواقف ورده عليهه”". قال 
الماوردي: وإذا ماتت الجارية في حياة المستولد فلا غرم لبقاء الوقف ببقاء الرق7©. 


انظر: هاية المطلب //588؛ المطلب العاللي ص (737*) [ ت: أحمد الحربي]. 

20( انظر: : ماية المطلب //78؛ المطلب العالي ص (75؟3) [ ت: أحمد الحربي]. 

57 إنظرة كاية المكطليي )الوم 

7" لم أقف عليه في الحاوي وغيره من كتب الماوردي المطبوعة» ونقل عنه هذا القول ابن الرفعة 
في كفاية النبيه .41//١١‏ 


الناسعة: للواقف ولمن فوض النظر إجارة الموقوف» فإن لم يفوضه إلى أحدء 
فقد مر الخلاف في أن النظر للحاكم أو للموقوف عليه”'؟ فإن قلنا: للحاكم فله 
الإيجارء وإن قلنا للموقوف عليه فوجهان: 
أظهرهما: أن له ذلك”», فإن كانوا جماعة اشتركوا فيه» فإن كان فيهم محجور عليه 
قام وليه مقامه» فإن كان الواقف شرط النظر لكل بطن عند انتهاء الوقف إليه كان 
لهم الإجحارة قطعاء وكانت التولية لهم» إذا عرف ذلك؛ فإذا أَجُر الموقوف عليه الوقف 
بحكم الملك» وصححناه. فطلب بزيادة في المدة لم ينفسخ”"», قال الإمام: ولو كان 
أجّره بدون أجرة المثل؛ لأن له إعارئه””'» وإن أجُره المتولي بحق النظر» ثم بدت زيادة 
قٍْ الأحرة؛ فثلاثة أوجه: 
أصحها: أن الحكم كذلكء ولا أثر لبدلا" ©. 
والثاي: أنه ينفسخ ويجب قبول الزيادة. 
والثالث: إن كانت الإجارة تزيد على سنة فالزيادة عليها مردودة» وإن كانت سنة 
فما دوا ل يؤثرء وبه جزم الدارمي”"2» ولا وجه له هناء والظاهر أن هذا فيما إذا 
كان المبدول فوق أجرة المثل» أما لو تغيرت أجرة المثل بارتفاع الأحرة فقد مر في 
كتاب الإجارة عن ابن الصلاح أنها تبطل”"» وأفىق هنا بعدم الللب طلان00,؛ 


00 تقدم في ص (4145). 


('؟ العزيز شرح الوجيز 275314/57» روضة الطالبين ه/851. 

انظر: العزير شرح الوجيز 414/7 روضة الطالبين 91/9-. 

انكل غلية الطلي ار 4 يي 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2755/5 روضة الطالبين ه/#51» النجم الوهاج 2571/5 تحفة 
المحتاج 2555/5 مغن المحتاج 5/8 هه فاية المحتاج ١7/0‏ 4. 

29 انظر: النجم الوهاج 571/5. 

7" تقدم في ص (717) من كتاب الإجارة. 

9 انظر: فتاوى ابن الصلاح 281/١‏ النجم الوهاج 5717/5. 


لكن الإمام حصص الأوجه بما إذا زادت أجرة المثل()» وفيما إذا لم يزد (......)0) 


العاشرة: لو تعذر الوقوف على شرط الواقف فلم تُعرف مقاديرٌ الاستحقاق» أو 
كيقية الترتيب بين المستحقين» قسمت الغلة بينهم بالسوية» قال الرافعي: وقال بعض 
المتأخرين الوجه الوقف إلى اصطلاحهم وهو القياس”"» قلت: وهو قول الإمام””. 
ويدحل ف الوقف كما لو قال الذكور: جَعَله للذكر مثل حظ الأنثيين» وقال 
الإناث: على السواءء وقال أرباب البطن الأول: هو على الترتيب» وقال أرباب 
البطن الثاني: هو على التشريكء» وإن كان هناك بينة عمل بماء وإن لم يكن حلفواء ثم 
إن كان في أيديهم أو في يد غيرهم قسم بينهم بالسواء» وإن كان في يد بعضهم 
فالقول /7؟ قوله» وإن كان الواقف حياء قال أصحاب الحاوي والمهذب والتهذيب 
والبحر: يُرجع إلى قوله بغير يمين” '» وتوقف الرافعي فيه”"» قال النووي: والصواب 
ما قالوه””؛ قال الماوردي والروياني : فإن مات رجع إلى قول وارثه» فإن لم يكن, 
وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إلى قوله» ولو كان هناك وارث وناظر من جهة 
الواقف واختلفاء فهل يرجع إلى قول الوارث أو الناظر ؟ فيه وجهان7. 


1 غاية اليه نار 8< 4 

ما ين العقوفتين كلمة غير واضحة ولم أستطع قرليقا من المخطوط. 

('" انظر: العزيز شرح الوحيز +/737. 

7" انظر: فهاية المطلب .4٠05//8‏ 

0/17 54/ب) نسخة المكتبة الأزهرية 

9 انظر: الحاوي الكبير هه المهذب؟/ مم بحر المذهب 7/07 ”اه التهذيب //؟8؟. 
7 انظر: العزيز شرح الوجيز 7517/5. 

انظر: روضة الطالبين ه/557". 

© انظر: الحاوي الكبير 8170/97 ه» بحر المذهب 770/17. 


قال النووي: ويرجع إلى عادة من تقدمه من نظار الواقف إن اتفقت عادقم 
ولا يشبت شرط الواقف وتفصيله بالاستفاضة وإن ثبت أصله يما(©. وإن جهلنا 
أرباب الوقف جملة وتفصيلا جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه وصححناه فيكون 


3 


في مصرفه الأوجه الي 


فروع منثورة يختم يما الكتاب: 


إذا وقف على جماعة منحصرين» وصححناه؛ كما لو وقف على الطالبيين 
- وهم ورثة أبي طالب -» كفى الصرف إلى ثلاثة منهم؛ ويجوز أن يكون أحدهم 
من أولاد علي» والآخر من أولاد عقيل» والآخر من أولاد جعفر» وقد مر عن الإمام 
أنه يجب الاستيعاب”"» ولو وقف على أولاد علي» وأولاد عقيل» وأولاد جعفر 


ولو وقف على مدرسة سيبنيها صح تبعا كما في الأولاد» وف دخول المغرس 
والأساس في وقف الشجرة والجدار وجهان, فإن قلنا لا يدحلء فيظهر أنه لا أحرة له 
كالبيع» ويدخل في وقف البستان كل ما يدحل في البيع إلا الثمار” ©. 


7 انظر: فتاوى النووي ص .)١5/(‏ 

(' انظر:روضة الطالبين ©ه/057". 

9 انظرة ض امم 

97 انظر: روضة الطالبين 855/5» النجم الوهاج 57/8/5, أسئ المطالب 475/7. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2701/5 روضة الطالبين 555/0 المطلب العاللي ص (4**) 
ت: أحمد الحربي]. 


سف 49 س ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


ولو وقف على عمارة مسجدء لم يجر صرف الريع إلى النقش والتزويق”", 
قال في الحاوى والبحر والعدة: ولا إلى أئمته ومؤذنيه'". ويجوز إلى قوامه» ويشتري 
منه البواري ولا يشتري منه الدهن في الأصح”'"» وقال البغوي وجماعة: لا يشتري به 
الدهن ولا الحصر والتحصيص الذي فيه إحكام معدود من العمارة7©» وألحقه القاضي 


لمرو 


ولو وقف على مصلحة المسجد لم يجز الصرف إلى النقش والتزويق» ويجوز 
عمارته وشراء الدهن والحصر ونحوهماء قال الرافعي: والقياس جواز الصرف إلى 
الإمام والمؤذن أيضا”). 


ولو وقف على المسجد مطلمقا وصححناه وهو الأصح, [أسلحقه ]0 البغوي ما 
إذا وقف على عمارته"» وعن الحرجانيات حكاية وجهين في جواز الصرف إلى 


١ 5‏ 
النقش والتزويق” ". 


الترويق: التحسين والتزيين» والأصل في التزويق أن يجعل الزاووق مع الذهب فيطلى به 
الشيء المراد تزيينه ثم يلقى في النار فيطير الزاووق ويبقى الذهب ثم توسعوا فيه حى قالوا 
لكل منقش مزوق وإن لم يكن فيه زاووق (وهو الزثبق). انظر: الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي ص »)١553(‏ القاموس المحيط ,837/١‏ المعجم الوسيط١//ا40.‏ 

('؟ انظر: العزيز شرح الوجيز 201/7 روضة الطالبين #50/0» النجم الوهاج 57/8/5. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 2301/5 روضة الطالبين ٠/5‏ *, ههاية المحتاج 845/85. 

7 انظر: التهذيب 75/4ه. 

9 إنطاره كفارة اليه ا 

7( انظر: العزيز شرح الوجيز 4/5 .5١‏ 

في المحطوط ( ألحقه ألحقه) بالتكرار» والمثبت هو الصحيح. 

9 انظر: التهذيب 5/4؟5. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 707/5؛ روضة الطالبين /551. 


سي 4094 بسب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


الوجهين في جواز نحلية الملصحفء. قال النووي: الأصح أنه لا يصح”"2. 


إذا قال الناظر: أنفقت كذاء فالظاهر قبول قوله عند الاحتمال» ولا يجوز 
لأرباب الوقف قسمة العقار الموقوف بينهم وإن قلنا القسمة إفراز على الصحيح, فإن 
قلنا: يصح, فإذا انقرض البطن الأول انتقضت» قال ابن كج : ويجوز لأهل الوقف 
المهايأة0 . 


ولو وقف على فقراء بئ فلان» فمن ادعى أنه فقير منهم أعطي» ولم يكلف 
إقامة البينة على فقره, ولو وقف على أغنيائهم وصححناه» فمن ادعى الغيئ لم يعط 
إلا ببينة» ولو وقف على من استغيئء لم يعط إلا لمن كان فقيرا فاستغيئق» ويتوقف 
ويحتاج إلى بينة7". 

ولا يجوز تغيير الموقوف عن هيئته فلا يبجعل الدار حهاما ولا بسيتانا ولا 
عكسه؛ إلا أن يجعل الواقف للناظر أن يفعل ما فيه المصلحة على ما يراه7 © . 


97 انظى» ووضة الطاليية:ة/ م 
7" انظر: العزيز شرح الوجيز #07/5؛ المطلب العالي ص (7)» النجم الوهاج 70/0ه. 
5 انظر: البيان 28١/4‏ كفاية النبيه 077/١7‏ النجم الوهاج 477/5. 
9 قال السبكي: والذي أراه في ذلك الجواز بشرطين: 
أحدها: أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف. 
الثاني: ألا يزيل شيئا من عينه» بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء 
من العين لم يجز؛ لأن الأصل الذي نص الواقف على تسميته تجب امحافظة عليه. انظر: 
الابتهاج في شرح المنهاج ص (4 175). 


سي / _ااااب؟ب؟+ببببببببببب 


ا ل 5ن وم 500 
فعل وجب ردها إلى ما كانت قطعا”"» وكذا لو خربت وله ما يعم به 


قال الرافعي: وفي فتاوى القفال أنه يجعل حانوت القصارين للخبازين» وكأنه 
احتمل تغيير النوع دون الجنس. انتهى20©. وقد أفى بعض مشايخ عصرنا”؟: أن 
المصلحة إذا اقتضت تغيير بعض بناء الوقف ل صورته لزيادة ريعه جاز وإن لم ينص 
غليه الواقق. «لشياةة .لاله الخال يان .ذلك لو ذكر للواقق بعين الوقن الأبفازهه 
وقضى به بعض أكابر قضاة عصرناء ونقل الإفتاء عن بعض الأكابر المتقدمين" 2. 


9" البراح: بالفتح المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. انظر: الصحاح ١/هه"»‏ لسان 
العرب ؟7/9١541.‏ 

('' انظر: تتمة الإبانة ص (2»)885 كفاية النبيه »85/1١5‏ النجم الوهاج 575/5. 

7" هكذا في المحطوطء ول يتبين لي معناها بعد البحث من مظاها. 

7 العزيز شرح الوجيز 07/5*» وانظر: فتاوى القفال ص .)١5١0(‏ 

7" نسب السبكي هذه الفتوى للشريف عماد الدين» شيخ ابن الرفعة. انظر: الابتهاج ص 
6559 2). 

29 انظر: الابتهاج ص (757)» حاشية الرملي الكبير 4175/7. 


0ه ق ؟ب ب 


ولو هدم متعدٍ الدارّ» وقطع الأشجار والبستان أحذ منه ضمانه» وبئ به 
وغرس ليكون وقفا بدله» ولو انهدم البناء وانقلعت الأشجار استغلت الأرض بإيجارها 
للزراعة /”" أو لنصب الخيام» أو لرعي الدواب ونحوه» ويبئ بأجرتها ويغرس» ويجوز 
أن يُقرض الإمام متولي الوقف من بيت المال» أو بإذن له أن يقترض»ء أو ينفق من مال 
نفسه بشرط الرجوع, وليس له الإقراض دون إذنه له» والموقوف أمانة في يد الموقوف 
عليه» فلو تلف من غير تعدٍ لم يضمنه» وكذا ما اشتري في الوقف» ومن ذلك الكيزان 
المسبلة على السقايات» ومن التعدي استعماله في غير ما وضع له ولو تلف في يد 


. : : 0 1 م 4 (5” 
غيره ضمنه ويشتري بقيمته مثل الموقوف” '. 


ولو وقف طنجيرا”” أو مرجلا" استعمل المرجل فيما جرت العادة باستعماله 
منه كغسل الثياب ودون الطبخ» واستعمل الطنجير في الطبخ دون الغسل» فإن 
انكسرا ولم يوجد متبرع بالإصلاح؛ اتخذ منه أصغر منه» وبيع الفاضل وصرف في 
إصلاحه؛ وإِن م يمكن أن يُتخذ منه طنجير ومرحجل اتخذ منه ما يمكن من قصعة 
ومغرفة ونحوه» ولاحاجة هنا إلى تحديد وقف. إه' 2. 


841 اسع المكنية الأنهرية 

('' انظر: العزيز شرح الوجيز 207/7 روضة الطالبين #51/0, النجم الوهاج 5179/0. 

"١‏ الطنجير: (بكسر الطاء) إناء من نحاس يطبخ فيه قريب من الطبق ووزنه فنعيل والجمع 
طناجير. انظر: المصباح المنير 2753/7 المعجم الوسيط ؟/5717. 

7 المرجل - القدر من النحاس. انظر: المنخصص »475/١‏ الإفصاح في فقه اللغة .4٠ 14/١‏ 

7" انظر: التهذيب 575/5» فتاوى ابن الصلاح 2775/5 كفاية النبيه ./5/1١ 5١‏ 


سف 00 6 ب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


قال البغوي: ولو كان مرجلان موقوفان على محلة» فانكسرا وصارا بحيث لا 
بمكن أن يتخذ من كل منهما مرجل صغير» جاز أن يجمع بينهما ويتخذ منهما مرجل 
واحد» وهو أولى أن يتخذ منه مغرفة ونحوهاء وإن لم يمكن أن يجعلا مرجلاء وأمكن 
جعلهما مغرفة جحعلا مغرفة» وإن كان كل واحد موقوفا على محلة لا يجوز الجمع؛ إلا 
أن لا يأتي من كل واحد منهما شيء فلا بأس أن يجمع بينهما ويجعلا مغرفة ونحوهاء 
ثم يستعملها أهل امحلتين بالمهايأة» وما دامت المحلة آهلة(2 لا يحوز النقل إلى الأخرى 
كأجزاء المسجد, لا ينقل إلى مسجد آخرء ما دام المسجد مأهولا”". 


وإذا خرب العقار الموقوف على المسجدء والمسجد هناك فاضل دَخحل» بدئ 
مله بعمارة العقان» لأنه - إذا عمر أمكن أن يبي نه المسجدز7, 


ولو حصل مال كثير من غلة وقف المسجد أعد منه قدر ما لو خرب المسجد كفى 
لعمارته» والزائد يشتري به للمسجد ما فيه زيادة غلة”'» وعن ابن أبي هريرة: أنه 
ا آين ا 


© آهلة: يقال مكان آهل أي: له أهل. انظر: هذيب اللغة 2770/5 لسان العرب .79/1١١‏ 
'' فتاوى البغوي ص (75553)» وانظر: فتاوى ابن الصلاح 575/7. 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز 07/5*؛ روضة الطالبين ه/#55, النجم الوهاج 5117/5. 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 207/5 روضة الطالبين 5/5 ه*, عجالة المحتاج 2480/7 


7 انظر: عجالة امحتاج 24٠0/7‏ كفاية النبيه .85/١١‏ 


_ف 0 4 سب 


وعن ابن القطان: أنه يُشترى به عقار ويوقف على المسجد”؟. قال الرافعي: 
وق الفتاوى"2: أن الموقوق على غتمارة المستحد لا يشتريبه شع أضالة”” . 

والوقف على الفقراء هل يقتضي الاختصاص بفقراء بلد الواقف؟ فيه الخللاف 
الآت في الوصية”©» وفي جواز الصرف منه إلى فقير مكفي بنفقة أهله أو فرعه؛ أو إلى 
فقيرة للها زوج بمومًا الخلاف الآنٍ إن شاء الله تعالى فيصرف الزكاة إليها؟؛ قال 
النووي: والأصح أنه لا يصرف إليها”©. قال في المعاياة2: ولو كانت له صنعة 
يكتسب يما كفايته» ولا مال له استحق الوقف باسم الفقر قطعا””. قال النووي: فيه 
الختينال 7 


('' انظر: عجالة المحتاج 248٠/7‏ كفاية النبيه 85/15. 

“' يقصد فتاوى القفال» فقد صرح به في العزيز شرح الوجيز :)7١7/7(‏ وقد صرح به النووي 
أيضا في الروضة (ه/5ه5"). 

العزيز شرح الوجيز (07/7") وانظر أيضا: فتاوى القفال ص (550). 

9 إنطان+ (#/ 0ه ١‏ تسكحة المكتية الأزهرية: "ره #اب) تسيخة متحل: 

7 الخلاف ذكره المؤلف في قسم الصدقات )/١١5/5(‏ نسخة متحف. 

7( انظر: روضة الطالبين ه/9>". 

7" المعاياة : كتاب لأبي العباس» أحمد بن محمد الجرجانى» قاضي البصرة وغيرهاء تفقه على 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وسمع الحديث من أبي الطيب الطبري» وأبي الحسن الماوردي 
وغيرهماء روى عنه أبو علي بن سكرة الحافظ. وإسماعيل بن السمرقندي وغيرهماء ومن 
كتبه " المعاياة " و " التحرير " و " الشافي " وغيرها. توفي سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة. 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 2701/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 275/54 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .750/١‏ 

9 انظر: المعاياة 5/1١‏ 49. 

77 روظية الظالبيت هبام 


سسبو 08 _ىب؟إبإ؟ب؟بببببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الوقتف 


وقال الماوردي: لو وقف على فقراء أهله وفيهم مكفي بنفقة أبيه أو ابنه أو 
مكفية بنفقة زوجها أو يشتغل بعمل يديه كانوا من فقراء الوقف وإن لم يكونوا من 
فقراء الزكاة؛ لأنهم يكفرون تكفير الفقراء'. ففرق بين هذا وبين الزكاة» ورا لفهم 
التفريق بين الفقراء مطلقا وفقراء الأهل. إه. 

سل أبو عبد الله الحناطي عن شجرة نبتت في المقبرة» هل للناس الأكل من 
ثمارها؟ فقال: قبل يجوز» والأولى عندي صرفها إلى مصال المقبرة”"2) واحتار النووي 
الأول" 

وعن رجحل غرس شجرة في المسجد كيف يصنع بثمارها؟ فقال: إن جعلها 
للمسجد لم يجز أكلها إلا بعوض» وتصرف إلى مصالح المسجدء ولا ينبغي أن تغرس 
الأشجار ق الساحد”*. قال النووي: فإن غرس -مسبّلة للأكل جاز أكلها بلا عوض) 
وكذا إن جهلت نيته حيث جرّت العادة به» وقد تقدم في كتاب الصلاة أنها تقلع ". 

وقال القاضي: يكره غرس الأشجار في المسجدء فإن غرسها لم يجز نقلها لأنما 
صارت ملكا للمسجد”"؟. وقال البغوي: يقلع ويكون لمن غرسهاء فإن مُلكها 
للمسجد فقبل القيم تصير ملكا للمسجد©". 


7 انظره الخاوي الكيير باه اه 

7" انظر: العزيز شرح الوجيز ٠07/5‏ روضة الطالبين 577/5 المطلب العاللي ص (5**), 
[ ت: أحمد الحربي]. الإبتهاج ص »)135١(‏ النجم الوهاج 571/0. 

9" انظ روقية الطالبين .هوم 

7 انظر: : العزيز شرح الوجيز 2707/5 روضة الطالبين ه/23717 كفاية النبيه .84/١5‏ 

7" روضة الطالبين ه/557. 

7 انظر: المطلب العالي ص (798) [ ت: أحمد الحربي]» النجم الوهاج 571/5. 

9 انظر: التهذيب 517/4» النجم الوهاج 251١/0‏ قلت: وممن ذكر هذا القول ابن الصلاح 
في فتاويه. انظر: 576/7. 


سيو له ق __بب؟ ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وقال الغزالي: إن غرس لنفسه منع منه والثمرة له» وعليه الأجرة للمسجدء 
ويجوز الأكل منها بإذنه في حياته» فإن مات قبل أداء الأحرة تعلقت بالشجرة 
والثمرة» وصارا مرهونين فلا يجوز الأكل بالإذن المتقدم؛ وإن غرس للمسجد على أن 
تصرف الثمرة في مصالحه لم يجز؛ إلا أن يكون المسجد واسعاء ويكون فيها فائدة 
الاستظلال كاء ولم يكن فيه ما يجمع الطيور فينحبس المسجد فيرخص فيه كما في 
بناء السقيفة» وإن قصد أن يكون وقفا على قوم لا تعلق لهم بالمسجد مُنعَ كما لو 
غرس لنفسه» وإن قصد أن يكون وقفا على المجاورين والمصلين فيه» فهذا له تعلق 
بالمسجد فيحتمل جوازه؛ ولكن لا يجوز صرف مال المسجد إلى الفاضل عن 
مصارفه /”' إلى المخاورين وإن جاز صرفه إلى الإمام والمؤذن» فإن أشكل الأمر ولم 
يعرف قصده جعل كأنه غرسه لنفسه. فعلى المتولي قلعه إذ لا سبيل إلى تركه مانا 
ولا بأحرة» فيباع ويُرَدُ ما فضل عن أجرته إلى المالك أو وارثه» فإن لم يكن» فهو 
متعلق أجرة المسجد فيؤخذ له بدل ما وجب من الأجرة» فإن فضل شيءء أو لم يكن 
بقي من الأحرة شيء فهو مال المصالح» فإن رأى القاضي المصلحة في أن يتركه 
ويجعل وقفا للمسجد فله ذلك وإن كان في المصالح ما هو أعم من المسجدء وكان 
للمسجد فائدة إبقائه للاستظلال ورأى إبقائه ليأحذ للمسجد مغله قدر الأجرة 
ويصرف الباقي إلى المصالح؛ فهذا قد تصادم فيه محذوران» قلعه مع أن فيه فائدة 
الاستظلال كما ف البناء» وبقاؤه بالأجرة وكأنه إحارة» والأحق بالمصلحة الرحصة 
في الإبقاء إذ لا فائدة للمسجد في القلع ومع هذا لو اتسعت خطة المسجد وأراد 
المتولي أن يزرع بعض جوانبه أو يجعله حانوتالم يجز» وليس في الزرع مصلحة بخلاف 
الشجر فإنه يستظل به فلذلك رخص فيه عند اتساع”". إه. 


3 (41/1*/ب) نسحة المكتبة الأزهرية 
لطا لمات 5/5 


سق اه ك سب؟ببببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


قال البغوي في فتاويه: لو كان في ملك المسجد حانوت_ لم يجز أن يجعل 
فسنجذا كما لأ جور إعتاق عبد المسحد» وإذا تبث فى المسجحك شيش .فإن “كانت له 
قيمة لم يجز أحذه إلا بعوضء وإن لم يكن له قيمة جاز”©. 

ولو وقف على قنطرة فابحرف الوادي وتعطلت مكان القنطرة واحتيج إلى 
قنطرة أخرى» قال أبو عاصم العبادي: يجوز النقل إلى ذلك الموضع بخلاف المسجد 
الذي باد أهله حيث تبقى عمارته. قال الفارقي: ولا يجوز نقل أحشابه وعمارته 
إلى مسجد اا وقال أحجور 6 . و بوانا أرقن هذاء» وعلى المذهب يجب 
مرمته وعمارته والإنفاق عليه حي لا يخرب» وما خحرب لا يجب إعادته وعمارة؛ لأن 
العامر منه متعطل» وقد مر عن الماوردي: أن المسجد إذا بطل لا يبطل الوقف 
ويصرف غلته إلى الفقراء» وهو منه تفريع على صحة الوقف المنقطع الآخر؛ فإنه جزم 
بأن الموقوف على المسجد إذا لم يجعل مآله إلى جهة عامة فمنقطع الآخر واختار 
بطلانه© , 


(') لم أقف عليه في فتاويه ولا في التهذيب» ولم أقف على من نقل عنه هذا الفتوى إلا الدميري 
في النجم الوهاج ,57١/5‏ وقد أفى به ابن الصلاح أيضا بدون أن ينسبه إلى البغوي. انظر: 
فتاوى ابن الصلاح 576/7. 

(' انظر: الزيادات للعبادي ص (517). 

7 انظر: العزيز شرح الوجيز 5/5 27٠١‏ كفاية النبيه ؟١/51»‏ أسئئ المطالب 4075/7. 

الأايوة ابو عي الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة أربع 

وستين وماثة» وكان من أصحاب الإمام الشافعي » ممع من معتمر بن سليمان التيمي» 

وسفيان بن عبينة الحلالي وغيرهما كثير» وممن أذ عنه مسلمء وأبو داود وغيرهما» صنف 

كتبا كثيرة» منها: "المسند" و "العلل ومعرفة الرجال" وغيرهماء توي سنة إحدى وأربعين 

وماثتين. انظر: طبقات الحنابلة .7/١‏ وفيات الأعيان :.515/١‏ سير أعلام النبلاء .1171/1١‏ 

7 انظر: المغئ لابن قدامة 278/5 الشرح الكبير لابن قدامة 2747/7 شرح منتهى الإرادات 
1 

29 انظر: الحاوي الكبير 2571/1 ونقل عنه في أسئ المطالب ؟/475» ومغين المحتاج /551. 


سف 405 / سسب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


وكلام المتولي يقتضي أنه يصرف إلى مسجد آخر”"©. أه. قال في الكافي: ولو وقف 
بئرا أو حوضا مطويا بالآجر فخحرب جاز صرف الأجر إلى بئر وحوض آخرء ولا 
يحوز إل.غمارة مسجد؛» لأن شرط الواقق يراعى ما أمك:2"7. 

إذا وقف لعمارة المسجد جاز أن يشتري منه سلما لصعود السطح, 
ومكانس يكنس كاء ومساحي لنقل التراب» وإن كان يصيب بابه المطر ويفسده جاز 
بناء مظلة إذا لم يضر بلمارة» وإذا وقف على دهن ليوقد في المسجد جاز وضع 
السراج في جميع الليل؛ لأنه أنشط للمصلين”". وقال الماوردي: إنما يجوز ذلك إذا 
0 : 6 : 32 ا 6 
انتفع به من في المسجد من مصل ونائم وغيرهماء فإن لم يكن فيه أحد وهو مغلق 

ا ا معد ا 0 ل وى اي + . 
لا بمكن دحوله فيه لم يسرج؛ لأنه إضاعة مال . واف الشيخ ابن عبد السلام بجواز 
إيقاد اليسير من المصابيح ليلا ف المسجد مع خلوه من الناس احتراما وتنزيها عن 
وحشة الظلمة» ولا يجوز فمارا للسرف والتشبيه بالنصارى. قال: ويكره كراهة 


كانت حبنت لا تضونن فالا باب 


('؟ انظر: تتمة الإبانة ص (8075)» النجم الوهاج 251١/8/5‏ أسئ المطالب 475/7. 

('؟ انظر: التهذيب 15/5 57» العزيز شرح الوجيز 535/5؟» روضة الطالبين ه/57. 

انظر: العزيز شرح الوجيز 5/5 70» روضة الطالبين 2351/8 الأنوار ؟771/5. 

7 قال الأذرعي: ويشبه أن لا يكون الإغلاق قيدا بل يكفي أن لا يتوقع حضور أحد ينتفع 
بذلك انتفاعا جائزا. انظر: أسئ المطالب 5717/79 . 

"' لم أقف عليه من كتب الماوردي المطبوعة» ولم أقف على من نقل عنه هذا القول» ولعله 
حطأ من الناسخ؛ فإن هذا القول للنووي كما نص على ذلك في روضة الطالبين 
(577/5)» وجل من وقفت عليه ممن ذكر هذا القول ينسبه إلى النووي كالدميري في 
النجم الوهاج (ه/571)» والبكري الدمياطي في إعانة الطالبين (5/8١؟١).‏ 

انظر: فتاوى العز ابن عبد السلام ص »)١١5(‏ وانظر أيضا: فتاوى السبكي 2771/١‏ أسئى 
المطالب 2717/5 . 


ميل 482 آب©؟أ؟أإ١؟إ؟إ؟ب؟ببسسببببببب‏ 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


وإذا وقف بقعة مسجدا وفيها شجرة جاز للإمام قلعها باجتهاده لتتسع 
البقعة”'2» وقال الغزالي: محرد ذكر الأرض لا يخرج الشجرة عن ملكه كبيع الأرض 
فلا يكلف تفريغ الأرض””". قال الرافعي: ولك أن تقول في استتباع الأرض الشجرة 
في البيع قولان. فإذا قال جعلت هذه مسجدا لا تدحل الشجرة؛ لأنها لا تصير 
مسجداء ولو جعل الأرض مسجدا ووقف الشجرة عليها فعلى هذه ونحوها ييزل 
كلام اافبريعاني7 7 

وأفى الغزالي بحواز وقف الستور لتستر يما جدران المسجد وإن كانت من 
حرير”". قال الرافعي: ينبغي أن يجيء فيها الخلاف في النقش والترويق” ”2 وأفى أيضا 
بأنه إذا وقف على المسجد مطلقاء جاز صرف الغلة إلى الإمام والمؤذن وبناء منارة27. 
قال الرافعي: ويشبه أن يجوز بناء المنارة من الموقوف لعمارة المسجد أيضا"". 

قال القاضي: ولو وقف أرضا على معينين» فهل لحم أن يغرسوها”"؟ يحتمل 

00 


و جهن 


إن 


أحدهما: نعمء وإليه يشير كلام الشافعي رضي الله عنه” 


('؟ انظر: روضة الطالبين 57/5*) أسئ المطالب ؟/41/17» مغين المحتاج 1/1/9ه. 

7" انظر: فتاوى الغزالي ص (177). 

(" انظر: العزيز شرح الوجيز 4/5 0. 

0 انظر: فتاوى الغزاليي ص (75). 

العزيز شرح الوجيز 5/5 70» وانظر: روضة الطالبين ه/#5, المطلب العالي ص (775). 

“"انظر: فتاوى الغزالي ص (77). 

7" العريز شرح الوجيز 4/1 0.". 

9 انظر: كفاية النبيه 5 287/1١‏ المطلب العاللى ص (798). 

9؟ ذكر المؤلف الوجه الأول» وترك الوجه الثائي: وهو أنه لا يجوز؛ لأن فيه تغييرا لشرط 
الواقف. انظر: كفاية النبيه ؟١87/1,‏ المطلب العاللي ص (787) [ا ت: أحمد الحربي]. 

('" انظر: الأم 4/8 15ء المطلب العالي ص (89*) [ات: أحمد الحربي]. 


سي 484 /؟ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


ولو وقف على المساكين جاز الصرف إلى الفقراء وعكسه؛ ولو وقف عليهما 
كان هنهما تنضيقين 7" إه: 

قال الغزالي: المساحد والربط والقناطر والسقايات ونحوها ثما تبنيه الظلمة 
ينبغي أن يحتاط فيه» أما القناطر فيجوز العبور /20 عليها للحاجحة وإن وجد منها 
معدلا؛ لأن آلاتها إذا لم يعرف مالكها كانت للمصالح وهذا منهاء والورعٌ تركه؛ 
فإن عرف أنُا مغصوبة من إنسان أو مسجد أو مقبرة ونحوها؛ حرم العبور إلا 
لضرورة يحل بما ذلك من مال الغير ثم يجب الاستحلال من مالكهاء وأما المسجد فإن 
بئ في أرض مغصوبة» أو حشب مغصوب من مسجد آحرء أو ملك إنسان معين 
حرم دحوله لصلاة الجمعة وغبرهاء وإن لم يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد 
آخرء فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة لاحتمال أنه بناه من مالكه. أو أنه ليس له 
مالك معروف فيكون للمصالحء. وأما السقايات فحكمها كذلك» والورع ترك 
الوضوء والشرب منها وترك دخوها إلا أن يخاف فوت وقت الصلاة» واما المدرسة 
والرباط فإن كانت أرضها مغصوبة أو آلاتما وأمكن ردها إلى مالكها لم يجر دخحوهاء 
وإن أثبته فله دخحوها والمككث فيها والورع تركه””. إه. 


00 انظر: الفقه المنهجى ه/؟؟. 
)دوس نعة للكية الأ رهرية 


7" انظر: إحياء علوم الدين .١557/1‏ 


مالسب بر هه 6 +؟©؟©؟ب؟ب_؟بٍبببببببببب 


الجواهر البحرية كتاب الوقف 


قال الماوردي: لو وقف دارا ثم أقر يما لشخص وصدتقه الموقوف عليه لم يبطل 
الوقف بل يسقط حق الموقوف عليه من الغلة» ويصرف إلى من بعده من أهل الوقف. 
قال: ولو كان في يده دار فأقرٌ أن غيره وقفها على زيد وعمرو ثم على أولادهما ثم 
على الفقراء فإن لم يعين الواقف وصدقاه صارت وقفاء وإن كذبه الأولاد صرف بعد 
زيد وعمرو للفقراء» وإن كذباه وصدقه الأولاد صرفت للأولاد ثم للفقراء» ولو 
كذبوه كلهم صارت للفقراء» فإن عادوا وصدقوه لم يعد الوقف إليهم» ولو صدقه 
زيد وأولاده وكذبه عمرو وأولاده كان النصف لزيد وأولاده وقفاء والنصف 
للفقراء» وإن صدقه زيد وأولاد عمرو وكذبه عمرو وأولاد زيد كان النصف لزيد ثم 
للفقراء» والنصف لأولاد عمرو ثم للفقراء» وإن عيّن الواقف وقال هو والد الموقوف 
عليهما ولا وارث له غيرهما فإن صدقاه صارت وقفا بتصديقهماء وإن كذباه كانت 
لهما ملكاء وإن صدقه أولادهما فلا أثر له في حياة الأبوين» فإن ماتا وهي باقية في 
تركتهما صارت وقفا بتصديقهماء وإن لم يكن باقية أخحذت قيمتها من تركة أبيهما 
وفيها وجهان: أحدهما: يصير وقفا ثابتا. 
وثانيهما: يشتري بها مثل الدار ويكون وقفا جاريا. 
ولو كذبه أحدهما وصدقه الآخر فنصفهما وقف على المصدق» ونصفهما ملكا 
العكدي” "راف 


00 انظر: الحاوي الكبير 3/5/5 »كفاية النبيه ./154/1١ ١‏ 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


بى مسجدا فادّعى مدع أنه بناه في ملكه فهل له تحليفه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ لأنه لو أقرٌ لم يقبل. 
وثانيهما: نعم؛ لأنه لو أقرّ لزمه الغرم للحيلولة”' كما لو ادعى رجلان نكاح امرأة 
فأقرّت لأحدهما هل تحلف الثاني؟ قولان”؟: فإن قلنا يحلف فنكل يرد اليمين على 
الثاني» فإن حلف غرمه. إه. 

وقف على فقراء ميكة”" بعينها ثم وقع التنازع فيها فشهد بعض أهل هذه 
السكة بوقفيتها على أهلها » فإن كانوا فقراء لم تقبل شهادتهم» وإن كانوا أغنياء 
فوجهان حكاهما الروياني عن والده: أحدهما: لا يقبل؛ لأنهم قد يفتقرون» وثانيهما: 
يقبل اعتبارا بالحال» وأصلهما ما لو شهد شاهدان من عاقلة المشهود عليه بالقتل 
بيحرح شاهدي القتل وهما فقيران لا يتحملان الدية إه. 


7 قال القووي. في النظم السعذي 8430713+ الكيلولةه القائل ين الشيقين» حال الشى + بيخ 
فتلت أى : حجز. وجاء في معجم مصطلحات المالية ص )١5٠١(‏ قال: الحيلولة في 
الاصطلاح الفقهي: التسبّب بتصرف فعلي أو قولي في منع صاحب ‏ لمال أو الحق من 
الوصول إليه والانتفاع به والتصرف فيه».وقد عد الفقهاء-في الجملة- الحيلولة أحد أسباب 
الضمان الماللي وموجباته الشرعية» وإن كان بينهم اختلاف في مدى التضمين بها وشروطه. 
قلت: وممن عد الحيلولة من أسباب الضمان المالي الزرركشي في المنشور (؟/5707"), 
والسيوطي في الأشباه والنظائر ص (777). 

9 انظر: فهاية المطلب .501١/١7‏ 

7" السكة: الطريقة المستوية المصطفة من النخل وهو أوسع من الزقاق» قال أبو العباس: إِنما 
سّميت السكّة سكة لاصطفاف الدور فيها. انظر: الزاهر في معاي كلمات الناس 5/١‏ 40» 
قهذيب اللغة 8376/9. 


سو 9ه ع سأأاأأب؟ب؟ب؟__ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


قال: وقع في الفتاوى أن امرأة وقفت أرضا اثئ عشر سهما على أن يصرف 
سهمان لابن عمتها زيد» وخمسة إلى ابن بنتها عمروء وخمسة إلى أخيها بكر ثم على 
أولادهم ما عاشواء على أن من مات منهم من غير عقب كان نصيبه لشركائه من 
أهل طبقته منهمء فمات زيد عن سهمين وثرك ثلاثة أولاد انتقلا إليهم» ثم مات 
أحوها بكر من غير عقب عن نصيبه» فهل ينتقل نصيبه إلى ابن ابنها لكونه من أهل 
طبقته دون أولاد ابن عمتها زيد؟ يحتمل أن يقال: ينتقل إليه ويحتمل خلافه» قال 
والدي: والأول أظهر. فإن قلنا ينتقل إليه فمات ثلاثة أولاد ينتقل ما أصابه وهو 
عشرة أسهم إلى أولاده دون أولاد ابن عمتها زيد» ولا يختص بالانتقال إليهم ما كان 
نصيب الميت في الأصل. أه. 

وقف على أولاده يزيد وعلي والقسم بينهم بالسوية على أن من مات منهم 
وله ولد أو ولد ولدٍ كان نصيبه من جميع هذه الصدقة لأولاده دون إحوته للذكر 
مثل حظ الأنثيين فالأقرب فالأقرب في البطون منهم إليهم وآل هذا الواقف أولى 
بذلك ممن هو أسفل منهم » ومن توفي منهم ولا ولد له ولا ولد ولد ولا نسل ولا 
عقب ولا جنين ينتظر ولادته كان نصيبه راجعا إلى سائر إخوته الباقين من أولاد هذا 
الواقف لصلبه بالسوية بينهم إن كانوا /20 كلهم باقين» وإن كان قد توفي بعضهم 
وله ولد أو ولد ولد ونسل رحع نصيبه لو كان حيًّا إلى أولاده وأولاد أولاده ونسله 
على هذه الشرائط للذكر مثل حظ الأنثيين على أن يبدأ بالأقرب فالأقرب من 
البطون إلى هذا الواقف ثم مات زيد وترك اثنين فصار نصيبه إليهما ثم مات أحدهما 
وترك ولدا هل يرجع نصيب هذا المتوق إلى ولده أو إلى أحيه؟ احتلف فيه فقهاء بلده 
أهل طبرستان”'"» فقال بعضهم: الوالد أولى» وقال بعضهم: الأخ أولى. إه 


© 47/19 5/ب) نسحخحة المكتبة الأزهرية 

('' طبرستان: (يقع في همال دولة إيران اليوم)» ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر الخزر 
(ويسمى بحر طبرستان)» ذات مدن وقرى كثيرة» يغلب عليها الحبال» ومن مدما دهستان 
وحرجان وآمل. انظر: معجم البلدان 2١7/4‏ آثار البلاد وأخبار العباد ص »)5١17(‏ تعريف 
بالأماكن الواردة في البداية والنهاية ؟17/1١7.‏ 


سيق ك سب؟___ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


ف فتاوى الشيخ ابن الصلاح: أنه لو وقف وقفا على إصلاح الطرقات ببلد 
كذا فألقى الناس في الطريق ترابا يعسر بسببه المشي على الناس لم يكن للناظر رفعه 


من الوقف لوجوب حمله على مُلقيه؛ إلا أن يتعذر من جهته بتعذر أو غيره0"©. 


وفيها: أنه وقف على إطعام من يبيت مموضع كذا من الفقراء المحتاجين ولا 
يزاد أحد على ثلاث ليال متوالية» فهل يجب على الفقير إذا أكل المبيت؟ فإن لم يبت» 
فهل يضمن الناظر ذلك؟ وهل يجب مبيت الليل كله أو أكثره؟ وهل يجوز أن يدفع 
إليه ما يشتري به قوتا؟ وهل يدفع إليه إذا بات ليلة ثم بات في غيره ثم ليلة فيه؟ وهل 
يجب على الناظر الكشف عن المبيت مع كثرة الواردين؟ وهل يجوز الاستجرار”' من 
حباز لهم؛ فإذا اجتمع له جملة حاسّبّه؟ وهل له أن يقترض ويوفي من الوقف؟ 
فأحاب: بأن المبيت لا يجب؛ لكن إذا لم يبت غرم ما أكل كاين اليا 57 ذا أعول 
من سهمهم لا يجب عليه السفرء ويرد ما أحذ, ويحرم على الفقراء الأكل مع عزمه 
على عدم المبيت» ولا يضمن الناظر إذا لم يبت الأكل كما لو بان أن من دفع إليه 
الإمام الزكاة غير مستحق» ويستحق مبيت معظم الليل كما لو حلف عليه» ويظهر 
أنه يجوز أن يدفع إليه من القوت غير أنه لا يصرفه إلا فيه» كما يجوز ذلك في صرف 
سلاح الغازي من الزكاة؛ فإنه يجوز فيه الأمران» ويجوز الدفع في الليلة الثالثة إلى من 
لم يست ف الثانية) وقوله: متوالية: ليس شرطا في الليالي وإنما هو منع من الزيادة عليها 


('؟ انظر: فتاوى ابن الصلاح ."8//١‏ 

9 الاستجرار: ما يأخذه المشتري من البائع شيئا فشيئاء ثم يحاسبه بثمن جميع ما أخذه. انظر: 
معجم لغة الفقهاء ص (55)» التعريفات الفقهية ص »)14١(‏ معجم المصطلحات المالية ص 
(48). 

(" ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع عنه ماله» قيل: هو المنقطع عن ماله» سواء أكان خارج 
وطنه أو داحله أو مارًا به إنما سمي ابن السبيل لأن السبيل الطريق» فنسب سالك السبيل إلى 
السبيل» كأنه ابنه. انظر: حلية الفقهاء ص ».)١53(‏ المصباح المير ص »))١79(‏ معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية .45/١‏ 


ف ا كس ب؟ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


إذا وقعت متوالية» وعلى الناظر الكشف عن المستحق» ويكفي قول الفقراء 
أنه " بت " من غير بمين» وليس عليه الكشف ثانيا هل بات أم لا كابن السبيل في 
الزكاة» وللناظر استجرار الخبز من الخباز؛ لكن بشرط أن يعيّن ثمن ما يأحذ كل يوم 
ولا يؤحر تقديره إلى وقت امحاسبة» وله الاقتراض على جهة الوقف للعذر والمصلحة 


كما 2 الوصى وير 


وفيها: أنه وقف وقفا وشرط أن لا يؤجر أكثر من سنة» ولا يورد عقد على 
عقد فخرب ول يمكن عمارته إلا بإيجاره سنين صح إيجاره سنين بعقود متفرقة» ولا 
يصح شرط أن لا يدحل عقدا على عقد في هذه الحالة؛ لأن العمل يفضي إلى تعطيله 
فهو مخالف لمصلحة الوقف0". 


وفيها: أنه لو أقر من في يده شيء أنه وقف عليه ثم على جهات بعده هل 

يثبت الوقف بإقراره؟ فقال: بلغي عن جماعة من المتقدمين أنهم أفتوا بشوته» وفي 

0 5 ع. 4 . 5 0 : 5 0 0 

روضة الحكام ' أنه لو أقام الخارج بينة بالوقف عليه والداحل بينة بالوقف عليه ففي 
ترجيح بينة الداحل وجهان: 


('؟ انظر: فتاوى ابن الصلاح .5/5/١‏ 

(؟ انظر: فتاوى ابن الصلاح .5/5/١‏ 

0 كتاي ,روظية اللكام. فى فق أم القرى مخ ضمن الرسائل العلمية لتيل قرجة الداكتورة .بت 
لبي نصر القاضي شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني» ابن عم صاحب البحر» كان 
إماما في الفقه» ولي القضاء في آمل طبرستان» نقل الرافعي عنه في الباب الثاني من أركان 
الطلاق فروعا كثيرة نقلها عن حده أب العباس» وقال ابن قاضي شهبة عن كتابه روضة 
الحكام: " وفي روضته فوائد وغرائب تدل على جلالة مصنفها وكثرة اطلاعه..."» توفي 
سنة خمسمائة وحمس» انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2٠١7/17‏ طبقات ابن قاضي شهبة 
1/1١‏ الأعلام 151/9. 


ااال ا |لصلالبفىب؟ب؟ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وجه عدم الترجيح؛ لأن اليد تدل على الملك لا على الوقفء قال: وعلى هذا لا 
ينتفع يها في الإشراف بأن ذا اليد إذا أقر بأنه وقف على فلان ول يذكر واقفه ولح 
يعرفه القاضي يسمع ذلك منه ويلزمه حكم إقراره؛ لأن هذا ليس إثباتا للوقف في 


نفسه بإقراره بل هو مؤاحذة له في حق نفسه بإقراره0©. 


وفيها: أن الرباط هل يجوز أن يفتح فيه باب جديد اقتضته المصلحة مضافا إلى 
القديم؟ فأحاب: أن ذلك إن استلزم تغيير شيء من الموقوف عن هيئته عند الوقف إلى 
هيئة أخرى غير مجانسة لما بأن يفتحه إلى أرض وقفت بستانا فيستلزم تغيير محل 
الاستطراق منه وجعل ذلك طريقا بعد أن كان للغراسة والزراعة» فهذا وشبهه غير 
حائز» وإن لم يستلزم شيئا من ذلك فلا بأس به عند اقتضاء المصلحة» واستدل له بخبر 
الكعبة7'؟؛ وقال في جواب آخر لا بد أن يصان ذلك عن هدم شيء من أجل الفتح 
على وجه لا يستعمل في موضع آخر من المكان الموقوف؛ فإنه لا يجوز إبطال الوقف» 
فإذا كان بانتزاع حجارة يجعل في طرف آخر من المكان فلا بأس(". 


وفيها: أنه سئل عن وقف وقف على الفقهاء والمتفقهة عمدرسة كذاء هل 
يستحق منه من يشتغل بها ولا يحضر درسهاء أو يحضره ولا يحفظ شيئا ولا يطالع» أو 
يشتغل بالمطالعة وحدهاء أو يشتغل بغير /7' الفقه» وأنه إذا شرط قراءة جزء من 


0 انظر: فتاوى ابن الصلاح الم وانظر أيضا: روضة الحكام ص (070؟). 

© يقصد الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا 
عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حيجن أزيد فيه من الحجرء. فإن قومك 
قصروا في البناء. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه؛ باب فضل مكة وبنيافاء (رقم 
الحديث »)١58*‏ وباب [وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت....)» (رقم الحديث 
645©) ومسلم في صحيحه. باب نقض الكعبة وبنائهاء (رقم الحديث .)١١899‏ 

(' انظر: فتاوى ابن الصلاح ."517/١‏ 

9 40/9 #/أ) نسخة المكتبة الأزهرية. 


سا _ _ ليور هه ل لللبلىب؟ببببببببببببب 


القرآن كل يوم فتركه أياما ثم قضاء هل يجزئه ذلك في ذلك؟ وهل 
يستخقوك ق. أشهر .البطلسالة: -- ربحب» وشفغيساة» ورفضيان ؟ 
فأحاب: أنه يُلحظ في هذه الأمور وغيرها شروط الواقف فما كان فيه إخلال با 
شرطه منع الاستحقاق» وما لم يكن فيه إخلال لم بمنعه؛ إلا أن يقتضيه العرف 
لتسزل العادة منزلة الشرطء» ولمعتبر العرف المقارن للواقف إذا كان الواقف من 
أهله» وإن ترددنا في اشتراط شيء لم بمنع ذلك من الاستحقاق» كما لو قال في 
الوقف ليفعلوا كذا أو يفعلون كذا؛ فإنه متردد بين كونه توصية واشتراطاء 
والاحتياط أولى» ومن كان يشتغل فيها ولا يحضر درسها لم يستحق؛ لاقتضاء العرف 
الحضورء وإن لم يشترط الواقف الحفظ» فمن حضر الدرس ولا يحفظ ولا يطالع 
يستحق إن كان فقيها منتهياء أو كان يتفقه ما يسمعه في الدرس» ولا يستحق إن لم 
يكن كذلك إذ ليس من الفقهاء ولا المتفقهة» وأما من أحل بشرط الواقف في بعض 
الأيام دون بعض فينظر في كيفية اشتراطه» فإن كان يقتضي اشتراط الزمن الذي 
تركه فيه سقط استحقاقه فيه» وإن لم يكن كذلك لم يسقط كإحلال المتفقهة 
بالاشتغال في بعض الأيام حيث لا نص للواقف على وجوده كل يوم» ولذلك ترك 
الدرس في بعض الأيام على وجه لا يكون خارجا عن المعتاد» ومن القبيل للأول 
اشتراط قراءة جزء من القرآن كل يومء فبأي يوم تركه فيه سقط استحقاقه فيه ولا 
يتعدى إلى غيره من الأيام» وأما المشتغل بغير الفقه فلا يستحق إلا أن يكون صار 
فقيها فيستحق باعتبار كونه من الفقهاءء وأما البطالة في الأشهر الثلاثة فالواقع منها 
في رمضان ونصف شعبان لا بمنع الاستحقاق حيث لا نص للواقف على الاشتغال 
فيهماء والواقع قبلها بمنع؛ لأنه ليس فيه عرف يستمر ولا وجود له في أكثر المدارس» 
فإن جرى به عرف في بعض البلاد واشتهر جرى فيها في ذلك البلد الخلاف المحفوظ 
في أن العرف الخاص هل يتزل في التأثير متنزلة العرف العام» والظاهر أنه يتزل ولا 
يخفى وجه الاحتياط في ذلك0". 


('؟ انظر: فتاوى ابن الصلاح .51/7/١‏ 


ااا 9 كسب[ [؟بس ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وفيها: وقف موقوفا على الفقهاء والمتفقهة المقيمين بدمشق'" من أهلها 
والواردين من الشام''؟ دون غيرهم؛» فحصل منه حاصل وتأخرت قسمته حى ورد 
وارد من الموصوفين فهل يساهموهم ؟ أجاب: بالمنع كما لو أوصى لفقراء بلد وهم 
محصورون غبر أنه يظهر هنا عدم وحجوب التسوية تتزيلا للمطلق على العرف في 
تفضيل الفقهاء باختلاف مراتبهه””. إه. 


في فتاوى الشيخ عز الدين أنه لا يجوز هدم جدار المسجد للتوسعة من غير 


د . 00 
ضبق ولا ضرورة “راف 


> امشق؟ عذيية قدفة ذانت عند عريق وتاريخ عافن فنحها المسلموانة سعة 14 عب وكانك 
إحدى مراكز الأجناد في بلاد الشام» وهي اليوم عاصمة الجمهورية العربية السورية. انظر: 
حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص .)١77(‏ المسالك والممالك 2477/١‏ تعريف 
الأماكن الواردة في البداية .55260/١‏ 

('' الشام: يصطلح بلاد الشام على المنطقة الواقعة في المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسطء 
وتتكون من العديد من الدول حالياء منها سورية ولبنان وفلسطين والأردن. انظر: المسالك 
والممالك ص (5ه)» صورة الأرض 2١55/١‏ تعريف الأماكن الواردة في البداية .7١1/1١‏ 

('" انظر: فتاوى ابن الصلاح .8917/١‏ 


7 انظر: فتاوى العز ابن عبد السلام ص (417). 


لاسو 488 صلب؟ٍبسسببببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


في فتاوى النووي - رحمه الله - أن للإمام أن يقف أرض بيت المال على 
شيء من مصال المسلمين كمدرسة» ومارستان”©» ورباط» وخانقاه» وزاوية» ورجحل 
صالح وذريته» ثم على الفقراء إذا رأى فيه مصلحة”"©. قلت: ويؤيده قولحم أن للإمام 
أن يقف العدد والأسلحة من بيت المال على الغزاة» وسيأتٍ في قسم الفيء أن للإمام 
أن يقف أراضي الفيء على مصارفها”. 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: يجوز أن يقف الملوك ما يجوز لهم أن 
ملكوه ابعداء»: قتقفوا حل حية الور ها تمعيحقه كلك ابدنية كالدارض. والريظ فزن 
ما لا يجوز لهم تمليكه كوقف الضياع7' على أولادهم وأمرآئهم؛ فإنه لا يجوز» ولو 
وقفوا على جهة أكثر ما يستحقه كنصف إقليه”' على مدرسة صح في قدر ما 


5 ا 5 
يستحقه دون غيره” 


(') مارستان: (فارسية) معيئ مّصِحّة أو مستشفى أو دار المرضى. انظر: مختار الصحاح ص 
(53؟) لسان العرب 7117/5 

"'' فتاوى النووي ص .)١517(‏ 

110 سعة عق 

0 الضياع: المنازل» ميت ضياعا؛ لأنها تضيع إذا ترك تعهدها وعمارتا. انظر: تذيب اللغة 
لسان العرب 2570/8 تاج العروس .5١85/١١‏ 

0 الإقليم: معروفء. قيل بأعخواذ من قلامة الظفر؛ لأنه قطعة من الأرض. قال الأزهري: 
وأحسبه عربيا. وقال ابن الحواليقي: ليس بعربي محضء والإقليم ما يختص باسم ويتميز به 
عن غيره» فمصر إقليم» والشام إقليم» واليمن إقليم. انظر: جمهرة اللغة» 2١١95/7‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص (707)» المصباح المنير ١7/5‏ 5. 

0 انظر: النجم الوهاج 5/ده4. 


سسبو 484 / ؟بإب؟ب_س ب 


وعن الشيخ أبي حامد منع ذلك كلهء وكذا قاله القاضي الفارقي7©, واختاره بعض 
مشايخ العصر”؟ موجها بأن المصلحة قد تتغير فيقتضي الصرف إلى غير هذه الجهة, 
والشافعي قال في سير الواقدي”" فيما فتح عنوة فمن طاب نفسا عن حقه فجائز 
والصدقة'”'. وحيث يرى الإمام فهو كالصريح في جواز ذلك 


وفيها: أن المدرس إذا ولي تدريس مدرسة ولم يقف على شرط واقفها ف 
كيفية الصرف إليه أو إلى الفقهاء جاز أن يعتمد عادة من تقدَّمّه في ذلك إذا 
59 


اتفقت” »2 وقد تقدم ما يوافقه. 


أعطي نصيبه للأعلى فالأعلى من أهل الوقف» فمات زيد وترك أبا بكر وعائشة 


0 5 ١ 1 3 - 1 ١ 
صرح بجوازه القاضي حسين» وبةه افى أبن أي عصرول »© ونقله ابو الصلاح 5 (فوائد‎ "7 


رحلته) عن عشرة أو يزيدون» ثم وافقهم على صحته. انظر: النجم الوهاج 5/5 ه45. 

"© منهم ابن الرفعة في المطلب العاللي في باب قسم الفيء والغنيمة كما نقل عنه الدميري في 
النجم الوهاج هوأهه؛ع. 

( الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي السهمي مولاهم» ولد 
سنة ثلاثين ومئة» روى عن مالك بن أنس» ومعمر بن راشد وغيرحماء وروى عنه محمد بن 
سعد, والحارث بن أبي أسامة وغيرهماء له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب " الردة 
" ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم» توفي سنة سبع ومئتين وهو 
اين تمان وسبعين. سنة,. انظر:: الطبقات الكبرق هنا 4ع .وفياك الأغيان 014//4 سير 
أعلام النبلاء 2315/8/4 جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 5/7 .١١5‏ 

7 انظر: الأم 55//4. 


'"' انظر: فتاوى النووي ص .)١537(‏ 


سس سس للسسببٍْهةة 6 7؟©؟ى؟ب؟ب_؟ب؟ٍ؟ب؟بببببببببببب 


5 3 ع . ١‏ ع 95 0 

وزينب وهند ثم مات أبو بكر وخلف إبراهيم /''' ومحمد وأحمدء ثم ماتت زينب ولم 
يخلف عقباء ثم مات أحمد وحلف إسماعيل» ثم مات محمد ولم يخلف عقبا » ثم ماتت 
هند وخلفت ابناء ثم ماتت عائشة وخلفت ابن ابن» قال: يكون لابن هند من 
الموقوف ربع وسدسء ولابن ابن عائشة ربع وسدس أيضاء ولإبراهيم بن أبي بكر 


نصف سدس ولإاتماعيل نصف 0 


وفيها: أن إمام المسجد إذا استناب من يصلي عنه بغير عذر لم يستحق شيئا 
من الحامكية هو ولا النائب؛ لكن إن جعل للنائب جعلا استحقه وإلا فلا"". 
قلت: وبعدم استحقاقهما أفى الشيخ عز الدين وقال: إن اذن له الناظر في الاستنابة 
جاز واستحق النائب المشروط للإمامة دونه» وليس هو نائبا عنه بل هو وكيل في 
التولية» فإن تواطآ على أن يأخذ الوكيل بعضا والقائم بالإمامة بعضا لم يجز» وفي 
صحة التولية في هذه الصورة نظر مببيئ على أن المعلوم كالمشروط» ولو شرط ذلك في 
التولية بطلت ولم يستحق القائم بالإمامة شيئا لبطلان التولية» وإن لم يجر شرط 
وتواطآ فتبرع الإمام على الوكيل فلا بأس به'". 


وفيها: أنه إذا شرط في الاستحقاق أن يكون رجلا دخل فيه من هو بالغ ولا 
لحية له0) 


0 عوساريةم شبيعة المكنة الأزهرية 

انظر: فتاوى النووي ص .)١155(‏ 

انظر: فتاوى النووي ص .)١553(‏ 

7 انظر: فتاوى العز ابن عبد السلام ص .)١77(‏ وانظر أيضا: حاشية الرملي الكبير على أسئ 
المطالب ”5533/7؛ حاشية عميرة 57/8 حاشية الحمل 57/8): حاشية البجيرمي 


در 


دا" 


"' انظر: فتاوى النووي ص .)١59(‏ 


سخ 83 سب؟ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وفيها: أنه إذا فسق الناظر ثم صار عدلا عادت ولايته إن كانت له بشرط 
الواقف وإلا فلا0©. وأنه إذا شرط الواقف النظر لزيد وجعل له أن يسنده إلى من 
شاءء وكذلك لمن يسنده إليه وهكذا فأسنده زيد إلى عمرو وعمرو إلى بكر» لم يكن 
لزيد مشاركة عمرو في النظر ولا عزله ولا يعود إليه بعد موته إن مات ولم يسنده 
دلالة» ولا لعمرو عزل بكر. وأنه يجوز للفسقة أن يسكن ف بيوت المدرسة ولم يكن 
منزلا يا إذا لم يشترط الواقف ذلك. وأنه يجوز لإمام مسجد أن يأحذ من وقفه ما 
يفضل عن كفاية المسجد إذا فوض له الناظر ذلك ولم يكن مخالفا شرط الواقف”". 


وفيها: أنه لو وقف على بناته الثلاث» وعلى من يحدثه الله تعالى له من 
الأولاد» للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من مات منهم عاد نصيبه إلى أقرب أهل 
الوقف إليه» فماتت إحداهن وخلفت أحتا شقيقة» وأحتا من أب» فينتقل نصيبها إلى 
الشقيقة خاصة» فلو تحدد لها أخ بعد ذلك استحق نصف الوقفء والنصف الباقي بين 
الشقيقة والأحت للأب أثلاثا للشقيقة ثلثاه وهي من ستة» للأخ ثلاثة وللشقيقة اثنان 


و للحت للب 7 


7 انظر: فتاوى النووي ص .)١55(‏ 
'"' انظر: فتاوى النووي ص .)١170(‏ 
7 انظر: فتاوى النووي ص .)١51(‏ 


سخ 499 ل ؟ببببببببب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


وفيها: وقف على بنيه أحمد وعلي وأبي بكر سواءء فمن توق منهم عن نسل 
كان لنسله» ومن توفي في حياة إخوته من غير نسل كان لأحوته بالسوية ثم لنسلهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فتوفي علي وخلف عبد الخالق ومظفرا وإسماعيل وسارة 
ومحبوبة» ثم مات أحمد» ثم أبو بكر ولم يخلف نسلاء ثم مات عبد الخالق ولف ابنا 
وبنتاء ثم مظفر ولم يعقبء ثم مات إسماعيل» وخلف ابنّا واحدّاء ثم ماتت سارة ولم 
تعقب]”2 ثم ميمونة وحلفت ابنين» فالموجود الآن ابن إسماعيل [وولدا]”" عبد الخالق 
وابنا محبوبة» فلابن إسماعيل سهم من ثلاثين) ويقسم الباقي بين الأربعة سواء» ويصح 
من مائة وخمسينن» لابن إماعيل أربعة وثلاثون» ولكل من الأربعة الباقين تسعة 
وعشرون؛ لأن نصيب كل واحد من الذين أعقبوا من أولاد علي يكون لعقبه 
ونصيب من لم يعقب منهم مع نصيب أحمد وأبي بكر مسكوت عن مصرفه فيصرف 
إلى الموجحودين الآن من أهل الوقف,. وإن كان من قبل مقسوما على غير ذلك؛ لأن 
الاعتبار قي كل زمن بالموحودين فيه من يدحل ف الوقفء فإن مات بعضهم من غير 
عقب عاد نصيبه إلى الموجودين فزاد نصيبهم» فإذا حدث أحد شاركهم فنقص 
نصيبهم؛ وإنما لم يعد نصيب كل من مات إلى عقبه؛ لأن الواقف إنما ذكره فيما 
يستحقه كل واحد من الأولاد من الثلث؛ لا في كل ما يصرف إليهم» فيبقى مسكوتا 
عنه ليصرف إلى الموجودين بالسوية وهو وقد شرط في تفضيل الذكر أن يكون في 
حياة إخوته من غير نسل وأحمد لم يخلف إلى أحد إخوته فلم يوجد الشرط فيحمل 
على المساواة. والله أعله””". 


(') ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطء وأثبته لأن المعى لا يستقيم بدونه» وهو موافق لكلام 
النووي في فتاويه. 

('" في المخطوط "ابن" والمثبت هو الصحيح؛ فإن الذي تركه عبد الخالق ابنا وبنتاء وهو موافق 
أيضا لكلام النووي في فتاويه. 


انظر: فتاوى النووي ص (157). 


و8 ق بتب؟ب ب 


الجواهر البحرية كاب الوقف 


لو كان لرجل دار قيمتها ألف» وأجرقا في كل شهر دينار» فهل الأولى أن 
يبيعها بألف ويتصدق به أو يوقفها ففي وقفها يحصل المصلحة الحاصلة من الألف 
وفي بيعها والتصدق بثمنها تفويت ما بحصل إلى يوم القيمة وهو كثير جدا؟ قال 
الشيخ عز الدين: إطلاق الجواب فيها حطأ بل يقول ذلك بحسب المصلحة» فإن كان 
الوجه الذي يصرف إليه الثمن لو بيعت مصلحته أعظم من المصلحة الناشئة عن 
الوقف كان البيع والصرف أفضلء ولا نظر إلى كثرة الأحرة» وإن كان الوجه الذي 
يوقف عليه مصلحته أرجحح كان الوقف أفضل ولا نظر إلى كثرة الثمن» وإن استوت 
المصلحتان معي 

قال أيضا: لو وقف على من يصلي الصلوات ”2 الخمس في هذا المسجدء أو 
على من يشتغل بالعلم في هذه المدرسة؛ أو يقرأ كل يوم كذا في هذه التربة» فأخل 
الإمام والمشتغل والقارئ يذه الوظائف في هذه الأيام لم يستحق شيئا من الغلة في 
مقابلة الأيام الى أدى فيها الوظيفة بخلاف ما إذا استأجره كخياطة خمسة اثواب 
فخاط بعضها؛ فإنه يستحق حصته من الأجرة» والفرق أنا نتبع في الأعواض والعقود 
المعانى وفي الشروط والوصايا بالألفاظ» والوقف من باب الأرصاد والأرزاق لا 


المعاوضات» فإن أخل بشيء من الشرط لم يستحق شيئا لانتفاء شرط الاستحقاق7", 


7 ما نقل المؤلف هنا عن العز بن عبد السلام لم أجده في فتاويه» ولا في فوائد مشكل القرآن» 
ولا في قواعد الأحكام؛ ولم أحد من نقل عنه هذا القول» ولعل المؤلف نقله من كتابه " 
الأمالي " كما في المسألة الآتية» ولم أقف على هذا الكتاب. 

اير وما تسغة الكمة الأزهرية. 

7" ذكر العز بن عبد السلام هذا القول في " أماليه " كما قال الدميري» ولم أقف على هذا 
الكتاب» ونقل عنه الدميري في النجم الوهاج 4/5 50» والشرواني في حاشيته على التحفة 
(7077/7)» وقال: بأن هذا القول ذكره العز في كتابه " فوائد مشكل القرآن "2 ووقفت 
على هذا الكتاب؛ إلا أن ما نقله المؤلف هنا عن العز غير موحجود فيه» ونقل عنه أيضا 
الشبراملسي في حاشيته على فاية امحتاج هام 


لف 98 / ؟ى؟إب؟ٍ؟بس ب 


وهذا بخلالاف ما تعدم عن وخ الصلاح”"©. 


وقال أيضا: لو حفر بثرا وأراد أن يجعل عْلوًّها ساباطا ونحوه لم يكن له 
ذلكة وهواء الموقورف موقوف كما أن هواء المملوك فلوكة وهواء الدار المستأجرة 
مستاجرة) قلو أراق الأجير أندييق فق بهواها روشنا كان للمستاحر متعه”. 


قال أيضا؛ لو شرظ. واقق» المدرسة أن »لآ يشتغل ينا المعيد”” أكثر من عشر 
سنين» فمضت ولم يوجد في البلد معيد غيره جاز استمراره وأحذه الجامكية؛ لأن 
العرف يشهد أن الواقف لم يرد شغور”' مدرسته؛ وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة 
وغيره مدة» وكذا الحكم ف كل شرط شهد الوقف بالصورة الي أخرجها العرف من 
لفظ الواقف”7'. 


انظر: ص (5/85). 

(؟ انظر: تحفة المحتاج 75//5. 

( المعيد: هو هن يتولى منضبا تعليميا في الجامعة قبل أن يخصل على منصب المدرس. انظر: 
تكملة المعاحم العربية 275/10 المعجم الوسيط 2.55/79 معجم الألفاظ التاريخية ص 
.)١55(‏ 

7 الشغور: يقال: شغر المكان إذا خلا وفرغ. ويقال شغر المنصب أو الكرسي من شاغله 
والبلد حلا من حافظ يحميه ويضبطه. انظر: الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب 
المعول 

94 القاموس الفقهي ص »)١5/8(‏ المعجم الوسيط .5/57/1١‏ 

9 انظر: النجم الوهاج ه/ ١.‏ ه» حاشية الرملي الكبير على أسئ المطالب 55/7 4. 


ا 00-0 


قال أيضا: لو أخْر الناظر الوقف ثلاثين سنة وقبض الأجرة فذلك يختلف 
باختلاف الأوقاف والموقوف عليه» فإن كان الوقف لجماعة ولآخرين بعدهم قسطت 
الأحرة على السنين وأعطي كل منهم حصة ما يعيش من السنين غالبا كما يفعله في 
سائر ( 0 لي 
حياته» فلو قسما الكل عليهم بالسوية لأخذوا ما لا يستحقونه أو بعضهم» وليس 
للناظر إمساكه عنده لإمكان ضياعه إمكان إيصاله إلى مستحقيه» وإن كان الوقف 
مدرسة أو سبَعًا ونحوهما لم يقسم الأجرة على قدر الجامكيات بل يقسمها على 
الشهور في الثلاثين سنة ويقسط عند انقضاء كل شهر حصة ذلك الشهر على حسب 
ل لأن شرط الوقف غير 
معلوم الحصول في المستقبل وهو لا يستحق بحرد (.....) بخلاف القسم الأول0"©. 


في فتاوى الغزالي: وقف ضيعة على أهل العلم فصرفت عليهم وليسوا معينين 
فخرجت مستحقة”2 فرجع المستحق على الواقف أو الناظر قال: قرار الضمان على 
الواقف لتغريره» فإن عجز عنه فكل من سكن الموضع أو انتفع به من العلماء أو 
غيرهم يغرمون الأجرة» فإن جر الناظر وأخذ الأجرة وسلمها إلى العلماء فرجوع 
الممتحق على المتيعاجر الااعلى.الفاظر والعلماءه ووجوع المتساخر إلى من 'سلمه إلية 
أو وصلت دراهمه إليه؛ فإِنها لم تخرج عن ملكه لفساد الإحارة» وقرار غرم الدراهم 
على من تلفت في يده'" 


7" ما نقل المؤلف هنا عن العز بن عبد السلام لم أحده في فتاويه» ولا في فوائد مشكل القرآن» 
ولا في قواعد الأحكام؛ ول أقف على من نقل عنه هذا القول» ولعل المؤلف نقله من 
كتابه"الأمالي " كمافي المسائل الماضية» ولم أقف على هذا الكتاب. 

00 مستحقة: "بفتح الحاء" اسم مفعول» تقول: استحق فلان العين فهي مستحقة إذا ثبت أفا 

حقه. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص (777)» معجم لغة الفقهاء ص (177)) معجم 

المصطلحات المالية والاقتصادية 2 لغة الفقهاء ص .)05١(‏ 


0 انظر: فتاوى الغزاليي ص (705). 


ل سس سس ليور امه فبإ؟بىب؟ببببببببببببب 


الجواهر البحرية فهارس الآيات القرانية 


فهارس الآيات القرآنية 


ل( ييا لدِينَ امثوا نوأ آله حو 
١‏ يَتأيُهَا آلقاس أَنَُوارَبَحُمْ ألَذى 
خَلَقَكُم مّن تفي وَحِدَةٍ وَحخَلَقَ مِنْهَا 
2 مد مع 
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَِمَآهَ | النساء ١‏ : 
ُو آله آلَّدِى تسَآَلُونَ به- وَآلرْحَامَ إن 
أللّهَ كآنَ عَلَيكُمْ رَقِيبَآ4 
«يّكأيها الَّدِينَ َامَنوا أتقُوأ لله وَكُولُوا وول 


7 8 ات م 2 د ررد ا جه 
سَدِيدٌ ل ل عبلكم وخر الأحزاب 7/600 - إلا| ‏ 4 


لَكُم ذَنُوبَكُمٌ ومن يْطِع أله وَوَسُولَُء 
َقَدَ فار فوْرَا عَظِيمَاك 


آل عمران 06١‏ 3 


المحادلة ١١‏ ن 


- 3 7 ريه 2 ه صد 8< 
يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَتذَّكْرُ أَوْلُوا ْلَب 4 
زعا كان للشقركيق أن يخنزوا تكفجة 

١ َ‏ التوبة ١‏ ام 


ألنَّد4 


الجواهر البحرية تبارس الا تعاديية 


فهارس الأحاديث 


الصفحة 


من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى اللحنة : 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 5 


الجواهر البحرية فهارس الأعلام 


فهارس الأعلام المترحم لهم في النص المحقق 


الرقم العلم الصفحة 
١‏ ابن أبِي الدم » أبو اسحاق» إبراهيم بن عبد الله الحمداي ١3‏ 
1 |ابن الحداد» أبو بكرء محمد بن أحمد بن محمد الكناني. ل 
* ابن حربويه. أبو عبيد» علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي كين 
3 ابن دقيق العيد » محمد بن علي القشيري المنفلوطي ع" 
ه00 ابن الرفعة» بحم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الشافعي ف 
1 | ابن الصباغء أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد. 55 
07 ابن الصلاحء أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان. 13 
04 ابن القطانء أبو الحسين» أحمد بن أحمد بن محمد البغدادي حص 
4 |ابن كج أبو القاسم» يوسف بن أحمد بن يوسف. 4١‏ 
٠‏ ابن المرحلء محمد بن عمر بن مكي بن عطية. 31 
١‏ |أبو إبراهيمى إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ١١‏ 
أبو إسحاقء إبراهيم بن أحمد المروزي. للد 
٠‏ |أبو ثورء إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان م 
15 أأبو جعفر» محمد بن أحمد بن نصر الترمذي يكاين 
٠‏ (أبو حامدء أحمد بن أبى طاهر بن محمد الإسفرائيئ 015 
5 أأبو الحسنء القاسم بن محمد بن على الشاشى. ١١‏ 
٠١‏ أأبو الحسنء على بن الحسن القاضى الجورى 57 
أبو الحسنء علي بن الحسين بن علي المسعودي 40 
8 (أبو حنيفة» النعمان بن ثابت الفقيه الكوفي ١١‏ 
2 أبو زيد» محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاى الشافعي 1010" 
١‏ (أبو سعدء محمد بن يحيى بن أبي منصور النيسابوري 31 
أأبو الطاهرء محمد بن محمد بن محمشء المعروف بالرّيادي خض 
73٠‏ | أبو الطيب؟؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري 15 
4 | ابو العاني» أاجد ين حودين الخد الزوياق الصيري 4.55 
/أبو العباس» فقيه العراقين» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 55 


سيو يف ب 


الجواهر البحرية فهارس الأعلام 


7 0 أبو عبد الرحمن » محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. د 
١ 97‏ أبو عبد الل احيدءين تعمد بن خنيل الشيبات كك 
14" أبوعية اللقة الحسين بن علي بن الحسين (صاحب العدة) على به 
7 ابو جيك المع عبيك ين اللسيين بون رين الجامري ل 
من أبو عبد انج مدن زياد الأعرابي اف 
١‏ |أبو علي الطبري» الحسن بن القاسم. 184 
؟١”‏ |أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي ييل 
وف أبو علي» القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروذي 6 
4" | أبو الفتح» سليم بن أيوب بن سليم؛ بالتصغير فيهماء الرازي. 1 
ه” |أبو الفرجء محمد بن عبد الواحد ابن محمدء الدارمي 125 
5” 0 أبو المعالي» جلي بن جميع بن بحا. ١7‏ 
ام |أبو محمدء عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم "١‏ 
ا أبو محمد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري فر 
8" ا( أبو محمدء عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويئ والد إمام الحرمين ف 
|أبو نصرء القاضي شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني 1 
١‏ 0 أبو يعقوب» يوسف بن يحيى البويطى د 
1 | ااعقد ين #السيا ين على أبو الغيان الأراق. الل رماي ا 
الأدفوي» جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي ول 
4 إإسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني» والد صاحب البحر بحي 
(الإسنوي» عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الشافعي ”> 
45 الإصطخريء أبو سعيد» الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي سن 
7 إإمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله الجويئ النيسابوري» 5ه 
4 | بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة يف 
5 | البفوقينت أبو يده اللسين بن مشعوة بد مك يرم القراء 5/1 
|البندنيجيء أبو علىء الحسن بن عبيد الله بالتصغير. 3 
0١‏ 6 ' ثعلبء أبو العباس أحمد بن يحييى بن يزيد الشيبان 125 
(الحرجانء أبو العباس» أحمد بن محمد الجرجاني 2 
| الحيلي» أبو عبد الله» شافع بن عبد الرشيد بن القاسم شك 


لاف ا | الاصظ؟ىب؟ٍب؟بببببببببببب 


الجواهر البحرية 


6: 


6 


ك7 


هيف 


الحناطي» أبو عبد الله» الحسين بن محمد بن عبد الله. 
الرافعي» أبو القاسم, عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 


الروياق» أبو ا نمحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد. 


السنجىء أبو طاهر» محمد بن أبي بكر السنجى الشافعى 
الغزالي» أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى 
الفارقي» أبو علي» الحسن بن إبراهيم بن برهون. 

الفوراني» أبو القاسم؛ عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي 
الماوردي» أبو الحسن» على بن محمد بن حبيب الماوردي 
النوويء أبو زكرياء ييى بن شرف بن مري النووي الشافعي 


الواقديي» أبن عيك الله سيك عن عبس يب :افد 


ركد 


ه25 


فهارس الكلمات 
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الخللاف (الصفصاف) 
الخوانق 
دار الإسلام 


ه١‎ 
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ية 
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١٠ 


هاه 


فهارس الكلمات 


الجواهر البحرية فهارس الأماكن والبلدان 


فهارس الأماكن والبلدان 
الرقم البلد الصفحة 
١‏ ميم 0 
١‏ أذفو " 
0 أرض تبع 37 
5 اطق عاد 71" 
0 الإإسكندرية ١‏ 
5 مما / 
1 د ؟ 
/ أسيوط 5" 
. البصرة 5" 
١‏ بطائح النبط .3 


؟١‏ دمشق حلا 
١‏ دمياط 5" 
7 سفح اللقط اس 
١8‏ الشام ارح 
0" الشرقية رف 
5" طبرستان 84 
؟؟" عراق العجم ويم 


الجواهر البحرية فهارس الأماكن والبلدان 
5" القاهرة ب 

/ فزوين احجان 
57 رم بض 

1" المدرسة الفايزية .م 

.8 المدرسة الفخرية م 

ا المدرسة الناصرية 5" 

نض ع 5.5 

0١‏ المنية ونا 

مم النقيع 518 
وم النيل حارضنا 
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١ ؟‎ 


فهارس المصادر والمراحع 


الإبانة عن أحكام فروع الديانة - لأبي القاسم الفوراني (14551ه) مخطوط في دار 
الكتب القومية تحت رقم (/777935). 

الإبانة في اللغة العربية - لسّلّمة بن مُسيْلِم العَوْتي الصّحاريء الناشر: وزارة التراث 
القومى والثقافة - مسقط - سلطنة عمانء الطبعة: الأولى» 1١1570(‏ ه) 

الابتهاج في شرح المنهاج - لتقي الدين السبكي (7ه/اه).» تحقيق الطالب: محمد 
بن عبد الرحمن البعيجان» رسالة دكتورة بجامعة أم القرى» عام ( /8-15.61/١٠٠5م)‏ 
إشراف: د/ رويعي بن راجح الرحيلي. 

آثار البلاد وأخبار العباد - لزكريا بن محمد بن محمود القزويئ (77857ه) الناشر: 
دار صادر - بيروت 

دار الحديث - القاهرة 

إحياء علوم الدين - لأبي حامد محمد بن محمد الغزاللي (5.5ده)). الناشر: دار 
المعرفة -- بيروت 

أخبار الوادي المبارك العقيق - محمد محمد حسن شراب» الناشر: مكتبة دار التراث 
المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» سننة الفشر: 4+8 أاهت 

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية - لعبد العزيز بن مبروك 
الأحمديء. الناشر : عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» الطبعة : الأولىء 
1 ظاهادا 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني (1570ه) 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية ١14.5‏ ه 


أسئ المطالب في شرح روض الطالب - لزكريا الأنصاري» ( 377ه). الناشر: دار 
الكتاب الإإسلامى 


الإاشارات إلى معرفة الزيارات - لعلي بن أبي بكر بن علي الهروي» ( ١51ه)‏ 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة: الأولى» ١1417‏ هص 


الأشباه والنظائر - لأبي بكرء جلال الدين السيوطي (١51ه)‏ الناشر: دار الكتب 
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العلمية» الطبعة: الأولى» :ها 


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - لأبي بكر عثمان بن محمد البكري 
١ه‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع؛ الطبعة: الأولى ١4١14‏ ه 
الأعلام - لخير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي ( 755١1ه)‏ الناشر: دار العلم 
للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠٠١15‏ م 

أعيان العصر وأعوان النصر - صلاح الدين الصفدي (754/اه) الناشر: دار الفكر 
المعاصر» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١41١‏ هم 

الإفصاح في فقه اللغة - لحسين يوسف موسى الصعيدي ١١31١(‏ هم). الناشر: 
مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة: الرابعة» ١55١9‏ ه) 

الإقناع في الفقه الشافعي - لأبي الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي (450ه) 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع- محمد بن أحمد الخطيب الشربيئ ( 831/7ه). 
حتيق :سكي «البيحخوتث والدواسات ح وار الفكر 

الأم - لمحمد بن إدريس الشافعي (54١٠ه)‏ الناشر: دار المعرفة -- بيروت» سنة 
النشر: ١٠151١اه‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة - جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
(57457ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة» 
الطبعة: الأولى» ١1٠05‏ هم 

الانتصار - لابن أبي عصرون (85/ده) تحقيق الطالب: سالم صويلح المطيري» 
رسالة دكتورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 2١475١474‏ إشراف: أ.د/ 
عي ل معتق السون. 

الأنساب - لعبد الكريم بن محمد السمعاني ( 571ه). تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني وغيره» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الطبعة: 
الأولى» 1/57 ه 

الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف - لعلاء الدين المرداوي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 


الأنوار لأعمال الأبرار - ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي (9/ا/اه) تحقيق: خحلف 
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مفضي المطلق» الناشر: دار الضياءء الطبعة الأولى (5171 ١ه‏ ). 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (59١1*ه)‏ تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيفء الناشر: دار 
طيبة - الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى - ١14.5‏ هيم 

الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان - لنجم الدين بن الرفعة (١٠/اه)»‏ 
تحقيق: د. محمد الخاروف. الناشر: دار الفكر. دمشقء تاريخ الطبعة (6٠15١1ه)‏ 
الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية - محمد صبحي 
بن حسن حلاق» الناشر: مكتبة اليل الجديد» الطبعة الأولى (/57١اه)‏ 

بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية - للشيخ عبد الله المنيع» نشر في محلة 
البحوث الإسلامية» العدد (59). 

البحر الرائق شرح كتر الدقائق - لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن بحيم 
المصري (853170ه»). الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية. 

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) لأبي امحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
الروياني» (ت ”.٠ه‏ ه). المحقق: طارق فتحي السيدء الناشر: دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى» 7٠١9‏ م 

بداية امحتاج في شرح المنهاج - لبدر الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قاضي 
شهبة (1/4مه) الناشر: دار المنهاج- جدة» الطبعة الأولى 4757 1١اه.‏ 

البداية والنهاية - لأي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ( 5لالاه)» تحقيق: عبد الله 
بن عبد ا محسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 

الطبعة: الأولى» ١14١‏ هم 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- لعلاء الدين» أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
09 هه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 65٠14١هص‏ 

البدر الطالع ممحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي الشوكاني اليمئ 
15(9١ه/)‏ التاشير: دار المعرفة -- بيروت 

البرهان في أصول الفقه - لعبد الملك الجويئ أبو المعاللي (/141ه).؛ تحقيق: د. عبد 
العظيم محمود, الناشر: الوفاء - المنصورة -- مصرء الطبعة الرابعة» .١ 51١7‏ 

البسيط- لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ه.هه). تحقيق الطالب:حامد 
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إشرافه: اد عن للماة: 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (١541ه).‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية - 
لكان ضيدا 


البلدان - لأبي عبد الله أحمد بن محمد المعروف بابن الفقيه (ت 55”) المحقق: يوسف 


الحادي» الناشر: عالم الكتب» بيروتء الطبعة: الأولى» ١415‏ ه 

البيان في مذهب الإمام الشافعي- لأي الحسين ييى بن أبي الخير العمراني (/55ه)» 
المحقق: قاسم محمد النوريء الناشر: دار المنهاج -- جدة؛ الطبعة: الأولى» ١47١‏ هم 
تاج العروس من جواهر القاموس - محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيئ» أبو 
الفيض. الملقب .رتضىء الرّبيدي «(المتوق: ١ه‏ المحقق: مجموعة من المحققين 
الناشر: دار الهداي 

تاريخ ابن خلدون - لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد» (08٠/ه)‏ المحقق: 
خليل شحادة؛ الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة: الثانية» ١1404.‏ هل - 1988م 
تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري (١٠١7هم).‏ الناشر: دار التراث - بيروت 
الطبعة: الثانية - /ا/7١‏ ه. 

تاريخ دمشق - لأبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر (51/1ده) المحقق: 
عمرو بن غرامة العمروي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عام النشر: 
18 هنيبت 350 اع 

التبصرة في أصول الفقه - لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (14177ه) المحقق: 
د كعمد حسرة يكوه الناشرة دار الفكر حت ومشق» الطيغةة الأول #امكام! 

تثمة الإبانة - لأبي سعيد المتولي (/141ه) تحقيق الطالبة: ابتسام القرنئي» رسالة 
دكتورة بجامعة أم القرى» إشراف: الحسيئ بن سليمان جاد. 

التجريد لنفع العبيد - حاشية البجيرمي على شرح المنهج - لسليمان بن محمد بن 
عمر البُجَيْرّمِيُ المصري الشافعي (١1511١1ه).‏ الناشر: مطبعة الحلبي» الطبعة: بدون 
طبعة» تاريخ النشر: 1755١1ه‏ 
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تحرير ألفاظ التنبيه - لأبي زكريا محيي الدين ييى بن شرف النووي (5077اه) 
امحقق: عبد الغ الدقر» الناشر: دار القلم -- دمشقء الطبعة: الأولى» .١ 1٠0/8‏ 

التنبية في الفقه الشافعي - لأبِي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
541/59ه). الناشر: عالم الكتب. 

تحرير الفتاوى المسمى النكت على المختصرات الثلاث - لأبي زرعة العراقي 
هم تحقيق: عبد الرحمن الرٌواوي» الناشر: دار المنهاج» الطبعة الأولى 
55 اه 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى ممصر لصاحبها مصطفى محمدء عام النشر: ١751/‏ هل 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار- محمد بن عبد الله ابن بطوطة 
(9لالاه). الناشر: أكادبية المملكة المغربية» الرباط» عام النشر: ١14117‏ هم 

تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار المحجرة - لزين الدين أبو بكر بن الحسين بن عمر 
الراغي» تليق ؟ عبك الله ورد .غنيك الرحيم عسيلان» الطبعة الأولى» سدة النشية ١47‏ 
الى 

التدريب في الفقه الشافعي المسمى - لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيئ 
الشافعي» تحقيق: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصريء الناشر: دار القبلتين» الرياض 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأو لى» ١47‏ ه 

تذكرة الحفاظ - لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/4/اه) الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 141١59‏ ١1هم‏ 

ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسبته في المذاهب الأربعة - لعبد الوهاب إبراهيم أبو 
سليمان» الناشر:ء مركز بحوث الدرسات الإسلاميةء الطبعة الأولى 4٠/7‏ ١ه‏ 
النَصَّوُفْ .. المنشأ وَالمصّادر - لإحسان إلهي ظهير الباكستاني (المتوق: 11401ه) 
الناشرة إدارة تهات الشحف عور ديا كبهان» الطبعةة الأوم 45ت 


تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» المؤلف: موقع الإسلام. 
التعريفات الفقهية - لمحمد عميم اللإحسان المجددي البركئ» الناشرخ دار الكسن العلمية 
(إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 14.0 ١ه‏ - 9/5١م)»‏ الطبعة: الأولى 


55 كإاهها 
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التعريفات- لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (57١0/ه).‏ امحقق: 
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
حلبنان» الطبعة: الأولى 14٠.7‏ ١ه‏ 

التعليقة الكبرى - لأي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (0٠45ه)‏ تحقيق الطالب: 
محمدالفزّي» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 478-١455‏ ١ع‏ 
إشراف: د/ عوض العوفي. 

التعليقة الكبرى - لأبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (١0٠145ه)‏ تحقيق الطالب: 
ديارا سياك» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 451١-4758١ع‏ 
إشراف: د/ رجاء المطرفي. 

تكملة المعاحم العربية - لرينهارت بيتر آن دوزي 9٠٠١ه)‏ الناشر: وزارة 
الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» الطبعة: الأولى» من .١519‏ 

تلبيس إبليس - حمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (: 5151ه) 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيرزت» لبنان» الطبعة: الطبعة الأولى» ١145١ه‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (8557/ه)). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الطبعة الأولى 
68 اها 

التلخِيص في مُعرفَةٍ أسمّاء الأشياء - لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري 
(95ه). محقيق: الدكتور عزة حسنء الناشر: دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء دمشقء الطبعة: الثانية» ١595‏ م 


تهذيب الأسماء واللغات - لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (5713757ه) 
دار النشن ذار الفكر مدينة الدشر بيروت. 

قهذيب اللغة- محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» (0٠17اه).‏ المحقق: محمد عوض 
مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الأولى» ١١٠٠م‏ 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي - لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
(7١ه‏ ه). المحقق: عادل أحمد عبد الموحود» علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأو لى» ١54١‏ هص 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


العارفين المناوي القاهري (١١7١٠١ه)ء‏ الناشر: عالم الكتب 8 عبد الخالق ثروت- 
القاهرة» الطبعة: الأولى» ١٠14١ه‏ 


القرائيم > يدث لآ عمد غيد الله بق ملم يق قتيية الديتورئ 11/59هم)» حققه: 


محمد حاسم الحميديء الناشر: وزارة الثقافة» دمشق. 

الجمع والفرق - لأبي محمد عبد الله بن يوسف الحويئ ( 4*8 ه) المحقق: عبد 
الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيئ» الناشر: دار الحيل للنشر والطباعة والتوزيع - 
بيروت» رقم الطبعة: الأولى» ١474‏ هم 

جمهرة اللغة - لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (١51+ه).‏ المحقق: رمري 
منير بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الأولى» 917١م‏ 

جمهرة تراحم الفقهاء المالكية - - قاسم علي سعدء الناشر: دار البيحوث للدواسات 
الإسلامية وإحياء التراث؛ دبي» الطبعة: الأولى» ١1471‏ ه 

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - لشمس الدين محمد بن أحمد 
الأسيوطي (0٠/8/ه)»‏ حققها وحرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت + ليتان» الطبعة: الأول 1411/6 هه 

حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي على الغرر البهية (995 ه) » مطبوع مع 
كناب الغرر البعية 

حاشية البجيرمي على الخطيب - لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان » الطبعة: الأولى 1411 ١ه‏ -9335ام 
حاشية الجمل - لسليمان بن عمر المعروف بالجمل (المتوق: 5 ١٠١1ه)‏ الناشر: دار 
الفكر. 

حاشيتا قليوبي وعميرة - المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» الناشر: 
دار الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة» 141١65‏ ١اه.‏ 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - لأبي الحسن علي بن محمد الشهير 
بالماوردي (المتوق: 5٠‏ 14ه)ء المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد 
غبك الموجود؛ الناشر: دار الكتي العلمية)»:بيروت. لبنان» الطبعة: الأول 15415 هب 
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حدود العالم من المشرق إلى المغرب - المؤلف: مجهول (توثي: بعد 171اه). محقق 
ومترحم الكتاب (عن الفارسية) : السيد يوسف الحادي» الناشر: الدار الثقافية للدنشرء 
القاهرة» الطبعة: ١154175‏ ه 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصرء الطبعة : الأولى /1741 هل 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - محمد بن أحمد أبو بكر الشاشي القفال 
الفارقي» ) /ا.ةه)). المحقق: اح ياسين أحهد إبراهيم دراد كة الكاشن: مؤؤسسة 
الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان. الطبعة: الأولى» ١97١م‏ 

المحقق: د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي» الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت 
الطبعة: الأو لى 4٠079‏ ١اه).‏ 

حلية المؤمن واختيار الموقن- لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 
١0٠ه‏ هم نحقيق الطالب: حسن بن مرغئ البسيسي» رسالة ماجستير بجامعة أم 
القرى» عام 2١470-1١141575‏ إشراف: د. صالح بن أحمد الغزالي. 

خادم الرافعي والنووي - لأبي عبد الله بدر الدين الزركشي (44/اه)» تحقيق 
الطالبة: مزنة بنت عدنان القادري» رسالة دكتورة بجامعة أم القرى. 


بايا الزوايا - لأبى عبد الله بدر الدين الزركشى (914/اه») المحقق: عبد القادر عبد 
الله العائ» الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الطبعة: الأولى 


١٠ 


خريدة العجائب وفريدة الغرائب - لسراج الدين أبو حفص عمر بن المظفر بن 
الوردي»؛ ( ؟55/ه). امحقق : أنور محمود زناق» الناشر : مكتبة الثقافة الإسلامية ‏ 
القاهرة» الطبعة : الأولى » ١477‏ هم 

خحطبة الحاجحة - محمد ناصر الدين الألبانى (6٠1547١1ه).‏ الناشر: مكتبة المعارف» 
الطبعة: الطبعة الأولى ١1457١هم‏ 

خطط المقريزي - لأحمد بن علي بن غك القادر 9 485 رهم الناشر: نذار الكنين 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١4١‏ هم 
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الخلاصة - لأبي حامد محمد بن محمد الغزاللي (05٠5ه).‏ تحقيق: أبجحد رشيد محمد 
علي» الناشر: دار المنهاج - لبنان -- بيروت» الطبعة الأولى 157/8 ١اه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(؟45ه) المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان. الناشر: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - صيدر اباد/ الهند» الطبعة: الثانية» 955١1ه..‏ 

ديوان الإسلام - لشمس الدين محمد بن عبد الر حمن بن الغزي (1151ه)ء المحقق: 
سيك كسرو قي حسريه الناشرة وار .الكتين» العلمية» يزرودة كت يناف الطيعة ف الأول 
١١‏ هه 

ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي (9197 ه). تحقيق: د. أحمد عمر هاشم د. 
محمد زينهم محمدء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 

رحلة الشتاء والصيف - نحمد بن عبد الله الحمزي المعروف ب كبّريت (170ه) 
حققها وقدمها وفهرسها: الأستاذ محمّد سّعيد الطنطاوي» الناشر: المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر» بيروت»ء الطبعة: الثانية» ١7/26‏ هم 

رد انحتار على الدر المختار - لابن عابدين» محمد أمين بن عمر الحنفي (11755ه) 
الناشر: دار الفكر-بيروت» الطبعة: الثانية» 5١1141هل--‏ 997١م‏ 

الرد الوافر - محمد بن عبد الله الشهير بابن ناصر الدين (145/ه). المحقق: زهير 
الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الأولى» ١917‏ 

رفع الاصر عن قضاة مصر - لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
9؟45هع). تحقيق: الدكتور علي محمد عمرء الناشر: مكتبة الخانحي» القاهرة» 
الطبعة: الأولى» ١4١/‏ هم 


الروض المعطار في خبر الأقطار - لأي عبد الله محمد بن عبد الله الجميرى (5.0ه) 
السراج» الطبعة: الثانية» ١9/١‏ م 


روضة الحكام وزينة الأحكام - لأبي نصر شريح بن عبد الكريم الرويااي (5.هه) 
تحقيق: محمد بن أحمد السهلى» رسالة دكتورة بجامعة أم القرى عام 2١4١5‏ إشراف: 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


روضة الطالبين وعمدة المفتين - لأبي زكريا محبي الدين يجى بن شرف النووي 
(7ا5ه).» تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- 
عمانء الطبعة: الثالثة» 141١5‏ ١ه‏ / ١99١م‏ 

: سئن ابن ماجه - لابن ماحة أبو عبد الله محمد بن يزيد القرويئ» ( 5107اه) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي - محمد بن أحمد بن الأزهري الحرويء أبو منصور 
709اه).ء المحقق: مسعد عبد الحميد السعدن» الناشر: دار الطلائع. 

الزاهر في معاني كلمات الناس - محمد بن القاسم أبو بكر الأنباري (/857ه) 
المحقق: د. حاتم صالح الضامن, الناشر: مؤسسة الرسالة -- بيروتء الطبعة: الأولى؛ 
5 ه -97و١‏ 

الزيادات على الفتاوى - للقاضي أبي عاصم العبادي (/145ه). تحقيق: غالب بن 
تنبيسه الطيريع» الفاشرة :قار الكت العلشة»منقة النش ةيرود لبنان: 
السراج الوهاج على متن المنهاج - للعلامة محمد الزهري الغمراوي (المتوق: بعد 
7١1ه)‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 

السلسلة في معرفة القولين والوجهين - للإمام أي محمد عبد الله بن يوسف الجويئ 
(؟45ه). تحقيق: د. حالد بن توار بن مبطي النمرء الناشر: لطائف لنشر الكتب 
والرسائل العلمية- دولة كويت. 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول - لمصطفى بن عبد الله المعروف ب «كاتب جلبي» 
وب «حاجحي خليفة» (المتوق ٠١717‏ ه) المحقق: محمود عبد القادر الأرناؤوط 
الناشر: مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركياء عام النشر: 7٠٠١‏ م 


سنن أبي داوده - لأبي داود سليمنان ف الأشعث المحستان (المتوى: دلا"'اه)). 
ا محقق: محمد محيي الديخ عبد الكميد» الناشر: المكتبة العضرية؛ 'ضيذا - بيروت 


سنن الترمذي - محمد بن عيسىء الترمذي» أبو عيسى (المتوق: 51/5ه) تحقيق 
واعليقيت, حون مد كنا كر 9ج ١ء‏ 5)» ومحمد فؤاد عبد الباقى وج "©)» وإبراهيم 
عطوة عوض المدرس 2 الأزهر الشريف 9ج ة.» ه)2 الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلى -- مصرء الطبعة: الثانية» ١792©‏ هل 
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سير أعلام التلاع - لشمس ‏ الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهيي (/4/لاه)؛ 
امحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر : مؤسسة 
الرسالة» الطبعة : الثالثة » ١5.85‏ ه / 985١م‏ 

الشامل في فروع الشافعية - لأبي نصر عبد السيد المعروف بابن الصباغ (41/1ه)»؛ 
تحقيق الطالب: عمر بن سعيد المبطي» رسالة دكتورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عام 141 2١4777-1١‏ إشراف: أ.د. عبد الكريم العمري. 

شذرات الذهب في أحبار من ذهب - لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
الّكري الحنبلي( 85١٠١ه)»‏ حققه: محمود الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير» 
دمشق - بيروتء الطبعة: الأولى» ١105‏ ه- ١19/85‏ م 

شرح التلويح على التوضيح - لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 579 لاه) 
الناشر: مكتبة صبيح .صر . 

الشرح الكبير على متن المقنع - لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ( 57457ه) 
الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا 
صاحب المنار 


شرح حدود ابن عرفة للرصاع لحمل بن قاسم الأنصاري» أبو عبل الله الرصاع 
التونسى المالكى (515/ه). الناشر: المكتبة العلمية» الطبعة: الأولى» 5٠‏ ١ه‏ 


شرح منتهى الإرادات - لمنصور بن يونس البهوتى الحنبلى (51١٠١هم).‏ الناشر: 
عالم الكتب» الطبعة: الأولى» 141١84‏ ١ه--‏ 997١م‏ 

شرح نظم الورقات - محمد بن صالح العثيمين » دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 
16 . 

خمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - نشوان بن سعيد الجميرى (7/اده) 
امحقق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد 
لله» الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية)» 
الطبعة: الأولى» 1١1547١‏ ه- 994١م‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - لأبي نصر إسماعيل الفارابي (555ه)» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين -- بيروت» الطبعة: الرابعة ١401‏ 


ه - 50١1م‏ 
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صحيح البخاري ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه) - محمد بن إسماعيل 0 عبدالله البخاري الجعفي, امحقق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 15475 1ه 
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم )- لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (171ه) 
ا محقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

ة الأرض - لمحمد بن حوقل البغدادي الموصلي» أبو القاسم (بعد /851ه) 

فى دار ضافر» أفسيك ليدن» بيروت» عام النشر: ١5377‏ م 
طبقات الحفاظ - لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: ١١541ه)‏ 
الناشر: دار الكنب العلمية - بيروت؛ الطبعة: الأول ١.‏ 
طبقات الحنابلة - لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوق: 576هده)ء 
المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت 
طبقات الشافعية - لأبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة (١5/ه).‏ المحقق: د. الحافظ 
عبد العليم خان» دار النشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» ١4017‏ ه 
طبقات الشافعية - لأبي بكر بن هداية الله الحسيئ (4١١٠ه).‏ المحقق: عادل 
نويهضء الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت»ء الطبعة: الثالثة 14٠65‏ ١ه‏ -9/5ام 
طبقات الشافعية - لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي» ( ١/الاه)»‏ تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 1١٠٠م‏ 
طبقات الشافعية الكبرى ب الناج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(١لالاه)‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 5415 ١ه‏ 
طبقات الشافعيين - لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (المتوى: 4 لالاه) تحقيق: 
: ايك توت هاشم» د محمد زينهم محمد عزب» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية؛ تاريخ 
النشية 41 هدح 1051م 
طبقات الفقهاء الشافعية - لعثمان ابن الصلاح (57147ه) المحقق: محيي الدين علي 
نحيب» الناشر: دار البشائر الإسلامية -- بيروت» الطبعة: الأولى» 991١م‏ 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


طبقات المفسرين للداوودي - محمد بن علي بن أحمد» خمس الدين الداوودي المالكي 
(المتوق: 145 5ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

طبقات صلحاء اليمن/ المعروف بتاريخ البريهي - لعبد الوهاب بن عبد الرحمن 
النريهى السكسكن الب (المتوق: 4 ..5ه). المحقق: عبد الله محمد الحبشي» الناشر : 
مكتبة الارشاد - صنعاء 

طرح التثريب في شرح التقريب - لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(05٠8ه).‏ الناشر: الطبعة المصرية القديمة - وصورهًا دور عدة منها (دار إحياء 
التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي). 

الطالع السعيد الجامع أسماء بجحباء الصعيد - لأبي الفضل كمال الدين جعفر الأدفوي 
(/5لاه).» تحقيق: سعد محمد حسنء الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

عجالة المبتدي وفضالة المتتهي في النسب - لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان 


الحازمي الحمداني» ( 15/هه)»حققه وعلق عليه وفهرس له: عبد الله كنون» الناشر: 


الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» الطبعة: الثانية» ١95‏ ه - ١918‏ م 
المصري (5 6٠١‏ ه). تحقيق: عرز الدين هشام البدراي» الناشر: دار الكتب- الأردن» 
العزيز شرح الوجيز - لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي 
القرويئ (77”ه). المحقق: على محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١141١1‏ هل- 19910 م. 
الشافعي المصري /١5(‏ ه) المحقق: أبمن نصر الأزهري - سيد مهيئء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولي» ١41١17‏ هص - 19910 م 

العين - المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (١17١1ه)»‏ 
المحقق: د مهدي المعحزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر» داو ومكتبة المحلال. 

الرملى (المتوق: 45٠ه))‏ الناشر :؛ دار المعرفة - بيروت 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 
زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوى: 853577ه). الناشر: المطبعة الميمنية 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


فتاوى ابن الصلاح (المتوق: ”“5715ه) المحقق: د. موفق عبد الله عبك القاذر» التاشر: 
مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» 501 .١‏ 

فتاوى البغوي - لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 5١7(‏ ه). تحقيق 
الطالب: يوسف بن سليمان القرزعي» رسالة دكتورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام »١ 472١-١470‏ إشراف: د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم. 

فتاوى السبكي- المؤلف: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكاقي السبكي (المتوق: 
5ه) الناشر: دار المعارف. 

فتاوى العز بن عبد السلام (770ه) حرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرحمن بن عبد 
الفتاح» الناشر: دار المعرفة بيروت- لبنان» الطبعة الأولى: 14٠.5‏ ١1اه-‏ 9/85 ١م.‏ 
فتاوى الغزالى - لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (5.٠هه))»‏ تحقيق : مصطفى 
محمود أبو صويء رسالة ماجستير ودكتورة من كلية بوسطنء زمالة البحث العالي) 
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية. 

فتاوى القاضي حسين- لابن محمد المروروذي (١14557ه)‏ تحقيق: أمل عبك القاذو 
خحطابءودكتور جمال محمود أبو حسان. الناشر: دار الفتح للدراسات والنشرء الطبعة 
الأولى: اها 50٠١‏ مم. 


فتاوى القفال - للإمام أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي (14117ه) تحقيق: 
مصطفى حمود الأزهري» الناشر: دار ابن القيم للتشير والتوزيع, الطبعة الأولى: 
:اه -١١١5مم.‏ 


فتاوى النووي - لابىي زكريا محيي الدين ييى بن شرف النووي «(المتوى: 5157ه) 
عقيق وتعليق: عمد لسار الناشر: دَارٌ البشائر الإسلاميّة للطبّاعة والنشرً والتوزيع» 


بير 


يروت - لبنان» الطبعة: السادسة» ١141١17‏ ه- 995١م‏ 
الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 2١7274‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخنطيب 
فتح الر حمن بشرح زبد ابن رسلان - لشهاب الدين ابو العباس احمد بن احمد بن 
حمزة الرملي (المتوق: /دهه ه))ء الناشر: دار المنهاج, بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ١476‏ ه - 5.6.9ام 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب- المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأتصاري» زين الدين. أبو حى الستيكى «المتوق: +؟ةهسم» الناشر» دار الفكر 
للطباعة والنشرء الطبعة: 51١5‏ 1ه/4 993١م‏ 

فروع ابن الحداد المسمى ب (المسائل المولّدات) _ لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحداد 
الشافعي 7415١‏ ه) تحقيق: د. عبد الرحمن بن محمد الدارقي» الناشر: أسفار لنشر 
نفيس الكتب والرسائل العلمية - دولة كويت-. 

الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي - محمد بن مفلح 
بن محمد المقدسي ثم الصالحي الحنبلي (المتوق: 7/اه) المحقق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ١4575‏ ه - ٠٠.6.7‏ م 
الفروق اللغوية - لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (لمتوق: نحو 965ه) 
حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليمء الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع, 
القاهرة -- مصر. 

الفِقَهُ الإسلاميٌ وأدلُهُ - المؤلف: أ. د. وَهْبّة بن مصطفى الرُحَيْلِي الناشر: دار الفكر 
سوريّة - دمشقء الطبعة: الرابعة المنقحة المعدلة بالنُسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية 
عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة) 

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 

اشترك في تأليف هذه السلسلة: الدكتور مصطفى الِنْ» الدكتور مصطفى البُغاء على 
الشربجيء الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة: الرابعة» ١5١‏ 
ه - 995١م‏ 

فوات الوفيات - محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوق: 515/اه). المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الأولى. 

الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية للشخ علوي بن أحمد السقاف, الناشر: مركز 
النوو للدارساكه و الات 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا - المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب» الناشر: دار 


الفكر. دمشى - سورية الطبعة: الثانية ١154‏ ه - 1١9/8‏ م 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


القاموس النمحيط - المؤلف: محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى (المتوق: 
ه) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة؛ الناشر: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١555‏ ه - ه5.٠5.6ام‏ 
قلادة النحر ف وفيات أعيان الدهر - لأي محمد الطيب بن عبد الله المجراني الحضرمى 
الشافعي 8070 - 4417 ه)ء الناشر: دار المنهاج - جدة؛ الطبعة: الأولى» 4748 ١‏ 
ها م١6١5مم.‏ 

قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان - المؤلف: أبو العباس أحمد بن على 
القلقشندي (لمتوق: ١07/ه).‏ المحقق: إبراهيم الإبياري» الناشر: دار الكتاب 
المصري» دار الكتاب اللبناي» الطبعة: الثانية» 5ه - 985١م‏ 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام - لأي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 


(09”“ه»,) الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» طبعة: جديدة مضبوطة 
منتحة 1414 هدك 1 5ع 

قوت امحتاج في شرح المنهاج - لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمدان الأذرعي 
859لاه)ء تحقيق: عيد محمد عيد الحميدء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان 
الكامل في التاريخ - لأبي الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير (٠55ه)‏ 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 4117 1ه/19517١م.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم -محمد بن علي ابن القاضي الحنفي التهانوي 
(المتوق: بعد 54١١ه).‏ تحقيق: د. علي دحروج. الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت» الطبعة: الأولى - 555١م.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع - لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إدريس البهوتى الحنبلى (١51١٠٠١ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لمصطفى بن عبد الله المشهور باسم 
حاجي خليفة أو الحاج خليفة (70١٠ه).‏ الناشر: مكتبة المثى - بغداد » تاريخ 
النشر: ١95١م‏ 

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - لأبي بكر الحصيئ» (575/ه) المحقق: على 
بلطجي ومحمد وهبي سليمانء الناشر: دار الخير - دمشقء الطبعة: الأولى» ١5314‏ 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


كفاية النبيه في شرح التنبيه - لأحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو العباس» نحم 


الدين» المعروف بابن الرفعة (١١٠١لاه).‏ المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم, الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» م .5٠٠١9‏ 

الكليات - المؤلف: أيوب بن موسى الحسيئ القريمي الكفوي, أبو البقاء الحنفي 
9 ه) المحقق: عدنان درويش - محمد المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة - 
ببروات. 

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - لال الدين محمد بن أحمد المحلي (515ه) 
الناشر: دار المنهاج المملكة العربية السعودية - جدة.» الطبعة الثانية 1458 ١ه‏ . 
كنوز الذهب في تاريخ حلب - لأحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل» موفق الدين» 
أبو ذر سبط ابن العجمي (المتوق: 5ه الناشر: دار القلم» حلبء» الطبعة: 
الأولى» 14117 اه 

لب اللباب في تحرير الأنساب - المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوق: ١1١51ه)‏ . الناشر: دار صادر - بيروت. 

اللباب في تهذيب الأنساب - لأبي الحسن علي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير 
(المتوق: 6٠7”“ه)‏ الناشر: دار صادر - بيروت. 

لسان العرب - محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» حمال الدين ابن منظور 
1ه ): الناشر: دار صادر > بيروت» الطبعة: الثالثة - ١41١4‏ هل. 

نحات مهمة في الوصية - المؤلف: سليمان بن جاسر بن عبد الكريم الجاسر» الناشر: 
مدار الوطن للنشرء الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١154715‏ هص 
ان" 

المبسوط - محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي (المتوق: 4417ه) 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» تاريخ النشر: 154١5‏ ١ه‏ -997١م.‏ 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التتزيل ولطائف الأخبار - لحمال الدين» محمد طاهر بن 
علي الصديقي ١‏ 59/85ه). الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الطبعة: 
الثالئة» ١4.17‏ هل - 9519 ام. 

مجموع الفتاوى - لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: 
ه). المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 
5 همه 195م. 

امجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) - لأبي زكريا محبي الدين ييى 
بن شرف النووي (المتوق: 57175ه). الناشر: دار الفكرء (طبعة كاملة معها تكملة 
السبكي والمطيعي) 

امحرر في فقه الإمام الشافعي - لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (577ه) 
تحقيق: أبو يعقوب نشأت بنكمال المصريء الناشر: دار السلام» الطبعة الأولى 


وام اا 

المحكم والحيط الأعظم - لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [45/8ه ]| 
امحقق: عبد الحميك: هنداوي» الناشر: دار الكفب العلمية 2ت ييروت» الطبعةة الأولى) 
1١‏ ها 0.٠56م.‏ 

مختار الصحاح - لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (المتوق: 5755ه)» 
المحقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - 
صيداء الطبعة: الخامسة» ٠157١1ه/‏ 999١م‏ 


مختصر البويطي - للأمام أبي يعقوب يوسف البويطي (1١ه).‏ تحقيق الطالب: أبمن 
ن ناعير الساهةة ماله اجستر , زابقانطةالتساذنية بالديدة النورةه عام ارات 


ااه إشرافية ارق يك اماق 

مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالآأم للشافعي)» المؤلف: إسماعيل بن ييى بن إماعيل» 
أبو إبراهيم المزي (المتوق: 57715ه)ء الناشر: دار المعرفة -- بيروت. 

المختصر في أخحبار البشر - لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي (77/اه) 
الناشر: المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة: الأولى. 

المنخصص - لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي «المتوى: /145ه) 

امحقق: خليل إبراهم جفالء» الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة: 
الأولى» 114117اه 995١م‏ 

مدخل إلى المذهب الشافعي ( رجاله وأصوله وكتبه واصطلاحاته) للدكتور نعمان 
حغيم» الناشو دار الكني» العلمية يرووف حت ينان 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


المدحل إلى دراسة المذاهب الفقهية - لعلى جمعة محمد عبد الوهاب» الناشر: دار 
السلام - القاهرة» الطبعة: الثانية - ١1475‏ ه - 5٠٠١١‏ م. 

المدحل إلى مذهب الإمام الشافعي - للدكتور أكرم يوسف القواسمي» الناشر: دار 
النفائس للنشرع والتوزيع - الأردن» الطبعة الأولى 15577 ١-١٠٠7ام.‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لعبد المؤمن بن عبد الحق» القطيعي 
البغدادي ( 895+/اه»). الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» ١4١7‏ ه. 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح - لعلي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين 
الملا المروي القاري (المتوى: 54١١٠١ه)ء‏ الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان 

الطبعة: الأولى» 14575١ه-5١58م.‏ 

المسالك والممالك - لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (/4/17ه) 
الناشر: دار الغرب الإسلاميء عام النشر: ١9957‏ م. 

المسودة في أصول الفقه - المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الحدٌ: محد الدين عبد 
السلام بن تيمية (ت: 5517ه) 2 وأضاف النها الأية «عيد الحليم بخ تيمية (نت: 
ه)ء ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (174/اه) ]ء المحقق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد؛ الناشر: دار الكتاب العربي. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» 
أ العباس (المتوق: نحو ١٠/الاه)»‏ الناشر المكنية العلية حس بيرويك 

مطالع الأنوار على صحاح الآثار - لإبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي» 
(59ههمغ» تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطرء الطبعة: الأولى» ١148‏ هص - 7١١5‏ م 
المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي- لأحمد بن محمد الأنصاري» المعروف 
بابن الرفعة (١٠لاه).»‏ تحقيق الطالب: مسعد السناني» رسالة ماجستير بالجامعة 


الألامية بالمديتة النورة) غاء. 4# .414186 إشراف: وى هيك الله يرن اسان . 


المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي- لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو 
العباس» بحم الدين» المعروف بابن الرفعة (١٠/اه)»‏ تحقيق الطالب: أحمد الرحيلي» 
رسالة ماجستير بالجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة: عام 550 0-0 ١55١0‏ 


إشراف: د. أحمد بن محمد الجهئ. 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي- لأحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو 
العباس» بحم الدين» المعروف بابن الرفعة (١٠١لاه)»‏ تحقيق الطالب: أحمد عواحي, 
رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام ١809‏ ب 48#( 
إشراف: أ. د. عبد السلام السحيمي. 

المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي- لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو 
العباس» نحم الدين» المعروف بابن الرفعة (١٠١لاه)»‏ تحقيق الطالب: أحمد الحربي» 
رسالة ماحستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام ١8#“‏ - 4#"914١ء‏ 


إشراف: د. عبد الخحسن بن منيف. 

المطلع على ألفاظ المقنع - محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد الله مس 
الدين (9١٠/اه).‏ المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخنطيب» الناشر: مكتبة 
السوادي للتوزيع» الطبعة: الطبعة الأولى 1457 ١ه‏ - 73٠.‏ م. 

معالم التتزيل في تفسير القرآن -نحيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 


9١٠هه)‏ المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية 


- سليمان مسلم الحرش» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة 
17 وأ سا8 عر 

معالم السنن - لأبي سليمان حمد بن محمد المعروف بالخطابي (7/8/8“ه) الناشر: 
المطبعة العلمية -- حلبء الطبعة: الأولى ١5١‏ ه- 195 م. 

معالم القربة في طلب الحسبة - المؤلف: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن 
الأحوة, القرشي, ضياء الدين (9 ١لاه).‏ الناشر: دار الفنون «كمبردج» 

المعاياة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي - للإمام القاضي أبو العباس الجرجاني 
9؟48ه). تحقيق الطالب: إبراهيم البشر» رسالة ماجستير بجامعة أم القرى »2 
إشراف: د. محمد العروسي عبد القادر. 

معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان, الناشر : دار الفكر 
المعاضر سد بيروات بت لبتان .دار الفكر ب دمشق ب سوويا + الطبعة الأولى. ١41+‏ 


هج 1558م 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


معجم البلدان - لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(المتوق: 57575ه). الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة: الثانية» ١952‏ م 

معجم الشيوخ الكبير للذهبي - لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قَايُماز 
الذهيي (148/اه). المحقق: الدكتور محمد الحبيب اليلة» الناشر: مكتبة الصديق» 
الطائف - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١1404‏ هل--19//8١ام‏ 

معجم اللغة العربية المعاصرة - لأحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوى: 54714 1اه) 
الناشر: عالم الكتبء, الطبعة: الأولى» ١579‏ ه - 7٠١8‏ م. 

معجم المصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء -- لنزيه حماد» الناشر: دار 
القلم - دمشقء الطبعة: الأولى» تاريخ النشر: 476 ١ه‏ /١٠٠١٠م.‏ 

معجم الْمَعَالِم الْجَْرَافِيّةِ في السيرةٍ البّويْةٍ - لعاتق بن غيث بن صالح البلادي الحربي 
49 ١1ه)‏ الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة, الطبعة: الأولى» ١407‏ 
ه -9858١امم.‏ 

معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحى العصر الحاضر»» المؤلف: عادل نويهض 
قدم له: مفى الجمهورية اللبنانية الشّيّخ حسن خالد» الناشر: مؤسسة نويهض الثقافية 
للتأليف والترجمة والنشر» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١1409‏ ه - ١988‏ م. 
معجم المؤلفين - المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغئ كحالة الدمشق 
(المتوق: 5٠04‏ ١ه).‏ الناشر: مكتبة المثيى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت 
المعجم الوسيط - المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات 


عامة عية القاذر / من العجار/+ الناشية دان الدغعوة 


معجم ديوان الأدب - لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي» (:5+ه) 

تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر» مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس» طبعة: مؤسسة دار 
الشعب للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة» عام النشر: ١145714‏ هم 5٠6٠."‏ م. 
معجم قبائل العرب القديعة والحديثة - لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغئي 
كحالة الدمشق (/0٠15١ه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: السابعة, 


165 ه- 951١1مم.‏ 


معجم لغة الفقهاء - محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيي» القاشي: دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية» ١404‏ ه - 198/8 م. 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع- لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي (14/4307ه). الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الثالثة» ١14٠0‏ ه 
معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة) - لأحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي 
المشى) الداشرة كاز مكية لياح رونت 

معجم مقاييس اللغة - لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويئ الرازي» أبو الحسين 
(المتوق: 5 52ه). المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكر» عام النشر: 
عيبت و اللقالي 

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس» لأبي محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوق: 14177ه) المحقق: حميش عبد الحق 
الناشر: المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة. 

المغرب في ترتيب المعرب - لناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علىء أبو الفتح, 
المطَرّزئ (المتوق: ١٠”هم)ء‏ الناشر+؟ مكنة أسامة بن زيد - حلبء الطبعة الأولى» 
48« تحقيق: محمود فاحوري و عبدالحميد مختار. 


المغى - لابن قدامة أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة (770ه) 


الناشر: مكتبة القاهرة» تاريخ النشر: 1ه -35/8١م.‏ 

مغن المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج - لشمس الدين؛ محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيئ الشافعى (ا/51ه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 
6ه - 19554١م.‏ 

مفرج الكروب قُ أخبار ب أيوب 0 7 سالمء 0 عبد الله الحموي» مال 
القومية - المطبعة الأميرية» القاهرة - جمهورية مصر العربية» عام النشر: 1/ا1 هم 
-/اه156ام. 

المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة يما - للدكتور محمد نحم الدين الكردي » القاهرة 
الطبعة الثانية 5575 ١1-ه8١٠٠5م.‏ 

المقنع في الفقه - لأبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي (5١141ه).»‏ تحقيق الطالب: 
يوسف بن عبد الله رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام ١141١7.‏ - 


م إشراف: أ.د. حمد الحماد. 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


منادمة الأطلال ومسامرة الخيال - لعبد القادر بن بدران (1545+١1ه)‏ المحقق: زهير 
الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: ط 5 9/65 ١ام.‏ 

المنثور في القواعد الفقهية - لأي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ككادر 
الزركشي (لمتوق: 35/اه) الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية؛ 
ه.:ه- ه66م/15١ام.‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه - لأبي زكريا محبي الدين يبى بن شرف 
النووي (المتوى: 7037ه). المحقق: عوض قاسم أحمد عوضء الناشر: دار الفكر 
الطبعة: الأولى» 54765 ١ه‏ /ه ١٠٠م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
571779ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» .١5957‏ 
المنهل الصافي والمستوق بعد الواقي - ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي» أبو ا محاسن» جمال الدين (المتوق: 4114ه)» حققه ووضع حواشيه: دكتور 
محمد مك أسين الناشر : احيفة المضرية العامة للكتاب::. 

المهذب في فقة الإمام الشافعي - المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوفى: 14177ه) الناشر: دار الكتب العلمية. 

المهمات في شرح الروضة والرافعي - لحمال الدين الإسنوي (؟/الاه))» الناشر: دار 
ابن حزم بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 147 1اه-98١٠٠١ام.‏ 

مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد - لأحمد بن حجازي الفشئئ » الناشر: الشؤون 
الديقية > قطر» شعة التشرة 4+4 اشحصدازة ١‏ . 

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفقهيّة - لمحمد صدقي بن أحمد الغزي» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١14574‏ ه - ٠٠6.‏ م. 

موسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور ييى شاميء الناشر: دار الفكر العربي 
بيروت» الطبعة الأولى 995 ١م.‏ 


النجم الوهاج في شرح المنهاج - لكمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي 
الدّمِيري أبو البقاء الشافعي (/0٠/ه).‏ الناشر: دار المنهاج (جدة)» المحقق: لحنة 
علمية» الطبعة: الأولى» 145١5‏ ١ه‏ - 4.٠.١م.‏ 
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النْظمُ الْمستَعْذَبْ فِي تفسير غريب الْفَاظ المهّذب- محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان 


بن بطال الركبي, المعروف ببطال (57757ه). دراسة ونحقيق وتعليق: د. مصطفى 
عبد الحفيظ سَالِمء الناشر: المكتبة التجارية» مكة المكرمة, عام النشر: ١9/8‏ م. 

فاية الأرب في معرفة أنساب العرب - لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي «المتوق: 
١/ه)ء‏ المحقق: إبراهيم الإبياري» الناشر: دار الكتاب اللبنانين» بيروت 

الطبعة: الثانية» ١14٠.٠‏ ه- ١9/8٠.‏ م. 

فهاية الرتبة في طلب الحسبة - محمد بن أحمد ابن بسام المحتسب» تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل» أحمد فريد المزيدي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 

الطبعة: الأولى» ١1474‏ ه - 7٠.7‏ م. 

فهاية امحتاج إلى شرح المنهاج - لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي 5١‏ ١٠٠١ه).‏ الناشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة: ط أخيرة - 
5هم/984ام. 

نهاية المطلب في دراية المذهب - لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويئ, 
(541همع» حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الذّيب» الناشر: دار 
المنهاج» الطبعة: الأولى» 57/7 1اهص-7.٠٠5م.‏ 

الوائي بالوفيات - لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (لمتوق: 
4ه) المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث - 
بيروت» عام النشر: 57١‏ ١اه-‏ ١.٠٠5م.‏ 

الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي- لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(التوق»؛ ه٠وىف))»‏ غقيق: اعد فريد المريدي» التاشر: ار الكتي. العلمية بيرويق حت 
لبنان» الطبعة الأولى 4 ١٠٠٠م- .١575‏ 

الوسيط في المذهب - لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ٠.5‏ 5ده) 

المحقق: أحمد محمود إبراهيم و محمد محمد تامرء الناشر: دار السلام - القاهرة» 
الطبعة: الأولى» 511 .١‏ 

الوفيات - لتقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي (المتوى: 4/الاه)»؛ 
امحقق: صالح مهدي عباس , د. بشار عواد معروف, الناشر: مؤسسة الرسالة - 


بيروت» الطبعة: الأولى» ؟5٠5١.‏ 


الجواهر البحرية فهارس المصادر والمراحع 


الحداية إلى أوهام الكفاية - لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» أبو 


تحمد» جمال الدين (المتوق: ؟/الاه).ء المحقق: بحدي محمد سرور باسلوم, الناشر: 
دار الكتب العلمي» مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة» سنة النشر: .٠٠٠١5‏ 


الجواهر البحرية فهارس الموضوعات 


فهارس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
ملخص الرسالة ١"‏ 
المقلدمة 1 
أسباب الختيار المخطوط وأهميته العلمية . 
توثيق ثسبة المحطوط إلى الولف 7 
الذوامنات السابقة ١١‏ 
خحطة البحث ١‏ 
القسم الاول: قسم الدراسة» وفيه مبحثان. 1 
المبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه تمانية مطالب: 1 
القسم الثاني: النص المحقق ١‏ 
منهج التحقيق ١‏ 
الشكر والتقدير 5 
المطلب الأول اسفة» و تسيف :و كتيقة» و لقيه و السيته. "١‏ 
المطلب الثائي: مولده. 6 
المطلب الثالث: نشأته العلمية. 7" 
المطلب الرابع: شيوحه. وتلاميذه. 1 
المطلب الخنامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 1" 
المطلب السادس: عقيدته. 5" 
مذهبه الفقهي 7 
المطلب السابع: مؤلفاته. ا 
المطلب الثامن: وفاته. يان 
الملبحث الثائي: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 7 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤولف. م 
المطلب الثائ: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. ب 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق. / 


سي في / اب؟ٍبببب 


الجواهر البحرية فهارس الموضوعات 


المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق 58 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق: ١ء‏ 
المطلب السادس: وصف النسخة الخطية الفريدة المختارة للتحقيق ونماذج منها. 55 
الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحة اه 
الفصل الأول: في مقتضى الألفاظ المطلقة في عقد الإحارة» ويتعلق النظر في ذلك ١‏ ”7ه 
بأقسام الإجارة الثلاثة 

القسم الأول: استئجار الآدميين» وفيه مسألتان 3 
الأول في الاستتباع 5ه 
المسألة الثانية: إذا استأجره على تعليم شيء من القرآن فعلمه ثم نسي. 5/١‏ 
فروع: 8 
الأول لو استاجر احير العمل [دغماد ينه 5 
الو مر ل قار 7١‏ 
الثالث: لو استأحر قصارا لغسل ثياب معلومة 1 
الرابع: لو استأجره لقطع أشجار بقرية 5 
ابسن اندها نجي كان يهن لدهيكا + 
السادس: لو استأجره لنسج ثوب طلوله عش رة أذرع ده 
السابع: لو استأجره ليحمل كتاباً إلى رجل ويرد جوابه 1 
القسم الفائ: في استتجار الأراضي البيض وامبنية 538 
الضرب الثالث: عمارة يحتاج إليها لرفع خلل وجد عند العقد 2 
فرع: لا بمنع المستأحر من أن يطرح في أصول الدار ما يسرع إليه الفساد من 1 8" 
الأطعمة 

فصل: وأما استنجار الأراضي الخلية من البناء ففيه مسائل: 7 
الأول 81 اسعاحر أرضا للزراعة 7ن 
الغائيةة "لو ابساجر أرضا لرراعة زوع مغين أو غير معين ْ/ 
الثالثة: إذا أحر أرضاً للبناء أو الغراس 4 
فرع: قال الشيخ ابن الصلاح في فتاويه: لو وقف المستأحر الغراس بعد المدة صح 1 8/ 
على الظاهر 


ايو 4ه وى ى؟ى؟ب؟ب؟ببببببببببببب 
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المسألة الرابعة: ذا اساكر ارضا لزواعة بش مون 9 
فرع: لو استأحر لزراعة الحنطة فزرع الذرة 3 
فرع ثان: هل يصير المستأجر بالعدول عن المشروط إلى غيره ضامناً لرقبة الأرض 1 
فرع ثالث: إذا حصد المستأحر الزرع الذي أذن له فيه بعد مدة /9 
القسم الثاني: استئجار الدواب» وفيه مسائل: 1/1 
الأول :اذا اكتر دابة للر كرب قرب 
فرع: لو ركب المستأجر الدابة عريا ١٠.0‏ 
الثانية: إذا استأحر دابة للركوب ولم يتعرض للمعاليق ٠6:‏ 
فرع: وجوب تقدير الزاد في الطريق من طعام وماء د 
الثالثة: وجوب بيان وقت السير من فار أو ليل في كراء الدواب ٠١6.‏ 
الرابعة: هل يجب على المكري إعانة الراكب؟ ١٠١7‏ 
فروع: ١١‏ 
الأول؟ إذا اكترئ دابة إلى يلك فللمكري استردادها غك وضولة إليه ا 
الثااي: لو طلب أحد المتكاريين مفارقة القافلة بتقدّم أو تأخثر م 
الثالث: لو اكترى دابة ليركبها ويحمل عليها كذا ما ١١‏ 
الرابع: استأحر دابة ليركبها إلى موضع كذا فركبها إليه 5 
الخامسة: إذا استأجر دابة ليحمل عليها ماثة من من موضع كذا إلى موضع كذا ولم| ١١5‏ 
يبين جنس المحمول 

السادسة: إذا اكترى دابة معينة فتلفت قبل القبض أو بعده دل 
السابعة: تبديل متعلقات الإجارة. ١7١‏ 
فرع: يجوز استئجار الثياب للبس والبسط والزلالي ون 
الفصل الثاني: في الضمان» وفيه قسمان بن 
القسم الأول: المال الذي في يد المستأحرء ففيه مسألتان: ١‏ 
الأولى: يد المستأحر على ما استأحره يد أمانة ١‏ 
فرعان آخران للعبادي: ١‏ 
أحدهما: إذا غصبت الدابة المستأحرة مع دواب سائر الرفقة 0 
الثاي: إذا استأحر قدراً مدة ليطبخ فيها ثم حملها فانكسرت اا 


آآ للف ا ىبلى؟ب؟ب؟ب؟ب؟ببببببببببببب 
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فرع: في فتاوي الغزالي: أن الإحارة إذا انفسحت بسببء لا يلزم المستاأخر ضمان: ١9 ١١‏ 
المنافع الفائتة لأنه أمين ْ 
المسألة الثانية: إذا سلّم الأجير الدابة المؤجرة للركوب أو الحمل إلى المستأحر فربطها | ١١‏ 
في الاسطبل فماتت فيه 
فرع: لو استأجر دابة للركوب إلى بلد فجاوزه. ١‏ 
قرع: قال البغوي: لو استاجر حانوتاً شهراً فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى ١4 ١‏ 
للأول وأحرة المثل للثان 


القسم الثاي: المال الذي في يد الأحير 0 
فرع: الوكيل بالشراء بجعل له قبض المبيع ١‏ 
فروع: ١١‏ 
الأول: إذا غسل إنسان ثوب غيره أو خاطه أو قصره بعقد أو بغير عقد ١١‏ 


خ 


الفرع الثاني: إذا استؤحر لعمل يعمله في عين فتلفت في يده فإما أن تتلف بآفة | ه4١‏ 
سماوية, أو بإتلااف الحو أو المسيقا حر : أو المالك. 


الحالة الأولى: أن يكون بآفة سماوية 0 
الثانية: أن يتلفه أجحنبي ١‏ 
الثالثة: أن يتلفه الأحير ١‏ 
الرابعة: أن يتلفه المالك ١/8‏ 
فرعان: 66 
الأول: سلّم ثوباً إلى قصّار ليقصره؛ ثم طالبه به فجحده ثم أتى به مقصوراً ١.8‏ 
الثاي: دفع ثوباً إلى قصار ليقصره بأجرة؛ ثم استرده منه قبل قصارته 6 


الفرع الغاليغ* اسك ا جر دابة لحمل مقدار معلوم فحمل» ووجد المحمول 5 من ١‏ 
المشروط. وفيه أحوال: 


الحالة الأولى: أن يتولى الكيل والحمل المستأجرٌ. ١66‏ 
الغانية: أن يتولى المستأحرٌ الكيل والمكري التحميل. ١6١‏ 
الحالة الثالثة: أن يتولى المكري الكيل والتحميل بإذن المستأحر :5 ١‏ 
الرابعة: أن يكيله المكري ويحمله المستأحر على الدابة ه٠١‏ 
الخامسة: أن يتولى الكيل أحنبي بإذن المستأحر» والتحميل بإذنه أو بغير إذنه ١٠‏ 


للبم مه ] ؟ب؟بلى؟ب؟ب؟ببببببببببببب 
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السادسة: أن يتولى الحمل بعد كيل الأجنبي أحد المتواحرين ١٠6)‏ 
الفرع الرابع: لو استأحر اثنان دابة ليركباها معاء فارتدفهما ثالث بغير إذهما|) ١٠١4‏ 
فهلكت 

الخامس: قال الشيخ أبو حامد: لو سخر كيمة وصاحبها فتلفت في يد صاحبها لم | ١٠١٠١‏ 
يضمنها المسخر 

السادس: إذا دفع ثوباً إلى خيّاط ليقطعه ويخيطه؛ فخاطه قباءِ ا 
فروع: ١57‏ 
الأول: قال لخْيّاط: إن كان هذا الثوب يكفي لقميصي فاقطعه؛ فقطعه فلم يكفه ١8‏ 
الثاني: لو احتلف المتواجران في قدر الأحرة ١8‏ 
الثالث: لو جاء الخنياط إلى المستأحر بثوب» وقال: هذا ثوبكء» فقال المستأحر: ليس | ١١9‏ 
هو هذا 

الرابع: دقع رحل إلى رحل غَزلاً لينسجه ثوباً فقال: نسحت على سداك لحمق» ١59 ١|‏ 
وأنكر صاحبه 

الباب الثالث: فيما يقتضي ثبوت حق الفسخحفي الإجارة أو انفساخها. ١06‏ 
الخلل ثلاثة أقسام: ١‏ 
القسم الأول: ما ينقض قواتنا حسا من الغيوب 0 
فروع: /ا/ا ١‏ 
الأول: الأعذار الحاصلة من غير العين المؤجرة لاقفيت للمستام خيارا ١1‏ 
الثاني: لو اضطربت جدران الحدار أو سقفها واحتاحت إلى ترميم فهو عيب يثبت ١7‏ 
الخيار 

الثالث: إذا استأحر أرضاً للزراعة فزرعهاء ثم هلك الزرع يجائحة ١)‏ 
الفرع الرابع: مي ثبت الخيار بعيب فاحتار الفسخ انفسخ العقد في المستقبل. ١م‏ 
القسم الثاني مما يقتضي الانفساخ: فوات المنفعة المعقود عليها بالكلية حسنًا ١/١‏ 
فصل: إذا انهدمت الدار المستأحرة ١/1‏ 
فرع: قال الروياي: لو قال: سلميّها إليك ونوى الفسخ.؛ فقال الأجير: لا أقبل؛ | ١4‏ 
حصل الفسخ 

فصل ثانٍ: لا تنفسخ الإحارة مموت المتعاقدين ولا أحدهما ١/5‏ 


ااا اي ٍ؟ب؟ببببببببببب 
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فرع: لو امتنع المستأحر من دفع الثوب المعين مع بقائه فلا خيار له ١/1‏ 
فرع ثان: لو أوصى لزيد .ممنفعة داره مدة عمره فقبل وأجّرها مدة ثم مات في أثنائها | ١/07‏ 
فرع ثالث: إذا استؤحرت المرأة لإرضاع صبي ١14‏ 
فصل ثالث:إذا غصب أحنببي العين المؤجرة ١‏ 
فرع: لو أجر عيناً إحارة صحيحة فأجرها المستأجر من آخر إجارة فاسدة 15 
فرع ثان: لو أجّر الموصى له يمنفعة عبدٍ العبد» ثم غصبه غاصب مدة ١‏ 
فرع ثالث: لو دخل الدار المؤوحرة غاصب ولم يمنع المستأجر من الانتفاع ليل 
فصل رابع: لو اكترى جملا أو دوابا فهرب ريبما 58 
فرع: قال المتولي: كل موضع حعلنا له الفسخ ففسخ, فإن قدر على ماله قضى | ١85‏ 
الحاكم الدين منه 

فرع ثان: لو أكرى نفسه لعمل في الذمة ثم هرب ١‏ 
فصل سخحامس: استأحر دابة مدة معينة أو لعمل معين ثم تسلمها وحبسها حى مضت | ٠٠١‏ 
المدة 

فصل سادس: التلف الموحب لانفساخ الإحارة كن 
القسم الثالث من الطوارئ الموحبة لانفساخ الإحارة: تعر امشناء الفعة شرها ١.‏ 
فروع: / ”5 
الأول: إذا أجّر البطن الأول في الموقوف عليهم بالترتيب الموقوف مدة بي 
الثااي: للناظر في أمر الطفل أبَّا كان أو جدًا أو وصيًا أو قيمًا إيجاره على الصحيح 1" 
الثالث إذا جر رقيقه ثم أعتقه في المدة ب 
الفرع الرابع: إذا باع الأجير العين المؤحرة في المدة» فإما أن يبيعها من غير المستأحر | "١5‏ 
أو منه. 

القسم الأول: أن يبيعها من غير المستأحر 1" 
فرع: قال الرافعي: بيع الحديقة المساقى عليها يشبه بيع المستأحر 0 
القسم الثاني: أن يبيع العين المؤجرة من المستأحر يل 
فروع نختم بها الكتاب 5" 
الأول: قال الرافعي: لو أجر متولي المسجد حانوته الخراب بشرط أن يعمره المستأحر | "١‏ 
الثاني: الأكار والعامل إذا تعدى بترك السقي عن 


بيو .هه ع ؟يإب؟ببببببب 
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الثالث: قال المزئ في المنثور: لو استأجره لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق الثوب اح 
الرابع: إذا أججّر أرضاً فغرق بسيل أو بماء نبع منها 1 
الخامس: تعطل رحى الماء لانقطاع الماء والحمام ال 
الساةقس: لو استاحر .طاحوتين متقاباتين فالتقص الماء لض 
السابع: لو استأجر دابة إلى بلد ذهاباً وإياباً فذهب والطريق آمن ثم حدث الخوف | /77 
الثامن: قال الغزالي في الفتاوي: إذا توجه الحبس على أجير رق 
التاسع: قال فيها أيضاً: لا يلزم المؤحر أن يدفع عن العين المستأحرة الحريق والنهب | ١.‏ 
العاشر: قال أيضاً: إذا وقعت الدار على متاع المستأجر 0 
الحادي عشر: استأجره لبناء درجة» فلما فرغ؛ انهدمت في الحال ا 
الثاى عشر: إذا جعل غلة في المسجد وأغلقه ضف 
الثالث عشر: استأحر بكيمة لحمل متاع إلى بلد فباعه في أثناء الطريق يد 
الرابع عشر: استأحره ليب له حائطأ ونحوه ففعله معتقداً أنه يفعله لنفسه ا 
الخامس عشر: لو قال اشتر لي عبدا ولك درهمء أو بع هذا ولك درهم 1 
السافين عشره قال التو + الى البسابحر هيدا مدة #معلومة وشرط البرادةا من سائر ١‏ باماب 
العيوب الموجودة 

السابع عشر: إذا أيّر حماماً أو طاحونا مدة يعلم أنما تتعطل في بعض تلك المدة 0 
الثامن عشر: إذا ضاع المفتاح رن 
التاسع عشر: لو ألزم ذمته عملاً في زمن مستقبل فأراد المككري أن يفعله قبل محله 1 
العشررن0 امعا جح النان ارما شساوية الاتجر اك فدالت ا حدهيا اسم 1 
الحادي والعشرون: لو أحر حصته من عبد لشريكه ذقنا 
الثاني والعشروةة لو اسشاتحر رجعاد بشعك مكانه ن, اللنيين مدة 6 
الثالث والعشرون: الإاحارة بفلوس في الذمة ع 
الرابع والعشرون: كتاب إجارة كتب فيه أن الأجرة كل يوم أربعة دراهم» | ٠“‏ 
والجملة في السنة ألف وأربعماثة وأربعون 

اللناستى ,والعشرو 3 :معان شع دوين اليه اجر اعوييقنا سبيت تناه سم 
السادس والعشرون: ناظر في ملكء» أحره سنة بأحرة شهد الشهود أنها أحرة المثل | 1 ؟ 
يومفذل 
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السابع والعشرون: استأحر أرضاً ولا ماء» فزرع وانقضت المدةء 

القامن والعشر ونه اجر مكانا وسلهفى رافز أنه لأ ميق لد ق, عنية الاتطارة» 2 يات 
فسادها 

التاسع والعشرون: الأسواق الي بناها السلاطين بالأموال الحرام 

الثلاثون: لو استأحر نحاراً لي قرم له دارا مائلة فنقض النجار أعاليها 

الحادي والثلاثون: إذا أقطع السلطان جنديا أرضاً 

الثاني والثلاثون: دفع غزلاً إلى من ينسجه وشرط أن لا يعمل لغيره شيئاً حي يفرغ 
بن حة 

الثالث والثلاثون: لو سكن دار إنسان مدة بإذنه ولم يذكر أحرة 

الرابع والثلاثون: لو استأحر حانوتا منطلقا فله الانتفاع بسفله وسطحه 

الخامس والثلاثون: استأحره ليرعى شه 

كتاب الجعالة 

الركن الأول: الصيغة الدالة على الإذن 

الركن الثاني: العاقد 

الركن الثالث: العمل 

الركن الرابع: الجعل 

فروع: 

الأول: لو عيّن العمل» كما لو قال: من رد عبدي من البصرة 

الثاني : من قال: من رَدَّ عبدي فله دينار فردّه اثنان أو جماعة 

الفرع الثالث: قال لواحد: إن رددت عبدي فلك دينار» وقال للآاخر: إن رددته 
فلك دينار 

فصل: في أحكامها وهي ثلاثة: 

الأول: أنه عقد جائز 

الحكم الثاني: جواز تغيير الجعل بالزيادة والنقصان 

الحكم الثالث: أن العامل لا يستحق شيئا من الجعل إلا بالفراغ من العمل 

فصل في التنازع 

فروع: 


5/ 


5 / 


ا 


57 


57 


57 


565 
56 


565 


الجواهر البحرية فهارس الموضوعات 


الأول: لو قال: مّن رد عبدي إلى شهر فله كذا 

الثاني: يد العامل على الضالة والآبق وغيرهما يد أمانة في ملةالرد 
الثالث: إذا وجد الحاكم عبيدا أبقوا 

الرابع: لو كان رحلان في بادية ونحوهاء فمرض أحدهما وعجز عن السير 
الخامس : إنما يستحق الجعل على العمل إذا خلا عن نقل أعيان 

كتاب إحياء الموات 

الباب الأول: في تملك رقاب الأراضين» وفيه فصلان 

الفصل الأول: فيما يبملك من الأرض بالإحياء» وهي الموات 
والاغتصاصات المانعة من تملك الأرض بالإحياء ستة أنو اع: 
الأول: العمارة 

فرع: إذا فتحنا بلدة صلحا على أن تكون هم بالجزية فالمعمور منها لمم» والموات 
يختصون بإحيائه 

فرع آخر: قال البغوي: البيّع الي للنصارى في دار الإسلام لا تملك عليهم 
النوع الثانى: حريم عمارة 

النوع الثالث: إختصاص المسلمين بأراضي عرفة 

النوع الرابع: اعتصاص المتحجر 

النوع الخامس من الاختصاص: الإقطاع 

النوع السادس: الحمى 

فروع: 

الأول: في جواز نقض الحمى للحامي 

الثاي: لو بئ أحدٌّ أو غرس أو زرع في البقيع 

الثالث: ينبغي أن يكون على الحمى حفاظ من جهة الإمام 

الرابع: لا يجوز للإمام أن يحمي الماءالََدُ لشرب يل الهاد وإبل الصدقة 
الخامس: لا يجوز للإمام أن يحمي للمسلمين وأهل الذمة 

الفصل الثاني: ف كيفية الإحياء» والمرجع فيه» وبيانه بصور: 

إحداها: إذا أراد إحياء زريبة للدواب أو حضيرة يجفف فيها الثمار 


الثانية: إذا أراد إحياء مسكن 
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الثالئة: إذا أراد إحياء بستان .م 
الرابعة: إذا أراد الإحياء للزراعة .م 
الخامسة: إذا أراد حفر بثر للتملك في موات ا 
فرع: هل يعتبر القصد إلى الإحياء الحصول الملك؟ علس 
البا العاق+ ف المتافع المشث ركه ا 
فروع: لقا 
الأول: ليس للجالس في مقعدٍ أن بمنع من يجلس بقربه ليبيع مثل متاعه إذا لم يضايقه 8١+ ٠‏ 
الثاني: الجلوس ف أفنية الدور وحريمها م 
الثالث: لو وضع الناس الأمتعة وآلات البناء ونحو ذلك في مسالك الأسواق | ١م‏ 
والشوارع 

الرابع: لو أرسل نعما في صحراء 0 
الخامس: الحوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق 4 
السادس: يكره الجلوس في الشوارع للحديث ونحوه 1 
فصل: وأما المساحد فالجلوس فيها لأغراض: لم 
فرعان: / 51 
الأول: قال الرويائي والرافعي: بمنع الناس من استطراق حلق الفقهاء والقراء توقيرا للها | 6110 
الثاني: قال الإمام: ليس للامام تصرف في المساجد ولا إقطاع ديق 
فصل: الرباطات المسبلة على الطرق وأطراف البلاد للمسافرين الك 
الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من الأرض وهي جواهر المعادن والمياه. وف 
فرعات: / 57 
الأول: لو كان بقرب الساحل بقعة» لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر فيها الملح فض 
الثاني: ليس للإمام أن يقطع رجلا أرضا ليأحذ حطبها وحشيشها أو صيدها حضسن 
فصل: المعادن الباطنة لضن 
التفريع: رض 
الأول: إن قلنا: أنه يبلك المعدن بإظهاره بالعمل فذاك إذا قصد التملك وحفر حي 0 
ظهر النيل 

الثاني: ولو قال: اعمل اليوم» فما استخرحته فلك منه عشرة دراهم نفرضس 
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قال الإمام: الكقاعلد أربعة الف 
فصل: وأما المياه فهي ثلاثة أقسام عام 
القسم الأول: المياه العامة المنفكة عن الاختصاصات عرس 
فروع: 5١‏ 


الأول: كل أرض أمكن سقيها من هذا النهرء فإن كانت على حافته أو متصلة | ١641م‏ 
بأرض على حافته إذا رأينا للها ساقية منه» أو لم بحد لها شربا من موضع آخر قضينا 


عند التنازع بأن لها منه شربا 


الثاني: لو تنازع شركاء النهر في قدر أنصبائهم بق 
الغالث: إذا وجد مر تسقى منه أراض ولم يدر أنه انخرق بنفسه أو حفر لق 
القسم الثاني: الماء احرّز وم 
القسم الثالث: الماء المتوسط بين الرتبتين» يفرض على صور: ع 
الأولى: أن يحفر المنتجع والمسافر بثرا في موات على قصد الارتفاق به ممعم 
الثانية: أن يقصد بحفر البثر التملك لق 
الثالثة: أن يحفرها للمارة: وم 
الرابعة: أن يحفرها من غير قصد تملك ولا غيره كل 
فروع: م 
الآوال؟ نوز الشرفية من اذاو ل .والاان المملوكة والترهو ميها م 
الثاني: حكم القنوات الحارية من الأهار والأعين حكم الآبار اهم 


الثالث: قال الرافعي: الذين يسقون أراضيهم من الأودية المباحة لو تواضعوا على 1 ”هم 
مهايأة وجعلوا للأولين أياما وللآحرين أياما على ما يعتاد في أودية قزوين 
الرابع: قال أيضا: لو سقى أرضه هماء غيره المملوك له فالريع لصاحب البذر وعليه | ”هم 


قيمة الماء 

الخامس: لو أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء م 
السادس: لو أراد طائفة النزول في موضع من البادية للاستيطان هم 
السابع: قال في الإحياء: الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز العبور فيها. ع م 
كتاب الوقف مومع 
الباب الأول: في أركانه وهي خمسة: مهم 


بسي قف / اا___ ب 


الجواهر البحرية فهارس الموضوعات 


الركن الأول: الواقف هوم 
الركن الثاني: الموقورف مهم 
فروع: ف فق 
الأول: لو أجّر أرضه ثم وقفها دن 
الثاي: لو وقف البناء أو الغراس في الأرض الى استأجرها نض 
الثالث: لا يصح وقف الحمل 6 
الرابع: يجوز وقف المغخصوب كما يجوز عتقه دم 
الخامس: لو وقف أُمَة على رجل ليطأها ل يصح م 
السادس: لو وقف بعض أرض مشاعا مسجدا م 
السابع: في فتاوى الغزالي: أنه لو قال إشهدوا علي أني وقفت جميع أملاكي دم 
الركن الشالث: الموقوف عليه» وهو إما جهة عامة أو معينا. وس 
القسم الأول: الجهة العامة جيم 
فرع: قال البغوي: يصح أن يتخذ الذمي داره يكنا دم 
فصل: يصح الوقف على سبيل الله لف 
القسم الثاني: أن يكون الموقوف عليه معينا ا 
فرع: لو وقف على أحد اثنين على الإيمام 0 
فصل: في صحة وقف الإنسان على نفسه أوجه: ام 
فرع: وقف ضيعة دق 
الركن الرابع: لا يصح الوقف إلا باللفظء وفيه ثلاث مراتب: 1م 
الأولى: لفظ الوقف والتحبيس والتسبيل 1 
المرتبة الثاثية: لفظنا التحرم والتابيدك: 0 
الثالثة: قوله تصدقت ال 
فرع: كل لفظ حعلناه كناية فيه إذا نوى به الوقف صار وقفا في الباطن دوم 
فرع: في اشتراط القبض في الوقف على المعين 0 
فصل: شرائط الوقف أربعة: ا 
أحدهاء التأبيد وم 
فرع: تأقيت الوقف 0 
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الشرط الثاني: التنجيز في الحال ويخرج به تعليق الوقف» وتعليقه قد يكون معنويا | 4014 
وقد يكون لفظيا. 

الضرب الأول: التعليق المعنوي 0 
الضرب الثاني: التعليق اللفظي /ا١‏ 
فرع: قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موت 0 
الشرط الكالك للوقك: أنثايكون لازها 1غ 
فرعاكن: 5١١‏ 
الأول: لو وقف دارا ونحوها على جماعة معينين» وشرط أن لا يؤجر 4١‏ 
الفرع الثاني: إذا وقف بقعة مسجداء أو داره مدرسة. أو أرضه مقرة ولحت 
الشرط الرابع: بيان مصرف غلة الوقف لك 
فروع: داك 
الأول: لو وقف على اثنين» وبعدمما على المساكين» فمات أحدهما 25 
الثاي: لو وقف وقفا مرتبا فقبله البطن الأول» ورده الثاني 41 
الثالث: إذا وقف ضيعة إلى المؤن الي تقع في قرية كذا من جهة السلطان 2 
الرابع: يصح الوقف على أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
الخامس: في فتاوى القفال أنه لو قال: تصدقت بداري هذه صدقة محرمة 10 
السادس: فيها أيضا: أنه لو دفع دارا إلى قيم المسجدء وقال: حذها للمسجد 0 
السابع: لو قال: وقفت داري على زيد» وعلى الفقراء ١‏ 
الثامن: قال الروياي: إذا عمّر إنسان المسجد الخراب ولم يقف الآلة 5 
التاسع: قال البغوي في فتاويه: لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن في أرضي للمسجد | 4”١‏ 
فضربه 

العاشر: أوصى أن يوقف من ماله كذا على القراء ١‏ 
الباب الثابي: في حكم الوقف الصحيح وأحكامه. دلت 
الفصل الأول: في أحكامه اللفظية» وفيه مسائل: حك 
الأولى: إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي 2 
الثانية: لو وقف على أولاده ثم على الفقراء 6 
الثالثة: لو وقف على البئين أو البنات لم يدل الخنثى المشكل فد 
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الرابعة: لو وقف على عترته 25 
الخامسة: لو وقف على بي ثميم ست 
السادسة: إذا وقف على مواليه 1 
فصر : ترات .شروط الرالتيق مقادير الاتفسفا قن وصيفات السمحفن» فود 6 


الاستحقاق» وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة 
فرع: لو قال: وقفت هذه الدار على الفقراء» أو على مسجد كذاء على أن يصرف ١‏ 45 


فصل: الاستثناء والصفات الواقعات عقب الحمل المعطوف بعضها على بعض ضر 
يرجعان إلى الكل 

فصل: في أحكام الوقف المعنوية» وفيه مسائل: 1 
الاولى: الوقف لازم في الحال كرت 
الثانية: الموقوف عليه بملك غلة الوقف وفوائده ومنافعه ١‏ 


الثالثة: المنافع المستحقة للموقوف عليه له أن يستوفيها عند الإطلاق بنفسه وبغيره 1 


بإعارة» أو إحارة 


الرابعة: لا يلك واحد من الواقف والموقوف عليه وطء الحارية الموقوفة 2 
الخامسة: حق التولية في نظر الوقف للواقف 5 
فرع: قال البغوي في الفتاوى: لا يبدل بعد موت الواقف القيم الذي نصبه 5 
فرع آحر: أف الشيخ ابن عبد السلام: أن متولي تدريس المدرسة هو الذي يقرر ١‏ ”45 
مقدار الجامكيات للفقهاء وينزلهم 

السادسة: نفقة الرقيق والبهيمة الموقوفين ١ه‏ 
السابعة: إذا تعطلت منفعة الموقوف المقصودة منه فله أحوال: هدهع 


قتل العبد الموقوف» فإما أن يتعلق بالقاتل قصاص أم لا. 


القسم الأول: أن لا يتعلق به قصاص دهع 
القسم الثاني: أن تكون الخدازة ررح القصاض ا 
الحالة الثانية: أن يحصل تعطل منفعة الموقوف بسبب غير مضمون 6 
الحالة الثالثة: أن يتعطل المسجد فتفرق الناس عن البلد» أو رابا 0 
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الثامنة: إذا وطئت الحارية الموقوفة» فالواطيع إما أن يكون أحنبياء أو الواقف» أو 
الموقوف عليه. 

الحالة الأولى: أن يكون أجنبيا 

الحالة الثانية: أن يكون الواطيئع الواقف 

الحالة الثالثة: أن يكون الواطيئع الموقوف عليه 

التاميعةة لوقف وان فورض اقفر إتجارة ار فقي 

العاشرة: لو تعذر الوقوف على شرط الواقف فلم تُعرف مقاديرٌ الاستحقاق» أو 
كيقية الترتيب بين المستحقين» قسمت الغلة بينهم بالسوية 

فروع منثورة يختم يما الكتاب: 

الفهارس 

فهارس الآيات القرآنية 

فهارس الأحاديث 

فهارس الأعلام المترجم لهم 

فهارس الكلمات الغريبة 

فهارس الأماكن والبلدان 

فهارس المصادر والمراحع 


فهارس الموضوعات 
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